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المقدمة 


لاريب في أن من أبرز ميزات المجتمع البشري الذي يستهدف الكمال ويتمتع 
بالحياة والنشاط والفاعليّة . القيام بتخليد ذكرئ شخصياته اللامعة في الجانبين العلمي 
والسلوكي. انطلاقاً من اعتزازه بها وتأكيداً منه على السير في طريقها الوضّاء وانتهاج 
نهجها القويم. 

ويُعدَ مؤلفنا الفقيد الراحل آية الله المشكيني من تلكم الشخصيات التي قرنت العلم 
بالعمل. ومزجت الزهد وبساطة العيش بالجهاد والنشاط الاجتماعي. وقد اشتملت 
حيات على سواتب متتعة وجدئرة بان عال :ما سعحفه من الدراسة والتحليل #ابفة 
انتهال الأجيال القادمة من منهله العذب. 

ومن أهمّ تلك الجوانب ما يلي : 

.١‏ الجانب الخُلقي والسلوكي المتمّل في سجاياه الفريدة. 

؟. الجانب التربوي والتعليمي المتجسّد في إلقاء الدروس وإعداد العلماء. 

*. الجانب العلمي الذي يمثّله البحث والتأليف. 

. الجانب العملي الذي نجده واضحاً من خلال نشاطاته الاجتماعيّة والسياسية . 

وقد خلّف فقيدنا الراحل مجموعة كبيرة من الكتب والمؤلفات. وحشداً هائلاً من 
الدروس والمحاضرات في مختلف المجالات. عسئ أن تجد طريقها إلى النور فتّئري 
المكتبة الفكرية وتقتطف من ثمارها الأوساط العلميّة وتستروي من معينها الصافي 


(00) 


النفوس الظامئة من عامّة الناس. 

وانطلاقاً من اللإحساس بمزيد الفائدة التي تنطوي عليها هذه الكتب والمحاضرات 
فقد صمّم جمع من محبّي فقيدنا الراحل على إعداد هذه المجموعة تدريجيا بإذنه 
تعالى وعونه ومشيئته . 

نسأل الباري تعالى أن يتغمّد فقيدنا الراحل وفقيهنا المجاهد بواسع رحمته 
ويحشره مع صالح أوليائه إنّه قريب مجيب. 


محمّد الرّيشهري 
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المدخل 


ولد فقيدنا الراحل الميرزا على أكبر فيض المعروف بالمشكينى فى عام ٠٠١ه.ش.‏ 
في إحدى قرى بلدة مشكين الواقعة في محافظة أردبيل. وتوفي في الشهر الخامس 
من عام 1ه . ش . المصادف للخامس عشر من شهر رجب عام 4 ١ه‏ ق. 
بدأ الدراسة فى النجف الأشرف. حينما كان والده يدرّس العلوم الدينية فى تلك 
الحوزة المقدّسة, وبعد العودة إلى مسقط رأسه واصل دراسة العلوم الدينية على يد 
والده. وبعد وفاة الوالد توجّه إلى الحوزة العلمية في أردبيل لمواصلة دراسته. واستمد 
فيها لعدّة أشهر. بيد أنّه ما لبث أن قصد مدينة قُمّ المقرّسة لمواصلة الدراسة فيها. 
وحضر هناك دروس السيّد محمّد حجّت كوهكمري. والمحقق الداماد. والسيّد 
البروجردي. والإمام الخميني . وفي هذه الفترة من حياته هاجر لمدّة قصيرة إلى النجف 
الأشرف. وأقام هناك مدّة تناهز سبعة أشهر. درس على يد الأساتذة فيها. ولكنّه 
كان أحد أبرز الأساتذة في الحوزة العلمية في قم المقرّسة. وكانت دروسه في 
الفقه. موضع اهتمام وإقبال كبير. وتربئى على يده عدد كبير من الفضلاء والعلماء. 


التراث العلمى والعملى لآبة الله المشكينى 
كانت حياته ذات جوانب متنوّعة. فهو من جهة كان من كبار المدرّسين فى 
04 > . . 0 0 
الحوزات العلمية. ومن جهة اخرى كان محققا وكاتبا دؤوبا وصاحب تاليفات كثيرة. 
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ومن جهة ثالثة كان يولى اهتماماً خاصّاً بالنشاطات الاجتماعيّة والسياسيّة والثقافيّة, 
سواء قبل انتصار الثورة الاسلامية أم بعدها. 
يمكن تلخيص الجهود الفكرية والعملية لاية الله المشكينى فى ما يلى: 


أ. تراثه المكتوب 
طبع من ترائه المكتوب سبعة وعشرين كتاباً. أما المدوّنات التي تركها فلم يُطبع 
حتّى الآن. 


ب. التدريس 
لم يترك فقيدنا الراحل التدريس قط طيلة حياته العلمية. وهو يُعدّ من الأساتذة 
المشهورين وأصحاب البيان الحسن في الحوزات العلمية. وكان يدرّس المقدّمات. 
والنبطع والعاوس» وبالاضناقة إلة.ذلك كان يلق ادووساً أسيوعية فى تفسير الثران 
وفي الأخلاق. 
ج. نشاطاته الاجتماعيّة والسياسيّة 
النشاطات السياسيّة لآية الله المشكيني قبل انتصار الثورة الإسلاميّة ومواكبته لحركة 
الإمام الخميني + وكان يُعتبر من أبرز أنصار الإمام الخميني خة. ومن أهمٌ المحاور في 
نشاطه السياسي ما يلي : 

.١‏ توقيع الرسالة المعروفة بإعلان مرجعية الإمام الخميني. 

5 هيذرته الأخبارية الى 'مشهد: 

“'. إبعاده إلى كرمان. 

5. إبعاده إلى مدينة (كليايكان). 

0. إبعاده إلى مدينة (كاشمر). 


(0 


د. نشاطاته الثقافيّة 
كان فقيدنا الراحل يولي اهتماماً خاصأ بالعمل الثقافي أيضأ إلى جانب نشاطاته 
الاجتماعية والسياسية, ومن أبرز معالم هذا الاهتمام: 

. تأسيس مؤسّسة «الهادي» لطباعة ونشر الكتب الاسلامية‎ .١ 

؟. إنشاء مدرسة «الهادي» العلمية لتربية طلبة العلوم الدينية . 

"'. التصدّي لبناء مستشفى «الهادي» لمعالجة المرضى من ذوي الدخل المحدود. 


ه. مسؤوليّاته والمناصب التي تولاها في الجمهورية الإسلامية في إيران 

.١‏ عضو ثم رئيس جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة. 

؟. عضو مجلس خبراء صيانة الدستور. 

#سيوول اعدان وكين النضاء, 

؛. إمام جمعة قم المقرّسة. وفقاً للحكم الصادر من الإمام الخمينية . والسيّد القائد 
حفظه الله . 

6. عضو ثم رئيس لجنة مراجعة الدستور. 


1. عضو ثم رئيس مجلس خبراء القيادة. 


خطوة على طريق التكريم 

-وانطلاقاً من الحرص على تقدير جهود هذا الرجل الربّانى وتخليد ذكراه. وكذلك 
رغبة في توفير الأجواء لاإيجاد مزيد من الاطلاع لدى الأوساط العلميّة وعموم الناس 
مجالين يتلخّصان في ما يلي : 


أ-مجموعة آثاره 
أوَلا. إعادة طباعة كتبه المطبوعة (بعد التنقيح) 
ثانياً. محاضراته وخطبه و كتاباته 


.١‏ فى مجلس خبراء القيادة. 
". في جماعة المدرّسين. 
”". مختارات من خطب صلاة الجمعة . 


6. دروس التفسير . 

ثالثاً. مؤلّفاته العلميّة (التخصصتة) 

.١‏ خلاصة التحرير. 

". التعليقة الاستدلالية على «تحرير الوسيلة». 

غ. مجموعة المقالات المنشورة له فى الصحف . 
ب صحيفة تخليده 

.١‏ حياته. 


؟". لقاءات حول شخصلته . 
“. ما جاء حوله فى وثائق جهاز الأمن (الساواك). 


حول هذا الكتاب 
كتاب «الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة» تلخيص لكتاب «فرائد الأصول» للشيخ 
الأنصارية:. وقد طبع في زمان مفناة. انه أنه المشكيني مرّتين. وكان من كتب 


رو ) 


الدراسية في الحوزات العلمية لمرحلة السطوح. 

وبالتزامن مع مؤتمر تخليد ذكرى اية لله المشكيني. يُقدّم هذا الكتاب للحوزات 
العلمية بتحقيق جديد وبثوب وشكل جديد. وقد اعتمدنا الطبعة الثانية من هذا الكتاب 
لاجراء عملية التحقيق عليها. لما فيها من اختلافات عن الطبعة الاولى. وأكثر هذه 
الاختلافات كانت فى «تنبيهات الانسداد». 

العمل الذي أجري في تحقيق هذا الكتاب. عبارة عمّا يلي: 

.١‏ إعادة النظر في الكتاب و تصحيحه؛ 

". استخراج المصادر الفقهية والحديثية لما جاء في متن الكتاب وفي الهوامش؛ 

'". وضع فهرست موضوعي للمتن؛ 

غ. اعداد فهارس فنية ؛ 

©. إخراج فنّي جديد للكتاب ؛ 

وفي الختام نرى لازام علينا أن نتقدّم بالشكر إلى المحقّق الفاضل حجّة الإسلام 
والمسلمين سيّد مرتضى سيّد ابراهيمي الذي أخذ على عاتقه مهمّة التصحيح, 
واستخراج المصادر ووضع الفهارس. والأخ مهدي جوهرجي الذي تكفل بمقابلة 
الكتاب. والأخ أصغر درياب الذي قام بإعداد الفهارس. والأخ السيّد على موسويكيا 
الذي قام بالإخراج الفئّي للكتاب. والأخت سارا عبد اللهى التي قامت بتنضيد حروفه. 
كما أن جهود الإخوة المتصدّين لعقد هذا المؤتمر التي أدّت إلى إنجاز هذا التحقيق, 
دا خوازة وحكو راو نقتا امد 


تقدمة حول تلخيص الكتاب 

غير خاف على الناقد أنّ كتاب الرسائل لشيخنا الأعظم العلامة الأنصاري ه؛ 
من أجل ما دوّن في علم أصول الفقه وأمتنه. وأعظم ما صنّف فيه وأنفعه. ولا 
غنى لأيّ طالب هذا العلم أو سالك سبيل الفقه من تحصيل مطالبه وفهمها وتحكيم 
مقاصده واتقانها. 

وللّه درّ مؤلفه الجليل حيث أودع فيه لباب المطالب وعصارة الأصول, واتعب 
نفسه الزكيّة فى سبيل الوصول إلى حقائق ما دوّنه في هذا الموضوع المتقدّمون. 
والإحاطة بما صنّفه في هذا الفن المصنّفون. 

فلقد أنعم + بتوفيق الله تعالى- على مطالب هذا العلم وحقائقه. وجواهر هذا 
الفنّ ودقائقه؛ حيث نقّحها ونقاها ورتّيها وربّاها. نظمها نظا رائقاً وأرقاها مرقاً 
فائقاً. فجعلها ساذجة عن الأقاويل. خالصة عن الأباطيل. ثم زيّنها من فصيح 
العبائر بحلل النور. وألبسها من بليغ البيان ألبسة الحور. 

أضف إلى ذلك ما أفاده فكره السامي من غوالي الدرر. وما زيّن به نواصي 
أبحائها بأضواء الغرر. ولا غرو في ذلك ولا استغراب. ولا نكر فيه عند أولي 
الألباب؛ إذ كان له قدّس الله سرّه قصب السبق في البحث والتحقيق فى هذا 
المضار. وكان هو الفدّ الوحيد فى عصره. بل في جميع الأعصار. فكم من 


51 الرسائل الجديدة والفرائد الحديثئة 
أثمار يانعة أهداها إلى طالب هذا العلم ذهنه النامي. وكم من لثالي ثمينة حباها 
غائص هذا البحر فكره السامي. أمطر من سماء فضله على المتأخَّرين عنه فسالت 
أودية بقدرها. ونثر من أغصان كرمه فواكه يانعة فاستمتعوا بخلاقهم من مرها. 

فحقّ القول في حقّه قدّس الله روحه: أَنْه قد أنسى في مراحل البحث والتحقيق 
مَنْ قبله. وأتعب في مراتب التقوى والاجتهاد مَنْ بعده. وأنّ لشريف وجوده 
فضلاً عظيماً وحقَّأ كبيراً جسم على طلاب هذا العلم وروّاد هذا الفنّ. فأيّ سالك 
طريق الاستنباط ينال ما رامه من غير ورود إلى شرعة ما أودعه في الفقه 
والأصول؟ وأيّ طالب للتفسير والحديث يصل إلى مطلوبه من غير طريق هيّأها 
للورود والوصول؟ فكلّ مَنْ بعده غذيّ ترفٍ من حصائد اثاره وربيب شرف من 
نتائج أفكاره. 

ولقد أصبحت حوزات التشيّع العلمية بما كسبت أفكاره رهينة. واستمتع 
طلابها بوراثة من علومه قيّمة تينة. فأورث + من تاليفه بساتين ما زالت الأنظار 
في تلك الرياض نرتع. وخلّف من علومه مناهل ما برحت الألباب من تلك 
الحياض تكرع. فرسائله مكاسب العلوم الرابحة لطلبة الأصول. ومكاسبه رسائل 
الحقائق الراهنة لروّاد الفقه من الفحول. فجزاهالله عنّا خير الجزاء ما انتفع من 
اثاره المتدارسون. ألا ففي ذلك فليتنافس المتنافسون. 

3 إن مرور الأعصار على من سكن فى الليل والنهار وتغاير الزمان وتوارد 
الحدثان على بني الانسان ‏ خاصّة خدّمّة هذا الدين الحنيف وطلاب علم الأصول 
والفقه وكلٌ مقتف إثر تعالههم ومستفيد من حصائد مساعيهم -أوجد لأهل العلم 
مشاغل لم تكن محلا لابتلائهم في غابر الأوان. وتجدّدت هم حاجات من الأمور لم 
تكن هم بالحسبان. وحدثت أنواع من المشاغل لم تكن واردة في ماضيّ الزمان, 
فوجب عليهم بطبع الحال الاطلاع عليهاء ولزمهم طوعاً أو كرهاً الفحص عنها 
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والوصول إليها. 

فكم من كتب ضلال لفئة باغية لزمهم الاطّلاع عليها وإيطال أقاويلها. وكم من 
نشرة وجريدة همّهم مطالعتها ودحض أباطيلها. وكم من أقوام في شتّى نواحي 
البلاد من المسلمين يعصف علمهم الجهل والحيرة. فهم محتاجون اشد الحاجة إلى 
الدعوة إلى الهدى والردٌ عن الضلالة والردى. لا يمكنهم ترك التصدّي لأمورهم 
واللإعراض عن تعليمهم ورعايتهم. 

أضف إلى ذلك ما نراه من أعداء الإسلام في كلّ ناحية قريبة وبعيدة من السعي 
الحثيث وبذل الجهد الجهيد في تحطير كيان المسلمين واستئصال شأفتهم وإخفاء 
دينهم وإخماد ذكرهم. 

فصار من الواجب الأكيد على خَدَمَة هذا الدين بقضاء حكومة العقل السليم 
وصبراح تنصيص الذكر الحكيم أن يُعدّوا فى قبالههم ما استطاعوا من قوّة. وأن 
يرابطوا في حفظ الشريعة الاسلامية والرسالة الانسانية أشدّ الرباط . وقد قال الله 


وخلاصة القول: أنّ ملاحظة هذه وغيرها من الأمور التي لم تكن لتخنى على 
العاقل المقبل على شأنه العارف بزمانه, الخائف من إخوانه فضلاً عن غير إخوانه. 
توجب على دارسي العلوم الدينية أن يجدّدوا النظر في جميع شؤون دراستهم: من 
كتمهم المعدّة للدراسة ومدرّسيها وطالى دراستها. فيختاروا الأقرب من حيث 
النفع. والأنسب بملاحظة الزمان. والأتم انطباقاً على مقتضى الحال. بل من الممكن 
دعواه جدّاً أنه لو شهد المؤلف العلامة زماننا هذا وشاهد حال طأراب العلم. وأنّ 
كتابه قد وقع في موقع الدراسة الرسمية فصار كتاباً وفنا قرابكاً في مرتبة معيّنة 
من علم الأصول ومقدّمة الفقه. لا مرجعاً تحقيقيّاً لمستنبط الأحكام خاضة. وانّه 


.١‏ ال عمران (9): ل 


, الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
لا غنى عنه عادة لأيّ حصّل ومشتغل ‏ لقلب الكتاب ظهراً لبطن فأخلصه و قّه '. 
وهذبه ورمّه. فلم يكن ليبق منه إلا عصارة مقطورة. أو لماظة ميسورة؛ إذ يكق 
في كتب الدرس المشتركة في طريق تحصيل العلوم الختلفة دراسة هذا المقدار. 
فيسع بعد الفراغ منه للأصولي الطالب للغور في علم الأصول. وللفقيه المستقصي 
في مقدّمات الاستنباط المراجعة إلى المطوّلات تم ألف فى هذا الفن وغيره. 

فا حتّنى على ما أقدمت عليه من تلخيص هذا الكتاب إلا إشفاقي على إخواني 
الواردين في هذا المضار. وضتّى ' بعمرهم العزيز وأوقاتهم الفينة القيّمة. مع اعقرافي 
بعدم أهليّتى هذا الأمر. و د الجدارة لإرخاء العنان فى هذا الميدان بما يليق 
يق 3 الولف الزم» مقا ,عليه القع : كن« المتبدور لأسف بالممسور ند 
«ما لا يدرك كله لا يترك كله». 

ولأجل ذلك تعمدّت ال هذا الكتاب: فالقيث هته ها الفيئة لا ينتاسب تال 
المشتغلين بالدراسة في مثل هذه الأيّام. وما لا يطابق أغراضهم فى مسايرتهم هذه 
العصور. سواءٌ كان غرضهم من ذلك اجتهاداً واستنباطاً. أم غوراً في الأحاديث. 
أم اشتغالاً بالإرشاد. أم تأليفاً في الآثار. أم غير ذلك. 

فحذفت منه ما وقع تكريراً لبعض المطالب. كالبحث عن الامتثال الإجمالي فى 
أوانكن القطع وأوائل الاشتغال, والبحث عن استصحاب اطيئة الاتصالية للصلاة 
ونحوها مستقصىٌ في باب البراءة وفي ضمن تنبيهات الاستصحاب, والبحث عن 
الناقل والمقرّر في تنبيهات البراءة واخر الكتاب على التفصيل. والبحث عن الشك 
المأخوذ في موضوع الاستصحاب في أوائل بابه وأواخر تنبيهاته. والبحث عن 
استصحاب حكم العقل في موضعين في أوائل الاستصحاب, ونظيرها غيرها مما 
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تقدمة حول تلخيص الكتاب.... . 
يطلع عليه المتتبّع في هذا الكتاب. 

وحذفت أيضاً ما نقله # من عبائر البعض بعد نقله مقصده ومدّعاه. كا في نقله 
عبائر بعض الأخباريين في مبحث القطع والبراءة. وكلام الفاضل التستري فى 
الإجماع المنقول. وما استقصاه من محتملات كلام الغير. والاستشكال على كل 
حتمل. وماصنعه من تكثير المثال في إنبات مطلب بالاإتيان بأمثلة متقاربة 
متشاكلة مع كفاية بعضها كا صنعه في العلم الإجمالي والأصول المثبتة وغيرها - 
وما ارتكبه من تكثير شقوق مسألة واحدة والتطويل في ذلك مع اشتراك الأقسام 
في المهمّ. كما في مسائل البراءة والاحتياط والتخيير. وما ذكره من فروع كثيرة 
طويلة مبتنية على حرّد الفرض. كما في نتائج دليل الانسداد. وما استقصاه من 
الأقوال في مسألة وإنهائها إلى عشرة أو أزيد وذكر أدلتها. مع كفاية بيان أصل 
المطلب والاستدلال عليه بما يتبيّن به فساد سائر الأقوال. كما صدر منه ب في ذكر 
الأقوال في الاستصحاب وذكر أدلتها. 

ثم إن لم أضف إلى مطالب الكتاب وعبائره شيئاً من تلقاء نفسي قليلاً كان أو 
كثيراً. إلا ما يقرب من كلمة أو كلمتين مما يحتاج إليه ارتباط ما بعد الحذوف بما 
قبله. بل قد اقتصرت فى الحذوف أيضاً على المقدار المتيقّن من لزوم الإسقاط وقلة 
النفع . 

ثم إن كان من المهمَ الواجب إضافة الحواشي النافعة إلى الكتاب نما يوضح 
مشكلات عباراته ويفسّر معضلات مقاصده. فأعددت هذا ما تير لي من جمع 
حواش موضحة وشروح نافعة. فاجتبيت ما فيه تفسير وإيضاح واجتنبت ما فيه 
رد واستشكال واشتغلت بذلك بتوفيق الله تعالى. 

وصرفت فيه مدّة من عمرى وأتعبت في سبيله نفسي. وكان ذلك في زمان 
عنود وعصر كنود لم يتيسر لي فيه من الشروح والتعاليق إلا ثلاثة. أحدها ما 
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علّقه على الكتاب تلميذ المصّف وهو الحقّق السناد الخبير بمذاق الأستاذ الشيخ 
موسى التبريزى ل. والانصاف أنّ له فى تنقيح مبانى الشيخ مه وتوضيح مطالبه 
القدم الأصيل والباع الطويل. والآخران ما علقهما عليه الحقّقان العظيان والحبران 
العلمان المشتهران فى القرن الاخير بما فوق الصوت صيتهها. والمضييء بتحقيقات 
علمية ولو لم تمسسه نار زيتهما. ألا وهما الأستاذ الأكبر الشيخ محمد كاظم 
الطوسى . والفقيه الأعظم الآغا تحمّد رضا الممداني انار الله هما البرهان وبوَّأها 
الحلّ الأعلى فى ربض الجنان. وأضفت إليها ما سنح بخاطري الفاتر فى بعض 
الموارد تا يوضح المقصود من العبارة ويفشر مطلب الشيخ يذ مراعياً في ذلك كمال 
الاختصار. كما أي اقتصرت في انتخاب الحواشي على القليل روما لمقتضى الحال 
وصوناً للكتاب عن كبر الحجم وعسر النقل حين الدرس به والاشتغال. والله 
المؤيدٌ وعليه الاتكال. 

والحمد له على ما أهم. وله الشكر على ما أنعم. والصلاة والسلام على نبيّنا نىّ 
الأمم وعلى أوصيائه وسائط النعم. واللعن على أعدائهم أعداء الشثرف ١‏ 


عيدله 


علي المشكيني الأر دبيلي 


الحمد فه رب العالمين . والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين . ولمئة اقه على أعدائهم 


إلى يوم الدين. 


)١(‏ مراده من المكلف من وضع عليه القلم: من البالغ العاقل. لا خصوص من تنجّز 
عليه التكليف. وإِلّا لماصمّ جعله مقسمأ لما ذكره من الأقسام؛ إذ بينها من لم يكن عليه 
تكليف أو لم ينجر عليه أدر افواد. المسقق الخراساني ص 59). 

المراد منه هو البالغ العاقل. وبعبارة أخرى: من توجّه إليه تكليف الزامي. سواء تنجّز 
فى حقه أم لا. فهو مقسم كل له أقسام؛ فإنّهِ إِمَا غافل أو ملتفت, والملتفت إمَا قاطع أو 
ظانّ أو شاكً. فحينئظٍ: يخرج الصبيّ والمجنون بقيد التكليف.والغافل ونحوهبقيد الالتفات. 

ثم المراد من الشكٌ ما يعمّه والظنّ غير المعتبر. ومن الظنّ ما يعمّه وكل طريق غير 
معتبر. فكأنّه قال: إنّ الملتفت إلى التكليف إمَا أن لا يكون له إليه طريق أصلاً. أو يكون 
له طريق ذاتَيَ الإرائة غير قابل للجعل وهو القطع. أو يكون له طريق مجعول بجعل 
انوي كخبر الثقة ونحوه. 

وقوله: «تسمّى بالأصول... إلخ» الأصول هي الأحكام المجعولة في موضوع الشكَ 
وعدم العلم. فإن كان مورد استعمالها باب الألفاظ . تسمّى أصولاً لفظية . كأصالة الحقيقة 
عند الشكٌ في إرادة المجاز. وأصالة العموم عند الشكٌ في إرادة الخصوص . 


الأصول العملية 
الأربعةومجاريها 
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إذا التفت”" إلى حكم شرعيئٌ. فيحصل له إمَاالِسْكَ فيه. أو القطع. أو الظَنّ. 
فإن حصل له الشكَ”". فالمرجع فيه هي القواعد الشرعيّة الثابتة للشاكٌ في 
مقام العمل. وتسمّى بالأصول العمليّة. وهي منحصرة في أربعة؛ لأنّ الشكٌ: 


واو كان مور الاستعمال مزخلة العمل ينض أضولاً عملية: كاضالة البراءة عن 
التكليف عند الشكٌ فى أصله. واستصحاب بقائه لدى الشكٌ في ارتفاعه. فالأصول 
الأربعة أحكام شرعية أو عقلية مجعولة لدى الجهل بالواقع. أمَا كونها أصولا: فإنّها 
أحكام مجعولة عند الجهل. وأمًا كونها عمليّة: فلأها تستعمل في مرحلة العمل. فيترك 
الفعل ‏ مثلاً ‏ لإجراء البراءة عن وجوبه ويؤتى به لاستصحاب بقاء لزومه. 

ثم إنّ الانحصار فى الأربعة ليس عقلياً. بل هو استقرائى مستفاد من الأدلّة, وال 
فيمكن أن يكون العكم فقن جميع تلك المجاري البراءة أو الاحتياط مثلاً. 

ثم المراد من السك فى التكليف الشكٌ في نوعه كالوجوب والحرمة, لا جمنسه 
كالالزام المشترك بينهما؛ فالشكٌ في النوع مجرى البراءة سواء أكان الجنس أيضاً 
مجهولاً كما في الشكٌ في حرمة العصير. أم كان الجنس معلوماً كما فى مورد العلم 
الإجمالى بوجوب الجمعة وحرمتها؛ فإنَ أصل الإلزام معلوم ففيه أيضا تجري البسراءة 
عنده على إشكال يأتي. وينحصر مورد التخيير ‏ حينئذٍ ‏ فيما إذا علم بالوجوب 
والحرمة كليهما. وشكٌ في متعلقهما؛ فإنّ الشكّ ‏ حينئذٍ ‏ في المكلف به كالشكَ في أن 
هذا الفعل واجب وذاك عدراة أو :فكية: ْ 1 

وقوله:«هو المختار... الخ» فإ نّالأخباريين جعلوا الأصل - في مورد الشكٌ في التكليف 
الاحتياط في الجملة. وأجرئ بعض الأُصوليين أصالة البراءة فى الشكٌ فى المكلّف به 
كأطراف الف الاججمالي. تخ إن غير الانتصحاب من تلك الأضول لا يجري إلا فلي 
الحكم التكليفي, وأمَا هو فيجري في الأحكام كلّها وضعية كانت أو تكليفية (مشكينى). 

(؟) التقييد بالالتفات لأنَّ المهمّ للأصولي بيان القواعد العامّة التي يستعملها الفقيه في 
مقام تعيين ما للعمل من الحكم عقلا أو شرعاً. ولة حظ للغافل من ذلك أصلاً ادرر القوائد, 
المحقق الخراساني. ص ١؟).‏ 

) المراد من الشكٌ الأعمّ منه ومن الظنّ غير المعتبر. أو الظنَ لاحق به حكماً. 
وكذا المراد من الظَنّ: الطريق المعتبر (مشكيني). 


مقدّمة المصّف. و 
ما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة, أم لا. 

فالأوّل: يحرى الاستصحاب. والثاني: إمَا أن يكون الشكٌ فيه في التكليف, 
أم لا. 

فالأوّل: يحرى البراءة. والثاني: إمّا أن يمكن فيه الاحتياط . أم لا. 

فالأوّل: حرى قاعدة الاحتياط . والثاني: يحرى التخيير. 

وما ذكرنا هو الختار في مجاري الأصول الأربعة ‏ وقد وقع الخلاف فيها - 
وتمام الكلام في كلّ واحد موكول إلى ما يأتي في نحلّه . إن شاء الله تعالل. 

فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة : 

الأول: في القطع . 

والثاني: في الظْنّ . 

والثالث: في الأصول العمليّة التى هي المرجع عند الشاكَّ. 


مقاصد الكتاب 


المقصد الاوّل 


في القن 


المقصد الأوّل 
في القطع 
فنقول: لا إشكال في وجوب متابعة القطع ”*' والعمل عليه ما دام موجوداً؛ 
لأنْه بنفسه طريق إلى الواقع. وليس طريقيّته قابلة لجعل الشارع ””' إثباتا أو 
وإطلاق «الحجّة» عليه ليس "' كإطلاق «الحجّة» على الأمارات المعتبرة 
شرعاً؛ لأنّ الحجّة عبارة عن الوسط الذي به يحتجّ على ثبوت الأكبر للأصغر. 


ويصير واسطة للقطع بثبوته له. كالتغيّر لاثبات حدوث العالم؛ فقولنا: الظنَّ 


(8) بمعنى لزوم اتباعه عند العقل وعدم جواز تركه. لا الوجوب الشرعي. وهذا هو 
معنى الطريقية عند العقل (أونق الوسائل. ص 4). 

(0) لأنّ حجّيّة القطم بمعنى حكم العقل بوجوب العمل على وفقه. ولزوم الحركة 
على طبقه من لوازم ذاته كالزوجية للأربعة. ولوازم الذات لا يمكن رفعها وهو واضح. 
كما لا يمكن إثباتها أيضأ بجعل مستقل ؛ للزوم مسبوقيّة الذات بعدمها (مشكينى). 

)١(‏ فان الححّة تصديقات معلومة موصلة ال تعادق معهرل) >السرف الفتفرق 
والكبرى الموصلين إلى التصديق بالنتيجة. فالحجّة علمان بنسبتين يستلزمان العلم بنسبة 
الثة. والقطع بحرمة الخمر أو وجوب الجمعة علم واحد بنسبة واحدة فكيف يكون 
حجّة؟ وبتعبير اخر: الحجّة ما يوصلك إلى هذا العلم لاتفسه. فإطلاق الحجّة على القطع 
مسامحيّ من باب إطلاق اسم السبب على المسبّب. هذا في القطع الطريقي. وأمَا 
الموضوعي فيصم إطلاق الحجّة عليه كما سيجيء (مشكيني). 


وجوب متابعة 


إطلاق الحجّة على 
القطع والمراد منه 


انقسام القطع إلى 
صطسريقي 
وموضوعي 
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حجّة, أو البيّنة حجّة. أو فتوى المفتي حجّة. يراد به كون هذه الأمور أوساطاً 
لاثبات أحكام متعلقاتها. فيقال: هذا مظنون الخمريّة. وكلّ مظنون الخمريّة 
يجب الاجتناب عنه. وكذلك قولنا: هذا الفعل ما أفتى المفتي بتحريه. أو قامت 
البيّنة على كونه حّماً. وكلّ ما كان كذلك فهو حرام. 

وهذا بخلاف القطع ؛ لأنه إذا قطع بوجوب شيء. فيقال: هذا واجب. وكل 
واجب تحرّم ضدّه. أو يجب مقدّمته. 

وكذلك العلم بالموضوعات. فإذا قطع بخمريّة شيء. فيقال: هذا خمر. وكلّ 
خمر يجب الاجتناب عنه. ولا يقال: إنّ هذا معلوم الخمريّة. وكل معلوم 
الخمريّة حكمه كذا؛ لأنّ أحكام الخمر إنما تنبت للخمرء لا لما عُلم أنه خمر. 

والحاصل: أنّ كون القطع حجّةٌ غير معقول؛ لأنّ الحجّة ما يوجب القطع 
بالمطلوب. فلا يُطلق على نفس القطع . 

هذا كله بالنسبة إلى حكم متعلق القطع وهو الأمر المقطوع به. وأمّا بالنسبة 
إلى حكم آخر ”". فيجوز أن يكون القطع مأخوذاً في موضوعه. فيقال: إِنّ 
الثيء المعلوم بوصف كونه معلوماً حكنه كذا. وحينئذٍ: فالعلم يكون وسطأ 
لثبوت ذلك الحكم وإن لم يطلق عليه الحجّة. كا إذا رتب الشارع الحرمة على 
الخمر المعلوم كونها خمراً. لا على نفس الخمر. وكترئّب وجوب الإطاعة عقلاً 
على معلوم الوجوب. لا الواجب الواقعي. 

وبالجملة : فالقطع قد يكون طريقاً للحكم. وقد يكون مأخوذا في موضوع 

المراد منه ما يترتّب على الموضوع بوصف كونه معلوماً وحيث كان الكلام فى 
جعل القطع وسطأ لإثبات الأحكام المرئّبة على نفس المقطوع مع قطع النظر عن تعلق 
صفة القطع له. أشار هنا إلى صحّة جعله وسطاأً لإثبات الأحكام المترئّبة على المقطوع 
باعتبار كونه مقطوعاً (أوتق الوسائق . ص1). 


المقصد الأوّل: في القطع 1 
الحكم . 

ثم ما كان منه طريقاً لا يفرّق فيه بين خصوصيّاته من حيث القاطع خواض القسمين. 
والمقطوع به وأسباب القطع وأزمانه؛ إذ المفروض كونه طريقاً إلى م عمق ١ ٠‏ -مدم جواز 


00 1 ش التهي عزالعمل 
5 تلزم للتناقض. وجؤؤازه في 
الموضوعي 


فإذا قُطع بكون مائع بولاً من أيّ سبب كان فلا يجوز للشارع أن يحكم 
بعدم وجوب الاجتناب عنه؛ لأنّ المفروض أنه بمجرّد القطع يحصل له صغرى 
وكبرى؛ أعني قوله: هذا بول. وكل بول يجب الااجتناب عنه. فهذا يجب الموضوعي تابغ 
الاجتناب عنه. فحكم الشارع بأنْه لا يجب الاجتناب عنه مناقض له , إلا إذا في اعتباره مطلقا 
001 5 أوعلى وجه 
علم بوليّته على وجه خاصٌ من حيث السبب او الشخص او غيرهما. فيكون الحكم 
العلم مأخوذاً في الموضوع. وحكنه أنه يُتَبع في اعتباره ‏ مطلقاً أو على وجِه 
خاصٌ دليل ذلك الحكم الثابت الذي أخذ العلم في موضوعه. 

فقد يدلّ على ثبوت الحكم لشيء بشرط العلم به مطلقاً. بمعنى انكشافه 
للمكلف من غير خصوصيّة للانتكشاف. كما في حكم العقل بحسن إتيان ما 
قطع العبد بكونه مطلوباً لمولاه. وقبح ما يقطع بكونه مبغوضاً؛ فإنّ مدخليّة 
القطم بالمطلوبيّة أو المبغوضيّة في صيرورة الفعل حسناً أو قبيحأ عند العقل لا 


يختصٌ يبعض أفراده . 
وقد يدل دليل ذلك الحكم على ثبوته لشىءٍ بشرط حصول القطع به من امشةكقطع 
1 2 00 4 : . إلةٌ. , الملوضوعي 
سبب خاصٌ أو شخص خاصٌ. مثل ما ذهب اليه بعض الأخباريين من عدم ل 


(8) الدليل هنا العقل. والحكم حسن الاتيان والانتهاء ١اونق‏ الوسائل.ص1). 


ُ” الرسائل الجديدة والفراند الحديئة 


من عدم جواز العمل في الشرعيّات بالعلم الغير الحاصل من الكتاب والسئة 
-كيا سيجيء' -. وما ذهب إليه بعض ”"' من منع عمل القاضي بعلمه في 
حقوق اله تعالى'. 

وأمثلة ذلك بالنسبة إلى حكم غير القاطع كثيرة. كحكم الشارع ”'' على 
لمقلّد بوجوب الرجوع إلى الغير في الحكم الشرعيّ إذا علم به من الطرق 
الاجتهاديّة المعهودة. لا من مثل الرمل والجفر؛ فإنّ القطع الحاصل من هذه 
وإن وجب على القاطع الأخذ به في عمل نفسه. إلا أنه لا يجوز للغير تقليده في 
ذلك. وكذلك العلم الحاصل للمجتهد الفاسق أو غير الإماميَّ من الطرق 
الاجتهاديّة المتعارفة. فانّه لا يجوز للغير العمل بها. وكحكم الشارع على 
الحاكم بوجوب قبول خبر العدل المعلوم له من الحسّ لا من الحدس . إلى غير 
ذلك. 

ثم من خواصٌ القطع ‏ الذي هو طريق إلى الواقع ‏ قيامٌ الأ 03 


(9) الخصوصية فيه بحسب أفراد المقطوع به. وهو من ققبيل الموضوعات (أونق 
الوسائل. ص07 . 

)٠١(‏ هذا من قبيل الأحكام. والخصوصية فيه بحسب الأسباب, والمثال الثاني أيضاً 
من قبيل الأحكام. إلا أنّ الخصوصية فيه بحسب الأشخاص. والثالث من قبيل 
الموضوعات والخصوصية فيه بحسب الأسباب. والقطع في هذه الأمثئلة مأخوذ جزءاً من 
الموضوع بالنسبة إلى حكم غير القاطع. ومن باب الطريقية بالنسبة إلى القاطع (اونق 
الوسائل). 

1١‏ فإنَ مفاد أدلة الامارات مثلاً ‏ تنزيل الأمارة منزلة القطع فيما كان مترتّباً عليه 
.١‏ بأتي في الصفحة: ؟. 


". راجع التهابه للشيخ الطوسي . ص 115-0؛ الوسبلة. ص 8١2؛‏ كشف الر موز. ج 7. ص 4153؛ مختلف 
الشيعة. ج 4. ص ل نا 


المقصد الأوّل: في القطع .. 5" 
الشرعيّة وبعض الأصول العمليّة مقامه في العمل. بخلاف المأخوذ في الحكم 
على وجه الموضوعيّة ؛ فإنّه تابع لدليل الحكم. 

فإن ن ظهر منه أو من دليل خارج اعتباره على وجه الطريقيّة يقيّة للموذ ضوع”, 
قافت الآمارات: وبعضن الأصول مقامة: 

وإن ظهر من دليل الحكم اعتبار القطع في الموضوع من حيث كونه صفة 
خاصّة قائمةَ بالشخص. ل يقم مقامه غيره؛ كا إذا فرضنا أنّ الشارع اعتبر 
صفة القطع على هذا الوجه في حفظ عدد الركعات الثنائيّة والأوليين من 
الرباعيّة. فإنّ غيره ‏ كالظنّ بأحد الطرفين أو أصالة عدم الزائد لا يقوم 
مقامه إلا بدليل خاصٌ خارجئ غير أدلة حجّية مطلق الظنّ في الصلاة وأصالة 
عدم الأكثر. 

ومن هذا الياب عدمٌ جواز أداء الثهادة امنا ال النقة أو البيد 
-علىقول - وإن جاز تعويل الشاهد في عمل نفسه بهم إجماعاً؛ لأنّ العلم 
بالمشهود به مأخودٌ في مقام العمل على وجه الطريقيّة. بخلاف مقام أداء 
الشهادة. إلا أن يثبت من الخارج أنّ كلّ ما يجوز العمل به من الطرق الشرعيّة 
يجوز الاستناد إليه فى الشهادة. كما يظهر من رواية حفص الواردة في جواز 
الاستناد إلى اليد'. 


بلحاظ الطريقية؛ بأن يرتّب عليها آثار القطع بما هو حجّة وطريق. لا بما هو صفه 


وموضوع؛ ؛ ضرورة أنّه كذلك يكون كسائر الموضوعات والصفات (مشكيني). 
)١0(‏ يعنى: ث نَ الدليل الذي يظهر منه في بادئ غ النظر كون القطع مأخوذا ة في الموضوع 
قد يظهر عند التأمّل ولو بإعانة الدليل الخارجى عدم كون المراد منه ظاهره بل خللاف 


:16 الكافي. ج لا. ص 78ح ١؛ الفقيه. ج ". ص اح /5501؛ تهذ يب الأحكام. ج 7. ص ,ع‎ ١ 


أمثلةللقطع 
الموضوعىي 
بالنسبة إلى حكم 
غير القاطع 


١‏ -قيام الأسارات 
وبعض الأصول 
مقامالقطع 
الصريقي دون 
الموضوعي 


عدم قيام الأمارات 
والأصول مقام 
القطع الموضوعي 
الصفتى 


انقسام اللنْ - 
كالقطع ‏ إلى 
طريقي 
وموضوعي 


ف الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
وتمّا ذكرنا يظهر: أنّه لو نذر أحد أن يتصدّق كلّ يوم بدرهم ما دام متيقّناً بحياة 
ولده. فإنّه لا يجب التصدّق عند الشكٌ فيالحياة لأجل استصحاب الحياة. 
بخلاف ما لو علق النذر بنفس الحياة. فإنّه يكف في الوجوب الاستصحاب. 

ثم إن هذا الذي ذكرنا ‏ في كون القطع مأنوذا ناز عل توش الطريقيّة 
وأخرى على وجه الموضوعيّة ‏ جار في الظنّ أيضاً؛ فإنّه وإن فارق العلم في 
كيفيّة الطريقيّة ‏ حيث إن العلم طريق بنفسه. والظنّ المعتبر طريق بجعل 
الشارع. بمعنى كونه وسطأ في ترتّب أحكام متعلّقه. كما أشرنا إليه سابقاًلكن 
لان أيقذا 5" هد يزة ريا مود" تله يتوم قاد اسان اراق 
الشرعيّة, وقد يؤخذ موضوعاً لحكم. فلا بنّ من ملاحظة دليل ذلك. 
الظاهر. وأنّ المراد أخذه طريقاً محضاً وترتيب الحكم على الواقع. كقوله تعالى: ‏ وَكْنُوا 
وَأَشَرَبُوا خنَّى نِتَبَيْنَ ‏ (البقرة (؟): 187)؛ فإنّ المراد الطلوع الواقعي. وقد لا يظهر الخلاف 
فيقضى بمقتضى الظاهر (مشكيني). 

المراد منه الظنَ الشخصي - أي: الصفة الخاصّة المعروفه ‏ فإِنّه قد يؤخذ في 
الموضوع طريقياً. فيكون المقصود ترتيب الحكم على الواقع المتعلّق به الظنّ. فيقوم خبر 
اللقةدمثلاً او غير من الأماراك مقامة عند فده وقن يو د يما أنه “مقة حاحة ف 
يغني عنه غيره عند فقده وهو واضح (مشكيني). 


و 
وينبغى التنبيه على امور : 
الأول 
نه قد عرفت': أنّ القاطع لا يحتاج في العمل بقطعه إلى أزيد من الأدلة 
المثبتة لأحكام مقطوعه. فيجعل ذلك كبرى لصغرى قطع بها. فيقطع بالنتيجة. 
فإذا قطع بكون شيءٍ خمراً. وقام الدليل على كون حكم الخمر في نفسها هي 
الحرمة. فيقطع بحرمة ذلك الشيء. 


(14) القاطع لا يخلو إمَا أن يكون قطعه مصادفاً للواقع أو مخالفاً له. وعلى 


التقديرين: إمَا أن يعمل بمقتضى قطعه أولا. يطلق على الأوّل الاطاعة الحقيقية. وعلى 
الناني المعصية كذلك. وعلى الثالث الانقياد. وعلى الرابع النجرّي. وموضوع المسألة 
ومورد الأقوال نفياً وإتباتأ وتوقفاً - في الحرمة وترتّب العقاب ‏ هو القسم الرابع. وأمًا 
القسم الئالث فمقتضى المقابلة جريان الأقوال فيه من حيث الحكم بالوجوب وترتّب 
الثواب على فعل ما اعتقد كونه مأمورا به وترك ما اعتقد كونه منهيّأ عنه. لكنّ المصنّف 
لم يتعرّض له لمعلوميّته او لغير ذلك. وبالجمله: الكلام هنا في التجرّي. والمراد منه 
مخالفة القطع المخالف للواقع. وأيضاً مورد البحث القطع الطريقي. وأمَا الموضوعي فلا 
تجري فيه. بل يكون مخالفته معصية حقيقية. كما أنّ محل البحث أيضأ هو الحكم 
بحرمة هذا الفعل ووجوبه. وأمًا مجرّد كشف هذا الفعل عن خبث سريرة فاعله وفساد 
طينته . فمّما لا اشكال فيه ١اونق‏ الوائل.ص11). 


.5٠١ ١17 تقدّم فى الصفحة:‎ .١ 


الكلام في التجررزي 
وأنه حرام أم لا؟ 


هل القطع حجّة 
خصوص صورة 
مصادفته للواقمع؟ 


الاستدلال على 
بالإجماع 


تأبيد الحرمة 
بيناء العقلاء 


الاستدلال على 
حرمة التجرّي 
بالعقل 


المناقشة فسي 
الإأجماع 


ل الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
مخالفاً للواقع في علم الله. فيعاقب على مخالفته. أو أنه حجّة عليه إذا صادف 
الواقع؟ بمعنى: أَنْه لو شرب الخمر الواقعيّ عالمأ عوقب عليه في مقابل من 
شربها جاهلاً. لا أنه يعاقب على شرب ما قطع بكونه خمراً وإن لم يكن خمراً 
فى الواقع . 

ظاهر كلاتهم في بعض المقامات الاتفاق على الأوّل. كا يظهر من دعوى 
جماعة الإجماع على أن ظانٌ ضيق الوقت إذا أخَّر الصلاة عصى وإن انتكشف 
بقاء الوقت'. فإنّ تعبيرهم بظنّ الضيق لبيان أدنى فردي الرجحان. فيشمل 
القطع بالضيق. 

ويؤيّده بناء العقلاء على الاستحقاق. وحكم العقل بقبح التجرّي. 

وقد يقر دلالة العقل على ذلك: بأنًا إذا فرضنا شخصين قاطعين. بأن قطع 
أحدهما بكون مائع معيّن خمراً. وقطع الآخر بكون مائع آخر معيّن خمراً. 
فشرباهما. فاتّفق مصادفة أحدههما للواقع ومخالفة الآخر. فإمًا أن يستحقًا 
العقاب أو لا يستحقّه أحدهما. أو يستحقّه من صادف قطعه الواقع دون 
الآخر. أو العكس. 

لا سبيل إلى الثاني والرابع. والثالث مستلزم لإناطة استحقاق العقاب بما هو 
خارج عن الاختيار. وهو مناف لما يقتضيه العدل. فتعيّن الأوّل. 

ويمكن الخندشة في الكل : 

أمَا الإجماع: فالحصّل منه غير حاصل. والمسألة عقليّة *'. خصوصاً مع 

(10) بعد أن منع تحقّق الإجماع في المسألة أشار إلى قادح آخر فيه بقوله: «والمسألة 
عقلية»؛ اي من حيث المدرك. وحاصله: ان دعوى الإجماع في المسائل العقلية غير 


.١‏ منهم : العلامة الحلّي في تحرير الأحكام. ج 1. ص ١18!؛‏ ومتتهى المطلب. ج 4, ص 7١٠؛‏ والفاضل 
الهندي في كشف اللنام. ج '. ص ٠١5‏ ؛ والسيد العاملي في مفتاح الكرامة. ج .ص .5٠١‏ 


المقصد الأوّل: في القطع . و" 
مخالفة غير واحد وستعرف من قواعد الشهيد: '. والمنقول منه ليس حجّة في 
المقام . 

وأمّا بناء العقلاء: فلو سّلْم فإنما هو على مذمّة الشخص من حيث إنّ هذا 
الفعل يكشف عن وجود صفة الشقاوة فيه. لا على نفس فعله. كمن انكشف 
لهم من حاله أنه بحيث لو قدر على قتل سيّده لقتله ؛ فإنّ المذمّة على المنكشّف 
لا الكاشف . 

ومن هنا يظهر الجواب عن قبح التجرّي؛ فإنه لكشف ما تجرَى به عن 
خبث الفاعل. لا عن كون الفعل مبغوضاً للمولى. 

والحاصل: أنّ الكلام في كون هذا الفعل ‏ الغير المنهيّ عنه واقعاً ‏ مبغوضاً 
للمولى من حيث تعلّق اعتقاد المكلّف بكونه مبغوضاً. لا في أن هذا الفعل - 
المنبي عنه باعتقاده ظاهرأً ‏ ينبىء عن سوء سريرة العبد مع سيّده وكونه في 
مقام الطغيان والمعصية, فإِنْ هذا غير منكر في المقام كما سيجيء. لكن لايجدي 
في كون الفعل تحرّماً شرعيّاً؛ لأنّ البتحقاق المذمّة على ما كشف عنه الفعل لا 
يوجب استحقاقه على نفس الفعل. ومن المعلوم أنّ الحكم العقلي باستحقاق 
الذمٌ إنما يلازم استحقاق العقاب شرعاً إذا تعلّق بالفعل. لا بالفاعل. 

وأمًا ما ذكر من الدليل العقلي فئلتزم باستحقاق من صادف قطعه الواقع ؛ 
لأنّه عصى اختياراً”", دون من لم يصادف. 


مجدية ؛ لعدم كشفه عن رضا المعصوم .: الذي هو المناط في اعتبار الإجماع؛ إذ لعل 
حكم المجمعين بحسب قضاء عقولهم (أونق الوسائل.ص؟1). 
(1) يعنى:أنّ سب بالمعصية ‏ وهو المخالفة عن عمد قد تحققمن المصادف باختياره 


53 ع فز اخترة ولو بلا اختيار. وقوله: «ممنوع»؛ أي: عدم حسن ذلك التفاوت 


١.يأتى‏ فى صفحة: .5١-7١‏ 


المناقشة فى بناء 
العقلاء 


أ .... الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
قولك: إنّ التفاوت بالاستحقاق والعدم لا يحسن أن يناط بما هو خارج عن 
الاختيار. ممنوع؛ فإنّ العقاب بما لا يرجع بالأخرة إلى الاختيار قبيح. إلا أن 
عدم العقاب لأمر لا يرجع إلى الاختيار غير قبيح. كما يشهد ”"'' به الأخبار 
الواردة فى أن" لاهن سنن سَئّه تنتةكان له متل أج رمن عمل بها :ومن :سل سه بجباكان له 
مثل وزر من عمل بها» . 

فإذا فرْضنا أن شتحشفيق ستاسئة حسنة او سحة: واتفق ككثرة العامل 
بإحداهما وقلّة العامل بما سنّه الآخر. فإنّ مقتضى الروايات كون ثواب الأوّل 
أو عقابه أعظم. وقد اشير أن #للتضين. اعرين:وللشخطى ءاجرا والخذا»' . 
والأخبار في أمثال ذلك في طرفي الثواب والعقاب بحدّ التواتر 

فالظاهر : أنّ العقل إِنما يحكم بتساويههما في استحقاق المذمّة من حيث شقاوة 
الفاعل وخبث سريرته مع المولى, لا في استحقاق المذمّة على الفعل المقطوع 
بكونه معصية . 


ممنوع بل لا قبح فيه ؛ فإنّ التفاوت نشأ من عدم عقاب غير المصادف المسبّب عن عدم 
تحقّق سببه. وقد عرفت عدم القبح فيه (مشكيني). 
0 إذ المستفاد من تلك الأخبار أنّ كثرة العامل بسنّة أحد الشخصين. وقلّة العامل 
بسنّة الآخر مؤثّرتان في كون ثواب الأُوّل أو عقابه أعظم مع وضوح خروج كثرة العامل 
بما سنّاه وقلته من حيّز اختيارهما (أونق الوسائل.ص١؟).‏ 
.١‏ الأخبار الواردة بهذا المضمون 22 تواب الأعمال. ض 159. باب ثواب من سن سنّة فدئ: 
الأمالي للمفيد. ص ١15.المجلس‏ 17.ح 19؛ القصول المختارة. ص 153: سنن الدارمي.ج ١‏ ص .17١‏ 
؟. الأخبار في مضمونه كثيرة. أنظر المسند. أحمد بن حنبل. ج 8. ص 75؟, ح 1777٠‏ صحبح اللبخاري. 
ج 8 ص 167؛ صحيح مسلم . ج 0. ص 1777؛ سنن الترمذي, ج 7. ص 79137, ح 17137؛ كنز العمتال. ج 0. 
ص 70ح ,1137٠١‏ 


المقصد الأوّل: فى القطع 0 حرفن 


نعم . يظهر 14 من بعض الروايات حرمة الفعل المتجوّى به. لجرّد الاعتقاد. 
مئل موّقة سماعة في رجلين قاما فنظرا إلى الفجر. فقال أحدهما: هوذا. وقال 
الآخر: ما أرى شيئاً. قال :ن: «فليأكل الذى لم يستبن له الفجر . وقد حرم على الذى 
زعم أنّه رأى الفجر :نالل عزّ وجل يقول: ‏ وَكْلُوا وَأشَرَبُوا حَتّى يَتْبِيْنَ لكُمُ خط الأَنِيضصُ 
مِن الَخْيْطٍ الأشؤبه '»'. 

وأمًا التجرّي على المعصية بسبب القصد إلى المعصية. فالمطرٌح به في 
الأخبار الكثيرة العفو عنه". وإن كان يظهر من أخبار أخر العقاب على القصد 
أيضاً. مثل قوله بنذ : «نيّة الكافرشرٌ من عمله» ؟. وقوله بئذ : «إنّما يحشر الئاس على 
نيّاتهم يوم القيامة»”. ظ 

وما ورد من تعليل خلود أهل النار في النار. وخلود أهل الجمنّة في الجنّة 
بعزم كلّ من الطائفتين على الثبات على ما كان عليه من المعصية والطاعة لو 


)١8(‏ لدلالةقوله .:: «حرم على لذي زعم... الخ» (الكافي.ج 4. ص/17. ح/: الضفيه. ج7. 
ص ,15١‏ ح141748؛ تهذبب الاأحكام, ج 4. ص .7١8‏ 4717 وسائل الشيعة, ج .٠١‏ ص 1١5‏ , ح 1 )15٠0‏ 
على ترتّب الحرمة على زعم الطلوع سواء طابق الواقع أم لا. ولكن يردّه أن إطلاق 
الحرمة ‏ حينئذٍ ‏ باعتبار زعمه وعلمه بتوجّه الخطاب إليه. لا بحسب الواقع. سواء 
طابق قطعه الواقع أم لا. ولا مانع من إطلاق الحرمة لأجل ثبوتها في الاعستقاد (أونق 
الو سائل.ص560). 
١‏ البقرة(١1841/:)5.‏ 
". الكافي. ج 4. ص 31ح /9؛ الفقه. ج ؟. ص 171١‏ .اح 1174؛ تهذيب الأحكاء. ج 4. ص 5317.ح /171: 
وسائل الشبعة. ج .3٠١‏ ص 5١3.ح‏ 15004. 
". الكافي . ج 7 , ص 38 4, ح ١‏ 4! كناب الازيمان والكفر باب مَنْ بهم بالحسنة او السيّئة . 
4. المحناسن . ج .١‏ ص 770 ح 516؛ الكافي . ج 7. ض 39. جح 7 علل الشرائع . ص 0794.ح ؟؟؛ وسائل 
الشيعة. ج .١‏ ص ١6.ح‏ 46. 
6. المحعاسن . ج .١‏ ص 517. ح 7756؛ الكافي , ج 45. ص .5١‏ جح ١؛‏ وسائل الضيعة. ج .١‏ ص 48ح 417: 
سنن ابن ماجة, جح ”,ص 11414 ,جح 17550 ؛ كنز الممال. ج ".ص 7١‏ 41.ح 7116 


4" معائعات عوك محت بومتك بت الرسائل العديدة والتراتك العدفة 


خلّدوا في الدنيا'. 

وما ورد من أنه : «إذا التقى لاد سنيناش فر القتز و يطول لي 
النار». قيل: يا رسول الله . هذا القاتل. فها بال المقتول؟! قال بلغت 
« لأنه أراد قتلا» ' . 

وما ورد في العقاب على 3 بعض المقدّمات بقصد ترتب الحرام. كغارس 
الخمر ' والماشي لسعاية مؤمن". 

0 على أن الرضا بفعل كفعله. مثل ما عن أمير المومنين نئه: 
« الراضي بفعل قوم كالداخل معهم فيه . وعل ىكل داخل فى باطل إثمان:إثم العمل به وائم الرضا 
217 . 

وما ورد في تفسير قوله تعالى: و فلم قتَلشْمُوهُمْإنكُنتُمْ ضَدِقِينَ ' من أنّ نسبة 
القتل ل اقاحيد مع تأخَّرهم عن القاتلين ا بفعلهم". 

بده" قوله تعالى: (َإِنْآنذِينَ يُحِبُونَ أن تشبيغ الفجِشَةُ فى أنذِين 


(1) وجه كونه مؤيّدا:احتمال كو نالمراد:الحبٌ معالارتكاب بها لسانا أو عملاً. وكون 
المراد ممّا فى الأنفس - فى الآية الثانية ‏ آصول العقائد لا فروعها. واحتمال كون المراد 
.١‏ المحاسن. ج 7. ص 777. ح 14؛ الكافي. ج ؟. ص 315. م 5؛ علل الشرائع . ص 8737, ح .1١‏ وسائل 

الشيعة. ج ١ص‏ ١6.ح47.‏ 
". تهذيب الأحكام. ج 7. ص 774, ح 56؛ وسائل الشيعة. ج 16, ص 148, ح 201484؛ سنن إن ماجة. 

اج 7ص ١١5١,ح‏ 55114 
". الكقافي. ج 3 . ص 455. ح 4؛ الفقيه.ج 4. ص 8. ح 1534؛ وسائل الشيعة. ج1١‏ ص 171, 

ح 5981 ؟. 

. عقاب الأعمال. ص 584. باب عقاب مجمع العقوبات؛ وسائل الشيعة. ج ١7‏ ص 707 ح 1717/1. 
6. نهج البلاغة. ص 155 / حكمة 164 ؛ وسائل الشيعة. ج 17. ص ١1١.ح .11١848‏ 
ال ال 
تفسير المياشي . ج .١‏ ص ١8‏ 5؟, ح 1175 ؛ الكافي, ج ". ص 1١5‏ ح ١؛‏ وسائل الشيعة. ج ,١7‏ ص ,.11١‏ 
ح .,5116١‏ 


المقصد الأوّل: فى القطع 1 


َامَسُوانَهُمْ عَدَابٌ ألِيم» '. وقوله تعالى: ذوإن تُْدُواْما فِىَ أَنفُسِكمْ أو تُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُم به 
لله '. 

وما ورد من أنّ: «من رضئ شيئاكانكمن أناه»". وقوله تعالى : ٠‏ تِلك ألدّارُ الأخزةٌ 
َجْعَلها لنَذِين لايُرِيُونَ ُو فى آلأضٍ ولا فسانا وَآلعَقبةٌ لِلْمتْقِينَ '. 

ويمكن حمل الأخبار الأوَل”'' على من ارتدع عن قصده بنفسه, وحمل 
الأخبار الأخيرة على من بق على قصده حبّى عجز عن الفعل لا باختياره. أو 
يحمل الاوّل على من اكتنى بمجرد القصد. والثانية على من اشتغل بعد القصد 
ببعض المقدّمات. كما يشهد له حرمة الإعانة على الحرّم؛ حيث عمّمه بعض 
الأساطين لإعانة نفسه على الحرام”, ولعلّه لتنقيح المناط . لا بالدلالة اللفظية. 

ثم اعلم: أنّ التجردي على أقسام '", يجمعها عدم المبالات بالمعصية أو 
قلتها : 


- فى المؤيّد الثالث ‏ المبالغة فى كراهة الرضا. وكون المراد فى الآية الأخيرة: التهديد 
على إرادة العلوٌ والفساد ا من الأفعال (أونق الوسائق. ص7؟). 

)1١(‏ وعلى كلا التقديرين لا يثبت حرمة القصد المجرّد الذي كان هو المدّعى 
(مشكينى). 

(1؟) الثلاثة الأول متدرّجة متصاعدة في القبح. والثلاثة الأخيرة متدرّجه متنازلة . ثم 


.19:)54( النور‎ .١ 

". البقرة (؟): 584. 

*. علل الشرائع . ص 754. ح ١؛‏ عبون أخبار الرضاة. ج 7. ص 747.ح 0؛ وسائل الشيعة. ج7١,‏ 
ص 58١.ح .1١18٠‏ 

؛. القصص (258): 877. 

4. قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء في شرحه على قواعد العلامة. ج .١‏ ص ١١4‏ ما لفظه: ومعونة الظالمين 
لأنفسهم ‏ فيعمَ المعاصي أو لغيرهم . في أموالهم أو ابداتهم او اعراضهم أو أديانهم كالقضاء والإفتاء ممن 
ليس له أهليّة ذلك في الظلم لاشتمالها على الركون. والإغاثة على الاثم المحظورة عقلاً وشرعا. 
وللأخبار المتواترة . والمعذور لجهل . أو نقص. أو تقيّة. تحرم إعانته وإن لم يعص بفعله. 


الجمع بين 
أخبارالعفو 
والعقاب 


أقسامالتجرّي 


ماأفاره الشهدد 
حول بعض 
الأقسام المذكورة 


- الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


أحدها: جد القصد إلى المعصية. 

وثانيها: القصد مع الاشتغال بُقدّماته. 

وثالثها: القصد مع التلبّس با يعتقد كونه معصية. 

ورابعها: التلبّس بما يحتمل كونه معصية رجاءً لتحقّق المعصية به. 

وخامسها: التلبّس به لعدم المباللات بمصادفة الحرام. 

وسادسها التلبّس به رجاء أن لا يكون معصية. وخوف أن يكون معصية. 

ويشقرط في صدق التجرّي في الثلاثة الأخيرة عدم كون الجهل عذراً عقليّا 
أو شرعيّاً كا في الشبهة المحصورة”"'" الوجوبيّة أو التحريميّة ‏ وإلا لم يتحقّق 
احتال المعصية وإن تحقّق احتّال الخالفة للحكم الواقعي. كا في موارد أصالة 
المراءة واستصحاعها. 

ثم إنّ الأقسام السنّة كلها مشتركة في استحقاق الفاعل للمذمّة من حيث 
خبث ذاته وجرأته وسوء سريرته. وأا الكلام في تحقق العصيان بالفعل 
المتحقّق في ضمنه التجرّي. وعليك بالتأمّل في كلّ من الأقسام. 

قال الشهيدة: في القواعد: لا تؤيّر نيّة المعصية عقاباً ولا ذمّأً ما لم يتلبّس 
بها. وهي مما ثبت في الأخبار العفو عنه. 

ولو نوى المعصية وتلبّس با يراه معصيةً فظهر خلافها فى تأثير هذه النيّة 
رومن أنها 11( تضادف التضيد صارت كنتةا جودة: وى غير مواخد ييا 
إن الحاصل من كلام الشيخ يْنّدُ هو القول بعدم حرمة الفعل المتجرّى به. وعدم استحقاق 
العقاب عليه. واستحقاق الذمّ واللوم على ما كشف عنه الفعل وهو خبث السريرة (أوثق 
الوسائل. ص7؟) . 

(71)كشرب أحد الاناءين المشتبهين بالخمر رجاء كونه خمراً. أو لعدم المبالاة. أو 
رجاء أن لا يكون خمراً. ومثال العذر العقلي والشرعي كما إذا شرب على أحد الأنحاء 
الثلائة ما احتمل كونه خمراً بالشبهة البدوية؛ فإنّ الجهل فيها عذر عقلى ؛ لأصالة البراءة 
العقلية. وشرعي ؛ لأصالة البراءة الشرعية أو للاستصحاب (مشكيني). 


المقصد الأوّل: فى القطع اا ااا ل ان 


ومن دلالتها على انتهاك الحرمة وجرأته على المعاصى . 

وبتصوّر حل النظر فى و0 

منها: ما لو وجد امرأةٌ في منزل غيره. فظبّها أجنبيّة فأصابها. فبان أنها 
زوجته أو أمته. 
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ومنها: ما لو وطئ زوجته بظنّ انها حائض. فبانت طاهرة. 

ومنها: ما لو هجم على طعام بيد غيره فأكله, فتبيّن أنه ملكه. 

ومنها: ما لو ذبح شاة بظنها للغير بقصد العدوان. فظهرت ملكه. 

ومنها: ما اذا قتل نفساً بظنَ أنْها معصومة. فبانت مهدورة. 

وقد قال بعض العامة ': نحكم بفسق المتعاطى ذلك؛ لدلالته على عدم 
المبالاة بالمعاصى»' . 

إن صاحب الفصول ة: بعد اختياره حرمة التجرّي فى الجملة قال: ان 
التجوّي إذا صادف المعصية الواقعيّة تداخل عقابهما". 

ولكنه ل وحه للتداخل”'' إن ريق به وحدة العقاب؛ فاته برجيح 
بلا مرجّح. 

تكثير الصور للإشاره إلى أقسام المحرّمات. فالأوليان مثالان للحرمة في 
الأعراض ذاتية أو عرضية,. والثالثة والرابعة مثالان للأموال. والخامسة مثال للنفوس 
الأونق الوسائقل. ص 37) . 

(؟) أراد صاحب الفصول من التجرّي هنا معناه اللغوي ‏ أعني: الجرأة على المولى - 
ولا فالتجرّي بالمعنى المصطلح لا يجتمع مع المعصية الحقيقية أبدا . 
.١‏ عبد العزيز بن عبد السلام السلمي في قواعد الأحكام في مصالح الانام, ج ,١‏ ص .5١‏ فصل في من ارتكب 

كبيرة في ظنّه يتصورّها بتصور الكبائر وليست في الباطل كبيرة. 


؟. القواعد والفوائد. جج ١..ص .٠١8-1١7‏ 
". الفصول الغروية. ص 47. 


عدم حجّيّة القطمع 
الحاصل من 
المقدمات العقلية 


عند الأخباريّين 


المتاقشة مع 


الأخباريّين 


ف .... الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
وإن أريد به عقاب زائد على عقاب محض التجرّي. فهذا ليس تداخلاً؛ لأنّ 
كلّ فعل اجتمع فيه عنوانان من القبح يزيد عقابه على ما كان فيه أحدهما. 


الثانى 


ِنّك قد عرفت' أنه لا فرق- فها يكون العلم فيه كاشفاً محضاً بين 
أسباب العلم . 

وينسب إلى غير واحد من أصحابنا الأخباريين عدم الاعتاد على القطع 
الحاصل من المقدّمات العقلعة ©" القطعيّة الغير الضروريّة؛ لكثرة وقوع 
الاشتباه والغلط فيها. فلا يمكن الركون إلى شيء منها'. 

فإن أرادوا عدم جواز الركون بعد حصول القطع فلا يعقل ذلك في مقام 
اعتبار العلم من حيث الكشف. ولو امكن الحكم بعدم اعتباره لحرى مثله 


م إن حاصل الإيراد عليه: أنّهِ بعد فرض كون التجرّي عنواناً مستقلاً مقتضياً للعقاب 
في مقابل مخالفة الواقع. فلا يخلوا إمَا أن يريد من التداخل وحدة العقاب أن يستند 
على احدهما بعينه ‏ فهذا ترجيح بلا مرجح. وإمّا ان يريد زيادته على عقاب التجرّي 
المجرّد عن مخالفة الواقع بحسب الكمّ والكيف. فهذا ليس تداخلاً. بل هو لازم كلَّ فعل 
اجتمع فيه عنوانان من القبح. كا كل النجس المغصوب «اوتق الوسائل.ص 0؟). 

(10) كالقطع بوجوب ردّ الوديعة الحاصل من مقدّمتين. إحديهما: ردّ الوديعة مما 
يحكم العقل بحسنه, وثانيتهما: وكلّ ما حكم العقل بحسنه حكم الشرع بوجوبه. وكالقطع 
بوجوب الوضوء للصلاة الحاصل من مقدّمتين وهما: الوضوء مقدّمة للصلاة. وكلّ مقدمة 
الواجب واجبة. فالوضوء واجب. والعلّة في عدم الاعتماد عليه أنه لا يصل في الوضوح 
والانكشاف مرتبة الحاصل من الضروريات, كالحكم باستحالة اجتماع النقيضين ونحوه 
(مشكيني). 


.١15 تقدّم فى الصفحة:‎ .١ 


". الفوائد المدنية. ص 504 ؛ الحدائق الناضرة, ج 1. ص 177-١137‏ 


المقصد الأوّل : في القطع وف 

في القطع الحاصل من المقدّمات الشرعيّة طابق النعل بالنعل. 

وإن أرادوا عدم جواز المخوض في المطالب العقليّة تتحصيل المطالب 
الشرعيّة ؛ لكثرة وقوع الغلط والاشتباه فيها. فلو سلّم ذلك وأغمض عن 
المعارضة بكثرة ما يحصل من الخطأ فى فهم المطالب من الأدلّة الشرعيّة فله 
وجه. 

وحينئذٍ: فلو خاض فنها وحصل القطع بما لا يوافق الحكم الواقعي لم يعذر 
في ذلك ؛ لتقصيره في مقدّمات التحصيل. إلا أن الشان في ثبوت كثرة الخطا 
أزيد مما يقع في فهم المطالب من الأدلة الشرعيّة. 

فإن قلت '"": لعلّ نظر هؤلاء في ذلك إلى ما يستفاد من الأخبار ‏ مثل 
قوهم نا : «أماإنه شر عليكم أن تقولوا بشىء مالم نسمعوه منّا» '. وقوهم عن : «أمالو أن 
رجلاًقام ليله .وصام نهاره . وتصدق بجميع ماله وح جميع دهره . ولم يعرف ولاية ولى الله . 
فيواليه . ويكون جميع أعماله بدلالته إليه . ماكان له على الله حق فى ثوابه . وكان من أهل 
الإيمان»". وقوهم ننة : «من دان الله بغير سماع من صادق ألزمه اله النية "يوم القيامة»! 
إلى غير ذلك من أنّ الواجب علينا هو امتئال أحكام الله تعالى التي بلَغها 


(19) حاصله: كون تنجّز الأحكام موقوفاً على تبليغ الحجّة. فلا تجب إطاعتها قبله 

5751717 اح‎ .7٠١ الأصول الأصيله. ص 175؛ وسائل التيعة. بج 717. ص‎ :١ ح‎ 1١5 الكافي. ج ”. ص‎ .١ 
.٠١ 7١ ص 117, ح‎ .١ الفصول المهمة. ج‎ 

". الكافي. ج ؟. ص 15. ح 3؛ تفسير المياشي. جح 1. ص 7188. ح 707 : وسائل الشيعة. ج 1. ص ,1١141‏ 
ح 514 

". في بصائر الدرججات: «الزمه اقه التنه يوم القيمة». وهكذا فى نسخة المطبوع من وسائل الشبعة و الفصول 
المهمةة. ولكن في الكافي: «ألزمه اه البنّة إلى العناء». 

غ. بصار الدرجات. ص 75. ح ١؛‏ الكافي . ج١.‏ صن 73377 ح 4؛ وسائل الشيعة. ح /1". ح 6/ا, 


ص 595755 الفصول المهمنة . جج ١ص‏ 1148.ح 9" .٠١‏ 


تفسيرالأخبار 
الدااتئة على 


الحجّة 


ع 010111111 ............ الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


حججه تعالى. فكل حكم م يكن الحجّة واسطة فى تبليغه لم يجب امتثاله. بل 
يكون من قبيل : «اسكتواعمّا سكت له»'؛ فإنّ معنى سكوته عنه عدم أمر أوليائه 

وحينئذ: فالحكم المنكشف بغير واسطة الحجّة ملغىّ في نظر الشارع وإن 
كان مطابقاً للواقع. كما يشهد به تصري الإمامة بنني النواب") 
على التصدّق بجميع المال. مع القطع بكونه محبوباً ومرضيّاً عند الله . 

قلت: أوّلاً: نع مدخليّة توسّط تبليغ الحجّة فى وجوب إطاعة حكم اله 
سبحانه ؛ كيف والعقل بعد ما عرف أنّ الله تعالى لا يرضى بقرك الشيء الفلاني. 
وعلم بوجوب إطاعة الله لم يحتج ذلك إلى توسّط مبلغ . 

ودعوى: استفادة ذلك من الأخبار ممنوعة؛ فإنّ المقصود من أمثال الخبر 
المذكور عدم جواز الاستبداد في الأحكام الشرعيّة بالعقول الناقصة الظئّية - 
على ما كان متعارفاً في ذلك الزمان من العمل بالأقيسة والاستحسانات من 
غير مراجعة حجج الله ؛ بل في مقابلهم غنة . 

وعلى ما ذكرنا يحمل ما ورد من: «أنَّ دين الله لايصاب بالعقول» ' . 

وأمّا نف الثواب على التصدّى مع عدم كون العمل به بدلالة ول اللّه. فلا بدٌ 


وان حصل القطع بها بنفسه. وحاصل الجواب: كفاية إدراك العقل الحكم والخطاب في 
وجوب اطاعته وإن لم يكن هنا تبليغ. وذلك لاستقلال العقل بذلك (اونق الوسائل. ص 7”14). 

30 ) حيث كان هذا الخبر غير قابل للحمل على ما حمل الأخبار المتقدّمة عليه من 
نفع العمل بالقطعيّات؛ لكون مورده مما يستقلٌ به العقل وهو حسن التصدّق ‏ أفرده 


.01 ص 177, مألة‎ .١ وأنظر الخلاف. ج‎ :1١ عوالي اللثاليي. 777:5 ح‎ .١ 
,735 ؟. كمال الدين. ص 7714. ح 4؛ بحار الأتوار. ج 7, ص 737, ح 411 مسندرك الوسائل. ج17. ص‎ 
.؟١‎ 46 ح‎ 


المقصد الأوّل : فى القطع إلى 
من حمله على التصدّقات الغير المقبولة ‏ مثل التصدّق على الخالفين لأجل 
تديّنهم بذلك الدين الفاسد. كما هو الغالب في تصدّق المخالف على الخالف. كما 
في تصدّقنا على فقراء الشيعة؛ لأجل محبّتهم لأمير المؤمنين يز وبغضهم 
لأعدائه أو على أنّ المراد حبط ثواب التصدّق ؛ من أجل عدم المعرفة لوليّ الله 
تعالى. أو على غير ذلك. 

وثانياً: سلّمنا مدخليّة تبليغ الحجّة في وجوب الإطاعة. لكنًا إذا علمنا 
إجمالاً بأنَ حكم الواقعة الفلانيّة لعموم الابتلاء بها قد صدر يقيناً من الحجّة - 
مضافاً إلى ما ورد من قوله بذك في خطبة حجّة الوداع: «يا أيه الناس مامن شيء 
يقرّبكم من الجنّة ويباعدكم من النارإلاوقد أمرنكم به .وما من شىء يقرّبكم من النارويباعدكم 
من الجنّة الاوقد نهيتكم عنه»' ‏ ثم أدركنا ذلك الحكم: إمّا بالعقل المستقلٌ. وإمَا 
بواسطة مقدّمة عقلية. نجزم من ذلك بِأنّ ما استكشفناه بعقولنا صادر عن 
الحجّة صلوات انه عليه. فيكون الاطاعة بواسطة الحجّة. 

نعم . الإنصاف *' أنّ الركون إلى العقل فما يتعلّق بإدراك مناطات الأحكام 
لينتفل منها إلى إدراك نفس الأحكام موجب للوقوع في الخطأ كثيراً في 

بجواب مستقلٌ (اونق الوسائل. ص 74). 

(18) حاصله: التفصيل في حكم العقل ؛ بان يقال بحرمة الركون إلى العقل في تحصيل 
مناط الحكم الشرعي على سبيل القطع. فيستدل به على غير مورد النصّ بأن يستنبط - 
مثلاً ‏ من قول الشارع : «الخمر حرام» بواسطة المقدّمات العقلية أنَّ علّة حرمة الخمر هي 
الإسكار ؛ ليتعدى عن مورد النصّ إلى غيره. وبالجواز في غيره من الموارد. ويحمل 
النهي الوارد في الأخبار على الخوض في المقدّمات العقلية لتحصيل القطع بالمناط . لا 
على العمل به بعد حصوله (اوتى الوسائل .ص 568). 


.519716 الكافي. ج ؟. ص إلا.ح 7: وسائل الشيعة. ج 307.ص 16ح‎ .١ 


عدم جواز الركون 
إلى العمقل فيما 
: يتعلق بمناطات 


الاحكام 


ص الرسائل الجديدة والفرائد الحديئة 


نفس الأمر وإن لم يحتمل ذلك عند المدرك. كما يدل عليه الأخبار الكثيرة 
الواردة بمضمون: «أنَّدين اله لايصاب بالعقول»'. وأنّه : «لاشىء أبعد عن دين لله من 
عقول الناس» ' . 

وأوضح من ذلك كله رواية أبان ابن تغلب'""' عن الصادق نئه قال: قلت 
له «لأبي عبدالله دنه»: ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة. كم فيها؟ 

قال ::: «عشرٌ من الإبل ». 

قال: قلت: قطع إصبعين؟ 

قال :ن: «عشرون». 

قلت: قطع ثلاثاً ؟ 

قال :ن<: «ثلاثون». 

قلت: قطع أربعاً؟ 

قال <<: «عشرون». 

قلت: سبحان الله ! يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون. ويقطع أربعاً فيكون 
عليه عشرون؟ كان يبلغنا هذا ونحن بالعراق فنبراً من قاله ونقول: الذي 


(9) تغلب كتضرب - وأبان من خيار أصحاب الصادقين نه. قال له الباقر ملقلا : 
«يا أبان اجلس في مسجد المدينة وأفت للناس؛ فإنّي أحبّ أن يرى في أصحابي مثلك». 
ومات في حياة الصادق .::. قال: «أما والله لقد أوجع قلبى موت أبان». (رجال الكشي . 
ص .77١‏ ح 1107 رجبال النجاشي . ص .٠١‏ ح7! الفهر ست للسطوسي . ص 44. مح .)1١‏ وتعاقل الرجل ؛ أي 
توازنه وتساويه (أونقى الوسائل .ص 53). 
.١‏ نقدّم تخريجه في الصفحة: 14؟. 
". لم نعئر عليه يهذا المضمون؛ بل ان ما ورد فسي وسائل الشسيعة. ج 7؟. ص 7١7‏ من البباب ١7‏ مسن 


أبواب صفات الفاضي الحديث 14 هو: «ليس شيء أبعد من عقول الرجال عن القرآن». وقريب منه 
الحدبث "ال. 


المقصد الأوّل: في القطع يف 
جاء به شيطان. 
فقال يّْ: «مهلايا أبان. هذا حكم رسول الله ,نافد . إن المراة تعاقل الرجل إلى ثلث 
الديّة . فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف . يا أبان إنك أخذتنى بالقياس . والسنّة إذا قيست 
محق الدين» ' . 
وهي وإن كانت ظاهرة في توبيخ ابان على ردٌ الرواية الظنية التي سمعها في 
العراق ‏ بمجرّد استقلال عقله بخلافه. أو على تعجّبه بما حكم به الامام :ئ: من 
جهة مخالفته لمقتضى القياس. إلا أنّ مرجع الكلّ إلىالتوبيخ على مراجعة العقل 
في استنباط الأحكام. فهو توبيخ على المقدّمات المفضية إلى مخالفة الواقع . 
وقد أشرنا' إلى عدم جواز المنوض لاستكشاف الأحكام الدينيّة فى 
المطالب العقليّة والاستعانة بها فى تحصيل مناط الحكم والانتقال منه إليه على 
طريق اللم ؛ لأنّ انس الذهن بها يوجب عدم حصول الوثوق بما يصل إليه من 
ءِ 0 7 
حصول الظنّ له منها بالحكم. 
وأوجب من ذلك: ترك الحنوض ف المطالب العقليّة النظريّة لادراك ما يتعلق 
بأصول الدين ؛ فإنّه تعريض للهلاك الدائم والعذاب الخالد. وقد أشير إلى ذلك 
يعد لسن نه المشوظن .3 متيال الفنشاء والقتدر ' #وعسته دجى تفط 
أصحابهم نئة عن المجادلة فى المسائل الكلاميّة؛. 
.١‏ المحاسن. ج .١‏ ص ,7١4‏ ح 37؛ الكافي. ج لا. ص 795. ح 1: الفقيه. ج 4. ص ١١8‏ . ح 6778 : وسائل 
الشيعة, ج 79, ص 707, ح 5861117 
". تقدّم في الصفحة: 5*7. 
". راجع نهج البلاغة. 077 / ح 1817؛ التوحيد للصدوق. ص 76". ح ”و ؟59؛ بحار الأشوار. ج 8. ص 37, 
ح "؟و؟آو و''وك. 


. راجع الكافي. ج .١‏ ص 47., ياب النهي عن الكلام في الكيفيّة ؛ النوحيد للصدوقى. ص 01 1. الباب 17؛ 
وسائل الشيعة. ج 17. ص 16417. كتاب الأمر بالمعروف. الباب ؟؟. 


ل” د20 الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
وك الظاهر نو ينض قله الألقتارء الالوجه واالنبى عن الأمخير ده 
الاطمئنان بمهارة الشخص المنهىّ في المجادلة. فيصير مفحيأ عند المخالفين. 
ويوجب ذلك وهن المطالب الحقّة في نظر أهل الخلاف'. 
الثالث 

اسسهورعدم2 قداشتهر في ألسنة المعاصرين: أنّ قطع القطّاع ”لا اعتبار به. 

2 -- فإن رد بعدم اعتباره عدم اعتباره ف الأحكام الي يكون القطع موضوعاً 
ها -كقبول شهادته وفتواه ونحو ذلك فهو حقّ؛ لأنّ أدلة اعتبار العلم في هذه 
المقامات لا تشمل هذا قطعاً. كنا أنّ أدلة اعتبار الظنّ فى مقام يعتبر فيه 
مختصّة بالظنَّ الحاصل من الأسباب المتعارفة. 

وان ارم عدم اعتباره في مقامات يعتبر القطع فيها من حيث الكاشفيّة 
والطريقيّة إلى الوأقع. فإن أريد بذلك أنه حين قطعه كالشاكٌ. فلا شك في أن 
أحكام الشاكٌ وغير العالم لا تجري في حقّه ؛ وكيف يحكم على القاطع بالتكليف 
بالرجوع إلى ما دلّ على عدم الوجوب عند عدم العلم. والقاطع بأنه صلى 
ثلاثاً بالبناء على أنه صلّى أريعاً. ونحو ذلك. 

وإ ادقد بذلك وجوب ردعه عن قطعه بتنزيله إلى الشكٌ, أو تنبيهه على 
مرضه ليرتدع بنفسه, فهو حقّ. لكنّه يدخل في باب الإرشاد. ولا يختضّ 
بالقطاع. بل بكلّ من قطع بما يقطع بخطأه فيه من الأحكام الشرعيّة 
بمتعارف الناس. وليس المراد منه كثير القطع (أونق الوسائل. ص1). 


١‏ الاحتجاج. ج .١‏ ص 51ح ١5؛‏ التفسبر المنسوب إلى الامام المسكري لنّة. ص 057, ح 7757؛ بحار 


الأثوار. ج ”.ص 776,ح 7. 


المقصد الأوّل: في القطع اح 
والموضوعات الخارجيّة المتعلقة بحفظ النفوس والأعراض. بل الأموال في 
الجملة أمَا في ما عدا ذلك تا يتعلّق بحقوق الله سبحانه. فلا دليل على وجوب 
الردع في القطاع. كما لا دليل عليه في غيره. 

ولو بنى على وجوب ذلك في حقوق الله سبحانه من باب الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر _كما هو ظاهر بعض النصوص والفتاوى '-/ يفرّق أيضأ بين 
القطاع وغيره. 

وإن أريد بذلك أَنْهِ بعد اتكشاف الواقع لا يجزي ما أتى به على طبق قطعه. 
فهو أيضأ حقّ في الجملة ؛ لأنّ المكلّف إن كان تكليفه حين العمل يرد الواقع 
من دون مدخليّة للاعتقاد فالمتيَ به المخالف للواقع لا يجزي عن الواقع. سواء 
القطاع وغيره. وإن كان للاعتقاد مدخل فيه -كا في أمر الشارع بالصلاة إلى 
ما يعتقد كونه قبلة ‏ فإِنْ قضيّة هذا كفاية القطع المتعارف .لا قطع القطاع. 
فيجب عليه الإعادة وإن لم تجب على غيره. 


الرايع 
إن المعلوم إجمالاً”"' هل هو كالمعلوم بالتفصيل في الاعتبار. أم لا؟ 


)١(‏ ليس الإجمال في نفس العلم بل في معلومه. فالوصف بحال المتعلق. والعلم 


الاإجمالي ما كان معلومه مجملاً مردّداً , بين الأمرين أو الأمور. ٠‏ ثم إن م إنْ الكلام قد بقع في 
إثبات التكليف به؛ بمعنى أنّ المكلّف إذا حصل له العلم بالتكليف إجمالاً. فهل يوجب 
تنجّز ذلك التكليف مع قطع النظر عن كيفيّة امتناله. أم هو كالمجهول رأساً؟ وقد بقع في 
إسقاطه به وكيفيّة امنثاله مع قطع النظر عن كيفية ثبوته. وأنّه هل يكتفى في امتثاله 
بالموافقة الاإجمالية مع إمكان العلم بالموافقة التفصيلية ام لا؟ (أونق الوسائل.ص29). 


.١‏ الهدابة للصدوق. ص 07 , باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


في اعتبار العلم 
الإجمالي 


الامتثال الإجمالي 
في العيادات 


1 ... الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 

والكلام فيه يقع تارة في اعتباره من حيث إثبات التكليف به. وأنّ الحكم 
المعلوم بالإجمال هل هو كالمعلوم بالتفصيل في التنجّز على المكلّف. أم هو 
كايجهول رأسا؟ 

وأخرى في أنه بعدما ثبت التكليف بالعلم التفصيلي أو الإجماليّ المعتبر. فهل 
يكت في امتثاله بالموافقة الاحماليّة ولؤاهم تيك الفلم التتضيل, آم لا يكت به 
إلا مع تعذّر العلم التفصيلي. فلا يجوز إكرام شخصين أجدهما زيد مع الفكّن 
من معرفة زيد بالتفصيل, ولا فعلالصلاتين في ثوبين مشتبهين مع إمكان 
الصلاة في ثوب طاهر؟ 

والكلام فيه من الجهة الأولى يقع من جهتين؛ لأنّ اعتبار العلم الإجمالي له 
مرتبتان: ٠‏ 

الأولى: حرمة المخالفة القطعية ”"",. 

والثانية: وجوب الموافقة القطعية. 

والمتكفّل للتكلم في المرتبة الثانية هي مسألة البراءة. والاشتغال عند الشكٌ 
في المكلّف به. فالمقصود في المقام الأوّل التكلّم في المرتبة الأولى. 

المقام الثاني: في كفاية العلم الإجمالي فى الامتثال' 

ولنقدّم الكلام في المقام الثاني. وهو كفاية العلم الإجمالي فى الامتثال. 
فنقول: 

مقتضى القاعدة جواز الاقتصار في الامتثال على العلم الإجمالىي: باتيان 
المكلّف به: 

(7) بأن يكتفى في امتثاله بالموافقة الاحتمالية التي هي أدنى مرتبتي الامتثال (أوثق 


الوسائل, ص 38 . 


.١‏ سيأتي البحث في المقام الأوّل في الصفحة: ؟41. 


المقصد الأرّل: في القطع يي ا ااا ااا اا ا ااا ا ا ا ل 1 
أمَا فها لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة. ففى غاية الوضوح. 

وأمًا فها يحتاج إلى قصد الإطاعة. فالظاهر أيضأ تحقّق الإطاعة إذا قصد 
الإتيان بشيئين يقطع بكون أحدهما المأمور به. 

ودعوى أنّ العلم بكون المأيّ به مقرّباً معتبر حين الإتيان به ولا يكني العلم 
بعده بإتيانه. ممنوعة ؛ إذ لا شاهد ها بعد تحقّق الاطاعة بغير ذلك أيضاً. فيجوز 
لمن تَكّن من تحصيل العلم التفصيلي بأداء العبادات العمل بالاحتياط وترك 
تحصيل العلم التفصيلى . 

وأولى بالجواز ما إذا لم يتوقف الإحتياط على التكرار -كا إذا أتى بالصلاة 
مع جميع ما يحتمل أن يكون جزءاً؛ فإنّ الظاهر عدم ثبوت اتفات على المنع 
ووجوب تحصيل اليقين التفصيلي. وإن كان الظاهر ثبوته على عدم الجواز إذا 
توقف على التكرار. 

هذا كلّه في تقديم العلم التفصيلى على الاجمالي. 

وهل يلحق بالعلم التفصيلي الظنّ التفصيلى المعتبر فيقدّم على العلم 

التحقيق أن يقال: أن الظنَ بعد ما ثبت اعتباره بالمخنصوص . فالظاهر ان 
تقديمه على الاحتياط مبنىّ على اعتبار قصد الوجه. وحيث قد رجّحنا في 
مقامه عدم اعتبار نيّة الوجه' فالأقوى جواز ترك تحصيل الظنّ والأخذ 
بالاحتياط. ومن هنا يترجّح القول بصحّة عبادة المقلّد إذا أخذ بالاحتياط 
وترك التقليد. إلا أنه خلاف الاحتياط ؛ من جهة وجود القول بالمنع من 
ماعة'. 


1 كاب الصلاة (ضمن تراث الشيخ الأعظم). ج 5 ص مه وما بعدها؛ وكتاب الطهارة (ضمن ترات الشيخ 
الأعظم). ج ”.ص 75 10. 
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المخالفة القطعية 
للعلم الإجمالي؟ 


صو العلم 
الإجمالي 


المقام الأوّل: في كفاية العلم الإجمالي في تنجّز التكليف 

أمَا المقام الأوّل وهو كفاية العلم الإجمالي في تنجّز التكليف واعتباره -. 
كالتفصيلي- فقد عرفت: أنأ نّ الكلام في اعتباره بمعنى وجوب الموافقة القطعيّة 
وعدم كفاية الموافقة الاحماليّة راجع إلى مسألة البراءة والاحتياط . والمقصود 
هنا بيان اعتباره في الجملة الذي أقلّ مراتبه حرمة المخالفة القطعيّة. فنقول: 

إن للعلم الإجمالي صوراً كثيرة ؛ لأنَ الإجمال الطارئ: 

ِمَا من جهة متعلّق الحكم مع تبيّن نفس الحكم تفصيلاً. كما لو شككنا أن 
حكم الوجوب في يوم الجمعة متعلّق بالظهر أو الجمعة. وحكم الحرمة يتعلق 
بهذا الموضوع النارجي من المشتيهين أو بذاك. 

وإمًا من جهة نفس الحكم مع تتبيّن موضوعه. كما لو شك في أنّ هذا 
الموضوع المعلوم الكلي أو الجزئي تعلّق به الوجوب أو الحرمة. 

وإمّا من جهة الحكم والمتعلّق جميعاً. مثل أن نعلم أنّ حكماً من الوجوب 
والتحريم تعلق بأحد هذين الموضوعين. 

ثم الاشتباه في كلّ من الثلاثة ”""), 


() حاصل التقسيم: : أن الاشتباه إمَا أن يكون في متعلّق الحكم. أو في نفس الحكم, 
أو فيهما معاء'وعلى التقدير إمّا أن تكون الشبهة حكضة أو موضوعية: فالأقسام سئة: 
والمراد من الشبهة الحكمية: أن ن تكون الشبهة في مراد الشارع في موضوع الخطاب. أو 
محموله. أو كليهما. . ومن الشبهة الموضوعية :أن تكو نالشبهة في شيء من مصاديق متعلق 


المقصد الأوّل: في القطع . وذ 
إِمَا من جهة الاشتباه في النطاب الصادر عن الشارع. كما في مثال الظهر 
والممعة:. 

وإمَا من جهة اشتباه مصاديق متعلّق ذلك الخطاب. كما في المثال الثاني . 

والاشتباه في هذا القسم 9" إِمَا في المكلّف به. كبا في الشبهة الحصورة. وإبا 
في المكلف . 

وطرفا الشبهة في المكلف: إمَا أن يكونا احتالين في مخاطب واحد. كما في 
الخنثى. وإمًا أن يكونا احتالين في مخاطبين. كما في واجدي المنى في الشنوب 
المشترك. ْ ا 

ولا بد قبل التعرّض لبيان حكم الأقسام من التعرّض لأمرين: 

أحدهما: أَنّك قد عرفت في أوّل مسألة اعتبار العلم': أنّ اعتباره قد يكون 
من باب محض الكشف والطريقية. وقد يكون من باب الموضوعيّة بجعل 
الشارع. 

والكلام هنا فى الأوّل ؛ إذ اعتبار العلم الإجمالي وعدمه في الثاني تابع 
لدلالة ما دلّ على جعله موضوعاً. فإن دلّ على كون العلم التفصيلي داخلاً 


الخطاب. وأمًا الأمثلة للأقسام السئّة. فالأوّل: ما ذكره المصئّف من مثال الظهر والجمعة. 


والثاني: مثل الشيهة المحصورة. والثالث: مثل الشك فى وجوب الجمعة وحرمتها. 
والرابع : مثل المرأة المعيّنة المردّدة بين كونها منذورة الوطء أو منذورة الترك. والخامس: 
مثل ما لو علم إجمالاً يتعلق أحد الحكمين من الوجوب والحرمة يأحد الفعلين. فتقع 
الشبهة في كلّ من الحكم ومتعلقه من جهة الخطاب الصادر من الشارع. والسادس: مثل 
أن يعلم كون واحدة من هاتين المرأتين واجبة الوطء أو محرّمته؛ لأجل الشكَّ في كونها 
منذورة الوطء أو منذورة الترك ١أونق‏ الو سائل. ص 414). 

(58) أي : الشبهة المصداقية «اونق الو ائل. ص 44). 


.١8 تقدم في الصفحة:‎ .١ 


العلم الإجمالي 
#محتحصريدي 
والموضوعي 


حكم ماإذا تولّد 
من العلم الإجمالي 
علمٌ تفصيليَ 
بالحكم الشرعي 


المموارد التي 


توهم خلاف ذلك 


الجواب عن 
الموارد المذكورة 


1 00000000000.00000... الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


في الموضوع -كا لو فرضنا أن الشارع لم يحكم بوجوب الاجتناب إلا عا علم 
تفصيلاً نجاسته ‏ فلا إشكال في عدم اعتبار العلم الإجمالي بالنجاسة. 

الثاني: أنه إذا تولّد من العلم الإجمالي العلم التفصيلى بالحكم الشرعي في 
مورد. وجب اثباعه وحرمت مخالفته ؛ لما تقدّم: من اعتبار العلم التفصيلىي من 
غير تقييد بحصوله من منشأ خاصٌ. فلا فرق بين من علم تفصيلاً ببطلان 
صلاته اليك ا تواحد دكين الوك والاتدياره اواييق ترك ركن 
وفعل مبطل. أو بين فقد شرط من شرائط صلاة نفسه وفقد شرط من شرائط 
صلاة إمامه ‏ بناءً على اعتبار وجود شرائط الإمام في علم المأموم ‏ إلى غير 
ذلك. 

وبالجملة : فلا فرق بين هذا العلم التفصيلى وبين غيره من العلوم التفصيليّة . 

إلا أنه قد ورد في الشرع موارد توهم خلاف ذلك: 

منها: حكم بعض' بصحّة اتام أحد واجدي المي في التوب المشترك بينهما 
بالآخر. مع أنّ المأموم يعلم تفصيلاً ببطلان صلاته من جهة حدثه أو حدث 
امامة: 

ومنها: حكم الحاكم بتنصيف العين التى تداعاها رجلان. بحيث يعلم صدق 
أحدهما وكذب الآخر ؛ فإنّ لازم ذلك ا غراء ثالك للتضفيق مين كل 
منهما. مع أنه يعلم تفصيلاً عدم انتقال تام المال إليه من مالكه الواقعي. 

إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبّع . 

فلا بدّ في هذه الموارد من التزام أحد أمور*'' على سبيل منع الخلوّ: 

() يجري الوجهان الأوّلان منها في كلا المثالين المذكورين, وأمَا الوجه الثالث: 


:1١ ص ١١٠؛ والتحرير. ج 1.. ص‎ .١ ص 1؟؟: نهابة الإحكام. ج‎ .١ وهو العلامة في نذكرة الفقهاء. ج‎ .١ 
,77١ ص‎ ..١ والسبد العاملي في مدارك الأحكام, ج‎ 


المقصد الأوّل: في القطع 0 400 
أحدها: كون العلم التفصيللٍ في كل من أطراف الشبهة موضوعاً للحكم. بأن 
يقال: إن المانع للصلاة الحدث المعلوم صدوره تفصيلاً من مكلف خاصّ. 
فالمأموم والإمام متطهران في الواقع . 

الثاني: أنّ الحكم الظاهري في حقّ كلّ أحد نافذ واقعاً في حق الاخر ا 
يقال: إنّ من كانت صلاته بحسب الظاهر صحيحة عند نفسه فللآخر أن يرتّب 
عليها آثار الصحّة الواقعيّة. فيجوز له الائتام به. وكذا من حلّ له أخذ الدار 
من وصل إليه نصفه. فإنه يملك هذا النصف في الواقع. وكذلك إذا اشترى 
النصف الآخر. فيثئبت ملكه للنصفين في الواقع 

الثالث: أن يلتزم بتقييد الأحكام المذكورة بما إذا لم يفض إلى العلم التفصيل 
بالخالفة. والمنع تا يستلزم الخالفة المعلومة تفصيلاً. / 

وعليك بالتأمّل في دفع الإإشكال عن كلّ مورد بأحد الأمور المذكورة ؛ فإنّ 
اعتبار العلم التفصيلي بالحكم الواقعي وحرمة مخالفته مما لا يقبل التخصيص 
بإجماع أو نحوه. 

إذا عرفت هذاء فلنعد إلى حكم مخالفة العلم الاجمالي فنقول: مخالفة الحكم 
المعلوم بالاإجمال يتصوّر على وجهين: 

أحدهما: مخالفته من حيث الالتزام. كالالتزام بإباحة وطء المرأة المردّدة بين 
من حرم وطؤها بالحلف ومن وجب وطؤها به مع تماد زماني الوجوب 
والحرمة . وكالالتزام بإباحة موضوع كلىي مردّد أمره بين الوجوب والتحريم مع 
عدم كون احدهما المعين تعبّديا يعتبر فيه قصد الامتثال. فان الخالفة في المثالين 
ليست من حيث العمل ؛ لأنه لا يخلو من الفعل الموافق للوجوب أو الترك 


فيجري في المثال الثاني فقط . فيحكم بجواز شرا اء أحد النصفين وعدم شراء كليهما. 


(مشكيتى). 


أقسام المخالفة 
للعلم الإجمالي 
وحكمها 


الالتزاميّة للعلم 
الإجمالي 
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الموافق للحرمة. فلا قطع بالخالفة إلا من حيث الالتزام بإباحة الفعل . 

الثاني: مخالفته من حيث العمل. كترك الأمرين اللذين يعلم بوجوب 
أحدهما. وارتكاب فعلين يعلم بحرمة أحدهما. فإنّ الخالفة هنا من حيث 
العمل 

وبعد ذلك نقول: أمّا الخالفة الغير العمليّة: فالظاهر جوازها في الشبهة 
الموضوعيّة والحكنيّة معأأ. سواء كان الاشتباه والترديد بين حكدين لموضوع 
واحد كالمثالين المتقدّمين. أو بين حكمين لموضوعين "'' كطهارة البدن وبقاء 
الحدث لمن توضّأ غفلة بمائع مردّد بين الماء والبول؛ لأنّ الحكم الواقعي المعلوم 
إلغزالة لث ير تن عليه أن ال وسيوي: الاطاعة بوتهدرفة اللتعصية عتما 
والمفروض أنّْهما غير ممكنين. 

ووجوب الالتزام بالحكم الواقعي مع قطع النظر عن العمل غير ثابت؛ لأنّ 
الالتزام بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة إنما يجب مقدّمةٌ للعمل. وليست كالأصول 
الاعتقادية يطلب فيها الالتزام والاعتقاد من حيث الذات. فلا مانع من جريان 
الأصل في الشبهات الموضوعية. فيخرج بحراه عن موضوع التكليفين, فيقال: 
الأصل عدم تعلّق الحلف بوطء هذه. وعدم تعلّق الحلف بترك وطئها. فتخرج 
المرأة بذلك عن موضوع حكبي التحريم والوجوب. فيحكم بالإباحة؛ لأجل 
الخروج عن موضوع الحرمة والوجوب. لا لأجل طرحههما. وكذا الكلام في 
الحكم بطهارة البدن وبقاء الحدث في الوضوء بالمائع المردّد. 

وكذا لا مانع من جريانه في الشبهة الحكمية. وإن كان منافياً لنفس الحكم 
الواقعي المعلوم إجمالا. لا مخرجا عن موضوعه. 


(19) فإِنَ الطهارة موضوعها البدن. والحدث موضوعها الروح والنفس. والتقييد 
بالغفلة لأجل أن يتاتى منه قصد القربة (مشكينى). 


المقصد الأوّل: في القطع 13 

فالتحقيق: أنّ طرح الحكم الواقعي ولو كان معلوماً تفصيلاً ليس محرّماً إل 
من أخيت كونا :ممم وز النشل هل فبحها واستحقاق انعا عا قاذا 
فرض العلم تفصيلاً بوجوب الشيء فلم يلتزم به المكلف. إلا أنه فعله لا 
لداعي الوجوب لم يكن عليه شيء. 

نعم , لو أخذ في ذلك الفعل نيّة القربة. فالاتيان به لا للوجوب مخالفة عملية 
ومعصية ؛ لترك المأمور به. ولذا قيّدنا الوجوب والتحريم في صدر المسألة بغير 
ما علم كون أحدهما امن تعتدياً. 

فإذا كان هذا حال العلم التفصيلى. فإذا علم إجمالاً بحكم مردّد بين 
الجكينوترظنا ازا الأ قل قبن المتكين اللدبى على رون اعدف 
حكم الشارع. والمفروض أيضاً عدم مخالفته في العمل فلا معصية ولا قبح. بل 
وكذلك لو فرضنا عدم جريان الأصل ؛ لما عرفت من ثبوت ذلك فى العلم 
التفصيلى . 

فلخّص الكلام: أنّ المخالفة من ححيث الالتزام ليست مخالفة. ومخالفة 
الأحكام الفرعيّة إنما هي في العمل ولا عبرة بالالتزام وعدمه. 

ويمكن أن يقرّر دليل الجواز بوجه أخصر. وهو: أنه لو وجب الالتزام : 

فإن كان بأحدهما اراك وير كات من وان 1 مل هه | كد 

وإن كان بأحدهما الْخيّر فيه فهذا لا يمكن أن يثبت بذلك الخطاب الواقعي 
اججمل. فلاب له من خطاب آخر. وهو لا دليل عليه. 

نعم. ظاهرهم في مسألة دوران الأمر بين الوجوب والتحريم: الاتّفاق 
على عدم الرجوع إلى الاباحة. وإن اختلفوا بين قائل بالتخيير' وقائل 


.١‏ كالشيخ محمد حسين الطهراني في الفصول: 87؟. 


ظهور الاثفاق 
على عدم الرجوع 
إلى الإباحة في 
دوران الأمر بين 
الوجوب 
والتحريم 
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بتعيين الأخذ بالحرمة'. 

والإنصاف: أَنْه لا يخلو عن قوّة؛ لأنّ المخالفة العمليّة التي لا تلزم في المقام 
هي الخالفة دفعةٌ وفي واقعة, وأمًا المخالفة تدريجاً وفي واقعتين فهي لازمة ألبتة. 
والعقل كا يحكم بقبح الخالفة دفعة عن قصد وعمد. كذلك يحكم بحرمة الخالفة 
في واقعتين تدريجاً عن قصد إليها من غير تعبّد بحكم ظاهري عند كل واقعة, 
وحينئذٍ: فيجب بحكم العقل الالتزام بالفعل أو الترك؛ إذ فى عدمه ارتكاب لما 
هو مبغوض للشارع يقيناً عن قصد. 

وتعدّد الواقعة "" إنما يجدي مع الإذن من الشارع عند كلّ واقعة. كما 
في تخيير الشارع للمقلّد بين قولي المجتهدين تخييراً مستمرًاً يجوز معه الرجوع 
عن أحدهما إلى الآخر, وأما مع عدمه فالقادم على ما هو مبغوض للشارع 
يستحقّ عقلاً العقاب على ارتكاب ذلك المبغوض. أمّا لو التزم بأحد الاحتالين 
قبح عقابه على مخالفة الواقع لو اتفقت. 

ويمكن استفادة الحكم أيضاً من فحوى أخبار التخيير عند التعارض. 

لكن هذا الكلام لا يجري في الشبهة الواحدة التى لم تتعدّد فيها الواقعة حتٌّ 
تحصل الخالفة العمليّة تدريجاً. فالمانع 3 المنيفة هتي الخالفة العمليّة 


0) دفع لتوهّم اختصاص حرمة المخالفة العملية بصورة وحدة الواقعة وعدم تأنّيها 
في الوقائع المتعدّدة. كتخيير المقلّد بين قولي المجتهدين على نحو الاستمرار. وحاصل 
الدفع : أنّ عدم القبح في الوقائع المتعدّدة إِنّما يسلّم فيما كان للمكلّف عند كلّ واقعة دليل 
تعبتدي وإذن صادر من الشارع مع قطع النظر عن الآخر. وأمّا مع عدمه ‏ بأن كانت 
الوقائع المتعدّدة من جزئيّات التكليف الواحد المعلوم بالاجمال ومحتملاته ‏ فالعقل لا 
يفرّق بينها وبين الواقعة الواحدة في قبح المخالفة العملية (أونى الوسائل.ص١08).‏ 


.١‏ كالعلامة الحلّي في نهاية الوصول. ج .ص 94-778؟7. 


المقصد الأوّل: في القطع 1 
القطعيّة ولو تدريجاً مع عدم التعبّد بدليل ظاهريّ. فتأمّل 9 

هذا كله فى الممالفة القطعيّة للحكم المعلوم إجمالاً من حيث الالتزام. بأنَ لا 
يلتزم به أو يلتزم بعدمه في مرحلة الظاهر إذا اقتضت الأصول ذلك. 

وأمًا المخائفة العملية 90 

فإن كانت لخنطاب تفصيلي. فالظاهر عدم جوازها. سواء كانت في الشبهة 
الموضوعية . كارتكاب الإناءين المشتيهين المخالف لقول الشارع: اجتنب عن 
النجس . وكترك القصر والإتمام في موارد اشتباه الحكم ؛ لأنّ ذلك معصية لذلك 
الخطاب؛ لأنّ المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بين الإناءين. 
ووجوب صلاة الظهر ‏ مثلاً ‏ قصمراً أو إتَاماً. وكذا لو قال: أكرم زيداء.واشتيه 
بين شخصين. فإن ترك إكرامهما معصية. 

فان قلت”*:: إذا أجرينا أصالة الطهارة في كل من الإناءين 
وأخرجناهما عن موضوع النجس بحكم الشارع, فليس في ارتكابهما ‏ بسناء 
على طهارة كلّ منهها ‏ مخالفة لقول الشارع: اجتنب عن النجس . 


(58) لعلّه إشارة إلى أنّ أصل الاباحة ‏ على تقدير القول بجريانه مع العلم الإجمالى 
في خصوص كل واقعة ‏ فهو حكم ظاهري بالنسبة إلى كلّ واقعة كالتخيير الشسرعي 
للمقلّد. وإن قلنا: إن العلم الإجمالي مانع عن الأصل, فلا فرق بين أصل الإإباحة وغيره 
(الفوائد الر ضوربة. المحقّق الهمداني . ص 77) . 

(59) مخالفة العمل إمّا لخطاب معلوم بالتفصيل. وإمّا مردّد بين خطابين. وعلى 
التقديرين : إمَا أن تكون الشبهة حكمية أو موضوعية, والأمثئلة واضحة مما ذكره ١أونق‏ 
الو سائل , ص >7 0). 

(40) حاصله: منع لزوم المخالفة العملية في الشبهة الموضوعية بعد فرض كون 
الأصول فيها مخرجة لمجاريها عن موضوع الخطابات الواقعية ؛ إذ بعد الحكم بطهارة كل 
من الاناءين لم تلزم مخالفة العمل لقوله : «اجتنب عن النجس». (أونق الوسائل.ص088). 


المخالفةالمملية 
للعلم الإجمالي 


لو كانت المخائفة 


لو كانت المخالفة 
لخطاب مردّد. 
ففيها وجوه 
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قلت: أصالة الطهارة ”'*) في كلّ منهما بالخصوص إما يوجب جواز 
ارتكابه من حيث هو. وأمًا الإناء النجس الموجود بينهما فلا أصل يدل على 
طهارته ؛ لأنّه نجس يقيناً. فلا بدّ إِمَا من اجتنابهما؛ تحصيلاً للموافقة القطعية, 
وإمّا أن يجتنب أحدهما؛ فراراً عن الخالفة القطعية. علىالاختلاف المذكور في 
حلّه '. ٍ 

هذاء مع أن حكم الشارع بخروج بحرى الأصل عن موضوع التكليف 
الثابت بالأدلة الاجتهاديّة لا معنى له إلا رفع حكم ذلك الموضوع. فرجع 
أصالة الطهارة إلى عدم وجوب الاجتناب المخالف لقوله: اجتنب عن النجس. 
فافهم . 

وإن كانت الخالفة مخالفة لخنطاب مردّد بين خطابين ‏ كما إذا علمنا بنجاسة 
هذا المائع أو بحرمة هذه المرأة. أو علمنا بوجوب الدعاء عند رؤية هلال شهر 
رمضان او بوجوب الصلاة عند ذكر الني ينث ففي الخالفة القطعيّة حيئذ 
وجوه: 

أحدها: الجواز مطلقاً؛ لأنّ المردّد بين الخمر والأجنبية لم يقع النبي عنه في 
خطاب من الخنطابات الشرعيّة حبّى يحرم ارتكابه. وكذا المردّد بين الدعاء 
والصلاة ؛ فإِن الاإطاعة والمعصية عبارة عن موافقة الخطابات التفصيليّة 


(41) حاصل الجواب الأوّل: منع شمول أدلّة الأصول لصورة العلم الإجمالي كما هو 
مختاره. وأنّ إجراء الأصل في كلّ من المشتبهين إنّما هو مع ملاحظة كلّ منهما في نفسه 
مع قطع النظر عن الواقع. وأمًا معه فلا. وحاصل الثاني : لزوم صرف أدلّة الأصول ‏ على 
تقدير تسليم شمولها لأطراف العلم الإجمالي عن ظاهرها إلى غير هذه الصورة كالشبهة 


البدوية (أونق الوسائل. ص .)1١‏ 


١.يأتى‏ فى الصفحة: 7١4‏ وما بعدها. 


المقصد الأوّل: في القطع ١ه‏ 

ومخالفتها. 

الثاني: عدم الجواز مطلقا؛ لأنَ مخالفة الشارع قبيحة عقلاً مستحقّة للدم 
عليها. ولا يعذر فيها إلا الجاهل بها. 

الثالث: الفرق بين الشبهة في الموضوع والشبهة في الحكم. فيجوز في الأولى 
دون الثانية ؛ لأنّ المحالفة القطعيّة في الشبهات الموضوعيّة فوق حدّ 
الإحصاء”"*, بخلاف الشيهات الحكديّة. كما يظهر من كلاتهم في مسائل 
الإجماع المركب'. 

والأقوى من هذه الوجوه هو الوجه الثاني ثم الثالث. 

هذا كلّه في اشتباه الحكم من حيث الفعل المكلّف به. 

وأما الكلام في اشتباهه من حيث الشخص المكلّف بذلك الحكم. فيقع في 
الحكم الثابت لموضوع واقعىّ مردّد بين شخصين. كأحكام الجنابة المتعلقة 
بالجنب المردّد بين واجدي المنى. ومحصّله: 

أن جرد تردّد التكليف بين شخصين لا يوجب على أحدهما شيئاً: إذ العيرة 
في الاطاعة والمعصية بتعلّق الخنطاب بالمكلف الخاصٌ. فالجنب المردّد بين 
شخصين غير مكلّف بالفسل وإن ورد من الشارع أَنْه يجب الغسل على كل 
جنب ؛ فإنَ كلا منهما شاد في توجّه هذا الخطاب إليه. فيقبح عقاب واحد من 
لشفي بكرن جنا نود هذا التلاب لقي سرجه اليه 


59) لحصول العلم لكلّ أحد ببطلان بعض وضوءاته وأغساله ‏ لنجاسة الماء مثلاً - 
وأكله الغذاء المننجّس والشراب المتنجّس في موارد كثيرة في طول عمره ونحو ذلك. 
(مشكيني). 


١.أنظر‏ جواهر الكلام. ح 7. ص 75. بل صرّح به في ذخيرة المعاد. ج ١..ص‏ 680. 
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نعم. لو اتَفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجّه خطاب إليه دخل في اشتباه 
متعلق التكليف الذي تقدّم حكمه باقسامه'. 

ولا بأس بالإشارة إلى بعض فروع المسألة ليتضح انطباقها على ماتقذم في 
العلم الاجمالى بالتكليف. 

فمنها: حمل أحدهما الآخر وإدخاله في المسجد للطواف أو لغيره؛ بناء على 
تحرج إدخال الجنب أو إدخال النجاسة الغير المتعدية. 

فإن قلنا: الدخول والادخال متحقّقان بحركة واحدة دخل”'*' فى المخالفة 
القطعيّة المعلومة تفصيلاً وإن تردّد بين كونه من جهة الدخول أو الإدخال. 

وإن جعلناهما'**' متغايرين في الخارج كما في الذهن: فإن جعلنا الدخول 
والإدخال راجعين إلى عنوان محوّم واحد ‏ وهو القدر المشترك بين إدخال 
النفس وإدخال الغير ‏ كان من الخالفة المعلومة بالخنطاب التفصيلى. نظير 
ارتكاب المشتمهين بالنجس. 

وإن جعلنا كلا منهما عنواناً مستقلَاً دخل في الخالفة للخطاب المعلوم 
بالا جمال الذي عرفت فيه الوجوه المتقدّمة. 

وكذا من جهة دخول الحمول واستئجاره الحامل مع قطع النظر عن حرمة 

7) يعني : يخرج ‏ حينئرٍ ‏ عن محل الكلام؛ إذ لا عبرة بإجمال الخطاب بعد أن 
تولّد منه علم تفصيلي بالحرمة الفواند الرضوية. المحقّق الهمداني.ص -8). 

(44) بان قلنا: إِنَ الاإدخال يحصل بالحمل الذي هو فعل اخر مقارن للدخول الذي 
يتحقّق بالمشي إلى المسجد. فحينئذٍ: يكون بمنزلة ما لو أوجد كلاً منهما بفعل مستقلٌ 
متمايز عن الآخر. كما لو دفع الآخر إلى المسجد. ثم دخل هو بنفسه الفوائد الرضوية. 
المحفق الهمداني . ص ١٠ا.‏ 


١‏ تقدم في الصفحة: 89" وما بعدها. 


المقصد الأوّل: في القطع مه 
الدخول والإدخال عليه ”* أو فرض عدمها ؛ حيث إِنّه يعلم إجمالا بصدور 
احد المانين: اما ؤخول السحة عنيا, او اهار جنب للدخول في المسجد . 

الا أن يقال: بأن الاستئجار تابع لحكم الأجير. فإذا لم يكن في تكليفه 
حكوما بالجنابة وابيح له الدخول فى المسجد صم استئجار الغير له. 

ومنها: اقتداء الغير بهما في صلاة ” *' أو صلاتين: 

فإن قلنا بأنّ عدم جواز الاقتداء من أحكام الجنابة الواقعيّة كان الاقتداء 
بهما في صلاة واحدة موجبأً للعلم التفصيلي ببطلان الصلاة, والاقتداء بهم في 
صلاتين من قبيل ارتكاب الإناءين. والاقتداء بأحدهها فى صلاة واحدة 
كارتكاب أحد الاناءين: 

وإن قلنا: إِنْه يكف في جواز الاقتداء عدم جنابة الشخص في حكم نفسه 
صمح الاقتداء في صلاة فضلاً عن صلاتين ؛ لأنهها طاهران بالنسبة إىشحكم 
الاقتداء . 

والأقوى: هو الأوّل؛ لأنّ الحدث مانع واقعي لا علمي. 

نعم . لا إشكال في استئجارهما لكنس المسجد فضلاً عن استئجار أحدهما؛ 
لأنّ صحّة الاستئجار تابعة لإباحة الدخول لما لا للطهارة الواقعيّة. والمفروض 
إياحته هما. 

وقس على ما ذكرنا جميع ما يرد عليك. تميزاً بين الأحكام المتعلّقة بالجنب 


(؛)أي: على الحامل ؛ يعني : أنّ الكلام إنّما هو في تكليف المحمول من حيث علمه 
اجمالاً بأنّه أو أجيره جنب مع قطع النظر عن أنّ فعل الحامل محرّم. فيكون استيجاره 
اعانة على الاثم (الفوائد الر ضورية. المحقى الهمداني.ص١8).‏ 

(42) بأن اقتدى بأحدهما في صلاة ثم عرض للإمام مانع عن إتمامها فأقام الآخر 
مقامه فأتمها (أونق الوسائل. ص 0668). 


ع6. ... الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
من حيث الحدث الواقعي وبين الأحكام المتعلقة بالجنب من حيث إِنّه مانع 


هذا تام الكلام في اعتبار العلم. 


المفصد الثانى 
في القن 


والكلام فيه يقع ف مقامين: 
أحدهما: فى إمكان التعبّد به عقلاًٌ"2 


والثاني: في وقوعه عقلاً أو شرعا: 
ما الأَوّل: 


فاعلم أنّ المعروف هو إمكانه. ويظهر من الدليل الحكيّ عن ابن قِبَة '"' في 


استحالة العمل بالخبر الواحد: عموم المنع لمطلق الظنّ, فإِنّه استدلٌ على مذهبه 
ب: أن العمل به موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال؛ إذ لا يؤمن أن يكون 


- ليس النزاع في المقام في إمكانه الذاتي  لبداهة قابليّة الظنّ لأن يلزم باتباعه‎ )١( 
بل النزاع في الإمكان بمعنى عدم لزوم محال من فرض وجوده. ويسمّى بالامكان‎ 
.)76 الوقوعي. ويقابله الامتناع بمعنى لزومه منه (درر الفوائد, المح الخراساني. ص‎ 

)ابن قِبَة ‏ بكسر القاف وفتح الباء مع التخفيف -: هو أبو جعفر محمّد بن 
عبدالرحمن الرازي . متكلم عظيم القدر حسن العقيدة قويّ الكلام . كان من المعتزلة 
فتبصّر وانتقل (اونق الوسائل. ص 04). 


المعروف امكان 
التعبّد بالظنَ 


دليل ابن قبة على 
الامتناع 


دليل المشهور 
على الإمكان 


الأولى في 
, الاستدلال 


المناقشة في دليل 
ابزقبة 


ممه الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 

وهذا الوجه كما ترى جار في مطلق الظنَّ. بل في مطلق الأمارة الغير 
العلميّة وإن لم يفد الظن. 

واستدلٌ المشهور على الإمكان: بأنا نقطع بأنّه لا يلزم من التعبّد به حال". 
إحاطة العقول بجميع الجهات الحشنة والمقبّحة وعملها بانتفائها. وهو غير 
حاصل فها نحن فيه. 

فالأولى أن :يقوّر هكذا”': إِنَا لا نجد في عقولنا بعد التأمّل ما يوجب 
الاستحالة. وهذا طريق يسلكه العقلاء فى الحكم بالإمكان. 

وأجيب عن دليل ابن قبة: تارةٌ بالنقض بالأمور الكثيرة الغير المفيدة للعلم, 
كالفتوى والبيّنة واليد. بل القطع أيضاً؛ لأنّه قد يكون جهلاً مركباً. 

وأخرى بالحلٌ. بأن يقال: إنّه إن أراد امتناع التعبّد بالخبر فى المسألة 
التى أنسدّ فيها باب العلم بالواقع فلا يعقل المنع عن العمل به فضلاً عن 
امتناعه. وإن أراد الامتناع مع انفتاح باب العلم والقكن منه في مورد 

() لما كان ظاهر المشهور دعوى الإمكان الواقعي وكان إثباته موقوفاً على إحاطة 
العقل بجميع الجهات المحسَّنة والمفّحة وانتفائها في الواقع وكانت دعوى ذلك مصادمة 
للوجدان, عدل ره عنه وقرّره بما يفيد الإمكان الظاهري. وحاصله: أنّ التعبّد بالظنَ لم 
تئبت استحالته ؛ إذ ليس في العقل ما يستحيله. ومع الشك في إمكان شىء وامتناعه 
يحكم بإمكانه في مرحلة الظاهر ؛ لبناء العقلاء عليه (اونق الوسائل.ص 48). 
.١‏ معارج الأأصول. ص ١4١‏ ؛ الفصول الغروية. ص .71/1١‏ 


؟. عدّة الأصول. ج .,٠‏ ص 7١٠؛‏ قال ابن الحاجب في مسألة جواز التعبّد بالقياس: لنا: أنه إذا قدّر لم يلزم منه 
محال لنفسه قطعاً ولا لغيره. منتهى الوصول والأمل: 185. 


المقصد الثانى : فى الظّن 04 


العمل بالخبر فنقول: 

إن التعبّد بالخبر حينئذٍ بل بكلّ أمارة غير علميّة يتصوّر على وجهين: 

الأوّل: أن يكون ذلك من باب مجرّد الكشف عن الواقع. فلا يلاحظ في 
التعبّد مها إلا اللإيصال إلى الواقع. فلا مصلحة في سلوك هذا الطريق وراء 
مصلحة الواقع. كما لو أمر المولى عبده عند تحيره فى طريق بغداد بسؤال 
الأعراب عن الطريق. غير ملاحظ في ذلك إلا كون قول الأعراب موصلا إلى 
الواقع دائماً أو غالباً. والأمر بالعمل في هذا القسم ليس إِلَّآا للإرشاد. وهذا 
الوجه غير صحيح مع علم الشارع العالم بالغيب بعدم دوام موافقة هذه الأمارة 
للواقع . 

الثاني: أن يكون ذلك لمدخليّة *' سلوك الأمارة فى مصلحة العمل بها وإن 
خالف الواقع ؛ فإنَ العمل على طبق تلك الأمارة”*' والالتزام به في مقام العمل 
على أَنْه هو الواقع وترتيب الآثار الشرعيّة المترئبة عليه واقعً يشتمل على 
مصلحة. فأوجبه الشارع. 

وتلك المصلحة لابدٌ أن تكون مما يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع ؛ 

(؛) مقتضى هذا الوجه هو الرخصة فى العمل بمؤدّى الأمارة وفرض موّدّاها واقعا؛ 
ندل تلطه الشارخ الفستلعة فى سلوكها مع ادرو أن عدوت وب قامها مق دان 
نفس الفعل . فإذا قامت الأمارة المخالفة. فغاية ما تقتضيه المصلحة الموجودة في سلوكها 
هي الرخصة في العمل بها وفرض مؤدَاها واقعأ مع بقاء الواقع على ما هو عليه. وثمرة 
بقائه يظهر في وجوب الإعادة والقضاء مع انكشاف الخلاف في الوقث او خارجه وق 
الوسائل .ص 88). 

(0) يعنى: أنّ المصلحة إِنْما هي في نصب الطريق وتنزيل شيء منزلة العلم - 
كالتسهيل على المكلّف ونحوه ‏ من غير أن يكون له دخل في حسن متعلّقه كنفس العلم 
الذي هو طريق عقلي «الفوائد ارضوية. المحقّق الهمداني.ص 14). 


تدارك مائفوت 
من مصلحة 
الواقع بالمصلحة 
السلوكية 
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ولا كان تفويتاً لمصلحة الواقع. وهو قبيح كا عرفت في كلام ابن قبة 
فإذا أَدَت الأمارة إلى وجوب صلاة الجمعة واقعا وجب ترتيب أحكام 
الوجوب الواقعي وتطبيق العمل على وجويها الواقعي. فإن كان في أوَّل الوقت 
جاز الدخول فيها بقصد الوجوب وجاز تأخيرها. فإذا فعلها جاز له فعل 
النافلة وإن حرمت في وقت الفريضة المفروض كونبها في الواقع هي الظهر ؛ لعدم 
وجوب الظهر عليه فعلاً ورخصته في تركها. 

وإن كان في آخر وقتها حرم تأخيرها والاشتغال بغيرها. 


(9) قد يتوهم أن هذا الوجه هو التنصويب المجمع عن بطلانة. والتسوان» أن 
التصويب ‏ وهو نبوت الأحكام في حقّ العالم دون الجاهل ‏ على أقسام: الأول: أن 
يكون الحكم من أصله تابعاً للأمارة بحيث لا يكون في حقّ الجاهل مع قطم النظر عن 
وجود هذه الأمارة وعدمها حكم. فيكون الأحكام الواقعيّة مختصّة بالعالمين بها. 
والجاهل لا حكم له ولا مفسدة ولا مصلحة في فعله. 

الثاني: أن يكون الحكم الفعلي تابعاً للأمارة بمعنى أن لله في كل واقعة حكماً يشترك 
فيه العالم والجاهل لولا قيام الأمارة على خلافه ‏ بحيث يكون قيام الأمارة المخالفة 
سببأ لانقلاب المصالح والمفاسد وانقلاب الحكم الواقعي الأوَلي إلى واقعي آخر. والظاهر: 
بطلان كلا القسمين. وقد ادّعي تواتر الأخبار بوجود حكم مشترك بين العالم والجاهل . 

فإذن قد ظهر بطلان التوهّم المذكور فإِنّه على الوجه الثاني المقرّر في المتن إذا قامت 
الأمارة على وجوب الجمعة مع كون الواجب الواقعي ظهراً. فلا تنتفي مصلحة الظهر ولا 
حكمها الإنشائيّ المشترك. نعم لا يكون منجّزا ؛ لقيام الأمارة على خلافه. كما أنه لا 
تتولد مصلحة في الجمعة ولا يحدث لها حكم واقعي. نعم يكون قيام الأمارة سبباً 
لحدوث حكم ظاهري متعلق بها ناش عن مصلحة في إنشائه وسلوك تلك الأمارة -كما 
بتنه خْلُ - والحكم الظاهري لا ينا في الواقعي كذلك. ولا دليل على بطلان هذا الول 
(مشكيني). 
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ثم إن استمرَ هذا الحكم الظاهري - أعنى التقرخيص في ترك الظهر إلى آخر 
وقتها - وجب كون الحكم الظاهريّ بكون ما فعله في أَوّل الوقت هو الواقع 
-المستلزم لفوات الواقع على المكلف ‏ مشتملاً على مصلحة يتدارك بها ما 
فات لأجله من مصلحة الظهر ؛ للا يلزم تفويت الواجب الواقعي على المكلّف 
مع القكّن من إتيانه بتحصيل العلم به. 

وإن لم يستمرٌ بل علم بوجوب الظهر في المستقبل بطل وجوب العمل على 
ف :و ويج نلاة المتمفة رافق . ووجب العمل على طبق عدم وجوبه في 
نفس الأمر من أوّل الأمر؛ لأنّ المفروض عدم حدوث الوجوب النفس 
الأمري. وإعما عمل على طبقه ما دامت أمارة الوجوب قائمة. فإذا فقدت 
بانكشاف وجوب الظهر وعدم وجوب الجمعة وجب - حينئظٍ ‏ ترتيب ما هو 
كبرى هذا المعلوم ‏ أعنى وجوب الاإتيان بالظهر - ونقض آثار وجوب صلاة 
الجمعة الا ما فات ا قد تقدّم أنّ مفسدة فواته متداركة با حكم الظاهرىٌّ 
المتحقق في زمان الفوت. 

فلو فرضنا العلم بعد خروج وقت الظهر. فقد تقدّم أنَ حكم الشارع بالعمل 
مؤدَى الأمارة اللازم منه ترخيص ترك الظهر في الجزء الأخير لابدّ أن يكون 
لصلحة يتدارك مها مفسدة ترك الظهر. 

ثم إن قلنا: إنّ القضاء فرع صدق الفوت المتوقف على فوات الواجب من 
حيث إنّ فيه مصلحة لم يجب فيا نحن فيه؛ لأنّ الواجب وإن ترك إِلَا أن 
مصلحته متداركة. فلا يصدق على هذا الترك الفوت. 

وإن قلنا: إنه متفرّع على مجرّد ترك الواجب وجب هنا؛ لفرض العلم بترك 
صلاة الظهر مع وجوبها عليه واقعاً. 

إلا أن: يقال إِنّ غاية ما يلزم في المقام هي المصلحة في معذوريّة هذا الجاهل 


لزوم الستمرار 
المصلحة فى 
صورة استمرار 
الحكم الظاهرى 


المراد من الحكم 
الواقعي 
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ولو كانت لتسهيل الأمر على المكلفين. ولا ينافى ذلك صدق الفوت. 

وبالجملة : فحال الأمر بالعمل بالأمارة القائمة على حكم شرعيّ حال الأمر 
بالعمل على الأمارة القائمة على الموضوع الخنارجي . كحياة زيد وموت عمرو. 
فكنا أنّ الأمر بالعمل في الموضوعات لا يوجب جعل نفس الموضوع وإما 
يوجب جعل أحكامه. فيترتّب عليه الحكم ما دامت الأمارة قائمة عليه. فإذا 
فقدت الأمارة وحصل العلم بعدم ذلك الموضوع ترتّب عليه في المستقبل جميع 
أحكام عدم ذلك الموضوع من أوّل الأمر. فكذلك حال الأمر بالعمل على 
الأمارة القائمة على الحكم. 

والمراد باحكم الواقعى الذي يلزم بقائه. هو الحكم المتعين المتعلّق بالعباد 
الذي يحكي عنه الأمارة ويتعلّق ق به العلم أو الظنّ وأمر السفراء بتبليغه. وإن 
[م]' يلزم امتثاله فعلاً فى حقّ من قامت عنده أمارة ل 
و كونة لمكم الراففيء أنه لايمدو يه إذاكان هالا به أ سافلا مستقارا. 
ارمق ترك هتلاق الخاطل القاصيء اى خرعا كين كانت عنده أمارة 


معتبرة على خلافه. 
وما ذكرنا يظهر حال الأمارة على الموضوعات الخارجيّة ؛ فأثها من هذا 
القسم الثالث . 


والحاصل: أنّ المراد باحكم الواقعي. هي مدلولات المنطابات الواقعيّة الغير 
المقيّدة بعلم المكلفين ولا بعدم قيام الأمارة على خلافها. ولما آثار عقليّة 
وشرعيّة تترتب علبها عند العلم بها أو قيام أمارة حكم الشارع بوجوب 
البناء على كون مؤدّاها هو الواقع. نعم هذه ليست أحكاماً فعليّة بمجرّد 
وجودها الواقعى 
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وتلخّص من جميع ما ذكرنا: أنّ ما ذكره ابن قبة من استحالة التعبّد بخبر 
الواحد أو بمطلق الأمارة الغير الل 00 وود 
ع ل 

ثم إنه ربما ينسب إلى بعض إيجاب التعبّد بخبر الواحد أو بمطلق الأمارة' 
على الله تعالى. معنى قبح تركه منه. في مقابل قول ابن قبة. 

فإن أراد به وجوب إمضاء حكم العقل بالعمل به عند عدم القكّن من العلم 
وبقاء التكليف فحسن. 

وإن أراد حكم صورة الانفتاح. فإن أراد وجوب التعبّد العييّ فهو غلط ؛ 

لجواز تحصيل العلم معه قطعاً. وإن ارام وجوت الت بد عت ني اا 
يدركه العقل ؛ إذ لا يعلم العقل بوجود مصلحة في الأمارة يتدارك بها مصلحة 
الواقع التي تفوت بالعمل بالأمارة. 

اللّهم إلا أن يكون في تحصيل العلم حرج يلزم في العقل رفع إيجابه بنصب 
أمارة هي أقرب من غيرها إلى الواقع أو أصمّ في نظر الشارع من غيره في 
مقام البدليّة عن الواقع. وإلا فيك إمضائه للعمل بمطلق الظنَ كصورة 


الانسداد. 


١‏ يي أ البح ريذن انتيده اج ا عقي ار ا ج75 .ص 865 ؛ الغزالي 
في المستصفى . لك ؟. عض .١١7‏ 


القول بوجوب 
التعيّد بالأمارة 
على الشارع 
و المناقشة فيه 


حصريمةالعممل 
با 3 لفان سار 


الأربعة 


المقام الثاني : في وقوع التعيد بالظن 

هم إذا تبين عدم استحالة تعبّد الشارع بغير العلم وعدم القبح فيه ولا في 
تركه فيقع الكلام في المقام الثاني في وقوع التعبّد به في الأحكام الشرعيّة مطلقا 
أو في الجملة. 

وقبل الحنوض فى ذلك لابدٌ من تأسيس الأصل الذي يكون عليه المعوّل 
عند عدم الدليل على وقوع التعبّد بغير العلم مطلقاً أو في الجملة. فنقول: 

التعبّد بالظنَ الذي لم يدل على التعبّد به دليل محم بالأدلة الأربعة. 

ويكفي من الكتاب قوله تعالى '': وَقُل ءآلثه أَذِنَ نَكُم أَمْ غنى الثه تفترون, ' 


0) الآية واردة في ذم اليهود وتوبيخهم. وتقريب الدلالة: أن الظاهر من قوله: «انن 
َكُم. الإذن الفعلي الموقوف على وصول البيان. والمراد بالافتراء ‏ حينئدٍ - بقرينة 
المقابلة : نسبة الحكم إلى الله تعالى من دون إذن وبيان منه. سواء اكان ماذونا منه ام لا. 
وسواء أكان المكلّف ظانّاً بذلك. أم عالماً بعدمه. أم شاكاً. أم معتقداً به مع التقصير. 
فالاية دالة على حرمة الجميع. 

وقوله : «افي عداد القضاة... إلخ» العداد ككتاب. بقال: فلان في عدادهم؛ اى: واحد 
منهم. والرواية رواها محمّد بن خالد مرفوعاً إلى أبي عبداله .*. قال: «القضاة أربعة: 
ثلاثة في النار وواحد في الجنّة. رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار. ورجل قضى بجور 
وهو لا بعلم أنه قضى بجور فهو في النار. ورجل قضى بحقّ وهو لا يعلم فهو في النار. ورجل 
قضى بحق وهو يعلم فهو في الجنة» (مشكيني) (الكافي , جلا. ص7١‏ 4. ح١؛‏ الففيه. ج7. ص 14 . 
ح١7971:‏ تهذبب الأحكام. ج7. ص .757١8‏ ج017 :وسائل الشبعة. ج737 .ص 77ح .)571١86‏ 
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دل على أنّ ما ليس بإذن من الله من إسناد الحكم إلى الشارع .فهو افتراء. 
ومن السئة : : قوله :9 في عداد القضاة من أهل النار : «رجل قضى بالحق وهو لا 
يعلم» . 
ومن الاإجماع: ما ادّعاه الفريد البهيهاني في بعض رسائله من كون عدم 
الجواز بديهياً عند العوام فضلاً عن العلماء' 
ومن العقل : تقبيح العقلاء من يتكلّف من قبل مولاه بما لا يعلم بوروده عن 
المولى ولو كان جاهلاً مع التقصير. نعم. قد يتوهّم متوهّم أنّ الاحتياط من 
هذا القبيل. وهو غلط واضح؛ إذ فرق بين الالتزام بشيء من قبل المولى على 
أنه منه مع عدم العلم بأنّه منه. وبين الالتزام بإتيانه لاحتال كونه منه أو رجاء 
كوه ابن ودتان ما ينه زلا النقر بعل يفخ الأول وحن الناى. 
هذا وقد يقرّر الأصل هنا بوجه اخر: وهو أن الأصل عدم الحجَّيّة وعدم تقرير الأصل في 
وقوع تعد به وإيجاب 1 المقام بوجه آخر 
وفيه: أنّ الأصل **' وإن كان ذلك إلا أَنْه لا يترتب على مقتضاه شيء؛ 


(8) لأنّ مرجعه إلى الاستصحاب العدمي في الحوادث المشكوكة؛ إذ حجّيّة الظنّ. 
والتعبّد به. وايجاب العمل به من الأمور الحادثة فيستصحب عدمها فيثبت به ااه 
مرئّباً على عدم هذا الحادث المشكوك فيه وهى حرمة العمل بالظن. 

وحاصل الجواب:أنّ المقصود من استصحاب عدم الحجُّيّة إثبات حرمة العمل بالظنّ. 
ويكفى فى ثبوتها مجرّد الشك وعد مالعلمبالحجّيّةَ من دون حاجة إلى إثبات عدم الحجَّيّة. 
وذلك لأنّ وجو بالتعبّد بالظنَ وان كان منالآثار الشرعيّةالمترتّبة علىالحجّيّة الواقعيّة. 
ولابدٌ افق إثباته:من العلك بالحكتة وجداناً أو شرع الآ ان خرمة التعتد يه .يكفى فتئى 
.١‏ الكافي. ج لا. ص ١1/‏ 14ح ١؛‏ الففيه. ج 7. ص 1 . ح 751؟7؛ نهذيب الاأحكام. ج 7. ص .5١8‏ ح 011: 

وسائل الشيعة. ج /1؟. ص 57 , ح .55٠١8‏ 
؟. ال سائل الأصولية ارسالة الاجنهاد والأخبارا. ص ؟١,‏ 


531 الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


منتاقشة هذا شىء ؛ فإِنَ حرمة العمل يك في موضوعها عدم العلم بورود التعبّد. من 


الوجه 


غير حاجة إلى إحراز عدم ورود التعبّد به ليحتاج في ذلك إلى الأصل ثم إثبات 
الدرمة: 

والحاصل: أنّ أصالة عدم الحادث إنا يحتاج إليها في الأحكام المترتّبة على 
[عدم]' ذلك الحادث, وأمًا الحكم المترتّب على عدم العلم بذلك الحادث فيكق 
فيه الشكٌ فيه. ولا يحتاج إلى إحراز عدمه بحكم الأصل. وهذا نظير قاعدة 
الاشتغال الحاكمة بوجوب اليقين بالفراغ ؛ فإنه لا يحتاج في إجرائها إلى إجراء 
أصالة عدم فراغ الذمّة. بل يك فيها عدم العلم بالفراغ. فافهم. 

لكن ما ذكرنا في بيان الأصل هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه. وحاصله: أن 
التعبّد بالظنَ مع الشك في رضا الشارع بالعمل به فى الشريعة تعبّد بالشك. وهو 
باطل عقلاً ونقلاً. سواء استلزم "2 طرح الأصل أو الدليل الموجود في مقابله 
أم لا. وأمًا يحوّد العمل على طبقه فهو نحم إذا خالف أصلاً من الأصول 
اللفظيّة أو العمليّة الدالة على وجوب الأخذ بمضمونها حبّى يعلم الرافع . 

فالعمل بالظنّ قد يجتمع فيه جهتان للحرمة. كما إذا عمل به ملتزماً بأنه 
إثباتها عدم العلم بحجّيّنه تشريعاً محرّماً. فلا يحتاج في إثبات حرمة التعبّد به إلى إحراز 
عدم كونه حجّة ولو بالأصل (أوتق الوسائل. ص 075. 

(9) العمل بالظنَ ‏ على ما يظهر من كلامه على وجوه: أحدها: أن يعمل به على 
وجه التعبّد والتديّن. ثانيها: أن يعمل به لرجاء مطابقته للواقع . ثالئها: أن يعمل به بمعنى 
جعل الأفعال على طبقه من دون تديّن به. ولا بعنوان احتمال المطابقة للواقع. بل تشهيّاً 
واقتراحاً. والأوّل هو مورد الأدلة الأربعة التي أقامها؛ لأنّ مقتضاها حرمة التشريع وهو 
غير متحقّق في الأخيرين (أونق الوسائل.ص17). 


١.لم‏ ترد في نسخة المؤلف. وأ ثبتناها من المصدر. 


المقصد الثاني : في الظّن 3 
حكم الله وكان العمل به مخالفاً لمقتضى الأأصول. كما لو ظَنّ الوجوب واقتضى 
الاستصحاب الحرمة. وقد يتّفق فيه جهة واحدة. كما إذا خالف الأصل وم 
يلقزم بكونه حكم الله. أو القزم وم يخالف مقتضى الأصول. 

وقد لا يكون فيه عقاب أصلاً. كما إذا لم يلتزم بكونه حكم الله ولم يخالف 
أصلاً. وحينئذٍ : قد يستحقّ عليه الثواب. كما إذا عمل به على وجه الاحتياط . 

هذا ولكن حقيقة العمل بالظنّ هو الاستناد إليه في العمل والالتزام يكون 
مؤدّاه حكم الله في حقّه. فالعمل على ما يطابقه بلا استناد إليه ليس عملاً به. 
فص أن يقال: إنّ العمل بالظن والتعبّد به حرام مطلقاً. وافق الأأصول أو 
خالفها. غاية الأمر أنه إذا خالف الأصول يستحقّ العقاب من جهتين. من 
جهة الالتزام والتشريع. ومن جهة طرح الأصل المأمور بالعمل به حتى يعلم 
بخلافه . 

وقد أشير في الكتاب والسنّة إلى الجهتين. 

فا أشير فيه ”'' إلى الأولى قوله تعالى: دقل ءآلثة أَذِنْ نَكْمْأْم غنى آلثه 


(١٠)وجه‏ الاشارة فى الآية : أنّ المراد بالافتراء فيها: نسبة حكم إلى الله من دون إذن 
فعلى منه تعالى. وغير خفىّ أنّ هذا المعنى لا ينطبق على المعنى الثانى للعمل بالظنّ؛ 
أعني : مجرّد جعل العمل على طبقه من دون استناد وتعبّد؛ إذ المقصود بالافتراء في الآية 
نسبة الحكم إلى الله على وجه ابراز غير المعلوم بصورة المعلوم. وهو معنى التعبّد. وكذا 
القضاء بالحقّ بغير علم لا يكون الا بهذا الوجه. 

وقوله: «وممًا ا الخ». وجه الاإشارة في الاية كونها واردة في مقام الدمّ على 
العمل بالظنَ من حيث مخالفة عمله للواقع. وهو إمَا العلم أو الأمارات والأصول المعتبرة. 
فالذمَ يشمل صورة العمل بالظنَ المخالف لها. وأمًا في الرواية: فقوله .::: «ما يفسده 


أكثر» (أونق الوسائل ,ص 74). (عوالي اللناللي. ج 4. ص 16. ح ؟ 7 حار الاثوار. ج .ص 11١١‏ ,ح 1586 . 


فروض العمل 


حقيقة عمل 
بالفن وانقسامه 
إلى ماوافق 
الأصول وما 
خالفها 


الفشسسارة إلى 
الكتاب والسئة 


الاسند لالعسلى 
أصالة الحسرمة 
بالأيات الناهية 
عن العمل مالفنٌ 


موضوع هذا 
الظنون المقبرة 
الفارجة عن 
الأصل المتقدّم 
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نَفتَرُونَ ء' بالتقريب المتقدّم " وقوله مظن : «رجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم» . 

وممًا أشير فيه إلى الثانية قوله تعالى: «إِنْ الظُّنُلايُغْنِى من الحقٍ شَيْئاءٍ ' 
وقوله :ّه: «من أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده من الدين أكثر ممًا يصلحه»”, ونفس 
أدلّة الأصول. 

إِنّه ربما يستدلٌ على أصالة حرمة العمل بالظنّ بالآيات الناهية عن العمل 
بالظنّ. وقد أطالوا الكلام فى النقض والابرام في هذا المقام بما لا ثمرة مهمّة في 
ذكره بعد ما عرفت. 

والظاهر أنّ مضمون الآيات هو التعبّد بالظنّ والتديّن به. وقد عرفت أنه 
ضضروريّ التحريم. فلا مهم فى إطالة الكلام في دلالة الآيات وعدمها. 

إنما المهمّ الموضوع له هذا المقصد ‏ بيان ما خرج أو قيل بخروجه ”' من 
هذا الأصل من الأمور الغير العلميّة التي أقيم الدليل على اعتبارها مع قطع 
النظر عن انسداد باب العلم الذي جعلوه موجبا للرجوع إلى الظنّ مطلقا او في 
الجملة. وهي أمور: 

منها: الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعيّة من ألفاظ الكتاب 
والسيّة. 

)١١(‏ من الأوّل: الظواهر. وخبر الثقة. وتحوهما. ومن الثاني الشهرة والإجماع 
المنقول (أونق الوسائل. ص 0/4. 


مم 


. نقدّم في الصفحة : 16-5714. 


3 


, ١60 تقدام تخر يجه في صفحة:‎ ١ 
.53:01١١ بونس‎ .4 
,7 عوالي اللنالي . ج 14. ص 16. م 32؟: متدرك الوسائل. ج 77 . ص 718, ح 71417١51!؛ بحار الأثوار, ج‎ . 


ص ١١١.ح‏ 50 


المقصد الثاني : في الظّن .... ..... 534 
وهي على قسمين: 

القسم الأوّل: ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم عند ””'' احتال إرادة خلاف 
ذلك. كأصالة الحقيقة عند احتال إرادة الجاز وأصالة العموم والإطلاق. 
ومرجع الكلّ إلى أصالة عدم القرينة '' الصارفة عن المعنى الذي يقطع بإرادة 
المتكلم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة. وكغلبة استعبال المطلق ”*' في 
الفرد الشائع بناءً على عدم وصوله إلى حد الوضع. وكالقرائن المقاميّة التي 
يعتمدها عقلاء أهل اللسان في حاوراتهم . كوقوع الأمر عقيب توهّم الحظر. 
ونحو ذلك. 

وبالجملة: الأمور المعتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم بحصيث لو أراد 
المتكلّم القاصد للتفهيم خلاف مقتضاها من دون نصب قرينة معتبرة عُدَ ذلك 
مئة أقبييخاً. 

والقسم الثاني: ما يعمل لتشخيص أوضاع الألفاظ . وتمييز مجازاتها عن 


)١9‏ حاصله: بيان اعتبار الظنَّ الحاصل بمراد المتكلّم من حقائق الألفاظ. أو 
مجازاتها المحفوفة بالقرائن المقالية أو الحالية (أوتق الوسائل. ص 078. 

1) فإنَ الحقّ: أنّ الأصول الوجودية الجارية في مباحث الألفاظ لا تأصّل لها 
بنفها. بل مرجعها إلى عدم الاعتناء بالاحتمالات المنافية لها: من احتمال وجود 
القرينة. أو غفلة المتكلم عن نصبها. أو غلطه. أو إرادته لإظهار خلاف مراده؛ لتقيّة 
ونحوها من الأمور المقتضية لإرادة خلاف الظاهر «الفوائد الل ضوية. المحقّق الهمداني. ص18). 

(14) عطف على قوله: «كاصالة الحقيقة». وهذه الغلبة من القرائن المفهمة؛ فإنٌ 
القرائن إمّا صارفة كإحدى قرائن المجاز. أو معيّنة كقرينة المشترك والقرينة الأخرى 
للمجاز. أو مفهمة وهى قرينة المشترك المعنوى. وإفراد الغلبة بالذكر ‏ مع شمول قرائن 
المقام لها لكون المراد بقرائن المقام هي قرائن المجاز. فلا تشمل الغلبة التي هي من 
القرائن المفهمة وقوله: «الامور المعتبرة». يشمل جميع القرائن ١اوتق‏ الوسائل. ص 78). 


الفلارات 
المستعملة فى 


وقوع الخلاف في 
موضعين 


2 ...0 الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
حقائقها وظواهرها عن خلافها ”''. كتشخيص أن لفظ الصعيد موضوع لمطلق 
وجه الأرض أو التراب الخالص؟ وتعيين أن وقوع الأمر عقيب توهّم الحظر 
هل يوجب ظهوره في الإباحة المطلقة ؟ وأنّ الشهرة في المجاز المشهور هل 
توجب احتياج الحقيقة إلى القرينة الصارفة من الظهور العرضي المسبّب من 
الشهرة. نظير احتياج المطلق المنصرف إلى بعض أفراده؟ 

وبالجملة: فالمطلوب في هذا القسم أنّ اللفظ ظاهر في هذا المعنى '"'' أو غير 
ظاهر؟ والشكٌ فيه مسيّب عن الأوضاع اللغويّة والعرفيّة. 

وفى القسم الأوّل أنّ الظاهز المفروغ عن كونه ظاهراً مراد أولا؟ والشكَ فيه 
مسبّب عن اعتاد المتكلّم على القرينة وعدمه. 

فالقسمان من قبيل الصغرى والكبرى لتشخيص المراد. 

أمَا القسم الأوّل: فاعتباره في الجملة نما لا إشكال فيه ولا خلاف؛ لأنَ 
المفروض كون تلك الأمور معتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم المقصود بها 
التفهيم . ومن المعلوم بديهةٌ أنّ طريق محاورات الشارع في تفهيم مقاصده 
للمخاطبين لم يكن طريقاً خترعاً مغايراً لطريق محاورات أهل اللسان في تفهيم 
مقاصدهم. 

ونا الخلاف والإشكال وقع في موضعين ""2, 


(10) من قبيل عطف الأعمّ على الأخصٌ ؛ لعدم اختصاص الكلام بتشخيص الحقائق 
عن مجازاتها انق الوسائل..ص76). / 

(5) إثبات الظهور إِمَا بالوجدان أو بالظنّ المعتبر. ومرجعه إلى إثبات اعتبار الظنَ 
بالظهور الناشئ عن الأمارات المورثة للظنَ بالأوضاع اللغوية والعرفية. فما يندرج في 
هذه الكلّيّة فهو من محل الكلام في هذا التقسيم (مشكيني). 

(1) النسبة بين الخلافين عموم من وجه؛ لاختصاص الخلاف الأوّل بالكتاب. 


المقصد الثاني : في الظّن 5 
أحدهما: جواز العمل بظاهر الكتاب. 

والثاني: أنّ العمل بالظواهر مطلقاً حتى في حقّ غير الخاطب بها قام الدليل 
عليه بالخصوص - بحيث لا يحتاج إلى إثبات انسداد باب العلم في الأحكام 
الشرعية ‏ ام لا؟ 


تس ص 


«حجّنة ظواهر الكتاب» 

أمَا الكلام في النلاف الأوّل فتفصيله أنه ذهب جماعة من الأخباريّين إلى 
المنع عن العمل بظواهر الكتاب من دون ما يرد التفسير وكشف المراد عن 
الحجج المعصومين صلوات الله عليهم. وأقوى ما يتمسّك لهم على ذلك 
وجهان: 

أحدهما: الأخبار المنواترة المدّعى ظهورها في المنع عن ذلك. مثل النبويٌ: 
«من فر القرآن برأيه فليتيو 0 مقعده من النار»'. وفى رواية الخرى: 
«امن قال فى القرآن بغير علم فليتبوَأ ...» ' وفي نبويّ ثالث : «من فسّر القرآن برأيه فقد افترى 


على لله الكذب» ". وعن أبى عبد الله نيا: «من فسّر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر. 


وعمومه للمخاطبين الحاضرين في مجلس الوحي ولغيرهم. واختصاص الثاني بغير 


المخاطبين المشافهين وعمومه للكتاب والسسّة (اونق الوسائل. ص76). 
(18) التبوّء : اتخاذ المباءة؛ أي: المنزل. والمعنى : فلينزل وليهيّاً منزله في النار ١أوتق‏ 


الوسائل .ص ٠‏ هما. 


.١‏ عوالي اللنالي . ج 4. ص 4 .٠١‏ ح 101؛ نفسير الصافي. ج .١‏ ص 8”. المقدّمة الخامسة. 


". التوحيد. للصدوق. ص .41١‏ جح 6؛ عوالي اللثالي. جح .١‏ ص اح 50107,؛ وسائل الشبعة. ج /1؟. ص 181. 


ح 90311" كر العمتال. ج كص بذك 55048 
". كمال الدبن. ص 7037.ح 0١‏ العدد القورية. ص 86 , ح ١06‏ ؛ وسائل الشبعة. جح /1؟. ص لح هاه" 


ف الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


وان أخطأ فهو أبعد من السماء»' . وفي النبوى العامي : «من فسّر القرآن برأيه فأصاب فقد 
أخطأ» '. ْ ١‏ 

وعن مولانا الرضا ::: عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين .ئ:ه قال: «قال 
رسول الله بتنذد: إن الله عروجِلٌ قال فى الحديث القدسي: ما آمن بى من فسّر كلامى برأيه . وما 
عرفنى من شبّهنى بخلقى .وما على ديني من استعمل الفياس في ديني» ". 

وعن تفسير العيّاثي عن أبي عبدالله يذه قال: «من حكم براية بين اثنين 
فقد كفر. ومن فر برأيه اية من كتاب الله فقد كفر»؟. 

وعن مجمع البيان أنّه: «قد صم عن النبى ينة وعن الأتمةبة القائمين 
مقامه: أنَّ تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح والنصّ الصريح»”. 
وقوله دنة: «ليس شىء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن . إن الابة ليكون أوّلها فى شىء 
وآخرها فى شىء وهو كلام متّصل يتصرّف على وجوه»' . 

وفي مرسلة شبيب بن أنس عن أبي عبدالله .ثة أنه قال لأبي حليفة : «أنت 
فقيه أهل العراق ؟» قال: نعم. 

قال: «فيماتفتيهم» قال: بكتاب الله وسنّة نبيّه “بخ قال: «ياأبا حنيفة تعرف 
كتاب الله حقّ معرفته وتعرف الناسخ من المنسوخ ؟ » قال: نعم . قال .2ه : « ياأبا حنيفة لقد 
ا 0 
". نفسير مجمع السمان. ج .١‏ ص 74؛ وسائل االضيعة, ج77 ص 6 ,7١‏ ح 15731٠١‏ كاز الممتال. ج ؟. 

ص 6١.ح‏ 58817. 
؟. الأمالي للصدوق. ص 35. ح ١٠؛‏ التوحيد للصدوق. ص 318. ح 59؛ الاحتجاج. ج ”.ص 115: وسائل 

الشيعة. ج 07" . ص 10ح 5571177 
؛. نفسبر العيالشي . ج ١.اص‏ 18ح 18 وسائل الشبعة. ج 71,ا ص .اح 55196. 
0. نفسير مجمع البان. ج .3١‏ ص 4". 


1. المحاسن . ج ؟. ص .5٠١‏ ح 6 نفسير المصياشي , ج 7. ص 72. ح 8؛ وسائل الشيعة, ج 3717 ص ؟1947, 
ع 5501/7 


المقصد الثاني: في الظن .. وف 
ادّعيت علما . ويلك . ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم . ويلك ولا هو إلا 
عند الخاصٌ من ذريّة نبيّنا #إذت . وما ورّثك الله م نكتابه حرفا» ' . 

وفي رواية زيد الشحّام قال: دخل قتادة على أبي جعفر :ه فقال له: «أنت 
فقيه أهل البصرة» ؟ فقال: هكذا يزعمون. فقال: «بلغنى أنك تفسّر القرآن». قال: 
نعم ... إلى أن قال: «ياقتادة. إنكنت إِنّما فسّرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت 
وأهلكت . وإنكنت قد أخذته من الرجال فقد هلكت وأهلكت . ويحك ياقتادة . إنما يعرف 
القرآن من خوطب به» '. 

إلى غير ذلك مما ادّعى فى «الوسائل» في كتاب القضاء تجاوزها عن حدّ 
التواتر'. 

وحاصل هذا الوجه يرجع إلى: أنّ منع الشارع عن ذلك يكشف عن أن 
مقصود المتكلّم ليس تفهيم مطالبه بنفس هذا.الكلام. فليس من قبيل 
الحاورات العرفيّة. 

والجواب عن الاستدلال بها: أنها لا تدل على المنع عن العمل بالظواهر 
الواضحة المعنى بعد الفحص عن نسخها وتخصيصها وإرادة خلاف ظاهرها في 
الأخبار ؛ إذ من المعلوم أنّ هذا لا يسمّى تفسيراً؛ فإنّ أحداً من العقلاء إذا رأى 
في كتاب. مولاه انها اط بشيء بلسانه المتعارف في مخاطبته له عربيّاً أو 
فارسيّاً أو غيرهما فعمل به وامتثله لم يعدّ هذا تفسيراً؛ إذ التفسير كشف 
القناح . 

ثح لو سلّم كون مطلق حمل اللفظ على معناه تفسيراً لكن الظاهر أنّ المراد 
00 40ح 0؛ وسائل مواد انع ا 


". الكافي . ج 4,. ص ,7171١‏ ح 488؛ وسائل الشيعذ. ج /1؟. ص 186 . ح 57087 
". وسائل الشيعة. ج 717. ص ١6‏ 5. ذيل الحديث .8١‏ 


الجواب عن 
الس ددلال 


بالأخبار 


المسراد من 
التفسير بالرا أي 


4 الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


بالرأي هو الاعتبار العقلنّ الظتي الراجع إلى الاستحسان. فلا يشمل حمل 
ظواهر الكتاب على معانيها اللغويّة والعرفية. 

وحينئظٍ: فالمراد بالتفسير بالرأي: إمَا مل اللفظ على خلاف ظاهره”"" أو 
أحد احاليه ؛ لرجحان ذلك في نظره القاصر وعقله الفاتر. 

ويرشد إليه المرويّ عن مولانا الصادق :: قال فى حديث طويل: «وإنما هلك 
الناس فى المتشابه ؛ لأنّهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حفيقته . فوضعوا له تأويلاً من عند 
أنفسهم بآرائهم واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء يلد ونبذواقول رسول الله 232» ' . 

وإمًا الحمل على ما يظهر له في بادىء الرأي من المعاني العرفيّة واللغويّة من 
دون تأمّل في الأدلة العقليّة ومن دون تتبّع في القرائن النقليّة. مثل الآبات 
الأخر الدالة على خلاف هذا المعنى. والأخبار الواردة في بيان المراد منها 
وتعيين ناسخها من منسوخها. 

وما يقرب هذا المعنى الثاني وإن كان الأوّل اقرب عرفا: أنّ المنبىّ في تلك 
الأخبار المخالفون الذين يستغنون بكتاب الله تعالى عن أهل البيت#ة. بل 
يخطئونهم به. ومن المعلوم ضعرورةٌ من مذهبنا تقديم نصّ الإمام :يه على ظاهر 
قرا ردكا أذ السلوع قفر ورة يو د هيم الدكنين. 

ويرشدك إلى هذا ما تقدّم في ردّ الإمام :: على أبي خنيفة ” حيت إنّه يعمل 
بكتاب الله . ومن المعلوم أَنّه نما كان يعمل بظواهره لا أنه كان يؤوّله بالرأي؛ إذ 
لا عبرة بالرأي عندهم مع الكتاب والسئّة. 


(19) كحمل الجنّة والنار والحور والقصور على لذَّات الروح وكمالها. أو آلامها 
ونقائصها. وحمل الملائكة على القوى. والشياطين على بعض الحيوانات المؤذية 


.57041 ,اح‎ 7١١ المحكم والمتشابه للشرريف المررتضى . ص 5 ؛ وسائل الشبعة, ج /1؟, ص‎ .١ 
./5 105 ؟. تقدّم فى الصفحة:‎ 


المقصد الثاني : في الظن 7 

ويرشد إلى هذا قول أبىي عبدالله .2< في ذم امخالفين: «إنّهم ضربوا الفرآن بعضه 
ببعض . واحتجّوا بالمنسوخ وهم يظئون أنه الناسخ . واحتجّوا بالخاض وهم يظنُون أنه العام . 
واحتجُوا بالآية وتركوا السنّة فى تأويلها . ولم ينظروا إلى ما يفتح به الكلام وإلى ما يختمه .ولم 
يعرفوا موارده ومصادره ؛إذ لم يأخذوه عن أهله . فضلوا وأضلوا»'. 

وبالجملة: فالإنصاف يقتضى عدم الحكم بظهور الأخبار المذكورة في النبي 
عن العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص والتتبّع في سائر الأدلّه. خصوصاً الآثار 
الواردة عن المعصومين :ان . كيف ولو دلّت”''' على المنع من العمل على هذا 
الوجه دلت على عدم جواز العمل بأحاديث أهل البيت نت . 

ففي رواية سليم بن قيس اهلاي عن أمير المؤمنين .:: «إنَ أمر النبئ بإننة مثل 
القرآن. منه ناسخ ومنسوخ وخاصٌ وعامٌ ومحكم ومتشابه . وقدكان يكون من رسول الله لنت" 
الكلام له وجهان .كلام عام وكلام خاصٌ . مثل القرآن»' . 

وفى رواية حمّد بن مسلم : «إن الحديث ينسخكما ينسخ القرآن» '. 

هذا كلّه مع معارضة الأخبار المذكورة بأكثر منها ما يدل على جواز القسَّك 

(0؟) حاصل المعارضة الاستكشاف يأخبار التفسير بالرأي عن كون وجه المنع من 
العمل بظواهر القران وجود المانع منه وهو العلم الإجمالي بطروً التخصيص والتقييد 
والتجوّز في أكثر الآيات لا عدم المقتضي له. ووجه المعارضة ‏ حينئذٍ ‏ واضح (أونق 
الوسائل.ص١8).‏ 


590515 ح‎ , 50١5 المحكم والمنشابه للشرريف المرتضى . ض "؛ وسائل الشيعة. ج /717,. ص‎ .١ 
.44111 وسائل الشيعة. ج /1؟. ص 7017.ح‎ :١196 ص 34-717, ح ١؛ تحف العقول. ص‎ .١ ؟. الكافىي. ج‎ 
753703717 .اح‎ ١8 ص 30ح ؟: وسائل الشيعة. ج 717, صن‎ ١ "'.الكافي., ج‎ 


الاخبار الدالّة على 
جواز التمسك 
بظواهر القرآن 
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بظاهر القرآن. مثل خبر الثقلين  '"''‏ المشهور بين الفريقين'- وغيرها كما دلّ 
على الأمر بالقسّك بالقران والعمل بما فيه.' وعرض الأخبار المتعارضة. بل 
ومطلق الأخبار عليه.” ورد الشروط الخالفة للكتاب فى أبواب العقود؟. 

والأخبار الدالة قولاً وفعلاً وتقريراً على جواز القِسّك بالكتاب: 

مثل قوله :ث لَا قال زرارة: من أين علمت أنّ المسح ببعض الرأس؟ 
فقال ننثة: «لمكان الباء».' فعرّفه :زه مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب. 

وقول الصادق ني في مقام نهي الدوانيق عن قبول خبر الهام: «إنّه فاسق: 
وقال الله تعالى: ١‏ يَنأَيّها آَنّذِينَ عَامَنُوَاإن جَاءَكُمْ فاسق بِنْبَا فتْبَْنُوَْأنَ كُصِيبُوا قَوْمَا 
بجهذة فَتُصْبِحُوا على مَا فَعَلْتُمْ نْدِمِينَ؟»' '. 

وقوله نة لابنه إسماعيل: «إن الله عرّوجل يقول: مُيُؤْمِنَ بالله وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَه” 
فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم»' . 


)"١(‏ «الثقل» بالتحريك: متاع المسافر. و«الثقل الأكبر» يراد به الكتاب العزيز 

و«الاصغر» العترة الطاهرة النبويّة ننه (اونق الوسائل. ص ١ل).‏ 

١.حديت‏ التقلين متواتر بين الفريقين. فراجع لمزيد الاطلاع إلى المصادر الخاصّه نظبر بصائر الدرجات. 
ص 4777. ح 5؛ الكافي . .١‏ ص 7414, ح 5؛ الأمالي للصدوق. ص ,5٠١‏ ح 187؛ كمال الدبن. ص 11: 
وسائل الشبعة. ج /؟. ص *7. ح 5771414؛ والمصادر العامة نظير: مسند احمد. ج 7, ص 71 ؛ سنن 
الدارمي . ج ”.ص 877؛ المستدرك للحاكم , ج 7. ص 148 ؛ السنن الكبرى للسيهقي. ج /ا.ا ص 17١‏ 51. 

؟. الفقبه. ج ؟. ص 3718. ح 5716. 

". الكافي , ج .١‏ ص 8, مقدّمة الكتاب ؛ وسائل الشيعة. ج /71؟. ص 5 .٠١‏ الباب 4. 

4. تهذيب الأحكام. ج لاص 57ح ١9٠‏ ؛ وسائل الشيعة. ج .١8‏ ص 1. الباب 1. 

6.الكافي. ج 1. ص ٠ح‏ ؛ الففيه. ج .١‏ ص ,.٠١7”‏ ح 7١5؛‏ تنهذ يب الأحكام. ج .١‏ ص .3١‏ ح 1748؛ 
وسائل الشيعة. ج .,١‏ ص 1١7١‏ ح ,٠١177‏ 

5. الحجرات (15): 3. 

. الأمالحي للصدوق. ص .7٠١‏ المجلس 85ح :٠١‏ وسائل الشيعة. ج 1١‏ ص 5304. ح 1317378. 

, 3١ :)5( التوبة‎ .8 

9. الكافي . ج 5. ص 555. ح ١؛‏ وسائل الشيعة. ج .١5‏ ص 85. ح 5017 51. 


المقصد الثاني : في الظّن ......... 020202020202000 هايا 

وقوله .نة لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء لاستاع الغناء اعتذاراً بأنه م 
يكن شميئاً أتاه برجله : «أماسمعت قول لله عرّوجل: إن الشفغ وَالبِضر وَآنفؤاد كُلُ 
أونتبيك كَان عَنْهُ مَسْئُولاء ' . 

وقوله نثة في تحليل العبد للمطلقة ثلاثاً: «إِنّه زوج ؛ قال الله عرّو جلّ: حتى 
تنكح رُوْجَا غيْرَةرةِ 6". 

وفي عدم تحليلها بالعقد المنقطع «إنه تعالى قال: ف فإن طَلْقَهَا فلَاجُنَاحَ عَلَتِهمَاء '» . 
وتقريره زه القسَك بقوله تعالى: نوَالْمُخِضنْتُ مِن ين أوتُوا آلكثْبه ' وأنّه نسخ 
بقوله تعالى: (ولاتنكِحُوا الْمُشْرِكاتِ.*'. 

وقوله ننه في رواية عبدالأعلى في حكم من عثر فوقع ظفره فجعل على 


7 يف 5 5 5 : مان :81 
أصبعه ا : «إن هذا وشبهه يعرف من كتاب اله: ذَوَمَا جَ عل عَلَيْكُمْ فسى 


)1١‏ المرارة ‏ بالفتح ‏ محل الصفراء كالكيس فيها ماء أخضر معلقة مع الكبد. وهى 
لكل حيوان إلا البعير (أونق الوسائل.ص١4.‏ 
.١‏ الاسراء (/53:)97. 
". الكافي. ج 1. ص 4797 . ح ١٠؛‏ وسائل الشيعة, ج 7ا. ص 5373 ح 71/16. 
. البقرة (3): 5370, 
. الكافي. ج 6. ص 876. ح 1؛ تفسير العياشي . ج .١‏ ص 118 . ح 71786: وسائل الشبعة. ج 7؟. ص 1717 , 


- 


حم 


187١14 ح‎ 

© البقرة (؟): 75220, 

1. تهذيب الأحكام, ج 4. ص 74, ح 7١٠؛‏ تفسبر العياشي. ج .١‏ ص 118, ح 57/1؛ وسائل الشيعة. ج 71. 
ص 77ح 18196. 

. المائدة (6): 6. 

. البقرة (؟): ١؟؟.‏ 

. الكافي. ج 6. ص 0/ا5. ح 3: تدودين الأحكام. ج /ا. ص 7917,. ح 77147؛ وسائل النيعة, ج .7١‏ 


ةب سح سنا 
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آَلدِينٍ مِنْ خزج» ', ثم قال: امسح عليه» '. 

فأحال :7:0" معرفة حكم المسح على إصبعه المغطى بالمرارة إلى الكتاب. 
مومياً إلى أنّ هذا لا يحتاج إلى السؤال؛ لوجوده في ظاهر القران. 

ولا يخنى أنّ استفادة الحكم المذكور من ظاهر الآبة الشريفة مما لا يظهر إلا 
للمتأمّل المدقّق ؛ نظرأ إلى أنّ الآية الشريفة إِنما تدلّ على نفى وجوب الحرج - 
أعني: المسح على نفس الإصبع ‏ فيدور الأمر في بادىء النظر بين سقوط 
المسح رأساً. وبين بقائه مع سقوط قيد مباشرة الماسح للممسوح. فهو بظاهره 
لا يدل على ما حكم به الإمام نثه. لكن يعلم عند التأمّل أنّ الموجب للحرج 
هو اعتبار المباشرة في المسح ؛ فهو الساقط دون أصل المسح. فيصير نفي الحرج 
دليلاً على سقوط اعتبار المباشرة في المسح فيمسح على الإصبع المغطى . 

فإذا أحال الإمام : استفادة مثل هذا الحكم إلى الكتاب فكيف يحتاج نفي 
وجوب الغسل أو الوضوء عند الحرج الشديد المستفاد من ظاهر الآية 
المذكورة. أو غير ذلك من الأحكام التى يعرفها كلّ عارف باللسان من ظاهر 
القران إلى ورود التفسير بذلك من اهل الليك ف 


1) الظاهر: أنه أحال معرفة سقوط المسح على البشرة على ظاهر الكتاب. وأمًا 
استفادة كفاية المسح على المرارة من ظاهر الكتاب كما هو ظاهر الرواية. فلعلها بواسطة 
ما هو المغروس في الأذهان: من أنّ الميسور لا يسقط بالمعسور. فكأنّ السائل لم يكن 
تحيّره إلا في كيفيّة وضونه من حيث تعسّر المسح على البشرة. لا في أصل التكليف به 
(الفوائد ال ضوية, المحقق الهمداني. ص .)٠٠١‏ 

.9/8 :)57( الحجّ‎ .١ 
ص /الا,‎ .١ الاستبصار, ج‎ 4٠١917 ص 7717, ح‎ .١ الكافي. ج ". ص 77, ح 4؛ تهذيب الأحكام. ج‎ ." 
.1781 ح ١4؟؛ وسائل الشيعة, ج ١.ص 174 ح‎ 
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ومن ذلك, ما ورد من أنّ المصلي أربعاً فى السفر إن قرئت عليه اية القصر 
وجب عليه الاعادة, وإلّ فلا'. وفى بعض الروايات: «إنَ قرئت عليه وفسّرت له»". 

والظاهر ”*"' - ولو بحكم أصالة الإطلاق في باق الروايات ‏ أنّ المراد من 
تفسيرها له بيان أنّ المراد من قوله تعالى: ٠‏ فنَئْس عَلَيْكُمْ جُناحَ أن تَفُصُرُواء " بيان 
القرخيص في أصل تشريع القصر وكونه مبنيّاً على التخفيف. فلا ينافي تعيّن 
القصر على المسافر وعدم صحّة الإتهام منه. ومثل هذه الخالفة للظاهر يحتاج 
إلى التفسير بلا شبهة. 

وقد ذكر زرارة وحمّد بن مسلم للإمام .ثة أنّ الله تعالى قال: ٠‏ فَلَئِْس عَلَيْكُم 
جُناح؛ وم يقل افعلوا. فأجاب 2: «بأنّه من قبيل قوله تعالى: فَمَنْ خح الْبَيْتَ أو 
أغتَمْرَ فلا جاح عَلَيِْه أن يَطّوْقَ بهماء *'»”. 

وهذا أيضأ ‏ يدل على تقرير الإمام ئنة هما في التعرّض لاستفادة الأحكام 
من الكتاب والدخل والتصرّف فى ظواهره. 


(14) دفع لما يتوهّم: من أنّ هذا الخبر مؤيّد لمطلب الخصم: من لزوم ورود التفسير. 
فأشار + ببيان الفرد الخفئ ‏ أوَلاً على وجه الاستظهار. وثانياً بمقتضى الأصل - إلى 
كون المراد باعتبار التفسير هو اعتباره في استفادة ما هو خلاف الظاهر من الآية. لا فى 
العمل بظاهرها ١اونق‏ الوسائل. ص١8).‏ 


.87 ص 160١؛ مستدرك الوسائل. ج 3. ص 62594, ح 4863/,؛ بحار الأثوار. ج‎ .١ دعائنم الإسلام. ج‎ .١ 
.1١ ح‎ 7٠١ ص‎ 

* , الغ : .٠ج‏ ١ص‏ 17514. ح 710١؛‏ تهذزبب الاأحكام. ج 7 ص 5531, ح 0171؛ تفسير العياشي , ج ,١‏ 
ص 57١‏ . ح 75014؛ وسائل الشيعة. ج 4. ص 1 ١0ح .1117٠٠‏ 

.٠١١:)1(ءانلا.“"‎ 

؛. البقرة(1868:)95. 

ه. الذ ف .٠ج‏ ١.ص‏ 1751 ح 1516؛ تفسير العياشي. ج .١‏ ص ."0272١‏ ح 7504؛ وسائل الشبعة. ج 8, 
ص 6١١7‏ سح .,1١١1711‏ 


الدليل الثاني على 
عدم حجيّة ظواهر 
والجواب عنه 
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ومن ذلك: استشهاد الامام نه بايات كثيرة. مثل الاستشهاد لحلية بعض 
النسوان بقوله تعا مى: وِوَأَحلُ نَكُم مَاوَرَآء ذيكُ» ' ". وفي عدم جواز طلاق العبد 
بقوله : ( عَبْدَا مَملُوكا لابِقدِرُ على شئْءِ» " '. 

ومن ذلك: الاستشهاد لحلّية بعض الحيوانات بقوله تعالى: قل لَآأَجِدُ فى مآ 
أوجى إل مُحَرُمًا عَلَى طاعم يِطْعمُه: إلا أن يَكُونَ مَنِنَةُ أؤ ذا مُسقُوحا أؤ لخم خنزِيرٍ فإِنّة. 
رِجْسْ أؤ فشا أُهِلُ لِغَْرِ آللّه بهو, من أَضْطْرٌ غَيَْ باغ ولاغادٍ فإِنَ رَبْك غَفُورَ رَحِيمٌه* '... 
الآية إلى غير ذلك مما لا يحصى . 

الثاني من وجهي المنع: أن نعلم بطروٌ التقيبد والتخصيص والتجوّز في أكثر 
ظواهر الكتاب. وذلك كما يسقطها عن الظهور. 

وفيه أوَلاً: النقض بظواهر السئّة ؛ فإِنّا نقطع بطروّ مخالفة الظاهر في أكثرها. 

وثانياً: أنّ هذا لا يوجب السقوط, وإنما يوجب الفحص عا يوجب مخالفة 
الظاهر. 

فإن قلت ”": العلم الإجماليّ بوجود مخالفة الظواهر لا يرتفع أثره 

(؟) حاصل السؤال: عدم ارتفاع أثر العلم الاجمالى. وهو وجوب الفحص بالفحص 
عن الأخبار التي يمكن الفحص عنها؛ لعدم ارتفاع العلم الإجمالى بذلك؛ لأنّ أطراف 


". عوالي اللنالي . ج '". ص 733258, ح ١‏ وسائل الشيعة. ج .ص املك للم 

". النحل (15): 8 

؛. الكافي. ج 3. ص 178. ح ؟؛ تهذيب الأحكام. ج لا. ص 718. ح 14377؛ الاستبصار. ج 7. ص 517. 
ح 86/, وسائل الشيعة » ج .ص 06 ح ه/اىا ؟. 

ه. الأنعام (1): 116. 

1 علل النرائع. ص017. ح ؟؛ تهذيب الأحكام. ج ؤ. ص 17.ح ١71‏ الاستبصار. ج 4. ص 0لا. 
ح 70" ؛ وسائل الشيعة» ج ".ص 15ح ,5١1١1١6‏ 


المقصد الثانى : فى الظّن ١م‏ 


- وهو وجوب التوقف - بالفحص. ولذا لو تردّد اللفظ بين معنيين أو علم 
إجمالاً بمخالفة أحد الظاهرين لظاهر الآخر كا في العامّين من وجه وشبهها - 
وجب التوقف فيه ولو بعد الفحص. 

قلت: المعلوم إجمالاً هو وجود مخالفات كثيرة في الواقع فها بأيدينا بحيث 
تظهر تفصيلاً بعد الفحص. وأمًا وجود مخالفات في الواقع زائداً على ذلك فغير 
معلوم . 

فحينئدٍ : لا يجو زالعمل قبل الفحص ؛ لاحتال وجود مخصّص يظهر بالفحص 
ولايمكن نفيه بالأصل ؛ لأجل العلم الاجماليَ. وأمًا بعد الفحص فاحتال وجود 
الخصّص في الواقع ينى بالأصل السالم عن العلم الاجمالىّ. 

والحاصل: أنّ المنصف لا يجد فرقاً بين ظاهر الكتاب والسنّة. لا قبل 
الفحص ولا بعده. 

© افد عرفت 1 التيه و مع الاخباريت فين العدل بظوافر الكناب 
هي الأخبار المانعة عن تفسير القرآن. إلا أنّه يظهر من كلام السيّد الصدر أنّ 
ظواهر القران من المتشابه. قال: «انّ المتشابه كما يكون فى أصل الئة 159 
كذلك يكون بحسب الاصطلاح. فل أن.يقول اعد آنا استفمل العسمومات 


الشيهة أوسع من ذلك ؛ لاندارس كثير من الأخبار. ولعلّها أكثر مما بقي بأيدينا. ومجرّد 
الفحص عمًا يمكن الفحص عنها ووجدان مخصّصات ومقيّدات لا يجدي في ارتفاع العلم 
الاجمالي المذكور. كما أنه لو تردّد لفظ بين معنيين. أو علم إجمالاً لا بمخالفة أحد 
الظاهرين للظاهر الآخر كالعامّين من وجه. فمجرّد الفحص من دون وجدان قرينة لا 
يجدى في جواز العمل بالدليل. 

وحاصل الجواب: منع أو سعيّة دائرة العلم اللإجمالي من الأخان الموعودة يا مدنا 
اليوم. لاحتمال كون المندرجة منها واردة في المواعظ والقصص والأمثال. ونحو ذلك 
ممًا لا دخل له في الأحكام (اونق الوسائل .ص .)7-41١‏ 

كالمشترك المستعمل بلا قرينة ١اونق‏ الوسائل. ص ؟ها. 


المصدر في 
المسألة 


المناقشة فيما 
أفاده السنّد 


الصدر قدّس سره 
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وكثيراً مَا أريد المخصوص من غير قرينة. وربما أخاطب أحداً وأريد غيره. 
ونحو ذلك. 

فحينئذ: لا يجوز لنا القطع بمراده. ولا يحصل لنا الظنّ به. والقران من هذا 
القبيل. 

وما ذكرنا وإن دلّ على عدم جواز العمل بظواهر الأخبار أيضاً؛ لما فيها من 
الناسخ والمنسوخ والمحكم. والمتشابه. والعامٌ وا محخصّص . والمطلق والمقيّد. لكن 
مُنعنا من ذلك في القران ؛ للمنع من اتباع المتشابه وعدم بيان حقيقته. ومنعنا 
رسول الله لنة: عن تفسير القرآن. ولا ريب في أنّ غير النصّ محتاج إلى 
التفسير. 

وأيضاً: ذم اله تعالى من اتباع الظنّ. وكذا الرسول تنيفل وأوصيائه, وم 
يستثنوا ظواهر القران»... إلى أن قال: «وأمًا الأخبار: فقد سبق أنّ أصحاب 
الأثمةئة كانوا عاملين بأخبار الآحاد' من غير فحص عن مخصّص أو 
معارض ناسخ أو مقيد. ولولا هذا لكنًا في العمل بظواهر الأخبار أيضاً من 
المتوقفين»". انتهى . 

أقول: وفيه: أنّ عمل أصحاب الأمّة :2 بظواهر الأخبار لم يكن لدليل 
خاصٌ شرعيّ وصل إليهم من أكُتهمئئة . وإنفا كان أمرأً مركوزاً في أذهانهم 
بالنسبة إلى مطلق الكلام الصادر من المتكلّم لأجل الإفادة والاستفادة. سواء 
كان من الشارع أم غيره. وهذا المعنى جار في القران أيضاً على تقدير كونه 
ملقّ للإفادة والاستفادة على ما هو الأصل فى خطاب كل متكلم. 

وما ذكره من كون الظواهر من المتشابهات ممنوع ؛ بأنّ المتشابه لا يصدق 
فجي لانت ورد 0000 
؟. شرح الوافية لمخطوط). ص .١11-١1٠‏ 


المقصد الثاني : في الظّن 1 
على الظواهر لا لغةٌ ولا عرفاً. بل يصمّ سلبه عنه. فالنهي الوارد عن اتباع 
المتشابه لا يمنع "2 

إِنّك قد عرفت مما ذكرنا أن خلاف الأخباريّين في ظواهر الكتاب ليس 
في الوجه الذي ذكرنا: من اعتبار الظواهر اللفظيّة في الكلمات الصادرة لإفادة 
المطالب واستفادتها. وإنما يكون خلافهم في أنَّ خطابات الكتاب لم يقصد بها 
استفادة المراد من أنفسها. بل بضميمة تفسير اهل الذكرء أو أنها ليست بظواهر 
بعد احتال كون تحكمها من المتشابه. كما عرفت من كلام السيّد المتقدّم. 


0) أي : عن العمل بالظواهر (أوتق الوسائل.ص45). 


وينبغى التنبيه على امور: 
الأوّل 


ما توهّمه النراقي أنه ربما توهم بعض أن الخلاف في اعتبار ظواهر الكتاب قليل الجدوى؛ إذ 


من هدم النعدة " الزيربيك | يد امتعاقة بالفروع والأصول إلا وورد في بيانها أو في الحكم الموافق ها 


في الخلاف في 5 5 2 ْ عن تا و 
مخنة ورور خبر أو أخبار كثيرة. بل انعقد الإجماع على أكثرها. مع أن جلّ آيات الأصول 


الكتاب والفروع. بل كلها مما تعلق الحكم فيها بامور مجملة لا يمكن العمل بها إلا بعد 
اخذ تفصيلها من الاخبار . انتهى . 
الجواب عن أقول: ولعلّه قصّر نظره على الآيات الواردة في العبادات؛ فإِنَ أغلمها من 
لوم قبيل ما ذكره. وإلا فالاطلاقات الواردة في المعاملات مما يتمسّك بها في الفروع 
الغير المنصوصة أو المنصوصة بالنصوص المتكافئة كثيرة دا مثل: دأؤفوا 
بالعقُودء ' «وأخلُ ألثه الْبِيْعْء ' وؤْتَجْرَةٌ عن تراضه ؛ و وَفَرِهَنُ مُقْبُوضَةء” 
وء وَلَاتُؤْتُوا آلسّفَهَاء أَمْوَلَكُمْء' وم ولاتقْرَبُوا مال آليتيم»" وم وَأَحِلٌ لكم ما وَرَآء ذَلِكُمْه” 
.١‏ مناهج اللأحكام واللأصول. ص .١1031‏ 
". المائدة (6): .١‏ 
؟. البقرة (؟): 77/6. 
5. النساء١1):‏ 59. 
6. البقرة (5؟): 817؟. 
5.النساء (4): 6. 
/. الأنعام (5): 167 
6. النساء (4: 514. 


المقصد الثانى : فى الظن 46 


و إن جَآءَكُمْ فاسبق بِنْبَا فتْبَيْنوَاء ' وه فللا ئفز من كَل فزفة» ' وه فَسْئُوَا هل ألدّكره " 
و غَبْدًا مَمْلُوكا لَايَقْدرُ علَى شَيْءِء ' و هما على ألْمُحْسِنِينَ من سبيلٍء *. وغير ذلك مما 
لابحصى. 

بل وفى العبادات أيضأ كثيرة. مثل قوله: هإِنّنا الْمُشْرِكُونَ نجس فَلايَفْزبُوا 
الْفشجد ألْخْرَام". وايات التيمّم والوضوء والغسل". 

وهذه العمومات وإن ورد فيها أخبار في الجملة, إلا أنه ليس كل فرع تا 
يتمسّك فيه بالاية ورد فيه خبر سلب عن المكافى. فلاحظ وتتبّع. 

الثانى 


أنه إذا اختلف القراءة في الكتاب على وجهين مختلفين في المؤدى. كما في 
قوله تعالى: (خثى يَطَهْرْنَء* حيث قرئ بالتشديد من التطهّر الظاهر في 
الاغتسال, وبالتخفيف من الطهارة الظاهرة فى النقاء من الحيض. فلا يخلو إمّا 
أن نقول بتواتر القراءات كلّها. كما هو المشهور*. خصوصاً في ما كان 
الاختلاف في المادّة. وإِمًا أن لا نقول. كما هو مذهب جماعة"'. 

فعلى الاوّل: فهها بمنزلة آيتين تعارضتا لا بدّ من الحكم بالتوقف والرجوع 


.31:)15( الحجرات‎ .١ 
.1717 :)9( ؟. التوية‎ 

؟. النلحل (17): 17. 

؟. النحل :)١1(‏ 6ل, 

8. التوبة (8): 31. 

5. التوبة (9): 54؟. 

/. النساء :)]١‏ "4 . المائدة (1:)6. 
6. البقرة (727:)5. 

9. راجع قوانين الأصول, ج .١‏ ص .1١7‏ 

.٠‏ حكاه في قوانين الأصول, ج .ص ١1‏ +؛ مفاتيح الأصول. ص 77١‏ وما بعدها. 


حكو اخنتلاف 
القراءات في آيات 
الأحكام 
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إلى غيرهها )(4؟ ١‏ 


ما توهّمه المحقق 
القَمّي؛ مسن 
استلرام وجوب 
العمل بظواهر 
الكتاب لعدم جواز 
العمل بها وجوابه 


وعلى الثانى: فإن ثبت جواز الاستدلال بكلّ قراءة كا ثبت بالإجماع 
جواز القراءة بكلّ قراءة كان الحكم كما تقدّم. وإلا فلابدٌ من التوقف فى محل 
التعارض والرجوع إلى القواعد مع عدم المرجّح . أو مطلقاً بناءً على عدم ثبوت 
الترجيح هنا كما هو الظاهر ''"». فيحكم باستصحاب الحرمة قبل الاغتسال؛ إذ 
م ينبت تواتر التخفيف, أو بالجواز بناءٌ على عموم قوله تعالى: » فَأَتُوأحَرْتْكُم 
أن شِنْتُمْه' من حيث الزمان. خرج منه ايام الحيض على الوجهين في كون 
المقام من استصحاب حكم الخصّص أو العمل بالعموم الزماني. 

الثالث 


قد يتوهّم' أن وجوب العمل بظواهر الكتاب بالإجماع مستلزم لعدم جواز 
العمل بظاهره؛ لأنّ من تلك الظواهر ظاهر الآيات الناهية عن العمل بالظنَ 
وفيه: أ فر ض وحود الدليل على ححيّة الظواهر ةا لعدم 


(18) من عموم أو أصل, وهيهنا يرجع إلى قوله تعالى : .فَأْنُوا حرْفْكُم أن شدْمُمْه االبقرة 
(؟): 08 )) الدال على العموم الزماني, بناءً على كون «أنى» بمعنى «متى». ومقتضاه - 
حينئذ - جواز الوطء مطلقاً خرج مه ماو ترلانة الم يهنا وبقي الباقي. فيكون جواز 
الوطي بعد النقاء وقبل الاغتسال ثابتأ بالعموم. وعلى فرض كون «أنْى» بمعنى «حيث» 
يجب الرجوع إلى استصحاب حرمة الوطي إلى زمان الاغتسال ١اوتق‏ الوسائل. ص .)1١‏ 

(19) لاختصاص التخيير بمقتضى أدلة العلاج بالأخبار المتعارضة. ولا تشمل كل 
امارة .فيعمل ‏ حينئذٍ ‏ بقاعدة التساقط العقلية (مشكيني). 
(*) ممًا يوضح ذلك أنه لو فرض تصريح النبي :: بلسانه الشريفة بأنّ ظواهر الكتاب 


١‏ البقرة(9): 27؟7, 
". المتوهّم هو المحقّق القمّي في قوانين الأصول. ج ".ص .٠١4‏ 


المقصد الثانى: فى الظن .. لام 
ظهور الآيات الناهية في حرمة العمل بالظواهر. مع أنّ ظواهر الآيات الناهية 
لو نبضت للمنع عن ظواهر الكتاب لمنعت عن حجّية أنفسها. إلا أن يقال: 
اتا امل لفسا فتامل» 

حجّة. لا يتوهّم أحد تناقضأ في هذا الكلام؛ بأن يقال: إن مقتضى حجّيّنها حجَّيّة الظواهر 
الناهية عن العمل بالظنّ. ومقتضاها عدم حجّيّة ظواهر الكتاب مطلقاً. وليس الوجه إلا ما 
ذكره المصئّف <. وقوله : «فتأمّل» لعلّه إشارة إلى أنّ الآيات الناهية وإن لم تشمل أنفسها 
-لقصور الدلالة عليه إلا أنه يعلم ثبوت الحكم لها مناطأ (أونق الوسائل.ص15). 


انقوانين بين من 
قصد فهمه 
وغيره 


«حجية الظواهر بالنسبة الى من لم يقصد افهامه» 

وأمَا الخلاف الثاني فهو الذي يظهر من صاحب القوانين ‏ في آخر مسألة 
حجّية الكتاب' وفي أوّل مسألة الاجتهاد والتقليد" ‏ وهو الفرق بين من قصد 
إفهامه '' '' بالكلام فالظواهر حجّة بالنسبة إليه من باب الظنّ الخاصّ سواء 
كان مخاطبا كما في النطابات الشفاهية أم لا كما في الناظرين في الكتب المصئفة 
لرجوع كل من بنظر إلمهاء وبين من لم يقصد إفهامه بالخطاب. كأمثالنا بالنسبة 
إلى أخبار الأمّة الصادرة عنهمءتة في مقام الجواب عن سؤال السائلين. 
وبالنسبة إلى الكتاب العزيز بناءً على عدم كون خطاباته موجّهة إلينا وعدم 
كونه من باب التأليف للمصئّفين. فالظهور اللفظىّ ليس حجّة ‏ حينئذٍ لنا إلا 
من باب الظنّ المطلق الثابت حجّيته عند انسداد باب العلم. 

ولكنّ الإنصاف: أنه لا فرق في العمل بالظهور اللفظي وأصالة عدم 
الصارف عن الظاهر بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد؛ فإنَ جميع ما دل من 

(١؟)‏ مقتضى هذا النفصيل حجَّيّة الظواهر من باب الظنَ الخاصٌ بالنسبة إلى مسن 
قصد افهامه . سواء أكان مخاطبأً بالكلام. أم كان المخاطب غيره. كما اذا خوطب شخص 
وكان المقصود إفهام غيره. أم لم تكن هناك مخاطبة أصلاً. كما في تأليفات المصتّفين 
وت الوسائل. ص 45). 


١.قوانبئ‏ الأصول. ج .١‏ ص 788 و05 1. 


؟. قفوانن الاأصول. ج ”.ص 7 .٠١‏ 


المقصد الثاني : في الظّن 44م 


إجماع العلماء وأهل اللسان على حجّية الظاهر بالنسبة إلى من قصد إفهامه جار 
في من لم يقصد؛ لأنّ أهل اللسان إذا نظروا إلى كلام صادر من متكلّم إلى 
مخاطب يحكمون بإرادة ظاهره منه إذا لم يجدوا قرينة صارفة بعد الفحص فى 
مظان وجودها. ولا يفرّقون في استخراج مرادات المتكلّمين بين كونهم 
مقصودين بالنطاب وعدمه. فإذا وقع المكتوب الموجّه من شخص إلى شخص 
بيد ثالث فلايتأمّل في استخراج مرادات المتكلّم من الخخطاب المتوجّه إلى 
المكتوب إليه. فإذا فرضنا اشتراك هذا الثالث مع المكتوب إليه فا أراد المولى 
منه. فلا يجوز له الاعتذار في ترك الامتثال بعدم الاطلاع على مراد المولى. 
وهذا واضح لمن راجع الأمثلة العرفيّة. 

هذا حال أهل اللسان في الكلمات الواردة إليهم. وأمًا العلماء: فلا خلاف 
بينهم في الرجوع إلى أصالة الحقيقة في الألفاظ الجرّدة عن القرائن الموجّهة من 
متكلّم إلى مخاطب. سواء كان ذلك في 5 الجزئيّة. كالوصايا الصادرة 

عن الموصي المعيّن إلى شخص معيّن ثم مسّت الحاجة إلى العمل بها مع فقد 
الموصى إليه ؛ فإنّ العلماء لا يتأمّلون في الإفتاء بوجوب العمل بظاهر ذلك 
الكلام الموجّه إلى الموصى إليه المقصود. وكذا فى الأقارير. 

أم كان فى الأحكام الكلْيّة. كالأخبار الصادرة عن الأمّةئتة مع كون 
المقصود منها تفهير مخاطبيهم لا غير ؛ فإنّه لم يتأمّل أحد من العلماء في استفادة 
الأحكام من ظواهرها معتذرا بعدم الدليل على حجّية أصالة عدم القرينة 
بالنسبة إلى غير الخاطب ومن قصد إفهامه. 

ودعوى كون ذلك منهم للبناء على كون الأخبار الصادرة عتهماءة من 
قبيل تأليف المصنّفين واضحة الفساد. مع أنها لو صحّت لجرت في الكتاب 
العزيز؛ فإنّه أولى بأن يكون من هذا القبيل. فترتفع ثمرة التفصيل المذكور ؛ لآنّ 


المفاقشة في 
التفصيل المذكور 


سيرة أصحاب 
الأئمّة: في عدم 
الفرق بين من 
قصد إفهامه ومن 
لم يقصد حين 
العمل بالظواهر 


عدم الفرق في 
حجّبة التلواهمر 
بين ما يفيد الظنّ 
بالمراد وغيره 


9 . الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
المفصّل معترف بأنّ ظاهر الكلام الذي هو من قبيل تأليف المؤلفين حجّة 
بالخصوص. لا لدخوله في مطلق الظنّ. وإنما كلامه في اعتبار ظهور الكلام 
الموجّه إلى مخاطب خاصٌ بالنسبة إلى غيره. 

ويدلٌ على ذلك أيضاً سيرة أصحاب الأمّة بئة. فإنهم كانوا يعملون بظواهر 
الأخبار الواردة إلمهم من الأمّة الماضين:ية. كما كانوا يعملون بظواهر الأقوال 
الني يحبا اتوي ١‏ جارد يتا المح وعدم ان 

والحاصل: أ' نّ الفرق في حجّية أصالة الحقيقة وعدم القرينة بين المخاطب 
وغيره مخالف للسيرة اللي دنا وأصحاب الأمّة :#* , 

إِنّك قد عرفت" أنّ مناط الحجّية والاعتبار في دلالة الألفاظ هو 
الظهور العرقّ. وهو كون الكلام بحيث يحمل عرفاً على ذلك المعنى ولو بواسطة 
القرائن المقاميّة المككتنفة بالكلام. فلا فرق بين إفادته الظنّ بالمراد وعدمها. ولا 
بين وجود الظنّ الغير المعتبر على خلافه وعدمه؛ لأنّ ما ذكرنا من الحجّة على 
العمل بها جار في جميع الصور المذكورة. 

وما ربما يظهر من العلماء: من التوقف في العمل بالخبر الصحيح الخالف 
لفتوى المشهور أو طرحه. مع اعترافهم بعدم حجّية الشهرة. فليس من جهة 
مزاحمة الشهرة لدلالة الخبر الصحيح من عموم وإطلاق. بل من جهة مزاحمتها 
لكين من سيف القند ورف ناك عل أن ما وز من الدلل خل سكي لماز 
الواحد من حيث السند لا يشمل الخالف للمشهور؛ ولذا لا يتأمّلون فيالعمل 
العمل بالظواهر عليه. أو يكون اعتبارها تمن باب الظنّ النوعي؛ بمعنى كونها بحيث 
لوخليت وطبعها كانت مفيدة للظنّ. وعلى الثاني هل هو معتبر مطلقاً. أو مقيّد بعدم قيام 
دليل غير معتبر على خلافه. وجوه: أصحّها ‏ عند المصنّف ‏ الثاني (مشكيني). 


المقصد الثاني : في الظّن 9١١‏ 
بظواهر الكتاب والسنّة المتواترة إذا عارضها الشهرة. فالتأمّل في الخير الخالف 
للمشهور نما هو إذا خالفت الشهرة نفس الخبر لا عمومه أو إطلاقه. فلا 
يتأمّلون في عمومه إذا كانت الشهرة على التخصيص. 

وربما فصّل بعض من المعاصرين ' تفصيلاً يرجع حاصله إلى أنّ الكلام إن 
كان مقروناً بحال أو مقال يصلح ان يكون صارفاً عن المعنى الحقيقٌ فلا 
يتمسّك فيه بأصالة الحقيقة. وإن كان الشكٌَ في أصل وجود الصارف أو كان 
هنا أمر منفصل يصلح لكونه صارفاً فيعمل على أصالة الحقيقة. 

وهذا تفصيل حسن متين. لكنّه تفصيل فى العمل بأصالة الحقيقة عند الشكَّ 
في الصارف لا في حجّية الظهور اللفظى . ومرجعه إلى تعيين الظهور العرق 
وتمييزه عن موارد الإجمال؛ فإنّ اللفظ في القسم الأوّل يخرج عن الظهور إلى 
الإجمال بشهادة العرف. ولذا توقف جماعة' في المجاز المشهور والعامٌ المتعقّب 
بضمير يرجع إلى بعض أفراده والجمل المتعدّدة المتعقبة للاستثناء. والأمر 
والنهي. الواردين في مظان الحظر والإيجاب. إلى غير ذلك نما احتف اللفظ 
بحال أو مقال يصلح لكونه صارفاً. ولم يتوقف أحد في عام بمجوّد احقال دليل 
منفصل يحتمل كونه مخصّصاً له. بل ربما يعكسون الأمر فيحكئون بنني ذلك 
الاحقال وارتفاع الإجمال لأجل ظهور العام ولذا لو قال المولى: أكرم العلماء. 
ثم ورد قول آخر من المولى: إِنْه لا تكرم زيداً. واشقرك زيد بين عالم وجاهل 
فلا يرفع اليد عن العموم بمجرّد الاحتال. بل يرفعون الاجمال بواسطة العموم 
00 
.١‏ راجع في ذلك: العدّة في أصول الفقه. ج .١‏ ص 75١‏ وما يعدها: معارج الأصول. ص ١٠٠؛‏ معالم الدين. 


ص 07 و50 ١17797719‏ ؛ قوانبين الأصول. ج ,١‏ ص 88 و484و177 و7585 و0 50؛ المنخول للغزاني , 


ص 1١٠١‏ وما بعدها؛ الإحكام للأمدي. ج 7ص 603-65014و651-058. 


الظو اهر 


هل قول اللفويّين 
حجّة في الأوضاع 
النفويّة. أم لا؟ 


١‏ م ص عا عت اندب الرمتائن العديدة والئرائد العدئنة 


فيحككون بإرادة زيد الجاهل من النهي . 

لع يع 0" يعمل لتشخيص الظواهر . كتشخيص 

نّ اللفظ المفرد الفلانيَ كلفظ الصعيد أو صيغة إفعل أو أنّ المركّب الفلانيّ 
كالجملة الشرطيّة ظاهر بحكم الوضع في المعنى الفلا . وأ الأمر الواقع عقيب 
الحظر ظاهر ‏ بقرينة وقوعه في مقام رفع الحظر ‏ في بجحرّد رفع الحظر دون 
الالزام . 

والظنَ الحاصل هنا يرجع إلى الظنّ بالوضع اللغويّ أو الانفهام العرق. 
والأوفق بالقواعد 2 حجَّية الظنَ هنا؛ لأنّ الثابت المتيقّن هي حجّية 
الظواهر. وأمّا حجّية الظنَّ في أنّ هذا ظاهر فلا دليل عليه عدا وجوه9) 
ذكروها في إنبات جز من جزئيّات هذه المسألة. وهي حجّية قول اللغويّين 
في الأوضاع؛ فإنّ المشهور كونه من الظنون الخاصّة التي ثبت حجّيتها مع قطع 
النظر عن انسداد باب العلم في الأحكام الشرعيّة. 

وإن كانت الحكمة في اعتبارها انسداد باب العلم في غالب مواردها؛ فإنَ 
الظاهر أنّ حكمة اعتبار أكثر الظنون الخاصّة ‏ كأصالة الحقيقة المتقدّم ذكرها 
وغيرها -انسداد باب العلم في غالب مواردها من العرفيّات والشرعيّات. 

والمراد بالظنَّ المطلق ما ثبت اعتباره من أجل انسداد باب العلم بخصوص 


(*) لا إشكال في اعتبار الظنّ الحاصل بالمراد بعد العلم بالوضع أو القرينة الدالة, 
ومرجعه إلى اعبار الظواهر وكاشفيّتها عن المراد بعد القطع بالظهور. والكلام إنّما هو في 
اعتبار الظنّ بالظهور الناشسئ عن الظنّ بالوضع أو غيره (أونق الوسائل.ص .0٠١1-٠٠١‏ 

(4) الوجوه على ما يظهر من كلماته أربعة: أحدها: الإجماع قولاً وعملاً, الثاني : 
بناء العقلاء على العمل بقول اللغويّين. بل بقول كل ذي فنٌّ بارع في فنّه. الثالث: مسبيس 
الحاجة إلى اعتباره والا انسدٌ باب الاستنباط عن الأدلة اللفظية, الرابع : انسداد باب العلم 
بالأحكام الشرعيّة المستلزم لاعتبار قول اللغوي (أونق الوسائل.ص١١٠).‏ 


المقصد الثاني : في الظّن ... ١‏ 
الأحكام الشرعيّة. وبالظنّ الخاصٌ ما ثبت اعتباره لا لأجل الاضطرار إلى 
اعتبار مطلق الظنّ بعد تعذر العلم . 

وكيف كان: فاستدلُوا على اعتبار قول اللغويّين باتّفاق العلماء بل جميع 
العقلاء على الرجوع إليهم في استعلام اللغات والاستشهاد بأقوالههم في مقام 
الاحتجاج. ولم ينكر ذلك أحد على أحد. وقد حكي عن السيّد+ في بعض 
كلماته دعوى الإجماع على ذلك. بل ظاهر كلامه الحكيّ اتّفاق المسلمين'. 

قال الفاضل السبزواري فيا حكي عنه في هذا المقام ما هذا لفظه: صحًّة 
لمراجعة إلى أصحاب الصناعات البارزين في صنعتهم البارعين في فتّهم فيا 
اختصٌ بصناعتهم مما انّفق عليه العقلاء في كلّ عصمر وزمان". انتهى . 

وفيه: أنّ المتيمّن من هذا الاثفاق هو الرجوع إلهم مع اجتاع شرائط 
الشهادة من العدد والعدالة ونحو ذلك. لا مطلقاً؛ ألا ترى أنّ أكثر علمائنا على 
اعتبار العدالة فيمن يرجع إليه من أهل الرجال. بل وبعضهم على اعتبار 
التعدّد. والظاهر اتّفاقهم على اشتراط التعدّد والعدالة في أهل الخبرة في مسألة 
التقوم وغيرها. 

هذا. مع أَنّه لا يعرف الحقيقة عن المجاز بمجرّد قول اللغوي كا اعترف به 
المستدلٌ في بعض كلاته ‏ فلا ينفع في تشخيص الظواهر . 

فالإنصاف. أنّ الرجوع إلى أهل اللغة مع عدم اجتاع شروط الشهادة. إمّا 
في مقامات يحصل العلم فيها بالمستعمل فيه من مجرّد ذكر لغويّ واحد أو أزيد 


.١‏ رسائل المر تضى, ج .١‏ ص ,.١6‏ جواب مسائل التبانيات. 
". الحاكي هو السيّد المجاهد في مفاتيح الوصول. ص 511-1١‏ ؛ وراجع رسالة الغناء. للمحقق السبزواري 
الموجودة في ضمن كتاب غناء مو سيقي . ج .١‏ ص 3 1. 


مخنار المصيّف 
في المسألة 


04 الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
بالمسألة الفقهيّة من إرسال جماعة ها إرسال المسلّمات. 

وإمّا في مقامات يتسا فيها؛ لعدم التكليف الشرعيّ بتحصيل العلم بالمعنى 
اللغويّ. كا إذا أريد تفسير خطبة أو رواية لا تتعلّق بتكليف شرعئّ. 

وإمّا في مقام انسدٌ فيه طريق العلم ولا بد من العمل . فيعمل بالظَنَ بالحكم 
الشرعئ المستند بقول أهل اللغة. 

ولا يتوهّم أنَّ طرح قول اللغويّ الغير المفيد للعلم في ألفاظ الكتاب والسنّة 
مستلزم لانسداد طريق الاستنباط في غالب الأحكام؛ لاندفاع ذلك بأنّ أكثر 
موادٌ اللغات إلا ما شد وندر ‏ كلفظ الصعيد ونحوه ‏ معلوم من العرف واللغة 
كا لا يخى. والمتبع في الهينات هي القواعد العربيّة المستفادة من الاستقراء 
القطعي واتّفاق أهل العربيّة. أو التبادر بضميمة أصالة عدم القرينة, فإنّه قد 
يثبت به الوضع الأصلِّ الموجود في الحقائق. كما فى صيغة إفعل أو الجملة 
الشرطيّة او الوصفيّة. 

ومن هنا يتمسّكون فى إثبات مفهوم الوصف بفهم أبي عبيدة فى حديث: 
«لي الواجد»"”*". ونحوه غيره من موارد الاستشهاد بفهم أهل اللسان. وقد 
يثبت به الوضع بالمعنى الأعمّ الثابت في الجازات المكتنفة بالقرائن المقاميّة. ىا 
يدّعى أنّ الأمر عقيب الحظر بنفسه ‏ مجرّداً عن القرينة ‏ يتبادر منه يحرّد رفع 


(0) حديث «ليّ الواجد يحلّ عقوبته» مشهور. واللىّ: التهاون والتأخير. والمعنى: أن 
تهاون الشخص الواجد للمال والثروة عن أداء دينه سبب لجواز عقوبته والزامه بالأداء 
(مشكيني). (الأمالي للطوسي .ص .607١‏ ح1747: عوالي اللنالي . ج 4. ص 77, ح 84 4:وسائل الشيعة. 
ج18 ص 751. ح 357/937) . 


.١‏ الأماللي للشيخ الطوسي. ص ,075١‏ المجلس .١18‏ ح 07؛ عوالي اللنالي. ج 4. ص 77, ح 44؛ وسائل 
الشيعة. ج .١4‏ ص 7377395, م 5737/4175 


المقصد الثانى : فى الظّن 10 


الحظر دون الاإيجاب والإلزام. واحتال كونه لأجل قرينة خاصّة يدفع بالأصل. 
فيئبت به كونه لأجل القرينة العامّة. وهي الوقوع فى مقام رفع الحظر. فيثئبت 
بذلك ظهور ثانوىّ لصيغة إفعل بواسطة القرينة الكلية. 

وبالجملة. فالحاجة إلى قول اللغويّ الذي لا يحصل العلم بقوله ‏ لقلّة 
مواردها لا تصلح سبباً للحكم باعتباره لأجل الحاجة. 

هذا ولكنّ الإنصاف"' أنّ مورد الحاجة إلى قول اللغويّين أكثر من أن 
يحصى في تفاصيل المعاني. بحيث يفهم دخول الأفراد المشكوكة أو خروجها. 
وإن كان المعنى في الجملة معلوما من دون مراجعة قول اللغويّ. كما في مثل 
ألفاظ الوطن والمفازة والفرة والفاكهة والكنز والمعدن والغفوص وغير ذلك من 
متعلّقات الأحكام مما لا يحصى . وإن لم تكن الكثرة بحيث يوجب التوقّف فيها 
تحذوراً. ولعلّ هذا المقدار مع الاتفاقات المستفيضة كافٍ في المطلب. فتأمّل . 


(7”) كان المصنّف : قبل الدورة الأخيرة ‏ التي لم يمهله هادم اللدّات لاتمامها - 
مقويّاً لعدم حجّيّة قول اللفوي. وعدل عنه في الدورة الأخيرة فأضاف قوله هذا: 
«ولكن ... الخ». ولكنّك خبير بأنّ ما أنصفه لا يجدي بعد ما اعترف به أنفاً من عدم 
إمكان تميبز الحقائق عن المجازات بقول اللغوي. ولعلّه لذا أمر بالتأمّل (أونق الوسائل. 


.)٠١9ل-2٠١"ص‎ 


المنقول حجَّة أملا 


[ الاجماع المنقول ] 

ومن جملة الظنون الخارجة عن الأصل: الااجماع المنقول بخبر الواحد'"". عند 
كثير تمن يقول باعتبار الخبر بالمخنصوص '؛ نظراً إلى أنه من أفراده فيشمله 
أدلته. 

والمقصود من ذكره هنا مقدّماً على بيان الحال في الأخبار ‏ هو التعردض 
للملازمة بين حجَّية الخخنبر وحجّيته. فنقول. 

إن ظاهر أكثر القائلين باعتباره بالمخصوص أنّ الدليل عليه هو الدليل على 
حجّية خبر العادل. فهو عندهم كخبر صحيح عالي السند ؛ لأنّ مدّعي الإجماع 
يحكى مدلوله ويرويه عن الإمام يه بلا واسطة. 

ويدخل الإجماع ما يدخل الخبر من الأقسام *". ويلحقه ما يلحقه من 
الأحكام. 


0 الإجماع إمَا محصّل أو منقول. والمحصّل إمَا قطعي أو ظئَىَ. والمنقول إمَا 
منقول بتواتر أو بالآحاد. وما عدا الأخير خارج عن محل الكلام (أونق الوسائل.ص4١٠).‏ 
(4") من كونه نه اوهو نا أو حسناً احاداً أو مستفيضا أو متواتراً. وما يلحقه 
من الأحكام. كأحكام التعادل والترجيح. وتخصيص العام منه بخاصّه. وجواز تخصيص 
الكتاب به ونحو ذلك (اوثق الوسائل.ص4١٠).‏ 
.١‏ من القائلين صاحب معالم الدين. ص ١8١و‏ 6 صاحب الفصول في الفصول الضروية. ص 08؟!؛ 
صاحب قوانين اللأصول في فوانهنه. ج ١.ص‏ 584. 


المقصد الثانى: فى الظن 0 


والذي يقوى في النظر هو عدم الملازمة بين حجّية الخبر وحجَّية الإجماع 
المنقول. وتوضيح ذلك يحصل بتقديم أمرين": 

الأل: أنّ الأدلة الخاصّة التى أقاموها على حجّية خبر العادل لا تدلّ إل 
على حجّية الاخبار عن 58 لأنّ العمدة من تلك الأدلة هو الاتّفاق الحاصل 
من عمل القدماء وأصحاب الأمّةبننة. ومعلوم عدم شموله إلا للرواية 
المصطلحة. وكذلك الأخبار الواردة في العمل بالروايات. 

وأمّا الآيات. فالعمدة فيها من حيث وضوح الدلالة هي أآية النبأ'. وهي 
إنما تدلّ على جوب قبول خبر العادل دون خبر الفاسق. والظاهر منها”؛- 
بقرينة التفصيل بين العادل حين الاخبار والفاسق, وبقرينة تعليل اختصاص 


(59) وجه الحاجة إلى الأمرين: أنه قد تدّعى الملازمة بين حجَيّة ة المنقول 
وخبر الواحد نظراً إلى كون كلّ منهما نقلاً لقول المعصوم .::. فيدل ملعا حجَّيّة الأوّل ما 
يدل على حجّيّة الناني. فبيّن في الأمر الأوّل أن خبر الواحد إخبار عن حسٌ, والاجماع 
إخبار عن حدس. وأدلة الاخبار إِنّما تدلّ على حجَّيّة الأول دون الثاني. وقد تدّعى 
الملازمة بينهما مع تسليم عدم دلال الأخبار على حبئية نكي الخ عق وى را ان أن 
حدس اللازم عن الملزوم على قسمين: أحدهما: أن كو الملازمة بينهما ضروريّة أو 
عاديّة. وثانيهما: أن تكون اتفاقية. واستلزام اتّفاق العلماء لقول الامام قد يكون من قبيل 
الأوّل كاتفاق جميع علماء الأعصار. وقد يكون من قبيل الثاني كما في اتّفاق جماعة. 
وأدلّة أخبار الآحاد إنّما لا تشمل اللوازم الحدسية إذا كانت الملازمة اتفاقية. فأشار في 
الأمر النانى إلى ل الملازمة ليست ضروريّة ولا عاديّة. فلا تشمله أدلة الأخبار (أوتق 
لع 

(40) حاصله: أنّ اللإشكال في اعتبار الإجماع المنقول إِنّما هو من حي ثاحتمال خطأ 
المدّعي في حدسه, لا من حيث احتمال تعمّده للكذب؛ لأنّ احتمال ذلك في علمائنا 
الأخيار :3 منتفٍ قطعاً. والآية إنّما تدلّ على وجوب التصديق من حيث احتمال تعمّد 


الكلام في 
المسلازمة بين 
الواحد وحَجَيّة 


الإجماع المنقول 


عدم حدّيّة 


الإخبار عن حدس 


الاستدلال بآية 
الإجماع المنقول 


م١‏ .. الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
التبيّن بخبر الفاسق بقيام احتال الوقوع في الندم احتالاً مساوياً؛ لأنّ الفاسق لا 
رادع له عن الكذب ‏ هو عدم الاعتناء باحتال تعمّد كذبه. لا وجوب البناء 
على إصابته وعدم خطأه في حدسه؛ لأنّ الفسق والعدالة حين الإخبار لا 
يصلحان مناطين لتصويب الخبر وتخطئته بالنسبة إلى حدسه؛. وكذا احتقال 
الوقوع في الندم من جهة الخطأ في الحدس أمر مشترك بين العادل والفاسق. 
فلا يصلح لتعليل الفرق به. 

فعلمنا من ذلك أنّ المقصود من الآية إرادة ننى احتّال تعمّد الكذب عن 
العادل حين الاخبار دون الفاسق؛ لأنّ هذا هو الذي يصلح لإناطته بالفسق 
والعدالة كين الاخبار. 

ومنه تبن عدم دلالة الآية على قبول الشهادة الحدسية إذا قلنا بدلالة الآية 
على اعتبار شهادة العدل. 

فإن قلت: انّ تحرّد دلالة الآية على ما ذكر لا يوجب قبول الخير ؛ لبقاء احال 
خطأ العادل فما أخبر وإن لم يتعمّد الكذب. فيجب التبيّن فى خبر العادل أيضاً؛ 
لالختال خطاة ونعيوةة :وهو تخلاق الآية امتضلة يتن العادل والفافق وتغابة 
اللامر وجوبه في خبر الفاسق من وجهين وفي العادل من جهة واحدة. 

قلت: إذا ثبت بالآية عدم جواز الاعتناء باحتال تعمد كذبه ينفى احمال 


الكذب لا من حيث احتمال خطائه فى حدسه. وتشهد بذلك على ما يستفاد من كلامه 
وجوه: أحدها: التفصيل في الحكم بين العادل والفاسق كما هو مقتضى المفهوم شرطاً 
ووصفاً. ولا ريب أنّ صفة الفسق إِنّما تصلح للعلّيّة إذا كان الحكم بوجوب التبيّن من 
حيث احتمال تعمّد الكذب. ولو اريد الوجوب من حيث احتمال الخطأ لزم كون التعليل 
باهز مشترك . وثانها: التعليل بقوله سبحانه : ذأن تُصِيبُواه (الحجرات(1:)4)؛ لأنٌ احتمال 
الوقوع في الندم من حيث احتمال الخطأ مشترك بين العادل والفاسق. بخلافه من حيث 
احتمال تعمّد الكذب (اونق الوسائل.ص5١٠).‏ 


المقصد الثاني : في الظّن ل 
خطأه وغفلته واشتباهه بأصالة عدم الخنطأ في الحسّ. وهذا أصل عليه إطباق 
العقلاء والعلماء في جميع الموارد. نعم لو كان المخبر من يكثر عليه النطأ 
والاشتباه لم يعبأ بخبره؛ لعدم جريان أصالة عدم النطأ والاشتباه. ولذا 
يعتبرون في الشاهد والراوي الضبط . 

ويؤيّد ما ذكرنا أنه لم يستدلٌ أحد من العلماء على حجّية فتوى الفقيه على 
العامّي باية النبأ مع استدلاهم عليها بآبتي النفر والسؤال'. 

والظاهر. أنّ ما ذكرنا ‏ من عدم دلالة الآية وأمثاها من أدلّة قبول قول 
العادل على وجوب تصويبه في الاعتقاد ‏ هو الوجه فما ذهب إليه المعظم '. بل 
أطبقوا عليه ىما في الرياض” من عدم اعتبار الشهادة في المحسوسات إذا لم 

والحاصل. أنه لا ينبغي الإشكال في أنّ الإخبار عن حدس واجتهاد نظن 
ليس حجّة إلا على من وجب عليه تقليد المخبر في الأحكام الشرعيّة. وأنّ 
الآية ليست عامّة لكل خبر ودعوى خرج ما خرج. 

الأمر الشاني: أن الإجماع فى مصطلح الخاصّة بل العامّة ‏ الذين هم الأصل 
له''*' وهو الأصل هم هو عبارة عن اتّفاق جميع العلماء فى عصر. كما 


(41) لأنّهم السابقون فيه على الشيعة كما حكى المرتضى ج: من أَنّْهم لما ذكروا الإجماع 
فعرضوه علينا. فوجدناه حقّاً فقبلناه. وأمّا كونه أصلاً لهم : فلكونه مبنى دينهم ؛ لأنّ عمدة 


.١‏ منهم صاحب الفصول في الفصول. ص ١١‏ ؛:؛ المحقّق القمّي في فوانين الأصول. ج ؟., ص ١1١؛‏ السيّد 
المجاهد في مفاتيح الأصول. ص 014. 

". منهم المحقق الحلي في الشرائع . ج 4. ص 1706؛ الشهيد الأوّل في الدروس الشرعية. ج ؟. ص 1714: 
الفاضل المقداد في التنقيح الرانع . ج 4. ص .5٠١‏ 

". رياض المسائل, ج 18. ص 5757 


عدم عموميّة أية 


«النيأ» لكل خبير 


الإأجماع #فمسسميي 
مصطلح الخاصّة 


والعامّة 


المسامحة في 
إطلاق الإجماع في 
بعض الموارد 


٠6٠‏ الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
ينادي بذلك تعريفات كثير من الفريقين . 

ثم إِنّه لما كان وجه حجّية الإجماع عند الإماميّة: اشتاله على قول الإمام انه 
كانت الحجّية دائرة مدار وجوده يه في كلّ جماعة هو أحدهم, ولذا قال السيّد 
المرتضى :: إذا كان علّة كون الإجماع حجّة كون الإمام نيه فيه فكلّ جماعة - 
كثرت أو قلّت _كان قول الامام /ثة فى أقواها فإجماعها حجّة'. 

هذا ولكن لا يلزم من كونه حجّة تسميته إجماعاً في الاصطلاح. كنما أنه 
ليس كلّ خبر جماعة يفيد العلم متواتراً في الاصطلاح . 

نعم يمكن أن يقال: إِنهم قد تساحوا في إطلاق الإجماع على اتّفاق الجماعة 
التى علم دخول الإمام ني فيها؛ لوجود مناط لكيه كيف و كتون رموه 
المخالف غير مؤثّر شيئاً. وقد شاع هذا التسايح بحيث كاد أن ينقلب اصطلاح 
الخاصّة عا وافق اصطلاح العامّة إلى ما يعم إجماع الإماميّة فقط. مع أنهم 
بعض الأمّة لا كلّهم. 

وعلى أيّ تقدير. فظاهر إطلاقهم إرادة دخول قول الإمام نيه في أقوال 
الجمعين بحيث يكون دلالته عليه بالتضمّن. فيكون الإخبار عن الإجماع 


ادلتهم على خلافة أ, بن أبي قحافة إجماع الأمّة على زعمهم. قال الوحيد + «به خاطر 
دارم كه در شرح مواقف (أنظر شرح المواقف. ج8. ص707-7069) و ايا مقاصد (شرح المقاصد 
جه.ص 775و 84؟) تصريح نمود به اينكه در اجماع كثرت معتبر نيست بلكه حقٌّ أن 
است كه اجماع به موافقت يك نفر محقق مى شود جنازكه خلافت ابى بكر به بيعت عمر 
به تنهابى ثابت شد» (أونق الوسائل. ص7١٠).‏ 


- 7؛ والمعالم. ص 177 ؛ والمعارج.‎ ١7 راجع نهذيب الوصول إلى علم الأصول. _للعلامة الحلي . ص‎ .١ 
1886 ص‎ .١ للغزالي . ج 7. ص 741؛ والإحكام. _للآ مادى_. ج‎  . للمحمّق . ص 6١؟١: والمستصفى‎ 
.5١ والمحصول._للرازي . ج 4.ص‎ 

'.الذريعة إلى أصول الشريعة. ج ؟. ص .37٠‏ 


المقصد الثاني : في الظّن . .. ..... اليل 
إخباراً عن قول الإمام :ن:. وهذا هو الذي يدل عليه كلام المفيد' والمرتضى' 
وابن زهرة" والحقّق؛ والعلامة* والشهيدين' ومن تأخَّر عنهم". 

وأمّا اتفاق من عدا الامام بحيث يكشف عن صدور الحكم عن الامام .ذ: 
بقاعدة اللطف كما عن الشيخ بخ" أو التقرير كما عن بعض المتأخَّرين' أو بحكم 
العادة القاضية باستحالة توافقهم على النطأ مع كال بذل الوسع في فهم الحكم 
الصادر عن الامام .5 فهذا ليس إجماعاً اصطلاحيا. 

والاطلاع على تعريفات الفريقين يوجب القطع بخروج هذا الإطلاق عن 
المصطلح وبنائه على المساحة . ثم إِنّ المساحة ””*' من الجهة الأولى أو الثانية في 
إطلاق لفظ الإجماع على هذا من دون قرينة لا ضير فيها. بعدما كان مناط 
. حجّية الإجماع الاصطلاحي موجوداً في اتّفاق جماعة من الأصحاب. 

إذا عرفت ما ذكرنا فنقول: إِنّ الحاكي للاثفاق قد ينقل الإجماع بقول 
مطلق, أو مضافاً إلى المسلمين أو الشيعة أو أهل الحقّ. أو غير ذلك تا 


(49) أمًا الأولى: فلأنَ المعنى المصطلح الحقيقي للإجماع هو اتّفاق جميع العلماء 
الذين يدخل فيهم الإمام .:: من باب التضمّن. فإطلاقه على جماعة أحدهم الامام .: 
مسامحة. وأمًا الثانية : فإطلاقه على عدّة ليس فيهم الامام .:: (مشكيني). 

.١12١ أوائل المفالات ١مصئفات الشيخ المفيد). ج 4؛.ص‎ .١ 

".الذريعة إلى أصول الشريعة. ج ؟.. ص 108. 

". غنية التزوع. ج ١.ص .57٠‏ 

4. المعتبر, ج .١‏ ص ١7؛‏ والمعارج. ص ١717‏ . 

8. تهذيب الوصول إلى علم الأصول. ص 7١7‏ و571. 

5. لزكرى. ج .١‏ ص 4 ؛ والقواعد والفوائد. ج .١‏ ص 5١7‏ ؛ وتمهيد القواعد. ص 581. 
/. منهم صاحب المعالم في المعالم . ص 777 , 

8 العدّة في أصول الفقه. ج ؟. ص 75١‏ و757. 

9. هو المحقق التستري في كدف القناع. ص .١114‏ 


في إطلاق الإجماع 


أنحاء حكاية 


الإجماع 


٠6‏ الرسائل الجديدة والفرائد الحديئة 
يمكن أن يراد به دخول الإمام ننه في اجمعين. 

وقد ينقله مضافاً إلى من عدا الإمام :2:. كقوله: أجمع غلاتنا واضغابنا اد 
فقهائنا أو فقهاء أهل البيت:نة. فإنّ ظاهر ذلك من عدا الإمام ::*. وإن كان 
إرادة العموم محتملة بمقتضى المعنى اللغويّ لكنّه مرجوح, فإن أضاف الإجماع 
إلى من عدا الإمام 1« فلا إشكال في عدم حجّية نقله ؛ لأنه لم ينقل حجّة. وإن 
فرض حصو العلم للناقل بصدور الحكم عن الاإمام انا من جهة هذا الاتفاق؛ 
لأنّه إنما نقل سبب العلم ولم ينقل المعلوم وهو قول الإمام :ن: حتّى يدخل في 
نقل الحجّة وحكاية السئة بخير الواحد. 

نعم. لو فرض أنّ السبب المنقول ثمّا يستلزم عادةٌ موافقة قول الامام .نا أو 
وجود دليل ظبَنّ معتبر حتى بالنسبة إلينا أمكن إثبات ذلك السبب المحسوس 
بخبر العادل. والانتقال منه إلى لازمه. لكن سيجيء بيان الإشكال في تحقق 
ذلك'. 

وفي حكم الإجماع المضاف إلى من عدا الإمام .ذه الإجماع المطلق المذكور في 
مقابل الخلاف. كما يقال: خرء الحيوان الغير المأكول غير الطير نجس إجماعاً. 
ونا اختلفوا في خرء الطير. أو يقال: إنّ حل الخلاف هو كذا. وأمًا كذا فحكنه 
كذا إجماعاً. فإنّ معناه في مثل هذا كونه قولاً واحداً. 

وأضعف ثما ذكرنا نقل عدم الخلاف. وأَنّه ظاهر الأصحاب أو قضيّة 
المذهب. وشبه ذلك. 

وإن أطلق الإجماع أو أضافه على وجه يظهر منه إرادة المعنى المصطلح 
المتقدّم ‏ ولو مسامحة لتغزيل وجود المخالف منزلة العدم؛ لعدم قدحه في 


.1١7 و٠١ يأتي في الصفحة:‎ .١ 


المقصد الثاني : في الظّن ٠‏ 
الحجّية ‏ فظاهر الحكاية كونها حكاية للسئّة. أعنى حكم الامام .ن؛ لما 


عرفت من أنّ الإجماع الاصطلاحي متضمّن لقول الإمام .:. فيدخل فى الخبر أنحاء مستنه 
الحد ينث العلم بقول 
١‏ -- الإمام .ة 


إلا أنَ مستند علم الحاكي بقول الإمام ييه أحد امور: 

أحدها: الحسّ. كما إذا سمع الحكم من الإمام فى جملة جماعة لا يعرف »الحش 
أعيانهم فيحصل له العلم بقول الامام نه. 

وهذا في غاية القلّة. بل نعلم جزماً أنه لم يتّفق لأحد من هؤلاء الحاكين 
للإجماع كالشيخين والسيّدين وغيرهما؛ ولذا صرح الشيخ في العدّة في مقام 
الردّ على السيّد حيث أنكر الإجماع من باب وجوب اللطف: بأنّه لولا قاعدة 
اللطف لم يمكن التوصّل إلى معرفة موافقه الاإمام للمجمعين'. 

الثاني: قاعدة اللطف على ما ذكره الشيخ في العدّة' وحكي القول به من ١-قاعدةالنطف‏ 
غيره من المتقدمين '". 

ولا يخنى أنّ الاستناد إليها غير صحيح *' على ما ذكر في محلّه ؛. شوح ساف 

فإذا عُلم استناد الحاكي إليها فلا وجه للاعتاد على حكايته. والمفروض أن 
إجماعات الشيخ كلها مستندةٌ إلى هذا القاعدة. 

قال في العدّة: وذكر المرتضى علي بن الحسين الموسوي أخيرا: أَنّه يجوز أن 
يكون الحقّ عند الامام نه والأقوال الأخر كلها باطلة. ولا يجب عليه الظهور؛ 


)كما يظهر وجهه من كلام المرتضى < الأتي ذكره (مشكيني). 
.١‏ العدّة في أصول الفقه. ج ؟.. ص .37١‏ 
؟. المدّة في أصول الفقه. جج 7 .ص 71717 و7517. 
". حكاه السيّد المجاهد في مفاتيح الأصول. ص 457. 


4. راجع قوانين الأصول. جج ١ص ١767‏ الفصول الفروية. ص 517-37180؟. 


ظهور الاستناد 
إلى قاعدرة 
اللطف من 
كلام جماعة 


كلام المحقق 
الداماد <: 


٠‏ الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
لأنَا إذا كنا نحن السبب فى استتاره فكل ما يفوتنا من الانتفاع به وبما يكون 
معه من الأحكام قد فاتنا من قبل أنفسنا. ولو أزلنا سبب الاستتار لظهر 
وانتفعنا به وأدّى إلينا الحقّ الذي كان عنده. 

قال: وهذا عندي غير صحيح ؛ لأنّه يؤدّي إلى أن لا يصمّ الاحتجاج 
بإجماع الطائفة أصلاً؛ لأنا لا نعلم دخول الإمام ننه فيها إلا بالاعتبار الذي 
يناه ومتى جوّزنا انفراده بالقول وأنّه لا يجب ظهوره منع ذلك من الاحتجاج 
بالإجماع '. إنتهى . 

ثم إنّ الاستناد إلى هذا الوجه ظاهر من كلّ من اشترط **' في تحقق 
الإجماع عدم مخالفة أحدٍ من علماء العصصر. 

وحكي عن الحقّق الداماد: أنه قال في بعض كلام له في تفسير النعمة 
الباطنة : إن فق اقؤائد الإمام عجّل الله فرجه أن يكون مستنداً لحجّية إجماع 
أهل الحلّ والعقد من العلماء على حكم من الأحكام _إجماعاً بسيطأ في 
أحكامهم الإجماعية وحجّية إجماعهم المركب في أحكامهم الخنلافية ‏ فَإِنّه 
عجّل الله فرجه لا ينفرد بقول. بل من الرحمة الواجبة فى الحككة الإلهيّة أن 
يكون في المجتهدين المختلفين في المسألة الختلف فيها من علماء العصر من يوافق 
رأيه رأي إمام عصره وصاحب أمره. ويطابق قوله قوله. وإن لم يكن تمن 
نعلمه بعينه ونعرفه بشخصه". انتهى . 

الثالث: من طرق انكشاف قول الإمام ني لمدّعي الإجماع الحدس. وهذا 


(15) لأنّ قوام دليل اللطف باشتراط اتّفاق الكلّ ولو فى عصر واحد. فاشتراط عدم 
المخالف ظاهر في إرادة هذا النحو من الإجماع (مشكيني). 
١.العدة‏ في أصول الفقه. ج 7.ص .75١‏ 
". الحاكي هو المحقق التستري في كدف القناع. ص .١40‏ 


المقصد الثاني : في الظّن ٠6‏ 
على وجهين: 

الأل: أن يحصل له ذلك من طريق لو علمنا به ما خطأناه في استكشافه. 

وهذا أيضاً على وجهين: 

أحدهما: أن يحصل الحدس الضروريّ من مبادىء مخسوسة. بحيث يكون 
الخطأ فيه من قبيل النطأ في الحسّ. بحيث لو حصل لنا تلك الأخبار الحصل لنا 
العلم كما حصل له. 1 

ثانيهما: أن يحصل"الحدس له من إخبار:جماعة اتّفق له العلم بعدم اجتاعهم 
على الخطأ. لكن ليس إخبارهم ملزوماً عادةٌ للمطابقة لقول الإمام .:2. بحيث 
لو حصل لنا لعلمنا بالمطابقة أيضاً. 

الثاني: أن يحصل ذلك من مقدّمات نظرية واجتهادات كثيرة النطأ. بل 
علمنا بخطأ بعضها في موارد كثيرة من نقلة الإجماع. علمنا ذلك منهم 
بتصريحاتهم في موارد. واستظهرنا ذلك منهم في موارد ار ومو جملة 
منها . 


م -الحدس 


إذا عرفت أن مستند خبر الخبر بالإجماع المتضمّن للإخبار من الإمام يه لايصلح للاستناد 


لا يخلو من الأمور الثلاثة المتقدّمة. وهي: السماع عن الإمام مع عدم معرفته 
بعينه. واستكشاف قوله من قاعدة اللطف. وحصول العلم من الحدس. وظهر 
لك أنّ الأول منها غير متحقّتٍ عادةٌ لأحدٍ من علائنا المدّعين للإجماع وأنّ 
الثاني ليس طريقاً للعلم. فلا يسمع دعوى من استند إليه. فلم يبق مما يصلح 
أن يكون المستند فى الاحماعات المتداولة على ألسنة ناقلبها إلا الحدس. 
وعرفت أ الحو أذ سنفد أل مبادىء محسوسة ملزومة عادةً لمطابقة 
قول الامام لث:. نظير.العلم الحاصل من الحواسٌ الظاهرة. ونظير الحدس 


.٠١9-٠١8 يأتى فى الصفحة:‎ .١ 


في الإجمامع إلا 
الحدس 


٠١‏ الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
الحاصل لمن أخبر بالعدالة والشجاعة لمشاهدته آثارهما الحسوسة الموجبة 
للانتقال إليهما بحكم العادة. أو إلى مبادىء محسوسة موجبة لعلم المدّعىي 
بمطابقة قول الإمام .دّ: من دون ملازمة عاديّة. وقد يستند إلى اجتهادات 
وانظار. 

وحيث لا دليل على قبول خبر العادل المستند إلى القسم الأخير من 
الحدس. بل ولا المستند إلى الوجه الثاني. ولم يكن هناك ما يعلم به كون 
الإخبار مستنداً إلى القسم الأوّل من الحدس وجب التوقف في العمل بنقل 
الإجماع. كسائر الأخبار المعلوم استنادها إلى الحدس المردّد بين الوجوه 
المذكورة. 

فإن قلت: ظاهر لفظ الإجماع اتفاق الكلّ. فإذا أخبر الشخص بالإجماع فقد 
أخبر باتفاق الكلّ. ومن المعلوم أنّ حصول العلم بالحكم من انّفاق الكلّ. 
كالضروري. فحدس الخبر مستند إلى مبادئ محسوسة ملزومة لمطابقة قول 
الإمام نثه عادةٌ. فإمًا أن يجعل الحجّة نفس ما استفاده من الاتّفاق نظير 
الإخبار بالعدالة. وإمًا أن يجعل الحجّة إخباره بنفس الاتفاق المستلزم عادةٌ 
تقول الامام :ث. ويكون نفس الخبر به حينئذٍ محسوساً. نظير أخبار الشخص: 
بأمور تستلزم العدالة والشجاعة عادةٌ. 
(6:غ) 


قلت: إِنّ الظاهر **' من الإجماع اثّفاق أهل عصير واخد لا جميع 


(0:) حاصله: أنّ الإجماعات المذكورة مبنيّة على حدس قول الامام :عن مبادئ 
محسوسة, مع عدم الملازمة بينهما من وجهين: أحدهما: أنّ ظاهر إجماعهم اتّفاق علماء 
عصر واحد. وهو غير ملازم لموافقة قول الاإمام :ن5. وثانيهما: ان الاطلاع على ذلك مع 
الكثرة أيضاأً غير ممكن. فلابدٌ من دعوى انّفاقهم من حدس آخر؛ بأن يتحدّس باتّفاق 
المعروفين عن اتفاق الجميع . وبه عن موافقة قول الإمام (أونق الوسائل.ض117). 


المقصد الثانى : فى الظّن .. .. ... ٠‏ 


الأعصار. كا يظهر من تعاريفهم وسائر كلماتهم. ومن المعلوم 2 إجماع أهل 
عصير واحدٍ مع قطع النظر عن موافقة أهالي الأعصار المتقدّمة ومخالفتهم ‏ لا 
يوجب عن طريق الحدس العلم الضروري بصدور الحكم عن الامام .ن:. 

نعم . يفيد العلم من باب وجوب اللطف الذي لا ول بجريانه في المقام . كا 
قرّر في حلّه '. 

مع أنّ علماء العصر إذا كثروا كما في الأعصار السابقة - يتعذّر أو يتعّر 
الاطلاع عليهم حسّأ بحيث يقطع بعدم من سواهم في العصمر. إِلّا إذا كان العلماء 
في عصير قليلين يمكن الإحاطة برأمهم في المسألة. فيدّعىالإجماع إلا أن مثل 
هذا الأمر المحسوس لا يستلزم عادةً لموافقة المعصوم.<:. 

فالمحسوس المستلزم عادة لقول الإمام :؟: مستحيل التحقق للناقل. والممكن 
المتحقّق له غير مستلزم عادة. 

وكيف كان: فإذا ادّعى الناقل الإجماع خصوصاً إذا كان ظاهره اتّفاق جميع 
علماء الأعصار أو أكثرهم إلا من شدّ كما هو الغالب في إجماعات مثل 
الفاضلين والشبيدين -انحصر حمله بوجوه: 

أحدها: أن يراد به اتتفاق المعروفين بالفتوى. دون كلّ قابل للفتوىمن أهل 
عفتره ارمطلها: 

الشاني: أن يريد إجماع الكلّ. ويستفيد ذلك من اتّفاق المعروفين من أهل 
عصصره. وهذه الاستفادة ليست ضيروريّة وإن كانت قد تحصل . 

الثالث: أن يستفيد اتّفاق الكلّ على الفتوى من اتّفاقهم على العمل بالأصل 
عند عدم الدليل. أو بعموم دليل عند عدم وجدان الخصّص. أو بخبر معتبر 
غند عدم وجدان المعارض. وغير ذلك من الأمور المتقى عليها التي يلزم 
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متامل دعوى 
لجماع الكل: 


١‏ أن مراد اتفاق 
المعروفين 


أن يستفاد إجماع 
الكل من اتفاق 
المعرو فين 

أن يستفاد إجماع 
الكل من اتفاقهم 
علىأمرمن 
الأمور 


ذكر موارد تدلّ 
على الوجه 


الأخير 


كلام المحقق 
الحصسلي في 
المسائل المصريّة 


م١٠‏ الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
باعتقاد المدّعي من القول بها مع فرض عدم المعارض - القول بالحكم المعيّن 
فى المسألة . 

ومن المعلوم أنّ نسبة هذا الحكم إلى العلماء في مثل ذلك لم تنشأ إلا من 
مقدّمتين أثبتها المدّعي باجتهاده. 

إحداهما: كون ذلك الأمر المتّفق عليه مقتضيًاً ودليلاً للحكم لولا المانع. 

والثانية: انتفاء المانع والمعارض. ومن المعلوم أنّ الاستناد إلى الخير المستند 
إلى ذلك غير جائز عند احد من العاملين بخبر الواحد. 

ثم إن الظاهر أنّ الإجماعات المتعارضة من شخص واحد أو من معاصرين 
أو متقاربي العصر. ورجوع المذعي عن الفتوى التي ادعى الإجماع فيهاء 
ودعوى الاجماع في مسائل غير معنونة في كلام من تقدّم على المدّعي. وفي 
مسائل قد اشتهر خلافها بعد المدّعي. بل في زمانه. بل في ما قبله. كلّ ذلك 
مب على الاستناد في نسبة القول إلى العلماء على هذا الوجه. 

ا الى كر يس رار 

فن ذلك ما وجّه الحقّق به دعوى المرتضى - أنّ من مذهبنا جواز ازالة 
النجاسة بغير الماء من المائعات' - قال: إِنّهِ إنما أضاف ذلك إلىمذهبنا ؛ لأنّ من 
أصلنا العمل بالأصل ما لم يثبت الناقل. وليس في الشرع ما يمنع الإزالة بغير 
الماء من المائعات. ثم قال: وأمًا المفيد. فإِنّه ادّعى في مسائل الخلاف: أنّ ذلك 
رو خخ الائة" + انتهى . 

فظهر من ذلك أنّ نسبة السيّد:: الحكم المذكور إلى مذهبنا من جهة 
الأصل . 


١.مائل‏ الناصريات. ص .٠١6‏ مسألة 1" 


؟. المسائق المصرية 7الرسائل التسعا. ص .7١1-5١8‏ 


المقصد الثانى : فى الظّن حل 


' ومن ذلك ما عن الشيْخ فى «الخلاف». حيث إنه ذكر فما إذا بان فسق 

الشاهدين بما يوجب القتل بعد القتل: بأَنّه يسقط القود. وتكون الدية من بيت 
المال. 

قال: دليلنا إجماع الفرقة ؛ فإثهم رووا: «أنَ ما أخطأت القضاة ففى بيت مال 
المسلمين '»'. إنتهى . 

فعلّل انعقاد الإجماع بوجود الرواية عند الأصحاب. 

وأوضح حالاً في عدم جواز الاعتاد ما ادّعاه الحلي: من الإجماع على 
وجوب فطرة الزوجة ولو كانت ناشزة على الزوج '. 

وردّه احقق: بأنّ أحداً من علماء الإسلام لم يذهب إلى ذلك؟. 

فإنَّ الظاهر أنّ الحلى إنما اعتمد في استكشاف أقوال العلماء على تدوينهم 
للروايات الدالة بإطلاقها على وجوب فطرة الزوجة على الزوج؛ متخيّلاً أنَ 
الحكم معلّق على الزوجة من حيث هي زوجة, وم يتفطن لكون الحكم من 
حيث العيلولة. او وجوب الإنفاق. 

وبالجملة. فكيف يمكن أن يقال: إن مثل هذا الاجماع إخبار عن قول 
المعصوم. فيدخل فى خبر الواحد؟ مع أنه في الحقيقة اعتاد على اجتهادات. مع 
5 ا 00 

(4) كما في مسألة إزالةالنجاسة بغير الماء؛فإنَ إصالة البرائة على فرض كونها اثفاقية 
لا ترتبط بالمورد؛ فإِنّه من موارد جريان استصحاب النجاسة. وكذا في مسألة الفطرة؛ 
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كلام الشيخ 
الطائفة فسي 


«الخلاف» 


كلام ابن ادريس 
الحلّي والمناقشة 
فيه 


0 الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


حاصل الكلام في وحاصل الكلام من أُوَّل ما ذكرنا إلى هنا أنّ الناقل للإجماع إن احتمل في حقّه 


المسألة 


تنبتع فتاوى من ادّعى اتّفاقهم حتى الإمام .:: الذي هو داخل ف المجمعين فلا 
إشكال فى حجّيّته. وفي إلحاقه بالخبر الواحد ؛ إذ لا يشسترط في حجّيّته معرفة 
الإمام :زه تفصيلاً حين السماع منه. 

ولكن هذا الفرض مما يعلم بعدم وقوعه. وأنّ المدّعى للإجماع لا يدعيه 
على هذا الوجه. 

وبعد هذا. فإن احتمل فى حقه تتبّع فتاوى جميع المجمعين . والمفروض أن 
الظاهر من كلامه هو اتّفاق الكل المستلزم عادةٌ لموافقة قول الامام نتة. فالظاهر 
حجّيّنه خبره للمنقول إليه. سواء جعلنا المناط في حجّيّته تعلق خبره بنفس 
الكاشف الذي هو من الأمور المحسوسة المستلزمة ضيرورةً لأمر حدسي وهو 
قول الإمام نث:. أو جعلنا المناط تعلّق خبره بالمنكشف وهو قول الإمام .نة؛ لما 
عرفت من أنّ الخبر الحدسيّ المستند إلى إحساس ما هو ملزوم للمخبر به 
عادة. كالخبر الحسى في وجوب القبول. 

لكنّك قد عرفت سابقاً' القطع بانتفاء هذا الاحتال. خصوصاً إذا أراد الناقل 
اتفاق علماء جميع الأعصار. 

نعم, لو فرضنا قلّة العلماء في عصر بحيث يحاط بهم أمكن دعوى اتفاقهم 
عن حسّ. لكن هذا غير مستلزم عادة لموافقة قول الإمام .:ه. 


فإنّ الوجوب اذا كان منوطاً بالعيلولة أو وجوب الانفاق. كان ساقطاً بخروجها عن 
عيلولته بالنشوز ونحوه. وبسقوط وجوب الإنفاق عليها (مشكيني). 


.٠١8-1١17 تفدّم في الصفحة:‎ .١ 


المقصد الثاني : في الظن ... ١١‏ 

نعم يكشف عن موافقته بناءً على طريقة الشيخ المتقدّمة' التي لم تثبت 
عندنا وعند الأكثر. 

ثم إذا علم عدم استناد دعوى اتّفاق العلماء المتشتّتين في الأقطار ‏ الذي 
يكشف عادةٌ عن موافقة الإمام .:: إلا إلى الحدس الناشيء عن أحد الأمور 
المتقدّمة التي مرجعها إلى حسن الظنّ أو الملازمات الاجتهادية فلا عبرة بنقله ؛ 
لأنّ الإخبار بقول الإمام ::: حدسىّ غير مستندٍ إلى حسٌ ملزوم له عادة. 
ليكون نظير الاخبار بالعدالة المستندة إلى الآثار الحسية. والإخبار بالائفاق 
أيضاً حدسي. 

نعم. يبق هنا شيء. وهو أنّ هذا المقدار من النسبة الحتمل استناد الناقل 
فيها إلى الحسّ يكون خيره حجّة فيها؛ لأنّ ظاهر الحكاية محمول على 
الوجدان. 

وهذا المضمون الخبر به عن حسّ وإن لم يكن مستلزماً بنفسه عادةٌ لموافقة 
قول الإمام :د إلا نا إذا ضممنا إليها فتوى من تأخّر. وضمّ إلىذلك أمارات 
أخر فربما حصل من المجموع القطع بالحكم ؛ لاستحالة تخلف هذه جميعها عن 
قول الامام :ظة. 

وبعض هذا المجموع ‏ وهو اتفاق أهل الفتاوى المأثورة عنهم ‏ وإن لم يثبت 
لنا بالوجدان إلا أنّ الخبر قد أخبر به عن حس فيكون حجّة. كالمحسوس 
لنا. وكا أن مجموع ما يستلزم عادة صدور الحكم عن الإمام  ::.‏ إذا أخبر به 
العادل عن حسّ - قبل منه وعمل بمقتضاه فكذا إذا أخبر العادل يبعضه عن 


” 


٠.  سح‎ 


.٠١ 1-١١7 تقدّم في الصفحة:‎ .١ 


فاائدة تقل 
الإجماع 


لو حصل من نقل 
الإجماع وما انضمَ 
اليه القطع بالحكم 


حكم المتواتر 
المنقول 


١0‏ 3 . الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 

وتوضيحه بالمثال الخارجيّ أنْ نقول: إن خبر مائة عادل أو ألف مخبر 
بشيء - مع شدّة احتياطهم في مقام الإخبار ‏ يستلزم عادة ثبوت الخبر به في 
الخارج, فإذا أخبرنا عادل بأَنّه قد أخبر ألف عادل بموت زيد وحضور دفنه. 
فيكون خبره بإخبار الجماعة يموت زيد حجّة. فيئبت به لازمه العادي وهو 
موت زيد. وكذلك إذا أخبر العادل بإخبار بعض هؤلاء وحصّلنا إخبار الباق 
بالسع متهم. 

ثم إن ما ذكرنا لا يختصّ بنقل الإجماع. بل يجري فى لفظ الاتفاق وشمهه. 
بل يجري في نقل الشهرة ونقل الفتاوى عن أربابها تفصيلاً. 

ثم إنْه لو لم يحصل من مجموع ما ثبت بنقل العادل وما حضّله المنقول إليه 
بالوجدان من الأمارات والأقو ال القطع بصدور الحكم الواقعي عن الإمام .نة. 
لكن حصل منه القطع بوجود دليل ظَنِيّ معتبر بحيث لو نقل إلينا لاعتقدناه تامًا 
من جهة الدلالة وفقد المعارض, كان هذا المقدار - أيضا كافياً في إثبات 
المسألة الفقهية. 

لكنّ الإنصاف ‏ بعد التأَمَّل وترك المساحة بإبراز المظنون بصورة القطع . | 
هو متعارف تحصّلى عصيرنا ‏ أنّ اتّفاق من يمكن تحصيل فتاواهم على أمر كما 
لا يستلزم عادةٌ موافقة الامام :9 كذلك لا يستلزم وجود دليل معتبر. 

ومن جميع ما ذكرنا يظهر الكلام في المتواتر المنقول, وأنّ نقل التواتر في خبر 
لا يثبت حجُّيّته ولو قلنا بحجّيّة خبر الواحد ؛ لأنّ التواتر صفة في الخبر تحصل 
بإخبار جماعة يفيد العلم للسامع. ويختلف عندده باختلاف خصوصيّات 
اقامات. وليس كل تواتر ثبت لشخص أما يستلزم في نفس الأمر عادة تحقّق 
لمان يلف 

فإذا أخبر بالتواتر فقد أخبر بإخبار جماعة أفاد له العلم بالواقع. وقبول 
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هذا الخبر لا يجدي شيئأً؛ لأنّ المفروض أنّ تحقّق مضمون المتواتر ليس من 
لوازم إخبار الجماعة الثابت بخبر العادل. 

نعم, لو أخبر بإخبار جماعة يستلزم عادةً تحقّق الخبر به بأن يكون حصول 
العلم بالمخبر به لازم الحصول لإخبار الجماعة ‏ كأن أخبر مثلاً بإخبار ألف 
8 أو ازيل موت زيد وحضور جنازته كان اللازم من قبول خبره الحكم 

بتحقق الملزوم وهو إخبار الجماعة. فيثبت اللازم وهو تحقق موت زيد. 

م 5 
زيد مثلاً يتصوّر على وجهين: 

الأوّل: الحكم بثبوت الخبر المدّعى تواتره ‏ أعني موت زيد ‏ نظير حجّية 
الإجماع المنقول بالنسبة إلى المسألة المدّعى عليها الإجماع. وهذا هو الذي 
ذكرنا أنه يشترط في قبول خبر الواحد فيه كون ما أخبر به مستلزماً عادةٌ 
لوقوع متعلقه. 

الثانى: الحكم بثبوت تواتر الخبر المذكور ليترتب على ذلك الخبر آثار 
المتواتر وأحكامه الشرعيّة. كما إذا نذر أن يحفظ أو يكتب كلّ خبر متواتر. ثم 
أحكام التواتر 

منها: ما ثبت لما تواتر في الجملة ولو عند غير هذا الشخص. 

ومنها: ما ثبت لما تواتر بالنسبة إلى هذا الشنخص. 


0؛) حاصله: أنّ المنقول إليه التواتر إمّا أن يريد قبول نفس ما أخبر الناقل بتواتره 
وترتينا آثازة كموت زايد ملا فرق قنمة أمواله, او فول كو المدير .يه متواترا 
أعني : آثار نفس التواتر فيريد حفظ ذلك الخبر أو كتابته كما في مسألة النذر. أمَا الأوّل: 

فهو إِنّما يقبله فيما إذا نقل إليه من الأخبار ما يكون ملازمأ عادة لوقوع المخبر به. وأمًا 
الثاني : ففيه ما ذكره من التفصيل (مشكيني). 


معنى قبول نقل 
التواتر 


الكلام في تواتر 
القراءات 
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لا ينبغي الإشكال في أنّ مقتضى قبول نقل التواتر العمل به على الوجه 
الأوَل؛ وأَوّل وجهي الثاني. كما لا ينبغي الإشكال في عدم ترتّب آثار تواتر 
الخبر به عند نفس هذا الشخص. 

ومن هنا يعلم. ان الحكم بوجوب القراءة في الصلاة إن كان منوطا بكون 
المقروء قراناً واقعيّاً قرأه النبي يي فلا إشكال في جواز الاعتاد على إخبار 
الشهيد+ة بتواتر القراءات الثلاث'. أعنى قراءة أبي جعفر وأخويه. لكن 
بالشرط المتقدّم. وهو كون ما أخبر به الشهيد من التواتر ملزوماً عادةً لتحقّق 
القرانيّة . 

وكذا لا إشكال فى الاعتاد من دون شرطٍ إن كان الحكم منوطأ بالقران 
المتواتر فى الجملة؛ فإنّه قد ثبت تواتر تلك القراءات عند الشهيد 
بإخباره. 

وإن كان الحكم معلّقاً على القرآن المتواتر عند القارىء أو مجتهده فلا يجدي 
إخبار الشهيد بتواتر تلك القراءات. 

وإلى أحد الأُوّلين ينظر حكم المحقّق والشهيد الثانيين' بجواز القراءة بتلك 
القراءات ؛ مستنداً إلى أنّ الشهيد” والعلامة قدّس سرّهما قد ادّعيا تواترها. 
وأنّ هذا لا يقصر عن نقل الإجماع . 

وإلى الثالث نظر صاحب المدارك؛ وشيخه المقدّس الأردبيليى” قدّس 
١.الذكرى.‏ ج ".اص 7080. 
". أنظر جامع المقاصد. ج .ص 47؟؛ روض الجنان. ج ؟. ص ١‏ ٠/1؛‏ المقاصد العلبة. ص 741 1148؛ وفي 

كلامهما الاستناد إلئ الشهيد فقط. 
". الدكرى. ج ". ص 8 .7١‏ 


؛. المدارك. ج *, ص 778. 


0. مجمع الفائدة. ج ؟.. ص .7718-17١17‏ 


المقصد الثاني : في الظّن م سكا 
سرّهماء حيث اعترضا على الحقّق والشهيد. بأنّ هذا رجوع عن اشتراط 
التواتر في القراءة. ولا يخلو نظرهما عن نظر. فتديّر. 

والحمد لله. وصلى الله على محمّد وآله. ولعنة اله على اعدائهم أجمعين. 


[الشهره الفتوانية] 
الشهرة الفتوائية | ومن جملة الظنون التى توهم حجّيتها بالمخصوص الشهرة في الفتوى 
حثة 30 الحاصلة بفتوى جل الفقهاءالمعروفين سواء كان في مقابلتها فتوى غيرهم 
بخلاف أم لم يعرف الخلاف والوفاق من غيرهم. 
إنَ المقصود هنا ليس التعرّض لحكم الشسهرة من حيث الحجّيّة في الجملة. 
منشا توم بل المقصود إيطال توهّم كونه من الظنون الخاصّة. وإلا فالقول بحجّيّتها من 
الحجِيّة أمران: حيث افادة المظتة بناءً على دليل الانسداد غير بعيد. 
ثم إن منشأ توهّم كونها من الظنون الخاصّة أمران: 
«اسنوو انق أعدهم عاش عد اين ان أدلة تسق حي الو اتدل علق 
١ *2055-‏ حجيّتها ببفهوم الموافقة؛ لأنّه ربما حصل منها الظنَ الأقوى من الحاصل من 
خبر العادل. 


(4:) حاصله: إِمَا تنقيح المناط بدعوى كون الملاك في حجَّيّة الخبر افادته الظْنّ وهو 
حاصل في الشهرة ايضا بل ربما يكون اقوى. وإمّا دعوى دلالة ادلة الخبر عليه بمفهوم 
الموافقة . والأوّل باطل ؛ لأنّه لم يحرز كون الملاك في الخبر إفادته الظنّ بل أحرز عدمه. 
والثاني فاسد أيضاً ؛ لعدم دلالة تلك الأدلة على حكم الشهرة بدلالة لفظيّة التزامية لتكون 
من مفهوم الموافقة (مشكيني). 


.1114 حكاه في مفاتيح اللأصول. ص 007-14154؛ وفي هدابة المسترشدين. ج .ص‎ .١ 
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وهذا خيال ضعيف ؛ للعلم بأنّ المناط والعلّة في حجّية الأصل ليس محرّد 
إفادة الظنّ. وأضعف من ذلك تسمية هذه الأولويّة في كلام ذلك البعض مفهوم 
الموافقة. مع أَنّه ما كان استفادة حكم الفرع من الدليل اللفظيّ الدالٌ على حكم 
الأصل . مثئل قوله تعالى: (فلائقل لَهُمَآ أقٍ4'. 

الثاني: دلالة مرفوعة زرارة ومقبولة ابن حنظلة على ذلك. ف الأولى قال 
زرارة: قلت: جعلت فداك. يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيها 
نعمل؟ قال بي: «خذ بما اشتهربين أصحابك و دع الشاذ النادر ....»' الخبر . 

بناءً على أنّ المراد بالموصول مطلق المشهور. رواية كان أو فتوئ. أو أن 
إناطة الحكم بالاشتهار تدل على اعتبار الشهرة في نفسها وإن لم تكن في 
الرواية. 

وفي المقبولة بعد فرض السائل تساوي الراويين في العدالة. قال ::2: «ينظر 
إلى ماكان من روايتهم عا فى ذلك الذى حكما به المجمع عليه بين أصحابك . فيؤخذ به. 
وبترك الشادً الذى ليس بمشهور عند أصحابك ؛ فإنَ المجمع عليه لا ريب فيه»". 

بناء على أنّ المراد بالمجمع عليه هو المشهور ؛ بقرينة إطلاق المشهور عليه في 
قوله : «ويترك الشادً الذى ليس بمشهور» فيكون فى التعليل بقوله : «فإنَ المجمع عليه ... 
الح» دلالة على أن المشهور مطلقاً مما يجب العمل به وإن كان مورد التعليل 
الشهرة فى الرواية. 

ولكن في الاستدلال بالروايتين ما لا يخق من الوهن. 


فا 5 1 
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مفاقشة هذا 
الاستدلال 


1 دلالة مر فوعة 
زرارة ومقبولة 
ابن حنظلة 


الجواب عسسن 
الاسسددلال 


بالمرفوعة 
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أ الأولى: فيرد عليها - مضافاً إلى ضعفها. حتى أَنْه ردّها من ليس دأبه 
الخدشة في سند الروايات. كالحدّث البحراني ‏ أنّ المراد بالموصول هو 
خصوص الرواية المشهورة من الروايتين. دون مطلق المشهور. ألا ترى أَنّك لو 
سئلت عن أن أيّ المسجدين أحبٌ إليك فقلت: ما كان الاجتاع فيه أكثر, لم 
يحسن للمخاطب أن ينسب إليك محبوبيّة كلّ مكان يكون الاجتاع فيه أكثر. 
بيتأ كان أو خاناً أو سوقاً. وكذا لو أجبت عن سؤال المرجّح لأحد الرمّانين 
فقلت: ما كان أكبر. 

والحاصل. أنّ دعوى العموم في المقام لغير الرواية ثمَا لا يظنّ بأدنى التفاتٍ. 
وفئه يظهر الجؤات ع المقيولة أيضا. 


[ خبرالواحد ) 
ومن جملة الظنون الحنارجة بالمنصوص عن أصالة حرمة العمل بغير العلم: 
خبر الواحد في الجملة "*' عند المشهور. بل كاد أن يكون إجماعاً. 
إعلم أن إثبات الحكم الشرعي بالأخبار المرويّة عن الحجج ننه الحاكية 
لقوههم موقوف على مقدمات ثلاث: 
الأولى: كون الكلام صادراً عن الحجّة . 
الثانية: كون صدوره لبيان حكم الله لا على وجه آخر من تقيّة وغيرها. 
الثالثة: بوت دلالتها على الحكم المدّعى. وهذا يتوقّف أَوَلاً: على تعيين 
أوضاع ألفاظ الرواية. 
وثانياً: على تعيين المراد منها. وأنّ المراد مقتضى وضعها أو غيره. 
فهذه أمور أربعة. قد أشرنا إلى كون الجهة الثانية من المقدّمة الثالئتة من 
الظنون الخاصّة. وهو المعبر عنه بالظهور اللفظي . وإلى أنّ الجهة الأولى منها ما 
يثبت كون الظنّ الحاصل فنها بقول اللغوي من الظتون الخناضّة. وإن لم 


(49) المراد به مقابل المتواتر. فيشمل المستفيض وهو مازاد راويه عن الاثنين أو 


الثلاثة. والواحد صفة للراوي ‏ أي: ما يكون راويه واحداً ‏ لا نفه واحداً ولو كان 
راويه متواتراً. والتقيبد بقوله «في الجملة» إشارة إلى أنّ الخارج ليس مطلق الخبر. بل 
صنف خاص مع اختلاف الآراء فيه أيضاً (اوننى الو سائل. ص .)١5١‏ 


هر الأخبار 
المدوّنة مع عدم 
قطعيّة صدورها 
مكبرة 

بالخصوص أم لا؟ 
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نستبعد الحجّية اخيرا'. 

وأمّا المقدّمة الثانية فهي أيضاً ثابتة بأصالة عدم صدور الرواية لغير 
داعي بيان الحكم الواقعىّ. وهي حجّة؛ لرجوعها إلى القاعدة المجمع علبها بين 
العلماء والعقلاء من حمل كلام المتكلّم على كونه صادراً لبيان مطلوبه الواقعيّ. 
لا لبيان خلاف مقصوده من تقيّة أو خوف. ولذا لا يسمع دعواه تمن يدّعيه إذا 
م يكن كلامه محفوفاًبأماراته. 

أما المقدّمة الأولى: فهي التي عقد ها مسألة حجّية أخبار الآحاد. فرجع 
هذه المسألة إلى أنّ السئّة ‏ أعني قول الحجّة أو ققله او قرح هل فقي 
بخبر الواحد أم لا تثبت إلا بما يفيد القطع من التواتر والقرينة؟ 

ومن هنا يتّتضح”* دخوها في مسائل أصول الفقه الباحثة عن أحوال 
الأدلة. 

ثم اعلم أنّ أصل وجوب العمل بالأخبار المدوّنة في الكتب المعروفة تا 
أجمع عليه فى هذه الأعصارء بل لا يبعد كونه ضروريّ المذهب. وما الخلاف 
الأدلة بوصف كونها أدلة يلزم خروج عدّة مباحث في علم الأصول عن كونها من 
مسائله. كالبحث عن حجَّيّة الخبر. والإجماع. والشهرة. وظاهر الكتاب ونحوها؛ إذ 
البحث عن تشخيص الموضوع ووجوده بحث عن المبادئ. فاشار المصتف إلى جواب 
الاشكال بما حاصله: ان مرجع البحث'عن حجَّيّة الخبر إلى البحث عن احوال السسنّة 
المعلوم 0 التي هي الموضوح. فالسئة هي قول الممتوم وفعله وتقريره. والخبر هو 
الحاكي عن أحدها والبحث واقع في أنّها هل تثبت بأخبار الواحد أم لا. فيرجع البحث 
إلى حال الدليل والموضوع (مشكيني). 


.١6 تقدّم في الصفحة:‎ ١ 


المقصد الثاني : في الظّن 5 
في أنها مع عدم قطعيّة صدورها معتبرة بالمخصوص أم لا؟ 
فالحكيّ عن السيّد ' والقاضى ' وابن زهرة' والطبرسى؛ وابن إدريس* 
قدّس سرهم المنع. وأنّ خبر الواحد القاطع للعذر هو الذي يقترن إليه دليل 
يفضى بالنظر إلى العلم. وربما يكون ذلك إجماعاً أو شاهداً من عقل. 
وأمّا القائلون بالاعتبار فهم مختلفون من جهة أنّ المعتبر منها كلّ ما في اختلافالقائلين 
الكتب المعتبرة. كبا يحكى عن بعض الأخباريين' وتبعهم بعض المعاصرين , .يي ىل 
من الأصوليِينَ' بعد استثناء ما كان مخالفاً للمشهور . أو أنّ المعتبر بعضها وأنّ الاعتبار 
المناط في الاعتبار عمل الأصحاب كما يظهر من كلام الحقّق", أو عدالة الراوى 
أو وثاقته أو بحرّد الظنَ بصدور الرواية من غير اعتبار صفة في الراوي. أو غير 
ذلك من التفصيلات"*. 
والمقصود هنا بيان إثبات حجّيته بالخصوص في الجملة في مقابل السلب 
الكلى. / 
ولنذكر أوَلِاُ ما يمكن أن يحتجّ به القائلون بالمنع ثم نعقبه بذكر أدلة الجواز. 
فنقول : 


.703 ؛ رسائل الشريف المرنضى, ج .ص‎ 07٠-678 الذريعة إلى أصول الشريعة, ج 7.ص‎ .١ 

". حكاه عنه صاحب المعالم في المعالم . ص ١85‏ . 

؟. غنية النزوع. ج 1.. ص 503. 

؛. مجمع الببان. ج 6. ص ١27‏ . 

4. السرائر. ج ١ص .6١‏ 

1. منهم المحدّت العاملي في الوسائل , ج 7؟. ص 8-77 .٠١‏ باب 8 من ابواب صفات القاضي ؛ والمحدّث 
البحراني في الحدائق.ج .١‏ ص 8!!؛ والشبخ حسين الكركي في هداية الاثرار. ص 17 . 

/. منهم النراقي في مناهج اللأحكام. ص .١16‏ 

4. المعتبر. ج .١‏ ص 74. 

.راجع تفصيل ذلك في مفاتيح اللأصول. ص 57/1-37817. 


أدنّة المانعين من 
حجَّيّة الخبر 
الو احد 


١‏ الاسددلال 


بالأيات 


"-الاسددلال 


بالأخبار 


فد . الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
أمَا حجّة المانعين فالأدلّة الثلاثة: 
أمَا الكتاب: 
فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم'. والتعليل المذكور فى آية النبأ' على 
ما ذكره أمين الإسلام من أنّ فيها دلالة عل عدم جواز العمل بخبر الواحد". 
وأمَا السنّة: 
فهي أخبار كثيرة تدلّ على المنع من العمل بالخبر الواحد الغير المعلوم الصدور. 
إلا إذا احتفٌ بقرينة معتبرة من كتاب أو سئّة معلومة. مثل ما رواه في البحار 
عن بصائر الدرجات عن محمّد بن عيسى قال: أقرأني داود بن فرقد الفارسي 
كتابه إلى أبي الحسن الثالث اي ”'*' وجوابه :2 بخطه. فكتب: نسألك عن العلم 
المنقول عن ابائك وأجدادك صلوات الله عليهم أجمعين قد اختلفوا علينا فيه. 
فكيف العمل به على اختلافه ؟ فكتب :نة بخطه داو قراتة -: «ما علمتم أنه قولنا 
فالزموه .ومالم تعلموه فردوه إلينا»*. ومثله عن مستطرفات السرائر” . 

والأخبار الدالة على عدم جواز العمل بالخبر المأثور إلا إذا وجد له شاهد 
من كتاب الله أو من السنّة المعلومة. فتدلٌ على المنع عن العمل بالخير الواحد 
المجرّد عن القرينة, مثل ما ورد في غير واحد من الأخباز أنّ النبيّ تيه قال: 


(01) يعني : الهادي :::. والمقيّد بالأوّل هو الكاظم ::ه. وبالثانى الرضا .:: (أوتق الوسائل. 
ص77١).‏ 
.١‏ الأنعام (111:)1, يونس .77:0٠١(‏ الاسراء (837): 553 
". الحجرات (1:)49. 
*. مجمع البيان. ج 9. ص 517. 
؛. بصائر الدرجات. ص 040. ح 77؛ وسائل الشبعة, ج 77. ص 37١‏ ,اح 55514 


5. السرائر . ج '. ص 8/81. 


المقصد الثانى : فى الظّن سا١‏ 


«اماجاءكم عنّى مما لا يوافق القرآن فلم أقله» ' . 

وقول أبى جعفر وأبي عبدالله مد : «لا يُصَدَّى علينا إلا ما يوافق كتاب الله 
وسنة نشة 0 

وقوله :ي:: «إذاجاءكم حديث عنا فوجدتم عليه شاهداً أو شاهدين منكتاب الله فخذوا 
به . وإلا فقفوا عنده ثم ردّوه إلينا حنّى بتبيّن لكم»". 

ورواية ابن أن يعفور قال: سألت أبا عبدالله عن اختلاف الحديث. 
يرويه من نثق به ومن لا نئق به؟ قال: «إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من 
كتاب الله أو من قول رسول الله نات فخذوا به . وإلافالذى جاءكم أولى به»* . 

وقوله :3 لمحمّد بن مسلم : «ماجاءك من رواية من برّأو فاجريوافقكتاب الله فخذ به . 
وماجاءك من رواية من بر أو فاجريخالفكتاب الله فلا تأخذ به»” . 

وقوله .نة: «ماأتاكم عنا من حديث لا يصدّقهكتاب الله فهو باطل»' . 

وقول أبي جعفر إيّة: «ما جاءكم عنّافإن وجدتموه موافقا للقرآن فخذوا به. وإ نلم 
تجدوه موافقا فردّوه . وإن اشتبه الأمر عندكم فقفوا عنده وردّوه إلينا حنّى نشرح لكم من ذلك ما 
شرح لنا» ”. 

وقول الصادق ننه: «كلّ شىء مردود إل ىكتاب الله والسئّة .وكل حديث لا يوافقكتاب 
الله فهو زخرف»”. 


.45 ح 70١؛ تفسر العباشي . ج .ص 48.ح ١؛ بحار الأثوار. ج ".ص 7414.ح‎ ,75١ المحاسن . ص‎ .١ 
.517780 ص 4.ح38؛ وسائل الشيعة, ج 77, ص 57 3ح‎ .١ تفسبر العباشي . ج‎ ." 

". الكافي. ج ؟. ص 7737.ح 4؛ وسائل الشيعة. ج /71, ص 31١5‏ ح 755801. 

؛. الكافي. ج ١3.ص‏ 15, ح 7: وسائل الشيعة. ج /71. ص ١٠37.ح‏ 55971414 

4. نفسير العيكاشي . ج ١‏ ص 8. ح 1!؛ بحار الأتوار, ج ”.ص 7414,ح 2680 

1. المحاسن. ص ,7537١‏ ح 174 ؛ نفسير العباشي . ج .١‏ ص 31ح 6: بحار الانوار. ج ".ص 7137.ح 58. 
/. الأمالي للطوسى , ص 777. المجلس 54. ح ؟: وسائل الشيعة. ج /77. ص ١312.ح 7535177١‏ 


4. المحاسن . ج .١‏ ص "7١‏ , ح 738 1؛ الكافي. ج .١‏ ص 15. ح 1؛ تفسير المباضني . ج ,١‏ ص 31. ح 1؛ -ه 


وجه الاستدلال 


بالاخبار 


ك١‏ الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


وصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله :2 : «لا تقبلوا علينا حديثاً إلا ما وافق 
الكتاب والسنّة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة ؛فانَالمغيرة بن سعيد لعنه الله دس 
0 
تعالى وسنة نبيّنا» ' : | ش 

والأخبار الواردة في طرح الأخبار الخالفة للكتاب والسنّة ولو مع عدم 
العارض نواه هذا 

وجه الاستدلال بها: أنّ من الواضحات,. أنّ الأخبار الواردة عنهم صلوات 
الله عليهم في مخالفة ظواهر الكتاب والسنّة في غاية الكثرة. والمراد ممن 
المخالفة”"*' للكتاب في تلك الأخبار _الناهية عن الأخذ بمخالفة الكتاب والسنّة 
- ليس هي المخالفة على وجه التباين الكلى بحيث يتعذّر أو يتعسر الجمع ؛ إذ لا 
يصدر من الكدّابين عليهم ما يباين الكتاب والسنّة كلَيةٌ ؛ إذ لايصدّقهم أحد في 
ذلك. ها كان يصدر عن الكذّابين عليهم من الكذب / يكن إلا نظير ما كان 
يرد من الأمّةئة فى مخالفة ظواهر الكتاب والسنّة. فليس المقصود”” من 


(0) دفع لما يمكن أن ن يقال: إن الظاهر من المخالفة: على وجه التباين الكلى . قله 
تشمل الأخبار المذكورة ما كانت مخالفته على وجه العموم والخصوص مطلقاً أو من 
وجه. وهذا القسم هو الأكثر فى الأخبار ؛ لقلّة المخالفة على الوجه الأُوّل. والجواب 
واضح ١أوتق‏ الوسائل. ص/57١).‏ ْ 

(6) وجه التفريع على المقدّمتين: أنه إذا ثبت صدور الأخبار المخالفة لظواهر 
الكتاب والسئّة على وجه التباين الجزئى عن الائمّة انه ونبت أيضأ عدم كون المراد 
بالمخالفة في تلك الأخبار هي المخالفة على وجه التباين الكلى. ثبت كون الغرض من 
العرض على الكنات هر تفير الالخبار المكذوبة الشبيهة بأخبار الأنعة اكه مدن رسية 
الأخبار غير معلوم الصدور عنهم منة (أونق الوسائل. ص157). 


ه وسائل الشيعة. ج /77. ص 11ح 7817117 
.١‏ اختيار معرفة الرجال. ص 7374. ح ١١‏ 4؛ بحار الأثوار. بج 7ص 744.ح 11 


المقصد الثانى : فى الظّن ... ............. 6 


عرض ما يرد من الحديث على الكتاب والسئّة إلا عرض ما كان منها غير 
معلوم الصدور عنهم. ونه إن وجد له قرينة وشاهد معتمد فهو. وإلا فليتوقف 
فيه ؛ لعدم إفادته العلم بنفسه وعدم اعتضاده بقرينة معتبرة. 

ويشير إلى ما ذكرنا من أنّ المقصود من عرض الخبر على الكتاب والسنّة 
هو في غير معلوم الصدور ‏ تعليل العرض في بعض الأخبار بوجود الأخبار 
المكذوبة فى أخبار الإماميّة '. 


"-الاسددلال 


وأمًا الإجماع: بالإجماع 
فقد ادّعاه السيّد المرتضى:: في مواضع من كلامه. وجعله فى بعضها بمنزلة 
القياس في كون ترك العمل به معروفاً من مذهب الشيعة". 
وقد اعترف بذلك الشيخ على ما يأتي في كلامه”. إلا أنه أَوّلَ معقد الإجماع 
بإرادة الأخبار التي يروبها الخالفون؛. وهو ظاهر الحكيّ عن الطبرسي في 
«مجمع البيان». قال: «لا يجوز العمل بالظنَ عند الإمامية إلا فى شهادة العدلين 
وي المتلفات وأروش الجنايات»”. انتهى . 
والجواب: 
أمَا عن الآيات. فبأتها - بعد تسلم ولألقي 7" ععيومات مخصّصة الجواب عن أدلّة 
المانعين من 


(6) فيه: إشارة إلى إمكان دعوى اختصاصها ‏ بقرينة مورد جملة منها وسياق الاعتبار 


أخرى - بأُصول الدين (أونق الوسائل. ص78 .)١‏ 


.١؟1 كالصحيحة المتقدمة فى الصفحة:‎ .١ 

". رسائل الشريف المررنضى . ج ١‏ لوح 501:5 
*. يأتى فى الصفحة: *279. 

4 العدّة فى أصول الفقه. ج .١‏ ص .128-17١7‏ 


0. مجمع البيان. ج /ا.ص .١١١‏ 


الجواب عن 
الاسدكدلال 


بالرواية الأولى 


الجمو اب عسن 
الاستدلال بأخبار 
العرض 


انقسام أخيبار 
العفرض إلى 
ض اائفتين: .١‏ 
الأخبار التي تدل 
يخالف الكتاب 


ف ...ل الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


عا سبيجي » من الأدلة. 

وأمّا عن الأخبار. فعن الرواية الأولى فبأئها خبر واحد لا يجوز الاستدلال 
بها على المنع عن الخبر الواحد. 

وأمّا أخبار العرض على الكتاب. فهي وإن كانت متواترةٌ بالمعنى إلا أنها 


,)60( 


بين طائفتين 

إحداهما: ما دلّ على طرح الخبر الذي يخالف الكتاب. 

والثانية: مادلٌ على طرح الخبر الذي لا يوافق الكتاب. 

أمَا الطائفة الأولى فلا تدلّ على المنع عن الخبر الذي لا يوجد مضمونه في 
الكتاب والسئّة. 

فإن قلت: ما من واقعة إلا ويمكن استفادة حكمها من عمومات الكتاب 
المقتصر في تخصيصها على السئّة القطعيّة. مثل قوله تعالى: #خلق لَكُممَافِى 
الأرْضٍ جِمِيعاءِ ' وقوله تعالى: (ِإنْمَا حَرّم عَليْكُمٌ آلمَئئة لدم وَلَحم الْخِنزِيرٍ وآ أُهِلْ 
به. لِغَيْرٍ آله فض أَضْطْرُ غيْرْ بَاغ وَلاعابٍ فلآإِنْم عَلَيْهِ إن آلثه غَفُورٌ رْحِيمٌ» ' وم فكلا مما 
عَنِمْتُمْ خللاً طْتَبَاءِ ' و يُرِيدُ آللهُ بِكُمُ ألْيْسْر وَلايُرِيدُ بِكُمْ آلعْسْره '. ونمحو ذلك, 
فالأخبار الخصّصة ها كلها وكثير من عمومات السنّة القطعية مخالفة 
للكتاب والسئّة. 


(00) الفرق بينهما أنّ ما دل منها على عدم حجَّيّة مخالف الكتاب لا ينهض لاثبات 
عدم حجَّيّة ما لا يوجد مضمونه فيه, بخلاف ما دل على عدم حجُّيّة ما لا يوافقه (أونق 


الوسائل. ص178). 


١.البفرة(١59:)5.‏ 
؟. البقرة (؟): 7ا7١.‏ 
؟. الأنفال (8): 33. 
4. البقرة (؟): 186. 


المقصد الثانى : فى الظَّن .. .......... يفن 


قلت: 


أَوَلاً: أنه لا يعدّ مخالفة ”* ظاهر العموم ‏ خصوصاً مثل هذه””* العمومات - مخلفة ظاهر 


مخالفة ؛ والا لعدّت الأخبار الصادرة يقيناً عن الأمّةء:ة المخالفة لعمومات 
الكتاب والسنّة النبويّة مخالفة للكتاب والسنّة. غاية الأمر ثبوت الأخذ بها مع 
مخالفتها لكتاب الله وسئّة نبيّه ننة. فتخرج عن عموم أخبار العرض. مع أنّ 
الناظر في أخبار العرض على الكتاب والسنّة يقطع بأنها تأبى عن التخصيص. 
وكيف يُرتكب التخصيص في قوله :ن2: «كل حديث لايوافقكتاب اقه فهو زخسرف»' 
وقوله ت: «ماأناكم من حديث لايوافقكتاب الله فهوباطل» ". وقوله ديه: «فلا تقبلواعلينا 
خلاف القرآن ؛ فإنًا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنّة» '. وقد صمّ عن النبي 
أنه قال: «ماخالفكتاب الله فليس من ححديثى ؟. أولم أقله»*. مع أن أكثر 
عمومات الكتاب قد خصّص بقول الي #2. 

وما يدلّ على أنّ المخالفة لتلك العمومات لا تعدّ مخالفةً ما دلّ من الأخبار 
على بيان حكم ما لا يوجد حكنه في الكتاب والسنّة النبويّة؛ إذ بناءً على تلك 


(03) ما لأنَ العمل بالظاهر لأجل أصالة عدم القرينة المندفعة بوجود الأخبار الخاصّة 

في المقام. وإمًا لأنّ العام والخاصٌ لا يعدّان في العرف من قبيل المتعارضين المتخالفين. 
0) ووجه الخصوصية: إمًا أن أكثرها مطلقات لا عمومات. وإمًّا لأجل ورود 

مخصّصات كثيرة عليها حتّى أوهنت ظهورها في العموم (أونق الوسائل.ص8؟1). 

.8 الهامش‎ ,.١77 تقدّم تخريجها في الصفحة:‎ .١ 

". تقدم نخريجها في الصفحة: .١5‏ الهامش 5. 

". اخختيار معرفة الرجال. ص 774. ح ١١‏ 1؛ بحار الانوار. ج ؟. ص ٠350.ح‏ 39. 

؛. قرب الإسناد. ص 97., ح 508 بحار الأثوار. ج 7. ص 7377. ح 08. 

#. المحاسن. ص ؟77, ح 0٠17١؛‏ الكافي . ج .١‏ ص 19, ح 0؛ تفسبر الصياشي . ج 1. ص 8.ح ١؛‏ وسائل 
الشيعة. ج /71. ص 19. ح 6. 


العموملا تعد 
مخالفة 


١4‏ الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


العمومات لا يوجد واقعة لا يوجد حكمها فيهما. 

فن تلك الأخبار ما عن «البصائر» و«الاحتجاج» وغيرهما مرسلة عن 
رسول الله يي أنه قال : «ما وجدنم ف ىكتاب الله فالعمل به لازم ولاعذر لكم فى تركه .وما 
لم يكن فى كتاب الله تعالى وكانت فيه سنّة منى فلا عذر لكم فى ترك شيء .وما لم يكن فيه سنة 
منّى فمااقال أصحابى فقولوا به ؛ فإنما مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم . بأيّها أخذ أهندي . 
وبأ أقاويل أصحابى أخذتم اهتديتم . واختلاف أصحابي رحمة لكم» '00. قيل:يا 
رسول الله. ومن أصحابك ؟ قال: «أهل بيني ...» الخبر'. 

فإِنّه صريح في أنه قد يرد من الأمّة عليهم السلام ما لا يوجد في الكتاب 
والسئّة. 

ومنها: ما ورد في تعارض الروايتين من رد ما لا يوجد فى الكتاب والسئة 
إلى الأمة نئة . مثل ما رواه في العيون عن أبيه وابن الوليد عن سعد بن عبدالله 
عن محمّد بن عبدالله المسمعي عن الميئمي. وفيها: «فماورد عليكم من خبرين 
مختلفين فاعرضوه عل ىكتاب الله» إلى أن قال: «وما لم يكن فى الكتاب فاعرضوهما على 
سنن رسول الله يذ إلى أن قال : «ومالم تجدوه في شىء من هذه فردًوا إلينا علمه . فنحن 
أولى بذلك ... الخبر» ' . 

والحاصل : أنّ القرائن الدالّة على أنّ المراد بمخالفة الكتاب ليس يحدد مخالفة 

(68) عن الصدوق < فى بيانه: أن أهل البيت لا يتخلفون. ولكن يفتون الشيعة بمرّ 
الحقءيووها اوه بالنشية اما يشتلف من قزلقم» ذهو للنفية .. والتعية رعدية للكسيعة: 


انتهى (معاني الأخبار. ص 67١)(أونق‏ الوسائل . ص 178). 


.١‏ بصابر الدرجات. ص ,5١‏ حم "3 ؛ معاني الأخبار. ص ١187‏ , ح ١؛‏ ال. حتجاج . ج ؟. ص 5901. م لوف 
بحار الأتوار. ج ؟.صضص اج ١‏ 
". عبيون أخبار الرضاءة .ج ؟.. ص ١7.ح‏ 40: وسائل الشيعة. ج /717.اص 11ح 77701 


المقصد الثاني : في الظّن شل 
عمومه أو إطلاقه كثيرة. تظهر لمن له أدنى تتبّع . 

ومن هنا يظهر ضعف التأمّل في تخصيص الكتاب بخير الواحد لتلك 
الأخبار. بل منعه لأجلها. كما عن الشيخ في العدّة'. 

وثانياً: إنَا نتكلّم في الأحكام التي لم يرد فيها عموم من القرآن والسنّة. 
ككثير من أحكام المعاملات, بل العبادات التي لم ترد فيها إلا آيات يحملة 59 
ومطلفة دن الكنات ذا لو ستنيا | اقيض الففوع يده عالق نمقي 
المطلق فلا يعد في العرف مخالفة ؛ بناءً على الختار من عدم كون المطلق مجازاً 

فإن قلت: فعلى أيّ شيء تحمل تلك الأخبار الكثيرة الآمرة بطرح مخالف 
الكتاب؟ فإنَ حملها على طرح ما يباين الكتاب كليّة حمل على فرد نادر. بل 
معدوم. فلا ينبغي لأجله هذا الاهتام الذي عرفته في الأخبار. 

قلت: هذه الأخبار على قسمين: 

منها: ما يدل على عدم صدور الخبر الخالف للكتاب والسنة عنهم به , أن 
الخالف لما باطل وأَنْهِ ليس بحديثهم . 

ومنها ما يدل على عدم جواز "ا تصديق الخبر الحكيّ عنهم +نة إذا خالف 
الككاب لنت 


(69) مثل قوله تعالى : .و أقِيمُوا ألصُذَؤةء. وقوله: ٠وَلِلّه‏ غلى ألنّاس حِمٌ أَلْنِيْتِ.. وقوله: 
,أْتِمُوا ألضِيَام إلى آلثيْل.. والترديد مبنيّ على كونها في مقام البيان أم لا ااونق الوسائل. 
صة؟١).‏ 

)1١(‏ يعني : عدم جواز العمل به. كما في رواية ابن أبي يعفور: «فالذى جاءكم به 
أولى» (أونق الوسائل. ص158) [الكافي , ج1.ص 79.ح ؟؛وسائل الشيعة. ج77, ص .1١٠١‏ ح 0577414 . 


.5031-717 ص١ العدّة في أصول الففه. ج‎ ١ 


الكتاب 


". الأخبار التي 
تدل على طرح ما 
لا بوافق الكتاب 
والجواب عنها 


١‏ الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


أَا الطائفة الأولى: فالأقرب حملها على الأخبار الواردة في أصول الدين. مثل 
مسائل الغلوٌ والجبر والتفويض التي ورد فها الآيات والأخبار النبويّة. وهذه 
الأخبار غير موجودة في كتبنا الجوامع ؛ لأنها أخذت من الأصول بعد تهذييها 
من تلك الأخبار. 

وأا الثانية: فيمكن حملها على ما ذكر في الأولى. ويمكن حملها على صورة 
تعارض الخبرين. كما يشهد به مورد بعضها. ويمكن حملها على خبر غير الثقة ؛ 
لا سيجيء من الأدلة على اعتبار خبر الثقة'. 

هذا كلّه في الطائفة الدالّة على طرح الأخبار المخالفة للكتاب والسئّة. 

وأمًا الطائفة الآمرة بطرح ما لا يوافق الكتاب أو لم يوجد عليه شاهد من 
الكتاب والسنّة. فالجواب عنها ‏ بعد ما عرفت من القطع ''" بصدور الأخبار 
الغير الموافقة لما يوجد في الكتاب منهمننة. كا دل عليه روايتا «الاحتجاج» 
و«العيون» المتقدّمتان' المعتضدتان بغيرههما من الأخبار ‏ أنها حمولة على ما 
تقدّم في الطائفة الآمرة بطرح الأخبار المخالفة للكتاب والسنّة, وأنّ ما دل منها 
على بطلان ما لم يوافق وكونه زخرفاً حمول على الأخبار الواردة في أصول 
الدين. مع احتال كون ذلك من أخبارهم الموافقة للكتاب 

(19) حاصله: أنه قد تقدّم حصول القطع بصدور الأخبار غير الموافقة. ولا شك في 
عدم جواز طرح هذه الأخان: :ول الأخياز الدالة على طرح ما لا يوافق ؛ للقطع بصدور 
كل منهما. فيدور الأمر ‏ حينئذ بين تخصيص ما دل من الأخبار على طرح ما لا يوافق 
الكتاب. وبين حملها على احد الوجوه المذكورة. فحيث قد عرفت عدم جواز 
التخصيص فيها تعيّن حملها على احد الوجوه المذكورة (ونق الوسائل.ص1358). 


.١‏ يأتي في الصفحة: 1١7‏ وما بعدها. 
". تقذمتا فى الصفحة: 8؟١.‏ 


المقصد الثاني : في الظّن ... ........ ١١‏ 
والسنّة على الباطن الذي يعلمونه منهماء وهذا كانوا يستشهدون كثيراً بآيات 
لا نفهم دلالتها. 

وما دل على عدم جواز تصديق الخبر الذي لا يوجد عليه شاهد من كتاب 
اله على خبر غير الثقة أو صورة التعارض. كا هو ظاهر غير واحد من 
الأخيار العلاحية . 

ثم إن الأخبار المذكورة ‏ على فرض تسليم دلالتها ‏ وإن كانت كثيرة إلا 
أنها لا تقاوم الأدلة الآنية ؛ فإنها موجبة للقطع بحجّيّة خبر الثقة. فلا برّ من 
مخالفة الظاهر في هذه الأخبار. 

وأمّا الجواب عن الإجماع الذي ادّعاه السيّد والطبرسي ' فبأنه لم يتحقّق لنا 
هذا الأجماع. والاعتاد على نقله تعويل على خير الواحد مع معارضته بما 
سيجيء من دعوى الشيخ ‏ المعتضدة بدعوى جماعة أخرى -: الإجماع على 
حجٌُّيّة خبر الواحد في الجملة". وتحقق الشهرة على خلافها بين القدماء 
والنا حري:: 

وأا نسبة بعض العامّة ‏ كالحاجبيّ والعضديّ” عدم الحجّية إلىالرافضة 
فستندة إلى ما رأوا من السيّد من دعوى الإجماع بل ضضرورة المذهب على كون 
خير الواحد كالقياس عند الشيعة. 
00 000 
". يأتي في الصفحة: .١7/7‏ وراجع العدّذ. بج .١‏ ص ١51‏ وما بعدها : والتهذيب. للعلامة الحلي. ص 578 


الح 


". ابن الحاجب في مننهى الو صول. ص /؛ العضدي في شرح مختصر الأصول. ص لكملم 


الجواب عن 
الاسس ددلال 


بالإجماع 


أدتةالقائلين 
بالحجيه 
الاسمسلددلال 
بالكتاب: 


شد الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
وأمَا المجوّزون فقد استدلوا على حجّيته بالأدلّة الأربعة : 
أمَا الكتاب 
فقد ذكروا منه ايات ادّعوا دلالتها: 

منها: قوله تعالى في سورة الحجرات: ٠‏ يَِأَيهَا أَلْذِينَءَامَنوَاإِن جَاءَكُمْ فاسق بنبَ 
فتَنِتِنُوَاأن تُصِيبُوا قَْمَا بجهآة فتُصْبِحُوا غلى ما فَعَلْتُمْ نَدِمِينْ '. والحكيّ في وجه 
الاستدلال بها وجهان: 

أحدهما: أنه سبحانه علّق وجوب التنّت على محيء الفاسق. فينتني عند 
انتفائه؛ عملاً بمفهوم الشرط . 

الثاني : أنه تعالى أمر بالتتّبت عند إخبار الفاسق. فينتفي عند انتفائه ؛ عملاً 
بمفهوم الوصف' . 

وعلى كلا الوجهين فالظاهر أنّ الأمر بالتبيّن هنا مسوق لبيان الوجوب 
الشر طيّ . وأنّ التبيّن شرط للعمل بخير الفاسق دون العادل. فالعمل بخبر 
العادل غير مشروط بالتبّن فيتم المطلوب. 

والدليل على كون الأمر بالتبيّن للوجوب الشرطي لا النفسيّ - مضافاً 
إلى أنه المتبادر ””"' عرفا في أمثال المقام. وإلى أن الإجماع قائم على 
عدم ثبوت الوجوب النفسيّ للتبيّن في خبر الفاسق. وإنما أوجبه من أوجبه 

(1) لأ نّالمتبادر من مادّةالتبيّن ‏ كمادَّةالتجمّس والتفحّ ص ونحوهما -كون اعتبارها 
لأجل ملاحظة حال الغير لا ملاحظة حال نفسها من حيث هي . فاعتباره في الآية إنَما هو 
للاستكشاف به عن خبر الفاسق من حيث صدقه وكذبه (اونق الوسائل.ص١114).‏ 


". معارج الأصول. ص 44١؛‏ تهذبب الوصول, للعلامة الحلي. ص 555؛ معالم الدبن. ص ١19١؛‏ قوانين 
الأصول. ج .١‏ ص 477: مفاتيح الأصول. ص 58014. 


المقصد الثاني : في الظّن -5 
عند إرادة العمل به لا مطلقاً ‏ هو أنّ التعليل في الآية بقوله تعالى: أن 
10 الخه ' لا يصلح أن يكون تعليلاً لالوجوب النفسّي؛ لأنّ خاصله 
يرجع إلى أنه لئلا تصيبوا قومأ بجهالة بمقتضى العمل بخبر الفاسق فتندموا على 
فعلكم بعد تبيّن الخلاف. ومن المعلوم أنّ هذا لا يصلح إلا علّة لحرمة العمل 
بدون التبيّن, فهذا هو المعلول. ومفهومه جواز العمل بخبر العادل من دون 


- 


وكيف كان: فقد أورد على الآية إيرادات كثيرة ربما تبلغ إلى نيف 
وعشرين 7" إلا أنَ كثيراً منها قابلة للدفع . فلنذكر أُوَّلاً ما لا يمكن الذبّ 
عنه. ثم نتبعه بذكر بعض ما أُورد من الإيرادات القابلة للدفع. 

أمَا ما لا يمكن الذبٌ عنه فإيرادان: 

أحدهما: أن الأستدلال إن كان راجعاً إلى اعتبار مفهوم الوصف _أعني 
الفسق ‏ ففيه: أنّ المحقّق في تحلّه عدم اعتبار المفهوم في الوصف. خصوصاً فى 
الوصف الغير المعتمد على موصوف تحقّقٍ. كا فها نحن فيه؛ فإنّه أشبه بمفهوم 
اللقب. 


ولعلٌ هذا مراد من أجاب عن الآية _كالسيّدين' وأمين الاسلام” والحّق ! 


0 النيّف _-كسيّد ‏ هو الزيادة. وكلّ ما زاد على العقد فنيّف إلى أن يبلغ العقد الثاني 


(أوئق الوسائل .ص .)14١‏ 

.7:)45( الحجرات‎ .١ 

”.الذربعة إلى أصول الشريعة. ج 7. ص 04؛ غنبة التزوع. ج .١‏ ص 5817. 
". تفسير مجمع الببان, ج 5. ص ©512. 

؛. معارج الأصول. ص .١186‏ 


ما أورد على 
دما لاسمكن د فهه: 


.١‏ عدم اعتيار 
مفهوم الوصف 


عدم اعتبار مفهوم 
الشرط في الآية 
لانتفائه سالبة 


بائتفاء الموضوع 


ول الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


والعلامة' وغيرهم' ‏ بأنّ هذا الاستدلال مبيَّ على دليل الخنطاب. ولا 
نقول به. 

وإن كان باعتبار مفهوم الشرط. كا يظهر من المعالم ' والحكيّ عن جماعة' 
ففيه: أن مفهوم الشرط”*"' عدم محيء الفاسق بالنبإ. وعدم 
التبيّن هنا لأجل عدم ما يتبيّن, فالجملة الشرطية هنا مسوقة لبيان تحقّق 
الموضوع. كما في قول القائل: إن رزقت ولدأ فاختنه. وإن ركب زيد فخذ 
ركابه. وإن قدم من السفر فاستقبله. وإن تزوّجت فلا تضيّع حقّ زوجتك, 
وإذا قرأت الدرس فاحفظه. قال سبحانه: (َوَإًِا قُرئ الْقُْءَانُ فاشتمِعواله, 
وأنصئواء ”. (وإذا حُتِيِتُم بتجيّة فَحيُوا بأخسن مِنْها أؤرْدُوهاء'. إلى غير ذلك مما لا 
يحصى . 

وتمّا ذكرنا ظهر فساد ما يقال: إِنْ عدم محيء الفاسق يشمل مالو جاء 
العادل ببنا فلا يجب تبيّنه . فيثبت المطلوب. 

وجه الفساد: أنّ الحكم إذا ثبت لخير الفاسق بشرط حيء الفاسق به كان 
المفهوم ‏ بحسب الدلالة العرفيّة والعقليّة اننفاء الحكم المذكور في المنطوق 


(14) حاصله: أنّه يشترط فى أخذ المفهوم إبقاء الشرط والجزاء على ما هما عليه من 
الموضوع والمحمول والقيود إلا في مجردٌ النفى والإثبات. فمفهوم الآية: إن لم يجئكم 
فاسق بخبر فلا يجبالتبيّن.ولا ربط لذلك بحجٌّيّة خبر العادل بوجه (اوتق الوسائل.ص115١).‏ 
١‏ نهالية الوصول. ”.ص 797. 
". العدّة في أصول الفقه. ج 1١..ص١7١.‏ 
*. معالم الدين . ص ,١843‏ 
؛. حكاه السيّد الطباطباني في مفاتيح الأصول. ص 58614. 

6. الأعراف (9): 4 ,7١‏ 
5.النساء(4):كم. 


المقصد الثاني : في الظّن . ١‏ 
عن الموضوع المذكور فيه عند انتفاء الشرط المذكور فيه. ففرض مجحيء العادل 
بنبا عند عدم الشرط ‏ وهو تحيء الفاسق بالنبا ‏ لا يوجب انتفاء التبيّن عن 
خبر العادل الذي جاء به؛ لأنّه لم يكن متبتاً في المنطوق حتّى ينتى في المفهوم, 
فالمفهوم في اللي 00 وامتانها سالبة بانتفاء الموضوع. ْ 

الثاني: ما أورده في حك ' العدّة' والذريعة” والغنية؛ وجمع البيان” 
والمعارج' وغيرها: من أنا لو سلّمنا دلالة المفهوم على قبول خبرالعادل الغير 
المفيد للعلم. لكن نقول: إن مقتضى عموم التعليل وجوب التبيّن في كلّ خبر لا 
يؤمن الوقوع في الندم من العمل به. وإن كان المخبر عادلاً. فيعارض المفهوم. 
والترجيح مع ظهور التعليل. 

لايقال: إنّ النسبة بينهما وإن كان عموماً من وجه فيتعارضان فى مادة 
الاجتاع. وهي خبر العادل الغير المفيد للعلم. لكن يجب تقديم عموم المفهوم 
وادخال مادة الاجتاع فيه ؛ اذ لو خرج عنه وانخصر مورده في خبير العادل 
المفيد للعلم كان لغواً؛ لأنّ خبر الفاسق المفيد للعلم أيضأ واجب العمل. بل 


الخير المفيد للعلم خارج عن المنطوق والمفهوم معاً. فيكون المفهوم أخصٌّ 


(10)لأنْ العلّة تقتضى عدم حجّيّة خبر الواحد الظنّى مطلقاً. سواء أكان المخبر فاسقاً 
أم عادلاً. والمفهوم يقتضي حجّيّة خبر العادل مطلقاً. سواء أفاد العلم أم لا. فيتعارضان 
في خبر العادل الظنّي (أونق الوسائل.. ص .)١44‏ 


.580 حكاه الطباطيائي في مفاتبح الأصول. ص‎ .١ 
.١١7 ص‎ .١ العدة في أصول الفقه. ج‎ ." 

". الذريعة إلى أصول الشريعة, ج ”.ص 10-094. 
4. غنية النزوع. ج ١‏ ص 508-3707 

0. مجمع البيان. ج 5. ص 117. 

1 معارج الأصول. ص .١111‏ 


''اتلعرض 
المفهوم والتعليل 


5-5 الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
مطلقاً من عموم التعليل. 

لأنَا نقول: ما ذكره أخيراً من أنّ المفهوم أخصّ مطلقاً من عموم التعليل - 
مسلّم. إلا أنا ندّعي التعارض ""' ' بين ظهور عموم التعليل في عدم جواز العمل 
بخبر العادل الغير العلمىّ وظهور الجملة الشرطيّة أو الوصفيّة في ثبوت المفهوم. 
فطرح المفهوم والحكم بخلوٌَ الجملة الشرطيّة عن المفهوم أولى من ارتكاب 
التخصيص في التعليل . 

وإليه أشار في محكيّ العدّة بقوله: لا يمتنع ترك دليل الخنطاب لدليل. 
والتعليل دليل'. وليس في ذلك منافاة لما هو الحقّ وعليه الأكثر من جواز 
تخصيص العام بمفهوم الخالفة ؛ لأختصاص ذلك أوّلاً بالخصّص المنفصل, ولو 
سلم جريانه في الكلام الواحد منعناه في العلّة والمعلول؛ فإنّ الظاهر عند العرف 
أنَ المعلول يتبع العلّة في العموم والخصوص . 

فالعلّة تارة تخصّص مورد المعلول وإن كان عامّاً بحسب اللفظ . كما في قول 
القائل: لا تأكل الرمّان؛ لأنّه حامض. فيخصّصه بالأفراد الحامضة. فيكون 
عدم التقييد في الرمّان لغلبة الحموضة فيه. , 

وقد توجب عموم المعلول وإن كان بحسب الدلالة اللفظيّة خاصّاً. كما في 
قول القائل: لا تشرب الأدوية التي يصفها لك النسوانء أو إذا وصفت لك امرأة 
دواءً فلا تشربه؛ لأنك لا تأمن ضيرره. فيدلٌ على أنّ الحكم عامً في كلّ دواء. 

(13) إشارة إلى أنّ المفاهيم من الأدلة اللبَيّة فلا تتطرّق إليها التصرّف إلا تبعاً 
لمناطيقها ؛ لأنّ منشأها الاستلزامات المحقّقة بين المناطيق والمفاهيم. فلا يعقل إبقاء 
المنطوق بظاهره وارتكاب التصرّف في مفهومه ؛ لاستلزامه تفكيك الملزوم عن لازمه 
(الفوائد الر ضوية. المحقق الهمداني. ص8١٠).‏ 


١.العدّة‏ في أصول الفقه. ج 1..ص .1١5‏ 


المقصد الثاني : في الظّن فب 


لا يأمن ضرره من أيّ واصف كان, ويكون تخصيص النسوان بالذكر من بين 
الجهّال لنكتة خاصّة ""' أو عامّة لاحظها المتكلّم. 

وما نحن فيه من هذا القبيل. فلعل النكتة فيه التنبيه على فسق الوليد. كما 
00 كيين 

ثم إن الحكيّ عن بعض""'' منع دلالة التعليل على عدم جواز 
الإقدام على ما هو مخالف للواقع ؛ بان المراد بالجهالة السفاهة وفعل ما لا يجوز 
فعله . لا مقابل العلم ؛ بدليل قوله تعالى: ٠‏ فتُضْبِحُوا على ما فَعَلتُمْ نْدِمِينَهِ '. ولو 
كان المراد الغلط في الاعتقاد لما جاز الاعقاد على الشهادة والفتوى. 

وفيه ‏ مضافاً إلى كونه خلاف ظاهر لفظ الجهالة _: أنّ الاقدام على مقتضى 


قول الوليد لم يكن سفاهة قطعاً؛ إذ العاقل بل جماعة من العقلاء لا يقدمون 


70) كضعف عقو لهنَ (أونق الوسائل. ص )١40‏ 

(30) قيل : نزلت في وليد بن عقبة حيث بعثه النبيّ علة إلى بني المصطلق متولياً لأمر 
الصدقات. فلمًا ابصروه ركبوا مستقبلين فظتهم مقاتلين له. فعاد الى النبيَ ك: واخبره 
بأنهم قد ارتدّوا وأرادوا قتله. فأجمع النبيّ 5: على غزوهم فنزلت أو الوسائل .ص 148). 

(19) ذكره في دفع معارضة عموم المفهوم وعموم العلّة على تقدير كون المراد بالتبيّن 
التبيّن العلمي, ووجه الدفع على ما ذكره واضح؛ لأنّ العمل بخبر الفاسق من دون تبيّن 
من افعال السفهاء عند العقلاء. بخلاف العمل بخبر العادل وإن لم يفد العلم. وحاصل ما 
أورده عليه : أنّ أخذ الجهالة بمعنى السفاهة مضافاً إلى مخالفته لظاهرها ‏ ينافيه الأمر 
بالتبيّن عن خبر الفاسق مطلقاً وإن أفاد الوثوق؛ لعدم كون العمل بالخبر المفيد للوثوق 
سفها وإن كان المخبر فاسقاً. كما أنّ العمل بخبر الوليد في مورد الآبة لم يكن كذلك؛ لأنّ 
جماعة من العقلاء لا يقدمون على ما لا وثوق له 22 


؟. حكاء السيّد المجاهد في مفاتيح الأصول. ص 5851. 
". الحجرات (19): 3. 


ما أجيبٍ به عن 
المفهوم والتعليل 


المناقشة في هذا 
الجواب 


الأولى فلي 
التخلص عن هذا 
الإبراد 


الإبرا ادات القايلة 


للدفع: 


.١‏ تهعارض الآبة 
مع الآنات الثاهية 
عن العمل بغير 
العلم 


م١‏ ... الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


على الأمور من دون وثوق بخبر الخبر مها؛ فالآية تدل على المنع عن العمل 
بغير العلم لعلّة ؛ هي كونه في معرض الخالفة للواقع . 

وأمّا جواز الاعتاد على الفتوى والشهادة. فلا يجوز القياس به؛ لما تقدّم في 
توجيه كلام ابن قبة. من أنّ الاقدام على ما فيه مخالفة الواقع أحياناً قد يحسن ؛ 
لأجل الاضطرار إليه وعدم وجود الأقرب إلى الواقع منه. كما في الفتوى. وقد 
يكون لأجل مصلحة تزيد على مصلحة إدراك الواقع . فراجع '. 

فالأولى لمن يريد التفضّي عن هذا الإيراد التشيّث بما يقال: من أنّ المراد 
بالتبيّن تحصيل الاطمئنان وبالجهالة الشكٌ أو الظنّ الابتدائيَ الزائل بعد الدقة 
والتأمّل. فتأمّل. 

وفيها إرشاد إلى عدم جواز مقايسة الفاسق بغيره وإن حصل منه 
الاطمئنان ؛ لأنّ الاطمئنان الحاصل من الفاسق يزول بالالتفات إلى فسقه 
وعدم مبالاته بالمعصية وإن كان متحرّزاً عن الكذب. 

ومنه .يظهر الجواب عا ربما يقال: من أن العاقل لا يقبل النبر من دون 
اطمئنان بمضمونه ‏ عادلاً كان الخبر أو فاسقاً ‏ فلا وجه للأمر يتحصيل 
الاطمئنان فى الفاسق. 

وأمّا ما أورد على الآية بما هو قابل للذبٌ عنه فكثير: 

منها: معارضة مفهوم الآية بالآيات الناهية عن العمل يغير العلم. والنسبة 
عموم من وجه”'". فالمرجع إلى أصالة عدم الحجّيّة '. 


(7) لأ نّالعمومات عامّةلخبر العادلوالفاسق وغيرهماءوخاصّة بالخبر الظتى. 
والمفهوم عام لخبر العادل مطلقاً. سواء أفاد العلم أم الظَنّ. وخاصٌ بخبر العادل 
.١‏ تقدم في الصفحة: ,1١-048‏ 
". راجع : مفاتيح الأصول. ص 81" وما بعدها. 


المقصد الثانى : فى الظّن ١‏ 


وفيه: أن المراد بالنبأ فى المنطوق ما لا يعلم صدقه ولا كذبه, فالمفهوم أخصٌّ 
مطلقاً من تلك الآيات. فيتعيّن تخصيصها؛ بناءً على ما تقرّر. من أنّ ظهور 
الجملة الشرنطيّة في المفهوم أقوى من ظهور العام في العموم. 

وأمّا منع ذلك فيا تقدّم من التعارض بين عموم التعليل وظهور المفهوم ؛ فل 
عرفت من منع ظهور الجملة الشرطيّة المعللة بالتعليل اللجاري في صورقي 
وجود الشرط وانتفائه في إفادة الانتفاء عند الانتفاء. فراجع '. 

ومنها: أنّ مفهوم الآبة لو دلّ على حجَّيّة خبر العادل لدلّ على حجَّيّة 
الإجماع الذي أخبر به السيّد المرتضى وأتباعه من عدم حجّيّة خبر العادل؛ 
لأنهم عدول أخبروا بحكم الامام .ذ” بعدم حجَّيّة الخبر'. 

وفساد هذا الإيراد أوضح من أن يبيّن؛ إذ بعد الغضٌّ عا ذكرنا سابقاً من 
عدم شمول آية النبأ للإجماع المنقول. أنه يدور الأمر بين دخوله وخروج ما 
عداه وبين العكس . ولا ريب أن العكس متعيّن. لا لحرّد قبح انتهاء التخصيص 
إلى الواحد. بل لأنّ المقصود من الكلام ينحصر في بيان عدم حجّيّة خبر 
العادل, ولا ريب أنّ التعبير عن هذا المقصود بما يدل على عموم حجّيّة خبر 
العادل فبيح في الغاية وفضيح إلى النهاية. كا يعلم من قول القائل: صدّق زيداً 
في جميع ما يخبرك :فأخترك :ونه بالف فخ الأخباز م أخبر بكذب جميعها, 
فأراد القائل من قوله: صدّق... خصوص هذا الخبر. 

ومنها: أنّ الآية لا تشمل الأخبار مع الواسطة ؛ لانصصراف النبأ إلىالخبر بلا 
واسطة,. فلا يعم الروايات المأثورة عن الأمّةنينة ؛ لاشتاها على وسائط . 
فيتعارضان في مادّة الاجتماع وهو خبر العادل المفيد للظنّ (اونق الوسائل.ص148). 


١355-١6 تقدم فى الصفحة:‎ ١ 


". راجع: مفاتيح الأصول. ص 00,. 


الجواب عن هذا 
الإيراد 


" لزوم شفول 
الآبة لخبر السيد 
رةه 
الجواب عن هذا 
الإبراد 


؟. عدم شمول 
الآية للأخبار مع 
الواسطة 


الجواب عن هذا 
الإيراد 


إشكال تقدّم الحكم 
على الموضوع 


١‏ . الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 

وضعف هذا الإيراد على ظاهره واضح؛ لأنّ كلّ واسطة من الوسائط إنفا 
يخبر خبراً بلا واسطة ؛ فإنّ الشيخ: إذا قال: حدّئني المفيد. قال: حدّثني 
الصدوق. قال: حدّثني أبي. قال: حدّئني الصفّار. قال: كتبت إليّ 
العسكري ن: بكذاء فإنّ هناك أخباراً متعدّدة بتعدّد الوسائط. فخبر الشيخ 
قوله: حدّثنى المفيد... إلى آخره. وهذا خبر بلا واسطة. يجب تصديقه. فإذا 
حكم بصدقه ثبت شرعاً أنّ المفيد حدّث الشيخ بقوله حدّئني الصدوق. فهذا 
الإخبار ‏ أعنى قول المفيد الثابت بخبر الشيخ: حدّثني الصدوق - أيضاأً خبر 
عادل وهو المفيد. فنحكم بصدقه وأنّ الصدوق حدّثه. فيكون كا لو سمعنا من 
الصدوق إخباره بقوله: حدّثني أبي . والصدوق عادل فيصدق فى خبيره. 
فيكون كما لو سمعنا أباه يحدّث بقوله: حدّثني الصفار فنصدّقه ؛ لأئه عادل., 
فيئبت خبر الصفار: أنّه كتب إليه العسكري :ذة. وإذا كان الصفّار عادلاً وجب 
تصديقه والحكم بأنّ العسكري اث كتب إليه ذلك القول. كما لو شاهدنا 
الإمام دنه يكتبه إليه. فيكون المكتوب حجّة. فيئبت بخبر كلّ لاحق إخبار 
سابقه. وهذا يعتبر العدالة في جميع الطبقات؛ لأنّ كلّ واسطة مخيرٌ بخبر مستقل. 

هذا ولكن قد يشكل الأمر ”"" بأنّ ما يحكيه الشيخ عن المفيد إذا صار 
خبراً للمفيد بحكم وجوب التصديق فكيف يصير موضوعاً لوجوب التصديق 

(11) توضيح الإشكال: أنه إذا ثبت حكم على عامٌ. فإن كانت أفراد هذا العام أفراداً 
واقعيّة. فلا إشكال في شمول حكم العام لجميع هذه الأفراد. وإن كانت مترئبة في 
الوجود؛ بأن يتولد من الحكم ببعض الأفراد فرد آخر. فلا يمكن تعلّق الحكم به؛ إذ 
الحكم مسبوق بوجود موضوعه. والفرض تأخْر وجود هذا الفرد عن تعلّق الحكم ببعض 
الأفراد. فلا يعقل تعلّقه بالفرد المذكور. وإلا لزم تقدّم الحكم على موضوعه وهو فاسد 


(أونق الوسائقل, ص .)١16١‏ 


المقصد الثاني : : في الظّن 00( 
التصديق الذي لم يثبت موضوع الخبر إلا به؟ 

ولكن يضعّف هذا الاشكال: 

َوَلاً: بانتقاضه بورود مثله في نظيره النابت بالإجماع. كالإقرار 
بالإقرار ”""'. وإخبار العادل بعدالة مخبر. فإنّ الآية تشمل الاخبار بالعدالة بغير 
اشكال. 

وثانياً: بأنّ عدم قابليّة اللفظ العام لأن يدخل فيه الموضوع الذي لا يتحقّق 
ولا يوجد إلا بعد ثبوت حكم هذا العام لفرد آخر لا يوجب التوقف في الحكم 
إذا علم المناط الملحوظ فى الحكم العامٌ وأنّ المتكلّم لم يلاحظ موضوعاً دون 
آخر ؛ لأنّ هذا الخروج مستند إلى قصور العبارة وعدم قابليتها لشموله. لا 
للفرق بينه وبين غيره في نظر المتكلّم حبّى يتأمّل في شمول حكم العام له. فهو 
مثل ما لو أخبر زيد بعض عبيد المولى بأنّه قال: لا تعمل بأخبار زيد. فإنّهِ لا 
يجوز له العمل به ولو اتّكالاً على دليل عامً يدل على الجواز. لأنّ عدم شموله له 
ليس إلا لقصور اللفظ وعدم قابليته للشمول. لا للتفاوت بينه وبين غيره من 
أخبار زيد في نظر المولى. بل لا قصور في العبارة' ""' بعد ما فهم منها أن هذا 
الحمول وصف لازم لطبيعة الموضوع ولا ينفك عن مصاديقها. 


(7) كما لو قال المقرّ: أقررت بإقراري بقتل زيد. أو قال عادل: بأنّ زيداً عادل؛ فإنّ 
شمول قاعدة «إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ» للإقرار الأوّل يثبت وجود الإقرار الثاني. 
ثمّ يثبت ذلك الحكم له أيضاً. وكذلك شمول وجوب التصديق للعادل الأوّل ينبت عدلاً 
آخر ليشمله حكم العام ثانياً (مشكيني). 

(5) لكون ما دلّ على حجّيّة خبر العادل قضيّة طبيعيّة غير ملحوظ فيها خصوصيّات 
المصاديق. فهو نظير قول القائل: إذا تكلمت بكلام يوجع صدري أو رادو : أو قال في 
أثناء الصلوة: الكلام مبطل للصلوة. إلى غير ذلك من القضايا الطبيعيّة التي تتحقق بنفسها 
مصداق للطبيعة التي تضمّنت حكمها (الفوائد الرضوية. المحقق الهمداني.ص7, .)١١‏ 


الإتشكال 


؛. غدم إبكان 
العمل بمفهوم 
الآية في الأخبار 
الحاكية عن 
الأحكام الشرعبّة 


الجواب عن هذا 
الإبراد 


١.‏ الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


ومنها: أن العمل بالمفهوم في الأحكام الشرعيّة غير تمكن؛ لوجوب 
التفحّص عن المعارض لخبر العدل فى الأحكام الشرعيّة. فيجب تنزيل الآية 
على الإخبار في الموضوعات الخارجية ؛ فإنها هي التى لا يجب التفخخص فبها 
عن المعارض. ويجعل المراد من القبول فيها هو القبول في الجملة. فلا ينافي 
اعتبار انضام عدل اخر إليه. فلا يقال: إنّ قبول خبر الواحد في الموضوعات 
الخارجية مطلقاً يستلزم قبوله في الأحكام بالإجماع المركب والأولويّة. 

وفيه: أنّ وجوب التفخّص ”*؛"' عن المعارض غير وجوب التبيّن في الخبر . 
فإنّ الأوّل يؤكّد حجّية خبر العادل ولا ينافيها؛ لأنّ مرجع التفخقص عن 
المعارض إلى الفحص عا أوجب الشارع العمل به. كما أوجب العمل بهذا. 
والتبيّن المنافي للحجّيّة هو التوقف عن العمل والقاس دليل آخر. فيكون ذلك 
الدليل هو المتّبع ولو كان أصلاً من الأصول. فإذا ينس عن المعارض عمل بهذا 
الخبر. وإذا وجده أخذ بالأرجح منهما. وإذا ينس عن التبيّن توقف عن العمل . 
ورجع إلى ما يقتضيه الاصول العمليّة. 

فخبر العادل وإن اشترك مع خبر الفاسق في عدم جواز العمل بمجرّد المج . 
إلا أنه بعد الياس عن وجود المناني يعمل بالاوّل دون الثاني. ومع وجدان 
المنافى يؤخذ به في الثاني ويؤخذ بالأرجح في الأوّل. 


(4) توضيحه: أن حاصل ما ذكره المورد: أنّ الآية لو دلّت بمفهومها على حجّيه 
خبر العدل. لدلت على وجوب قبوله من دون فحص عن معارضه؛ لأنّه معنى حجينه 
ووجوب قبوله من دون تبيّن. وهو خلاف الإجماع في الأحكام الشرعيّة. فلابدٌ من 
تنزيلها على الموضوعات. وحاصل ما اعترض به المصنّف: أن وجوب الفحص عن 
المعارض أمر. ووجوب التبيّن من حيث الصدق والكذب أمر آخر. والآية بمفهومها ينفو 
الثاني دون الأوّل لأنّ وجوب الفحص يوَكّد الحجَّيّة. ولا ينافيها كما تخيّله المورد (اوبى 


الوسائق. ص .)١67‏ 


المقصد الثانى : فى الظن ... ١‏ 


فتتبع الأدلّة في الثاني لتحصيل المقتضى الشرعي للحكم الذي تضمّنه خبر 
الفاسق. وفي الأوّل لطلب المانع عا اقتضاه الدليل الموجود. 
ومنها أن مفهوم الآية غير معمول به في الموضوعات الخارجية التي منها 


مويرزة الا نوهو خيار الوا ارداق انق بد ا ا 
ار 


وفيه: أنّ غاية الأمر لزوم تقييد المفهوم ‏ بالنسبة إلى الموضوعات با إذا 
تعدّد الخير العادل. فكل واحد من خبري العدلين فى البيّنة لا يجب التبيّن فيه . 

هذه جملة مما أوردوه على ظاهر الآية. وقد عرفت أن الوارد منها ايرادان, 
والعمدة الايراد الأوّل الذي أورده جماعة من القدماء والمتأخّرين". 

ثم إنّه كما استدلٌ بمفهوم الآبية على حجَّيّة خبر العادل كذلك قد يستدلٌ 
بمنطوقها على حجّيّة خبر غير العادل إذا حصل الظَنٌّ بصدقه؛ بناءً على أن 
المراد بالتبين ما يعمّ تحصيل الظَنّ. فإذا حصل من الخارج ظَنّ بصدق خبر 
الفاسق كفى في العمل به. 

ومن التبيّن الظئي تحصيل شهرة العلماء على العمل بالخبر. أو على مضمونه 
أو عل رواشف وين هنا قحك عضن" منطوق الأية عل حجَّيّة الخبر الضعيف 
الجر اج دود كاك لون مزه ا رو مار حار 

ولو عمّم التبيّن للتبين الاجماليّ. وهو تحصيل الظَنْ بصدق مخبره دخل خبر 
الفاسق المتحرّز عن الكذب. فيدخل الموتّق وشيهه .بل الحسن أيضاً. 

وعلى ما ذكر فثبت من آية النبأ منطوقاً ومفهوماً حجّيّة الأقسام الأربعة 


". نقدّم فى الصفحة: ١7‏ . 
". منهم الوحيد البهبهانى في الفوائد الحائرية. ص 84 1؛ السيّد الطباطبائي في مفاتيح الاصول. ص 170. 


عدم لإمكان العمل 
بمفهوم الأية في 
الموضوعات 
الخارجية للزوم 
تعدّد المخير 


الجواب عن هذا 
الإيراد 


الاسسلددلال 

بمنطوق الآأية 
غير الهادل اذا 
حصن العيسة 


المناقشة فى 
الاسسددلال 


المذكور 


١.‏ .. الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


للخبر الصحيح والحسن والموثق والضعيف المحفوف بالقرينة الظتيّة . 

ولكن فيه من الإشكال ما لايخ ؛ لأنّ التبيّن ظاهر في العلمىّ. كيف ولو 
كان المراد يحرّد الظنّ لكان الأمر به في خبر الفاسق لغواً؛ إذ العاقل لايعمل 
بخير الا بعد رجحان صدقه على كذبه. 

إلا أن يدفع اللغويّة بما ذكرنا سابقاً من أنّ المقصود التنبيه والإرشاد على أن 
الفاسق لا ينبغى أن يعتمد عليه وأَنّه لا يؤمن من كذبه وإن كان المظنون 
صدقه. 1 

وكيف كان: فادّة التبيّن ولفظ الجهالة وظاهر التعليل كلها آبية من إرادة 
يحرّد الظن . 

نعم . يمكن دعوى صدقه على الاطمئنان الخارج عن التحيّر والتزلزل بحيث 
لا يعد في العرف العمل به تعريضا للوقوع في الندم. فحينئذٍ لا يبعد انجبار خبر 
الفاسق به. 

لكن. لو قلنا بظهور المنطوق في ذلك كان دالاً على حجّيّة الظنّ الاطمئناني 
المذكور وإن لم يكن معه خبر فاسق؛ نظرأ إلى أن الظاهر من الآية. أن خبر 
الفاسق وجوده كعدمه. وأَنّه لا بدّ من تبيّن الأمر من الخارج. والعمل على ما 
يقتضيه التبين الخارجيّ. 

نعم . ربما يكون نفس الخبر من الأمارات التى يحصل من مجحموعها التبيّن. 

فالمقصود, الحذر عن الوقوع في مخالفة الواقع . فكلا حصل الأمن منه جاز 
العمل. فلا فرق حينئذ بين خبر الفاسق المعتضد بالشهرة إذا حصل الاطمئئان 
بصدقه وبين الشهرة الجرّدة إذا حصل الاطمئنان بصدق مضمونها. 

والحاصل: أنّ الآية تدلّ على أنّ العمل يعتبر فيه التبيّن من دون مدخليّة 
لوجود خبر الفاسق وعدمه. سواء قلنا بِأنّ المراد منه العلم أو الاطمئنان أو 
مطلق الظنّ, حتّى أن من قال بأنّ خبر الفاسق يكف فيه يحرّد الظنّ بمضمونه 


المقصد الثاني : في الظن .. 6 
مين او اتواتيق او غيرهما من صفات الراوي فلازمه القول بدلالة الآية على 
حجّيّة مطلق الظنّ بالحكم الشرعيّ وإن لم يكن معه خبر أصلاً. فافهم واغتنم 
واستقم . 

هذا. ولكن لا يخ أنّ حمل التبيّن على تحصيل مطلق الظنّ أو الاطمئنان 
يوجب خروج مورد المنطوق. وهو الاخبار بالارتداد. 

ومن جملة الآيات: قوله تعالى في سورة براءة: ٠‏ فلؤلا نفز من كُلِ فزقة مَنْهُمْ طابفة 
َتَففَهُوا فِى ألدِينٍ وَلِيِنَذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجِعَوَاإَِيْهمْ لَعَلْهُمْ يَحْذْرُونَه '. 

دلت على وجوب الحذر عند إنذار المنذرين, من دون اعتبار إفادة خبرهم 
العلم لتواتر أو قرينة. فيئبت وجوب العمل بخبر الواحد. 

أمَا وجوب الحذر. ن وجهين: 

أحدهما: أنّ لفظة لعل بعد انسلاخها عن معنى الترجّي ظاهرة في كون 
مدخوها محبوباً للمتكلم. وإذا تحقّق حسن الحذر ثبت وجوبه؛ لأنّ رجحان 
العمل بخبر الواحد مستلزم لوجوبه بالإجماع المركّب؛ لأنّ كلّ من أجازه فقد 
أوجبه . 

الثاني: أنّ ظاهر الآبة وجوب الانذار؛ لوقوعه غايةٌ للنفر الواجب بمقتضى 
كلمة لولاء فاذا وجي الانذار أفاد وجوب الحذر لوجهين: 

أحدهما: وقوعه غايةً للواجب ؛ فإنّ الغاية المقرتّنة على فعل الواجب مما 
لايرضى الآمر بانتفائه. سواء كان من الأفعال المتعلّقة للتكليف أم لا. كا في 
قولك: تب لعلّك تفلح. وأسلم لعلّك تدخل الجنّة. وقوله تعالى: ٠‏ فَقُولانة قؤلا 


١.التوبة(9):؟؟١.‏ 
؟طه١١5):‏ 1غ. 


الآبية الثانية: أية 


النفر 


وجه الاستدلال 


١.‏ الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 

الثاني : أنه إذا وجب الإنذار ثبت وجوب القبول؛ وإلا لغي الإنذار. 

ونظير ذلك: ما تِسّك به في المسالك على وجوب قبول قول المرأة 
وتصديقها فى العدّة: من قوله تعالى: ٠‏ وَلائْجلٌ لَهُنَ أن يَكْتُمْنَ ما خلق آللَّهُ فى 
َرْحَامِهنْ» '. فاستدلٌ بتحريم الكتتان ووجوب الإظهار عليهنّ على قبول قوطنّ 
بالنسبة إلى ما في الأرحام". 

فإن قلت: المراد بالنفر النفر إلى الجهاد. كا يظهر من صدر الاية. وهو قوله 
تعالى : و وَمَاكَان الْمُؤْمِنُون لِيَنفِرُواكَآقَة؛ . ومن المعلوم أنّ النفر إلى الجهاد ليس 
للتفقّه والإنذار. نعم. ربما يترتّبان عليه بناءً على ما قيل: من أنّ المراد حصول 
البصيرة في الدين من مشاهدة آيات الله وظهور أوليائه على أعدائه. وسائر ما 
يتفق في حرب المسلمين مع الكفار من ايات عظمة الله وحكمته. فيخبروا 
بذلك عند رجوعهم إلى الفرقة المتخلّفة الباقية في المدينة, فالتفقّه والإنذار من 
قبل القائرة 9" لآ الغاية حَىٌ مجحب :بوجوت ذها. 
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ألا إِنّه ليس في صدر الآية دلالة على أنّ المراد النفر إلى الجهاد. وذكر الآية 
فى ايات الجهاد لا يدل على ذلك. 


78 الفائدة ما تترئّب على الشيء من دون أن يكون داعياً وباعثا للفاعل إليه. ولذا 
تستعمل فى غير الأفعال أيضاً. والغاية هو الغرض الداعى اليه فيختصٌ بالأفعال (أونق 
ان ْ 

() لاحتمال كون المراد به بيان كون التفقّه وتحصيل الأحكام الشرعيّة واجبأ كفائياً 
لاعينيًاً (أونق الوسائق .ص .)١88‏ 
.١‏ البقرة(8:)5؟75. 
؟. مسالك الأفهام. ج 5. ص 1514. 


المقصد الثاني : في الظّن ١‏ 


وثائيا”'"' إِنّه قد سر الآية بأنّ المراد: نمي المؤمنين عن نفر جميعهم إلى 
الجهاد. كما يظهر من قوله: ٠‏ وماكان لْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُاكَآقُهُه '. وأمر بعضهم بأن 
يتخلّفوا عند النى بنك ولا يخلوه وحده. فيتعلّموا مسائل حلاهم وحرامهم 
حتّى ينذروا قومهم النافرين إذا رجعوا إليهم'. 

والحاصل: أنّ ظهور الآية في وجوب التفقّه والإنذار مما لا ينكر. فلاحيص 
عن حمل الآية عليه وإن لزم مخالفة الظاهر *"' في سياق الآية أو بعض ألفاظها. 

وتمًا يدل على ظهور الآية في وجوب التفقه والإنذار: استشهاد الامام بها 
على وجوبه في أخبار كثيرة: 

منها: ما عن الفضل بن شاذان في علله . عن الرضا :ث: فى حديث . قال: «إنّما 
أمروا بالحجّ ؛ لعلة الوفادة إلى الله عرّ وجل وطلب الزيادة والخروج عن كل ما اقترف العبد» - 
إلى أن قال _: «ولأجل مافيه من التفقّه ونقل أخبار الأئمّة نيلا إلى كل صقع وناحية .كما قال 
الله عر وجل: < فَلَؤْلا تفز من كَل فزقة مَنْهُمْ طابفة... الآيةء ». 

ومنها: ما ذكره في ديباجة المعالم؛: من رواية علّ بن 5 حمزة. قال: 


حعمعث أبا عبدالله ع يقول: «تفقهوا فى الدين فإنّه من لم يتفقه منكم فى الدين فهو 


الى المتخلفين لا النافرين (أونق الوسائل.ص80١).‏ 
(7) فعلى الجواب الأوّل يلزم مخالفة الظاهر في السياق. وعلى الثاني يلزم التفكيك 

فى الضمائر (اونق الوسائل.ص1608١).‏ 

.١؟7‎ :)9( التوبة‎ .١ 

". الطبرسي فى مجمع الببان. ج 0. ص .١87‏ 

". علل الشرائع . ص 377. اح 9: عسيون أخبار الرضاءية . ج 7. ص 7١٠.ح‏ ١؛‏ وسائل النبعة. ج ,1١‏ 
ص ؟١١.ح ,11175١‏ 

4. معالم الدين. ص 589. 


ظهور الآية في 
وجوب التفقه 


والإنذار 


١.‏ معد مب لدثمننا حم كنم نات الرفائل القديدة والفرائل الحدينة 


أعرابىَ “إن لله عر وجل يقول: ف لَيَتَفَفَهُوافِى آلرِينٍ وَلِينَذِرُواةِ '. انتهى . 

ومنها: ما رواه فى الكانى فى باب ما يجب على الناس عند مضى الاإمام نيه. 
الإمام حَدَّْ كيف يصنع الناس؟ قال: «أين فول اله عرّ وجل: وفلؤلا نفر...و انتهبى؟ 
قال: هم فى عذر ما داموا فى الطلب . وهؤلاء الذين ينتظرونهم فى عذر حتَّى يرجع إليهم 
أصحابهم» . 

ومنها: صحيحة عبد الأعلى. قال: سألت أبا عبدالله :نه عن قول العامّة: إنّ 
رسول الله بنذ قال: «من مات وليس له إمام مات ميتة الجاهلية؟ قال: حقّ والله . قلت: 
فإنَ إماماً هلك ورجل بخراسان لا يعلم من وصيّه لم يسعه ذلك؟ قال: لا 
يسعه ””* !إن الامام إذا مات وقعت حبحة وصيّه على من هو معه فى البلد . وحقّ النفر على من 
ليس بحضرته إذا بلغهم ؛ إن الله عر وجال يقول: (َفَلَؤْلا نَفرَ من كُلٍ فزقة مِنْهُمْ طابفة...؟ 
الاية»". 
الناس إذا مات العالم أن لا يعرفوا الذي بعده؟ فقال: «أما أهل هذ البلدة فلا -يعنى 


(9؟) بفتح الهمزة نسبة إلى الأعراب وهم سكّان البادية خاصّة. ويقال لسكان 
الأمضار عرفب: ولن الأعزات: فعا للغرب: بل عو منينا لا واجد أبعم سين نا 


ص 6 ؛١.‏ مادّة «عرب»). 
(40)أي: لا يسعه إهمال معرفة الامام .::. بل يجب النفر وتحصيل المعرفة بذلك 
(أونق الوسائق. ص .)١68‏ 


.18 ح‎ .5١6 ح 3؛ بحار الأثوار, ج 1.ص‎ ,7١ ص.١ المحاسن. ص 5374؟, ح 177؛ الكافي . ج‎ .١ 
.514 ص 778. ح ١؛ نفسير العياشي . ج 7. ص 117. ح 188: بحار الأثوار. ج 77. ص‎ .١ الكافي. ج‎ ." 


حث. 
0 الكافي. ج ١ض‏ إشذتك 6 


المقصد الثاني : في الظن 5 ا ااا ااا ااا اذل 
أهل المدينة -.وأمًا غيرها من البلدان فبقدر مسيرهم :إذَّله عر وجل يقول: ٠‏ فنؤلا نفز مِن 
كل إفزقةٍ مَنهُمْ طابقة؟» . 

ومنها: صحيحة البزنطيّ المرويّة في قرب الإسناد عن أبي الحسن 
الرضا اث '. 

ومنها: رواية عبد المؤمن الأنصاريّ الواردة في جواب من سأل عن 
قوله بنثثل: «اختلاف أُمّتى رحمة» قال: «إذا كان اختلافهم رحمة فاتفاقهم عذاب؟ 
ليس هذا يراد إنما يراد: الاختلاف في طلب العلم. على ما قال الله عزٍّ وجل: 
« فنؤلا فر من كل فزقة مِنْهُمْ طآبقة4»". المحديث متقول بالمعنى ولا يحضرني 
ألفاظه . 

وجميع هذا هو السرٌ في استدلال أصحابنا بالآية الشريفة على وجوب 
تحصيل العلم وكونه كفائيًاً. 

هذا غاية ما قيل أو يقال فى توجيه الاستدلال بالآية الشريفة. 

لكن الإنصاف عدم جواز الاستدلال بها؛ لوجهين: 

أمَا الأل: فلأنه لا يستفاد ”* من الكلام إلا مطلوبيّة الحذر عقيب الانذار بما 


يتفقّهون في الجملة. لكن ليس فيها إطلاق وجوب الحذر. بل يمكن أن يتوقف 


(41) حاصله: منع انسياق الآبة لبيان وجوب الحذر مطلقا؛ لأنّ المنساق منها 
مطلوبيّة وجوبه عقيب الانذار فى الجملة ساكتةٌ عن بيان كون وجوبه مطلقأ أو مقيّداً 
بحصول العلم. فلا تدلّ على مطلوبيّته مطلقأ كما هو المّعى (ونق الوسائل .ص 180). 


.١ بخار الاثوار. ج /717. ص 5906.ح‎ :4 ١ الكافي.ج ١ص 778. ح 5؛ علل الشرائع . ص 041.ح‎ .١ 

؟. قرب الإسناد. ص 718. ح 1770؛ بحار الأثوار. ج 19. ص 576. ح 8. 

". معاني الأخبار. ص .,.١07‏ ح ١؛‏ علل الشرانع . ص 86, ح 4: الاحتجاج. ج 7. ص 508, ح755: وسائل 
الشيعة. ح /710. ص 11١‏ ح 591150 


المتاقشة في 
النفر لوجهين: 
الإشكال الأول 


الإتشكال الثاني 


١6‏ الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


وجوبه على حصول العلم. فالمعنى: لعلّه يحصل هم العلم فيحذرواء فالآية 
مسوقة لبيان مطلوبيّة الإنذار بما يتفقّهون. ومطلوبيّة العمل من المنذّرين يما 
الذروا: وهذا لا ينافي اعتبار العلم في العمل. وهذا صمّ ذلك فها يطلب فيه 
العلم . 

فليس في هذه الآية تخصيص للأدلّة الناهية عن العمل بمالم يعلم؛ ولذا 
استشهد الإمام ‏ فيا سمعت من الأخبار المتقدّمة' ‏ على وجوب النفر في معرفة 
الإمام ني: وإنذار النافرين للمتخلّفين. مع أنّ الإمامة لا تثبت إلا بالعلم. 

وأمَا الثاني: فلأنّه ” لو سلّمنا دلالة الآية على وجوب الحذر مطلقاً عند 
إنذار المنذِر ‏ ولو لم يُفذ العلم ‏ لكنّه لا يدل على وجوب العمل بالخبر من 
حيث إنْه خبر؛ لأنّ الإنذار هو الابلاغ مع التخويف. فإنشاء التخويف مأخوذ 
فيه. والحذر هو التخوّف الحاصل عقيب هذا التخويف الداعي إلى العمل 

ومن المعلوم أنّ التخويف لا يجب إلا على الوعّاظ في مقام الإيعاد على 
الأمور التي يعلم الخاطبون بحكمها من الوجوب والحرمة. ىا يوعد على شرب 
الخمر وفعل الزنا وترك الصلاة. أو على المرشدين في مقام إرشاد الجهّال. 

40)قد اود على الآية بانها أحتحة هما تحن رعدوةهنة حضف الكينوالرواية: فات 
وظيفة الراوي ليس إلا مجرّد حكاية ما تحمّله من الرواية لا الانذار. كما أنّ قضيّة 
حجَّيّته ووجوب قبوله على المنقول اليه ليس إلا تصديقه فيما حكاه لا التحدّر ولو انذر. 
بل يدور ذلك وجودا وعدمأ مدار نظره وفهمه. نعم يجب التحذَّر عند إنذاره على من 
يجب عليه تقليده. فالآية إنْما يناسب مقام حجَّيّة الفتوى ووجوب النقليد. لا مقام حجّيّة 
الخبر (درر الفواند. المحقق الخراساني.ص5١١).‏ 


.١15-١11/ : تقدّم فى الصفحة‎ .١ 


المقصد الثاني : في الظّن ١6‏ 
فالتخوّف لا يجب الا على المتَعظ والمسترشد. ومن المعلوم أن تصديق الحاكي 
فها يحكيه من لفظ الخبر الذي هو حل الكلام خارج عن الأمرين. 

توضيح ذلك: ان المنذر إمّا ان ينذر ويخوّف على وجه الإفتاء ونقل ما هو 
مدلول الخبر باجتهاده. وإمّا أن ينذر ويخوّف بلفظ الخبر حاكياً له عن الحجّة. 

فالأوّل: كأن يقول: يا أها الناس اتّقوا الله في شرب العصير؛ فإنّ شربه 
يوجب المؤاخدة. 

والثاني: كأن يقول: قال الإمام :ن: من شرب العصير فكأنما شرب الخمر. 

أمَا الانذار على الوجه الأوّل فلا يجب الحذر عقيبه إلا على المقلدين لهذا 
المفتى. 

وأكانالتاق »للاسميد بن عد غناك ينية تررق تماد والاتة بصي 
حكاية قول الإمام خد. 

ومن المعلوم أنّ الجهة الأولى ترجع إلى الاجتهاد في معنى الحكاية. فهي 
ليست حجّة إلا على من هو مقلد له؛ إذ هو الذي يجب عليه التخوّف عند 
تخويفه . 

وأمًا الجهة الثانية. فهي التى تنفع المجتهد الآخر الذي يسمع منه هذه 
الحكاية. لكن وظيفته يجرّد املاينة ودر هدا الكلام عن الإمام نن. وأمًا 
أنّ مدلوله متضمّن لما يوجب التحريم الموجب للخوف أو الكراهة فهو مما ليس 
فهم المنذر حجّة فيه بالنسبة إلى هذا اجتهد. 

فالآية الدالة على وجوب التخوّف عند تخويف المنذرين مختصّة يمن يجب 
عليه اتَّاعَ المنذرين في مضمون الحكاية وهو المقلّدِ ؛ للإجماع على أَنّه لا يجب 
على اليجتهد التخوّف عند إنذار غيره. 

إنما الكلام في أنه هل يجب عليه تصديق غيره في الألفاظ والأصوات 


أولويّة الاستدلال 
بالآية على 
وجوب الاجتهاد 
والتقليد 


كلام العلامة 
البسهاني في 
الأربعين 


الآبة الثالثة: ابة 


١‏ لكتمان 


١١‏ ...... الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


التى يحكبها عن المعصوم بن: أم لا؟ والآبة لا تدلّ على وجوب ذلك على من لا 
يجب عليه التخوّف عند التخويف 

فالحق: أنَ الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد كفايةٌ ووجوب التقليد 
على العوام أولى من الاستدلال بها على وجوب العمل بالخبر. 

وذكر شيخنا البهائي: في أوّل أربعينه: أن الاستدلال بالنبويّ المشهور: 
«من حفظ على أُمتى أربعين حديثا بعئه الله يوم القيامة فقيهأعالمأ»' على حجّية الخبر. لا 
يقصر عن الاستدلال علمها مهذه الآية'. 

وكأنّ فيه إشارة إلى ضعف الاستدلال بها؛ لأنَ الاستدلال بالحديث 
الذكور عفك هذا كنا شيع أن كاء اشاعنة زكر الأخيار". 

هذا. ولكن ظاهر الرواية المتقدّمة عن علل الفضل؛ يدقع هذا الايراد. لكمّها 
من الآحاد فلا ينفع في صرف الآية من ظاهرها في مسألة حجَّيّة الآحاد. مع 
إمكان منع دلالتها على المدّعى ؛ لأنّ الغالب تعدّد من يخرج 1 الحجّ من كل 
صقع. بحيث يكون الغالب حصول 6 من حكايتهم لحكم الله الواقعيّ عن 
الإمام ::. وحينئذ: فيجب الحذر عقيب إنذارهم. فإطلاق الرواية مترّل على 
الغالب. 

ومن جملة الآيات التي استدلّ بها جماعة” تبعأ للشيخ في العدّة” على حجَّيّة 
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". يا ني في الصفحة: الح 

؛. تقدم في الصفحة: .١141‏ 

ه. منهم المحقق القمي في فوانين الأصول. ٠ج‏ ١.ص‏ 458 : صاحب الفصول في فصوله. ص 577. 

1. العدةمْ في أصول الفقه. ج .١‏ ص .١1١7‏ لن يتبنى الشيخ الاستدلال بهذه الآية. بل ذكر أفوال المستدلين بها 
32 . والتبعيّة هنا تبعيّة ذكر الأقوال. 


المقصد الثاني : في الظّن . ١‏ 
الخبر قوله تعالى: (إِنْ آلّذِينَ يَكْتْمُونَ مآ أَنرَِنَا مِن آلْبَتِنَْتٍ وَأَلْهُدَى مِنْ بَعْدٍمَا بِيْنهُ 
لاس فى آلكِتّب أُوَلتك يلْعمَهُم آللّهُ وَيَلْعنُهُملشَعِنُونَ)» الآية'. 

والتقريب فيه نظير ما بِيّناه في آية النفر: من أن حرمة الكتان تستلزم 
وجوب القبول عند الاإظهار. 

ويرد عليها ما ذكرنا من الاإيراد الأوَل في آية النفر. من سكوتها وعدم 
التعرّض فيها لوجوب القبول. وإن لم يمحصل العلم عقيب الإظهار. أو 
اختصاص وجوب القبول ‏ المستفاد منها ‏ بالأمر الذي يحرم كتانه ويجب 
إظهاره؛ فإنّ من أمر غيره بإظهار الحقّ للناس ليس مقصوده إلا عمل الناس 
بالحقّء ولا يريد مثل هذا الخطاب تاسيس حجّيّة قول المظهر تَعيّدا ووجوت 
العمل بقوله وإن لم يطابق الحقّ. 

ويشهد لما ذكرنا: أن مورد الآية كان اليهود لعلامات النى تيقتك بعد ما بيّن 
الله لهم ذلك فى التوراة. ومعلوم أنّ ايات النبوّة لا يكت فيها بالظنّ. 

نعم. لو وجب الإظهار على من لا يفيد قوله العلم غالبا أمكن جعل ذلك 
دليلاً على أنّ المقصود العمل بقوله وإن لم يفد العلم ؛ لتلا يكون إلقاء هذا الكلام 
كاللغو. 

ومن هنا يمكن الاستدلال بما تقدّم ' من آية تحريم كتان ما في الأرحام على 
النساء ‏ على وجوب تصديقهنٌ, وباية وجوب إقامة الشهادة” على وجوب 
قبوها بعد الإقامة. مع إمكان كون وجوب الإظهار لأجل رجاء وضوح الحقّ 
من تفرد المظهرين: 
١‏ البقرة (؟): .١189‏ 


؟. تقدّم في الصفحة:11١.‏ 
". البقرة(١5؟):‏ 7587. 


وجه الاستدلال 


الأية الرابعة: أية 
«السؤال عن أهمل 
الذكر» 


المسناقشة في 
الاستدلال بها 


من هم أهل الذكر؟ 


١604‏ الرسائل الجديدة والفرائد الحديثئة 


ومن جملة الآآيات التي استدلٌ بها بعض المعاصر ين ': قوله تعالى: ٠‏ فَسْكئُوَا 
أَهْلْ آلذَكْرِ إن كُنَنْمْ لاتغْلمُونء '+يتاذ عل أن وشوت لبوا محارة وحوت فول 
الجواب ؛ وإلا لغى وجوب السؤال. وإذا وجب قبول الجواب وجب قبول كل 
ما يصحّ ايسان عنه ويقع جواباً له؛ لأنّ خصوصيّة المسبوقيّة بالؤال لا 
دخل فيه قطعاً. فإذا سُئل الراوي الذي هو من أهل العلم عمّا سمعه عن 
الامام :ي: في خصوص الواقعة فأجاب: أن سمعته يقول كذا. وجب القبول 
بحكم الآية. فيجب قبول قوله ابتداء إفي سمعت الإمام نت يقول كذا؛ لأن 
حجّية قوله هو الذي أوجب السؤال عنه. لا أنّ وجوب السؤال أوجب قبول 
قوله. كما لا يخقى. 

ويرد عليه: أنّ الاستدلال إن كان بظاهر الآية فظاهرها بمقتضى السياق 
إرادة علماء أهل الكتاب. كما عن ابن عبّاس ومجاهد” والحسن وقتادة؛؛ فإِنَ 
المذكور في سورة النحل : ؤ وها أَرْسَلنَا من قَبْلِكإِلَا رِجَالا نُوحِنَ إَِيْهِم فسكوَاأَهل لذِكْرٍ 
إن كَنْثُمْ لانظمُون بِالْنِيَنْتٍ وَأَلرّبْرِه . وفى سورة الأنبياء: ذ وما أرْسَلنً قَبْنكَ إلا رجالا 
سُوحِنَ إَيِهمْ فسَكدوَا أَهْلَ آلذْعْر إن كُنْتُمْ لاتغْلمُون؟. 

وإن كان مع قطع النظر عن سياقها. ففيه أَوَلاً: أنه ورد في الأخبار 
المستفيضة أنّ أهل الذكر هم الأمّة ننه . وقد عقد في أصول الكافي بابأ لذلك". 
وقد أرسله في المجمع عن عللّ 2'. 
.١‏ الفصول الغروية. ص 571. 
*. النحل (115): 4 , الأنبياء (51؟): /. 
". مجمع الببان. ج 3. ص 187. 
4 مجمع البسان. ج /. ص /97. 


0. الكافي. ج ١ص .5١١‏ باب أنّ أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأئمة لبه . 
7. مجمع الببان في تفسير القرأن. ج .ص 77. 


المقصد الثاني : في الظّن .... ١6‏ 

ورد بعض مشايخنا' هذه الأخبار بضعف السند؛ بناء على اشتراك بعض 
الرواة في بعضها وضعف بعضها في الباقي. 

وفيه نظر: لأنّ روايتين منها صحيحتان. وهها روايتا حمّد بن مسلم 
والوشّاء'. فلاحظ..ورواية أبي بكر الحضضرميّ” حسنة أو مونّقة. نعم . ثلاث 
روايات أخر منها لا تخلو من ضعف. ولا تقدح قطعاً. 

وثانياً: أن الظاهر من وجوب السؤال عند عدم العلم وجوب تحصيل العلم. 
لا وجوب السؤال للعمل بالجواب تعبّداً. كا يقال فى العرف: سل إن كنت 


جاهلاً. 
ويؤيده: 2 الآية واردة 6 اصضول الدين وعلامات عا_ الى لايؤخد 
فيها بالتعبّد إجماعاً. 


وثالثاً: لو سلّم حمله على إرادة وجوب السؤال للتعبّد بالجواب لا لحصول 
العلم منه قلنا: إن المراد من أهل العلم ليس مطلق من علم ولو بسماع رواية من 
الإمام بنة؛ وإلا لدلّ على حجَّيّة قول كل عالم بشيء ولو من طريق السمع 
والبصر. مع أنه يصمّ سلب هذا العنوان من مطلق من أحسٌش شيئاً بسمعه 
او بصره. والمتبادر من وجوب سوال اهل العلم ‏ بناءً على إرادة التعبّد 
بجوابهم - هو سؤاهم عا هم عالمون به ويعدون من أهل العلم في مثله. 
فينحصر مدلول الآية في التقليد. ولذا تمَسّك به جماعة؛ على وجوب التقليد 
على العامّي . 


١.مفائيح‏ الأصول. ص 0917. 

". الكافي. ج ١.ص‏ ١٠7.ح‏ ول 

"'. الكافي. ج .١‏ ص ١١75,ح‏ 3. 

؛. منهم النهيد الثاني في تمهيد القواعد. ص .17١5‏ قاعدة ٠٠١‏ ؛ القمي في قوائبن الاصول دج كردص ١175‏ 
صاحب الفصول في الفصول. ص .1١١‏ 


اسندلال جماعة 
بالآية على 
وجوب التقليد 


الآأيبة الخامسيه: 


أية «الأذن» 


وجه الاستدلال 


بها 


تأبيد الاستدلال 
بالرواية الواردة 
في حكاية 
إسماعيل 


المتاقشةه في 
الاستدلال 


١61‏ الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 

ومن جملة الآيات قوله تعالى فى سورة البراءة: (َوَمِنْهُمٌَنِينَ يُؤْدُونَ أَلشّبِيْ 
َيَقُولُونَ مُوَأَدُنُ قل أَدُنُ خنْر نَكُمْ يُؤْمِنُ بالله وَيُؤْمِنُِلْمؤْمِنِين) '. 

مدح الله عرّ وجل رسوله بتصديقه للمؤمنين, بل قرنه”* بالتصديق بالله 
جل ذكره. فإذا كان التصديق حسناً يكون واجباأ. 

ويزيد في تقريب الاستدلال وضوحاً: ما رواه في فروع الكافي في الحمسن 
بابن هاشم **», أنه كان لاسماعيل بن أبي عبدالله ني دنانير وأراد رجل 
من قريش أن يخرج بها إلى المن. فقال له أبو عبدالله /ة: «يا بنئ أما بلفك أنه 
يشرب الخمر؟ قال: معت الناس يقولون. فقال: يا بنئ إن الله عزّوجِل يقول: وَمُؤْسِنُ 
باللّه وَيّؤْمِنُلِلْمُؤْمِنِينَ؛ . يقول: يصدّق الله ويصدّق للمؤمنين . فإذا شهد عندك المسلمون 
فصدقهم)'. 


ويرد عليه (40), 2 المراد من التصديق.فى الآية ليس جعل الخبر به واقعاً 


40) لأنّه يشهد بكون المراد تصديق المؤمنين تصديقاً حقيقياً كتصديقه تعالى. 
فالمراد بالتصديق: إِمَا النصديق الجزمي أو التصديق الظاهري؛ أعني: ترتيب آثار الواقم 
على ما اخبروا به بالغاء احتمال الخلاف 7اوتق الوسائل.ص .)١805‏ 

(84) يعني : كون الخبر حسناً وغير صحيح بواسطة إبراهيم بن هاشم؛ فإِنّه وإن كان 
من العلماء ومن شيوخ الكليني خ:. إلا أنّه لم يوئّق على طريقة توثيق سائر الرواة. فلم 
يطلق على خبره عنوان الصحيح (مشكيني). 

(40) حاصله: أنه مع تسليم ظهور الآية في التصديق الظاهري - بمعني تنزيل المخبر 
به منزلة الواقع - لكن نقول: إن هنا صوارف عن هذا الظهور وهو تعيّن كون المراد به هو 
التصديق الصوري - منها: كونه تند أذن خير لجميع الناس. ومنها: ما نقله من الأخبار, 
ومنها: العدول من الباء إلى اللام في قوله: ٠‏ يُوْمِنُ باللّه وَيّؤْمِنُ لِلْمُؤْمِتِينَء (التوبة (5): ,)1١‏ 


.31 :)9( ةبوتلا.١‎ 


". الكافي. ج 4.ص 556.ح ١‏ 


المقصد الثاني : في الظّن ١6‏ 
واقعأ ترتيب جميع آثاره عليه ؛ إذ لو كان المراد به ذلك لم يكن أذن خير لجميع 
الناس ؛ إذ لو أخيره أحد بزنا أحد أو شربه أو قذفه أو ارتداده فقتله النيّ أو 
عللةال يكن انهاه ذلك القيز بغرا للمخير :عته هل كآن نض انر له: 
خصوصاً مع عدم صدور الفعل منه في الواقع. 

نعم. يكون خيراً للمخبر من حيث متابعة قوله وإن كان منافقاً مؤذياً 
للنيّ #اخنلا. على ما يقتضيه الخطاب في (لكمه. فثبوت الخنير لكل من الخبر 
والخبر عنه لا يكون إلا إذا صّدَّى الخبر. بمعنى إظهار القبول عنه وعدم نكذيبه 
وطرح قوله رأساً. مع العمل في نفسه بما يقتضيه الاحتياط التامٌ بالنسبة إلى 
المخبر عنه, فإن كان الخبر به تمَا يتعلّق بسوء حاله لا يؤذيه في الظاهر. لكن 
يكون على حذر منه فى الباطن. كما كان هو مقتضى المصلحة في حكاية 
اسماعيل المتقدّمة. 

ويؤيّد هذا المعنى: ما عن تفسير العيّاشي عن الصادق إ2ة من أنه : «يصدّق 
المؤمنين ؛ لأندكان رؤوفاً رحيماً بالمؤمنين»' ؛ فإِنّ تعليل التصديق بالرأفة والرحمة 
على كاقّة المؤمنين ينافي إرادة قبول قول أحدهم علىالآخر بحيث يرتّب عليه 
آثاره وإن أنكر المخبر عنه وقوعه؛ إذ مع الإنكار لابْدَ من تكذيب أحدهما. 
وهو منافٍ لكونه «أَذّنْ خير» ورؤوفاً رحما جميع المؤمنين. فتعين إرادة 
التصديق بالمعنى الذي ذكرنا. 

ويؤيّده أيضاً: ما عن القمّي < في سبب نزول الآية: «أَنّه م منافق على 
فإنَ الإيمان بالشيء ظاهره الإذعان بتحقّقه. والإيمان للمؤمنين ظاهره إظهار الإإيمان 
لأجل مراعاتهم (مشكيني). 
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توجيه رواية 


١4‏ الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
البي بثتة. فأخبره الله ذلك. فأحضيره النِيّ وسأله. فحلف أنه لم يكن شيء 
ما ير عليه. فقبل منه النئ. فأخذ هذا الرجل بعد ذلك يطعن على لنب تلخد 
ويقول: إِنّهِ يقبل كلّ ما يسمع. أخبره الله أي نم عليه وأنقل أخباره فقبل. 
فأخبرته أن لم افعل فقبل. فردّه الله تعالى بقوله لنبيّه مإننتة: « هَل أَدْن خَيْرٍ 
لكُوْو» '. 

ومن المعلوم أنّ تصديقه لذ للمنافق لم يكن بترتيب آثار الصدق عليه 

وهذا التفسير صبري في أنّ المراد من المؤمنين: المقرّون بالإيمان من غير 
اعتقاد. فيكون الايمان هم على حسب إيمانهم . 

ويشهد بتغاير معنى الإيمان في الموضعين ‏ مضافاأ إلى تكرار لفظه-: تعديته 
في الأول بالباء وفي الثانى باللام, فافهم. 

وما توجيه الرواية'”*) فيحتاج إلى بيان معنى التصديق. فنقول: إِنّ المسلم 
إذا أخبر بشيء فلتصديقه معنيان: 

أحدهما: ما يقتضيه أدلّة حمل فعل المسلم على الصحيح والأحسن؛ فإنٌ 
الأخباز عن حي الاقف من أفغال الكلقين» حشتحة ما كان فباعا وفاسده 
ما كان نقيضه. كالكذب والغيبة ونحوهما. فحمل الإخبار علوالصدق حمل 

والثاني: هو حمل إخباره من حيث إن لفظ دال على معن يحتمل مطابقته 


ركم) أي : رواية «الكافى» الى قروب بها الاستدلال بالاية (اوق الوسانة ان .)1٠‏ 


1 شير الح طن م 
".اي: رواية إسماعيل التي وردت في فروع الكافي. 


المقصد الثاني : في الظن ملل 
للواقع وعدمها على كونه مطابقاً للواقع بترتيب آثار الواقع عليه. 

والمعنى الثاني هو الذي يراد من العمل بخبر العادل. وأمًا المعنى الأوّل. فهو 
الذي يقتضيه أدلة حمل فعل المسلم على الصحيح والأحسن. وهو ظاهر 
الأخبار الواردة في أنّ من حقّ المؤمن على المؤمن أن يصدّقه ولا يتهمه. 
خصوصاً مثل قوله دَنه: «يا محمّد .كدب سمعك وبصرك عن أخيك .فإن شهد مندك 
خمسون قسامة ””*أوقال لك فولاً فصدّقه وكذّبهم ... الخبر»'. 

فإنّ تكذيب القسامة مع كونهم أيضاأً مؤمنين لا يراد منه إلا عدم تسرتيب 
اثار الواقع على كلامهم. لا ما يقابل تصديق المشهود عليه ؛ فإِنّه ترجيح بلا 
مرجّح. بل ترجيح المرجوح. 

نعم. خرج من ذلك موضع وجوب قبول شهادة المؤمن على المؤمن وإن 
أنكر المشهود عليه. 

وأنت إذا تأمّلت هذه الرواية ولاحظتها مع الرواية المتقدّمة فى حكاية 
إسماعيل لم يكن لك بدّ من حمل التصديق على ما ذكرنا 79 

وإن أبيت إلا عن ظهور خبر إسماعيل في وجوب التصديق بعنىترتيب آثار 
الواقع فنقول: إِنّ الاستعانة بها على دلالة الآية خروج عن الاستدلال بالكتاب 

0 القسامة ‏ بالفتح ‏ الأيمان تقسّم على أولياء القنيل في دعوى الدم مع عدم 
البينة. الا أنّ المراد بها هنا البيّنة ١أوتنى‏ الوسائل .ص .)15١‏ 

(هه) أي: الحمل على الحسن الجائز. لكنّ الصواب حمله على التصديق بلحاظ 
بعض الآثار المعلوم بقرينة المقام؛ أعني: عدم استيمان من أخبر يشربه الخمر(مشكيني). 
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مدلول الأيات 
المستدلٌ بها على 
الواحد 


الاستدلال على 
حلجَيّة الخبر 
الواحد بطوائف 
من الأخبار: 


١‏ 1 010111 ............... الرسائل الجديدة والفرائد الحديئة 
إلى السئّة. والمقصود هو الأوّل. غاية الأمر كون هذه الرواية في عداد الروايات 
الآتية ' إن شاء الله . 

ثم إنّ هذه الآيات النمس على تقدير تسليم دلالة كل واحد منها على 
حجَّيّة الخبر إنما تدلّ ‏ بعد تقييد المطلق منها 9 الشامل لخبر العادل وغيره 
بمنطوق آية النبأ ‏ على حجّيّة خبر العادل الواقعيّ أو من أخبر عدل واقعيّ 
بعدالته. بل يمكن انصراف المفهوم ‏ بحكم الغلبة إلى صورة إفادة خبر العادل 
الظنّ الاطمئناني بالصدق. كما هو الغالب مع القطع بالعدالة. فيصير حاصل 
مدلول الآآبات أعتبار خبر العادل الواقعيّ بشرط إفادته الظنّ الاطمئناني 
والوتوق بل هذا ايها تسرك 7 اسائر الآيات وإن لم تكن تسافا مونهيا 
لظهور عدم إرادة غيره حتّى لا تعارض المنطوق. 

وأما السئًّة. فطوائف من الأخبار : 
منها: ما ورد في الخبرين المتعارضين من الأخذ بالأعدل والأصدق أو 


(4) ملخّص المراد: أنّ المستفاد من مجموع الآيات حجَّيّة قول من عدا الفاسق 
مطلقاً. ولكن إطلاقه ينصرف بمقتضى الغلبة إلى صورة إفادة الخبر الظنّ الاطمئناني 
(الفوائد ار ضوية. المحقق الهمدانى.ص127). 

(40) يعني : الخبر المفيد للاطمئنان والوثوق. لا خبر العادل المفيد للاطمئنان. 
وحاصله: أنه لو كان منصرف الآيات مطلق الخبر المفيد للاطمئنان عدلاً أم غيره على 
نحو يوجب ظهورها فيه. لوقع التعارض بينها وبين منطوق آية النبأ؛ فإنّ ظاهرها عدم 
حجّيّة قول الفاسق مطلقاً ‏ أفاد الاطمئنان أم لا لكنّه لا ظهور لها فيه كذلك. بل ظهوراً 
لا ينافي تقييده بالعادل المفيد للاطمئنان. فلا تعارض منطوق آية النبأً (مشكينى). 


.١‏ يأتي في الصفحة التالية. 


المقصد الثانى: فى الظّن 1 


المشهور. والتخيير عند التساوى: 

مثل مقبولة عمر بن حنظلة. حيث يقول: «الحكم ماحكمبهأعدلهما 
وأفقههما وأصدتهما فى الحديث»' . وموردها وإن كان فى الحاكمين. إل أ 
ملاحظة جميع الرواية تشهد بأنّ المراد بيان المرجّح للروايتين اللتين استند إليهما 
الحاكيان. 

ومثئل رواية عوالي اللئالي المرويّة عن العلامة. المرفوعة إلى زرارة. قال: 
يأتي عنكم المخبران والحديثان المتعارضان فبأته)ا آخذ؟ قال: «خُذ 
بما اشتهر بين أصحابك ودع الشادًالنادر». قلت فإئّهها معاً مشهوران؟ قال «خُذ 
بأعدلهما عندك وأوثقهما فى نفسك» ' . 

ومثل رواية ابن أبي الجهم عن الرضا نئه. قلت: يجئينا الرجلان ‏ وكلاهما 
ثقة ‏ بحديئين مختلفين. فلا نعلم ها الحقّ؟ قال: «إذالم تعلم فموسّع عليك بأيَهما 
أخذت» '. 

ورواية الحارث بن المغيرة عن الصادق ني قال: «إذااسمعت من أصحابك 
الحديث وكلهم ثقة فموسّع عليك حتّى ترى القائم نة»*. وغيرها من الأحيار": 

والظاهر: أنّ دلالتها 7" على اعتبار الخبر الغير المقطوع الصدور واضحة. 


الا أنه لا اطلاق طا؛ لأنَ السؤال عن الخبرين اللذين فرض السائل كلا منههما 


التعارض بينهما. وامًا دلالتها على اعتبارهما غير قطعيّين. فلعدم امكان الترجيح في 

القطعيّين (أونق الوسائل. ص ؟115). 
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الخيرين 


مقبولة عمر بن 
له 


مرفوعة زرارة 


رواية اين أبسى 


الجهم 


رواية الحارث ابن 


المغيرة 


” مادل على 
إبجاع احاد 
الرواة إلى أحاد 
الأصحاب 


الإبصع إلى 
زرارة 


الإرجاع إلى محمّد 
بن مسلم 


الإرجاع إلى أبان 


0 ........... الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


حجّة يتعيّن العمل بها لولا المعارض. كما يشهد به السؤال بلفظ أيّ الدالّة على 
السؤال عن التعيين مع العلم بالمبهم, فهو كما إذا سئل عن تعارض الشهود أو 
أثّة الصلاة فأجاب ببيان المرجّح. فإنّه لا يدل إلا على أنّ المفروض تعارض 
من كان منهم مفروض القبول لولا المعارض . 

نعم . رواية ابن المغيرة تدلٌ على اعتبار خبر كل ثقة. وبعد ملاحظة ذكر 
الأوثقيّة والأعدليّة في المقبولة والمرفوعة يصير الحاصل من المجموع اعتبار 
خبر الثقة. بل العادل. 

لكنَ الانصاف: أنّ ظاهر مساق الرواية أنّ الغرض من العدالة حصول 
الوثاقة. فيكون العبرة مها. 

ومنها: ما دلّ على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحابهم :ننة بحيث يظهر 
منه عدم الفرق بين الفتوى والرواية. مثل إرجاعهيثة إلى زرارة بقوله ؛ه: «إذا 
أردت بحديثنا فعليك بهذا الجالس» مشيراً إلى زرارة'. 

وقوله :ث في رواية أخرى: «وأمًا ما رواء زرارة عن أبى عبداقه :ث2 فلا يجوز رده»". 

وقوله :نه لابن أبي يعفور بعد السؤال عمّن يرجع إليه إذا احتاج أو سئل 
عن مسألة: «فما يمنعك عن الشقفيَ؟- يعني محمّد بن مسلم - فإِنّه سمع من أبي 
أحاديث وكان عنده وجيها» ". 1 | 

وقوله ني فما عن الكسَّى لسلمة بن أبي حبيبة : «انت أبانبن تغلب فإنّه قد سمع 
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# في معرفة الرجال. ص .11١‏ ح 177؛ الاأختصاص. ص ١١7؛‏ وسائل الشسيعة. ج /707,. ص .١14‏ 
ح 5518 
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المقصد الثاني : في الظن 13 


وقوله :ة لشعيب العقرقوقّ بعد السؤال عمّن يرجع إليه: «عليك بالأسدئ» 
يعنى أبا بصير'. 

وقوله :نه لعليّ بن المسيّب بعد السؤال عمّن يأخذ عنه معالم الدين: «عليك 
بزكريًا بن آدم المأمون على الدين والدنيا» ' . 

وقوله :ين لا قال له عبد العزيز بن المهدي: ربما أحتاج ولست ألقاك في كلّ 
وقتء أفيولين بق عبد الر ين اثقة اخذ عنه معالم ديني؟ قال: «نعم»". 

وظاهر هذه الرواية أنّ قبول قول الثقة كان أمرأ مفروغاً عنه عند الراوي. 
فسأل عن وثاقة يونس ؛ ليترتّب عليه أخذ المعالم منه. 

ويؤيّده في إناطة وجوب القبول بالوثاقة. ما ورد في العمري”"' أو ابنه 
اللذين هما من النوّاب والسفراء. 

ففي الكافي في ياب النهي عن التسمية: عن الحميري عن أحمد بن إسحاق 
قال: سألت أبا الحسن 1( وقلت له: من أعامل وعمّن آخذ وقول من أقبل؟ 
فقال له نثه: «العمري ثقة .فما أدَى إليك عنّى فعتّى يؤدي . وما قال لك عنى فعنى يقول. 
فاسمع له وأطع فإنّه الثقة المأمون»*. 

وأخبرنا أحمد بن إسحق أنه سأل أبا حمّد عن مثل ذلك. فقال له: «العمري 


وابنه ثقتان . فما أديا اليك عنى فعّى يؤديان وماقالا لك فعئى يقولان. فاسمع لهما وأطعهما ؛ 


(847)العمرى بفتح العين (اونى الوسائل . ص 157). 
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الإرجاع إلى أبسي 
مصدر 


الإرجاع إلى زكريبًا 
بن آدم 


الإيصاع إلى 
يونس بن 
عبدالرحمن 


الإجصطع الى 
العمري وابنه 


مادل على وجوب 
الرصوع إلى 
الرواة والثنقات 
والعلماء 


رواية إسحاق ابن 
يعقوب 


روانة المحكتة 
عن العدّة 


رواية الاحتجاج 
فى تفسير اية 
«ومنهم أفَيّون...» 


1 الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
فإنهما الثقتانالمأمونان ... الخبر» . 

وَهَدَ الظائفة ابيكا مشتركة مع الطائفة الأولى في الدلالة على اعتبار الخبر 
الثقة الماأمون. 

ومنها: ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء علىوجه 
يظهر منه عدم الفرق بين فتواهم بالنسبة إلى أهل الاستفتاء. وروايتهم بالنسبة 
إلى أهل العمل بالرواية. مثل قول الحجّة عجّل الله فرجه لإسحاق بن يعقوب 
- على ما في كتاب «الغيبة» للشيخ و«إكمال الدين» للصدوق و «الاحتجاج» 
للطبرسي -: «وأمًا الحوادث الواقعة فارجعوافيها إلى رواة حديثنا ؛فإنهم حجّتى عليكم وأنا 
حقة أن ملي ”: ْ 

فإنّه لو سلّم أن ظاهر الصدر الاختصاص بالرجوع في حكم الوقائع إلى 
الرواة. أعنى الاستفتاء منهم إلا أنّ التعليل”''' بأنهم حجّته نيه يدل 
على وجوب قبول خبرهم. 

ومثل الرواية المحكيّة عن «العدّة»: من قوله ::: «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون 
حكمها فيما روى عا فانظروا إلى ما رووه عن على :»". دل على الأخذ بروايات 
الشيعة وروايات العامّة مع عدم وجود المعارض من رواية الخاصّة. 

ومثل: ما في «الاحتجاج» عن تفسير العسكريّ .نه فى قوله:ة وَمِنْهُمْ أَمِيُون 
لانِعْلمُونَ آلكذ تٍ إِلْآأَمَانِيْ وإِنْهُمْ إلا يَظُنُونَهٍ ؛ من أنه قال رجل للصادق 2«: 

0 لأنّ عموم العلّة يقتضي كونهم حجّة مطلقاً. سواء أكان ذلك في الفتوى أو القضاء 
او الرواية (اونق الوسائل.ص175). 
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فإذا كان هؤلاء القوم من المهود والنصارى لا يعرفون الكتاب ! لابما 
يسمعونه من علمائهم لا سبيل طم إلى غيره. فكيف ذمّهم بتقليدهم والقبول من 
علمائهم؟ وهل عوامٌ البهود إلا كعوامنا يقلّدون علياءهم؟ فإن ل يجز لأولنك 
القبول من علائهم لم يجز هؤلاء القبول من علائهم. فقال.::: «بينعوامّنا 
وعلمائنا وبين عوامٌ اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة : أمّا من حيث استووا . فإن 
لله تعالى ذم عوامّنا بتقليدهم علماءهمكما ذم عوامّهم بتقليدهم علماءهم . وأمّا من حيث 
افترقوافلا. قال: بين لي يا بن رسول الله. 

قال: إن عوامٌ اليهود قد عرفوا علماءهم بالكذب الصريح وبأكل الحرام والرشاء . وبتغيير 
الأحكام عن واجبها بالشفاعات والنابات والمصانعات ”*' '. وعرفوهم بالتعصّب الشديد 
الذى يفارقون به أديانهم . وأنهم إذا تعصّبوا أزالوا حقوق من تعصبوا عليه .وأعطوا مالايستحقّه 
من تعصّبواله من أموال غيرهم وظلموهم من أجلهم . وعرفوهم يقارفون المحرّمات . واضطرّوا 
بمعارف قلوبهم إلى أنَ من فعل ما يفعلونه فهو فاسق لا يجوز أن يصدّق على الله تعالى ولا على 
الوسائط بين الخلق وبين الله تعالى . فلذلك ذمّهم لما قلدوا من عرفوا ومن علموا أنه لا يجوز 


(44) المصانعة : الرشوة. ومن تعصّبوا له مفعول أَوّل ل«دأعطوا»؛ أي: أعطوا من تعصبّوا 
له ما لا يستحقه براك «لا يستحقه» هو الضمير المستتر العائد الى الموصول ؛ لتقدّمه 
رتبة وا ن تأخَر لف لفظأ. واضطرًوا بمعارف ؛ يعنى: قد عرفت قلوبهم بالضرورة أن من فعل 
فعلهم فهو فاسق. والتكالب: الوثوب. تقول: يتكالبون؛ أي: يسرعون ويتوائبون. 
والحطام ما تكسر من اليبس. والترفرف من رفرف الطائر إذا حوّك جناحه حول الشيء 
يويد أن بقع عليه . فللعوام أن يقلّدوه: دلت هذه الفقرة على اعتبار خبر الواحد ؛ لأنّْ 
ملاحظة مجموع الرواية تشهد بكون المراد بالتقليد فيها معناه اللغوي دون الاصطلاحى. 
فهو بإطلاقه يشمل الأخذ بقول الغير تعبّدا مطلقا. سواء في الفتوى ام في الرواية. وقوله: 
لتلك؛ أي : لتلك الفسقة. وقوم نصّاب. النصب: المعاداة. ومنه الناصب وهو الذى يتظاهر 
بعداوة أهل البيت .::. أو مواليهم لأجل متابعتهم لهم. وليتوجّهوا. الوجه: الجاه والقدر 
والمنزلة (اونق الوسائل. ص177). 


روابة اخرى 
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قبول خبره ولا تصديقه ولا العمل بما يؤديه إليهم عمّن لم يشاهدوه. ووجب عليهم النظر 
بأنفسهم فى أمر رسول الله :1 ؛ إذكانت دلائله أوضح من أن تخفى وأشهر من أن لا تظهر لهم . 
وكذلك عواء أمّتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبيّة الشديدة والتكالب على حطام 
الدنيا وحرامها . وإهلاك من يتعصّبون عليه وإنكان لإصلاح أمره مستحقا . والترفرف بالبرٌ 
والاحسان على من تعصّبوا له وإنكان للاذلال والاهانة مستحقا . فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء 
الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمُهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهاءهم . 

فأمًا منكان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظأ لدينه مخالفاً على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوامٌ 
أن يقلدوه . وذلك لا يكون إلابعض فقهاء الشيعة . لا جميعهم .فأمًا من ركب من الضبائح 
والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامّة فلا تقبلوا منهم عا شيئا ولاكرامة . وإنُماكثر التخليط فيما 
يتحمّل عنًا أهل البيت +ئل لتلك ؛لأنّ الفسقة يتحمّلون عنًا فحيرّفونه بأسره . لجهلهم . ويضعون 
الأشياء على غير وجوهها . لفلة معرفتهم . واخرون يتعمّدون الكذب علينا ؛ ليجرّوا من عرض 
الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنّم . ومنهم قوم نُصَاب لا يقدرون على القدح فينا فيتعلمون بعض 
علومنا الصحيحة فيتوجّهون عند شيعتنا وينتقصوابنا عند نصّابنا . ثم يضيفون إليه أضعافه 
وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التى نحن براء منها . فيقبله المستسلمون من شيعتنا على 
أنه من علو منا فضلُوا وأضلوا. وهم أضرٌ على ضعفاء شعيتنا من جيش يزيد لعنهم الله على 
الحسين بن على ' .... انتهى . 

دل هذا الخبر الشريف اللائح منه آثار الصدق على جواز قبول قول من 
عرف بالتحوّز عن الكذب وإن كان ظاهره اعتبار العدالة. بل ما فوقها. لكنّ 
المستفاد من مجموعة, أنّ المناط في التصديق هو التحوّز من الكذب. فافهم. 
ومثل ما عن أب الحسن ::ة فيا كتبه جواباً عن السؤال عمّن يُعتمد عليه 


- 7514 ح 777؛ التفسبر المنسوب إلى الامام المسكري ءثلا. ص‎ ,31١ الاحتجاج للطبر سي . ج ؟. ص‎ .١ 
551031 وسائل الشبعه. ج 7, ص 151, ح‎ ٠٠ 
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في الدين قال: «اعتمدا' فى دينكما عل ىكل مسنّ فى حبّناكثير القدم فى أمرنا»". 

وقوله :نة في رواية 5 «لاتأخذن معالم دبنك من غير شيعتنا :فاك إن تعذيتهم 
أخذت دينك من الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم . إنهم انتمنوا على كتاب اله 
فحرّفوه وبدلوه ... الحديث» '. 

وظاهرها وإن كان الفتوى إلا أن الإنصاف *"' شموها للرواية بعد التأمّل. 
كما تقدّم في سابقتها. 

ومثل ما في كتاب الغيبة بسنده الصحيح إلى أبي عبدالله الكوفي ‏ خادم 
الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح حيث سأله أصحابه عن كتب 
الشلمغانيَ؟ '"' فقال الشيخ: أقول فيها: ما قاله العسكريّ بيه في كتب بني 
فضال. حيث قالوا له: ما نصنع بكتمهم وبيوتنا منها ملاء؟ قال: «خذوامارووا 
وذروامارأوا»؟. 

فإنّه دل بمورده على جواز الأخذ بكتب بنى فضّال. وبعدم الفصل على كتب 
غيرهم من الثقات ورواياتهم. وهذا أن الشيخ الجليل المذكور الذي لا يظنَ 


به القول في الدين بغير السماع من الإمام يز قال: أقول في كتب الشلمغانيّ 


(40) لفهم المناط وعموم التعليل بالخيانة الشامل للرواية أيضاً (أونق الوسائل.ص١1).‏ 
هو محمد بن على الشلمغانى له كتب وروايات. وكان مستقيم الطريقة متقدّماً 
في أصحابنا فحمله الحسد لأبي القاسم بن روح :: على ترك المذهب والدخول في 
المذهب الرديّة حتّى خرجت فيه توقيعات. فأخذه السلطان فقتله وصلبه. وله في 
الكتب التى عملها حال الاستقامة ‏ كتاب التكليف رواه المفيد (أونق الوسائن.ص1717). 
.١‏ في المصدر: فاصمدا. 
5 اخيار معر هه الرجال. ص 6.ح /,؛ وسائل الشيعه . ج /1”". ص .ع فرورة 
". اختبار معرافه الرجال. ص 4 . ح 4؛ وسائل الشبعة. ج /71. ص اح "5 
1. الفيبة للعلوسي . ص ,75١‏ ح 500؛ وسائل الشبعة. جح /71؟. ص 2 ١٠ح‏ 517357714 


رولية لخرى 


رواية الحسين 
ابن روح 


رواية المحاسن 


رواية الكشي 


مرفوعة الكنانى 


4. ما نظهر متها 
جوازالعمز 
بالخبر الواحد: 
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ما قاله العسكريّ :نه في كتب بني فضّال. مع أنّ هذا الكلام بظاهره قياس 
باطل. 

ومثل ما ورد مستفيضاً في الحاسن وغيره: «احديث واحد فى حلال وحرام تأخذه 
من صادق خير لك من الدنيا وما فيها من ذهب وفضّة»', وفى بعضها : «يأخذه صادق عن 
صادق» . 

ومثل ما في الوسائل عن الكسّي: من أَنّه ورد توقيع على القاسمم بن العلاء. 
وفيه: «إنه لاعذر لأحد من موالينا فى التشكيك فيما يرويه عنًا ثقاننا . قد علموا أنَا نفاوضهم 
سرّنا ونحمّله إليهم» '. 

ومثل مرفوعة الكناني عن الصادق :ة في تفسير قوله تعالى: ٠‏ ومن يَتَّقٍ آله 
يَجغل لَهُ, مَخْرجًا* وَيِرْرّْفْهُ مِنْ خَنْتُ لَايَخْتّسِبُء ‏ قال: «هؤلاء قوم من شيعتنا ضعفاء . 
وليس عندهم ما يتحمّلون به إليناافيسمعون حديثنا ويقتبسون من علمنا . فيرحل قوم فوقهم 
وينفقون أموالهم ويتعبون أبدانهم حتّى يدخلوا علينا ويسمعوا حديثنا فينقلوا إليهم . فيعيه 
أولنك ويضيّعه هؤلاء . فأولئك الذين يجعل الله لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لايحتسبون»”. 

دل على جواز العمل بالخبر وإن نقله من يضيّعه ولا يعمل به. 

ومنها: الأخبار الكثيرة التي يظهر من مجموعها جواز العمل بخبر الواحد وإن 
كان في دلالة كلّ واحد على ذلك نظر. 

مثل النبويّ المستفيض . بل المتواتر: «إنْه من حفظ على أُمتى أربعين حديثا بعثه 


.١‏ المحاسن. ص 7117, ح 1637١؛‏ السرائر . ج . ص 118 مشكاة الأنوار. ص 71797 , ح 717/5: وسائل الشيعة. 
؟. الاخنصاص. ص ١1؛‏ بحار الألوار, ج ؟. ص .6١‏ ح51. 

7". اختيار معررفة الرجال. ص 5731 , ح ١‏ ١٠؛‏ وسائل الشيعة. ج /1؟. ص ١6١.ح‏ 5191060. 

؟. الطلاق :)586١‏ 7و" 

5. الكافي . ج 8. ص 178 . ح 1١١‏ ؛ وسائل الشيعة, ج 77. ص .35١‏ ح 575940. 


المقصد الثاني : في الظّن .............. كل 
لله فقيهاعالما يوم القيمة»'. 

قال شيخنا البهائّة: في أَوَل أربعينه : «إنّ دلالة هذا الخبر على حجّيّة خبر 
الواحد لا يقصر عن دلالة آية النفر»'. 

ومثئل الأخبار الكثيرة الواردة في الترغيب في الرواية والحثٌ عليها وإبلاغ 
ما في كتب الشيعة. مثل ما ورد في شأن الكتب التي دفنوها لشدّة التقيّة, 
فقال ث: «حدثوابها ؛فإنها حقّ» ". 

ومثل ما ورد في مذاكرة الحديث والأمر بكتابته. مثل قوله نيا للراوي: 
«اكتب و بثّ علمك فى إخوانك ؛ فإنّه يأتى زمان هرج لايأنسون إلا بكتبهم»'. 

وما ورد في ترخيص النقل بالمعنى”. 

وماورد مستفيضا: بل وا 1ه قوطم :لا : «اعرفوا منازل الرجال ما بقدر 
روايتهم عنّا»' . 

وما ورد من قوطم الث : «لكل رجل منّا من يكذب عليه»". 


وقوله ايا: «كثرت على الكذابة فمن كذَّب على فليتبوًَأْ مقعده من النار»*. 


م 


عير انه الرضاثة. ج .,١‏ ص ١1.ح‏ 14؛ الخصال. ص ,04١‏ ح 65١؛‏ وسائل الشيعة, ج /71. ص 317. 
4 لفارت 
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5. اختيار معرفة الرجال. ص 7. ح ١؛‏ وسائل الشيعة. ج 17؟.ص 149,. ح 5*1407. 

. المعنبر. ج .١‏ ص 25. لم نعئر عليه فى المصادر الروائيّة. 

8. الكافى . ج .١‏ ص 3175,. ح ١؛‏ الخصال. ص 7860, ح 121١؛‏ الغببة للنعماني. ص اك, ح ١٠؛‏ الاحتجاج. 
ج ١.ص‏ 379. ح 113١؛‏ وسائل الشيعة. ج /7؟. ص 17١7.ح‏ 57711. 


7< . .. الرسائل الجديدة والفرائد الحديثئة 
وقول 55 عبد الله اثلا : «إنَا أهل بيت صدّ يقون . لا نخلو من كذّابٍ يكذب علينا»' . 
وقوله .ثا: «إنّالناس أولعوا بالكذب علينا .كأن الله انترض عليهم ولا يريد منهم غيره» ' . 
وقوله :ي: «لكل منا من يكذب عليه» '. 
فإنّ بناء المسلمين لو كان على الاقتصار على المنواترات لم يكثر القالة 
والكذّابة. والاحتفاف بالقرينة القطعيّة في غاية القلة. 
إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد من مجحموعها رضا الأمّة ننئة بالعمل 
بالخبر وإن لم يفد القطع . 
القدر المتيقن من 20 وقد ادّعى في «الوسائل» تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة؟. إلا أن القدر 
كار ا المتيقّن منها هو خبر الثقة الذي يضعف فيه احتال الكذب. على وجه لا يعتنى 
5 به العقلاء. ويقبّحون التوقف فيه لأجل ذلك الاحتال. كما دلّ عليه ألفاظ 
«الثقة» و«المأمون» و«الصادق» وغيرها الواردة في الأخبار المتقدّمة. وهي 
أيضاً منصرف إطلاق غيرها. 
عدم عتبار 2 وأمًا العدالة فأكثر الأخبار المتقدّمة خالية عنها. بل في كثير منها التصريح 
لعدالة في "ادك بجؤلافه. مثل رواية «العُدّة» الآمرة بالأخذ بما رووه عن علٍّ نث:. والواردة في 
كتب بني فضال. ومرفوعة الكنانيّ وتاليها*. 
نعم . في غير واحد منها حصر المعتمد في أخذ معام الدين في الشيعة”. لكنّه 
حمول على غير الثقة, أو على أخذ الفتوى ؛ جمعاً بينها وبين ما هو أكثر منها. 
.١‏ ا 0 4 بحار الأثوار. ج 80؟. ص 7817.ح 7 4. 
". اختيار معرفة الرجال. ص ,١77‏ ح 717: بحار الأثوار. ج 7. ص 17؟, ح 08. 
". تقدّم نظيره في الصفحة: .١179‏ الهامش /,. 
4. وسائل الشيعة, ج .7٠0‏ ص 14 5, الفائدة الثامنة. 


©. تقدم تخر يجها فى الصفحة: 5714١57195١1و158١.‏ 
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وفي رواية بني فضّال”'"' شسهادة على هذا الجمع. 

بعلن الت قا قبل الرز مهت اها نادو روكذ عل 
انتفاء النبي عند انتفاء الخنيانة المكشوف عنه بالوثاقة؛ فإنّ الغير الإماميّ الثقة 
- مثل ابن فضّال وابن بكير ‏ ليسوا خائنين في نقل الرواية؛ وسيأتٍ توضيحه 
عند ذكر الإجماع إن شاء الله . 


0) من حيث أمزة 2 بالأخذ برواياتهم وترك ارانهم. وقوله : امع ان التعليز أي : 
فى سابق رواية عبدالله الكوفى خادم الشيخ أبى القاسم بن روح (اونق الو سائق .ص .)١56‏ 


الاستدلال على 
حجِّيّة الخبر 
الواحد بالإجماع 


من وجوه: 


3١‏ الإجماع في 
مقايل السيد 
وأتياعه. 


نقل كلام شيخ 
الطائفة في العدّة 
دعوى شيخ 
الطائفة الإجماع 
على حَجْيّة الخبر 
الواحد 


وأمّا الإجماع , فتقريره من وجوه: 

أحدها: الإجماع على حجَّيّة خبر الواحد. في مقابل السيّد وأتباعه. وطريق 
تحصيله أحد وجهين على سبيل منع الخلوٌّ: 

أحدهما: تتّبع أقوال العلماء من زماننا إلى زمان الشيخين. فيحصل من ذلك 
القطع بالاتفاق الكاشف عن رضا المعصوم ننه بالحكم. أو عن وجود نص 
معتبر في المسألة . 

ولا يعتنى بخلاف السيّد وأتباعه ؛ لعدم اعتبار انّفاق الكلّ في الإجماع على 
طريق المتأخّرين المبيّ على الحدس . 

والثاني: تتبع الاجماعات المنقولة في ذلك. 

فمنها: ما حكي عن الشيخ 5 في العدّة في هذا المقام حيث قال: وأمّا ما 
اخترته من المذهب فهو: أنّ الخبر الواحد إذا كان وارداً من طريق أصحابنا 
القائلين بالامامة وكان ذلك مروياً عن النبى بنننته أو عن أحد الأمّة ينه وكان 
تمن لا يطعن في روايته ويكون سديداً في نقله ولم يكن هناك قرينة تدل 

صحّة ما تضمّنه الخبر ؛ لأنه إذا كان هناك قرينة تدلّ على صحّة ذلك 

كان الاعتبار بالقرينة. وكان ذلك موجبأ للعلم؛ كما تقدّمت القرائن -. جاز 
العمل به. 

والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة الحقّة ؛ فإني وجدتها مجمعة على العمل 
بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودوّنوها في أصوهم. لا يتناكرون ذلك 


المقصد الثاني : في الظّن. ااا 
ولا يتدافعون حبّى أنّ واحدأ منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين 
قلت هذا؟ فإذا احالهم على كتاب معروف أو اصل مشهور وكان روايه ثقة 
لطر يمه كيزا وسلموا المز برقاو لقولة, 

هذه عادتهم وسجيّتهم من عهد النئ بثثثلة ومن بعده من الأمّة نبة إلى زمان 
جعفر بن محمّد :2 الذي انتشر عنه العلم وكثرت الرواية من جهته. 

فإن قيل: كيف تدّعون اجماع الفرقة الحقة على العمل بخبر الواحد. والمعلوم 
من حاها أنّها لا ترى العمل بخبر الواحد. كما أن من المعلوم أنه لا ترى العمل 
بالقياس. فإن جاز ادّعاء أحدهما جاز ادّعاء الآخر. 

قيل: المعلوم من حاها الذي لا ينكر أَنّْهم لا يرون العمل بخبر الواحد الذي 
يرويه مخالفوهم في الاعتقاد ويختصّون بطريقه. فأمًا ماكان رواته منهم وطريقه 
أصحابهم فقد بِيّنا أن المعلوم خلاف ذلك. وبِيّنَا الفرق بين ذلك وبين القياس. 
وأَنّه لو كان معلوماً حظر العمل بالخبر الواحد لجرى محرى العمل بحظر 
القياس, وقد علم خلاف ذلك. 

على أنّ الذين أشير إليهم في السؤال أقواهم متميزة بين أقوال الطائفة الحمّة 
وقد علمنا أنهم لم يكونوا أ معصومين. 

ثم قال بعد ذلك: فإن قيل كيف تعملون بهذه الأخبار ونحن نعلم أن رواتها 
كا رووها. رووا أيضاً أخبار الجبر والتفويض وغير ذلك من الغلوّ والتناسخ 
وغبر ذلك من المناكير. فكيف يجوز الاعتاد على ما يرويه أمثال هؤلاء؟ 

قلنا هم : ليس كل الثقات نقل حديث الجبر والتشبيه. ولو صمح أنه نقل لم 
يدلّ على أنه كان معتقداً لما تضمّنه الخير. ولا يمتنع أن يكون نما رواه ليعلم أنه 
م يش عنه شىء من الروايات. لا لأنّه معتقد ذلك. ونحن لم نعتمد على مجرّد 


تقلهم. 
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فإن قيل: كيف تعوّلون على هذه الروايات وأكثر رواتها الجئرة والمشسّهة 
والمقلّدة والغلاة والواقفيّة والفطحيّة وغير هؤلاء من فرق الشيعة الخالفة 
للاعتقاد الصحيح. ومن شرط خبر الواحد أن يكون راويه عدلاً عند من 
أوجب العمل به؟ 

وإن عوّلتم على عملهم دون روايتهم فقد وجدناهم عملوا بما طريقه هؤلاء 
الذين ذكرناهم. وذلك يدل على جواز العمل بأخبار الكقّار والفساق. 

قيل هم: لسنا نقول إنّ جميع أخبار الآحاد يجوز العمل بها. بل لها شرائط 
نذكرها فيا بعد أهمّها كفاية الوثاقة فى العمل بالخبر. 

ثم قال: فإن قيل ما أنكرتم أن يكون الذين أشرتم إلهم لم يعملوا بهبذه 
الأخبار لجرّدها. بل إنما عملوا بها لقرائن اقترنت بها دلتهم على صحَّتها. 
ولأجلها عملوا بها. ولو تَجوّدت لما عملو بها. وإذا جاز ذلك لم يكن الاعتاد 
على عملهم بها. 

قيل طم: القرائن الِى تققرن بالخبر وتدل على صحّته أشياء مخصوصة 
نذكرها فما بعد من الكتاب والسنة والإجماع والتواتر. ونحن نعلم ليس في جميع 
المسائل التى استعملوا فبها أخبار الآحاد ذلك؛ لأنها أكثر من أن تحصى. 
موجودة في كتمهم وتصانيفهم وفتاواهم؛ لأنّه ليس فى جميعها يمكن الاستدلال 
بالقرآن؛ لعدم ذكر ذلك في صريحه وفحواه أو دليله ومعناه. ولا بالسنّة 
المتواترة؛ لعدم ذكر ذلك في أكثر الأحكام. بل وجودها في مسائل معدودة. 
ولا بإجماع؛ لوجود الاختلاف في ذلك. فعلم أنّ دعوى القرائن في جميع ذلك 
دعوى محاله. 

ثم أخذ في الاستدلال ثانياً على جواز العمل بهذه الأخبار: بأنا وجدنا 
أصحابنا مختلفين في المسائل الكثيرة في جميع أبواب الفقه. وكلّ منهم يستدلٌ 


المقصد الثاني : في القن .... ........... و 
ببعض هذه الأخبار ولم يعهد من أحد منهم تفسيق صاحبه وقطع المودة عنه. 
فدل ذلك على جوازه عندهم. 

ثم استدلّ ثالثاً على ذلك: بأنَ الطائفة وضعت الكتب لقييز الرجال الناقلين 
هذه الأخبار وبيان أحواهم من حيث العدالة والفسق. والموافقة في المذهب 
والمخالفة. وبيان من يعتمد على حديثه ومن لا يعتمد. واستثنوا الرجال من 
جملة ما رووه في التصانيف. وهذه عادتهم من قدي الوقت إلى حديثه. فلولا 
جواز العمل برواية من سلم عن الطعن لم يكن فائدة لذلك كله '. انتهى المقصود 
من كلامه زاد الله في علوَّ مقامه. وقد أتى في الاستدلال على هذا المطلب بما لا 


ثم إنه لا يبعد وقوع التدافع بين دعوى الشيخ + الإجماع على جواز العمل التدافع بين 
ودعوى السيد ب الأجماع على عدم جوازه ‏ مع كونهها معاصرين خبيرين 0 5-2 
و العفيد 


بمذهب الأصحاب ‏ فكم من مسألة فرعيّة وقع الاختلاف بينهما في دعوى 
ويمكن الجمع بينهما بأنّ مراد السيّد من العلم الذي ادّعاه فى صدق الأخبار الجمع بين دعوى 
0 الح و 
هو هذا المعنى. لا اليقين م رأساً. 
فراد الشيخ من تَجرّد هذه الأخبار عن القرائن تجرّدها عن القرائن الأربع 
التى ذكرها أوّلاً. وهى موافقة الكتاب أو السنّة أو الإجماع أو دليل العقل. 
١.العدّة‏ في أصول الففه. ج .ص 1١1‏ وما بعدها. 
". الذر, بعة إلى أصول الشريعة, ج١.ص .7١‏ 
>. منهم المحدّث البحراني في الدرر النجفية. ج .١‏ ص "5١‏ وما بعدها. 


لعل هزا الوجه 
أحسن الوجوه 
في الجمع بين 
كلامى الشسيخ 
والسيّد؛ 


دعوىابسسن 
طاووس والعلامة 
والعسسجلسىي 
حجِيّة الخبر 


الواحد 
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ومراد السيّد من القرائن التي ادّعى احتفاف أكثر الأخبار بها هي: الأمور 
الحخارجيّة الموجبة للوئوق بالراوي أو بالرواية. بمعنى سكون النفس بهما 
وركونها 2 . وحينئذٍ فيحمل إنكار الإماميّة للعمل بخبر الواحد علىإنكارهم 
للعمل به تعبّداً. أو جد حصول رجحان بصدقه. على ما يقوله انخالفون. 

والإنصاف: أنه لم يتّضح من كلام الشيخ دعوى الإجماع على أزيد من الخبر 
الموجب لسكون النفس ولو بمجرّد وثاقة الراوي وكونه سديداً في نقله م يطعن 
في روايته. 

ولعلّ هذا الوجه أحسن وجوه الجمع بين كلامي الشيخ والسيّد. خصوصاً 
مع ملاحظة تصريح السيّد قدّس سيره في كلامه بأنَ أكثر الأخبار متواترة أو 
حفوفة بالقرائن, وتصصريم الشيخ *: في كلامه المتقدم' بإنكار ذلك. 

ومقن نقل الإجماع على حجَبّة أخبار الآحاد السيّد الجليل رضى الدين ابن 
طاووس "م . والعلامة في النهاية”. والمحدّث المجلسي في بعض رسائله'. 

ثم إن دعوى الإجماع على العمل بأخبار الآحاد وإن لم نطّلع عليها صصريحة 
في كلام غير الشيخ وابن طاووس والعلامة والمجلسيّ رضي الله عنهم. إلا أن 
هذه الدعوى منهم مقرونة بقرائن تدل على صحّتها وصدقها. وهى: دعوى 
عدّة من الأصحاب الاتّفاق على العمل يخبر الواحد. 

وإذا ضممت إلى ذلك كلّه ذهاب معظم الأصحاب بل كلهم عدا السيّد 
وأتباغة يمن مان التدوق إل زماننا هذا إلى حجّية الخبر الغير العلمىّ. 


١/4 نقدم في الصفحة:‎ .١ 

". فرج المهموم. ص "3 1. 

". نهابة الوصول ج7. ص 197. الدلبل الناسع: حيث قال: إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد؛ لآن 
بعض الصحابة عمل به ولم بنكر أحد عليه . فكان إجماعاً. 

4. بحار الأثوار. ج 47, ص 73237. 


المقصد الثانى : فى الظن يفذ 


حتّى أنّ الصدوق تابع في التصحيح والردٌ لشيخه ابن الوليد. وأنّ ما صحّحه 
فهو صحيح وأنّ ما ردّه فهو مردود. كما صررّح به في صلاة الغدير'. وفى الخبر 
الذي رواه في العيون عن كتاب الرحمة '. مم ضممت إلى ذلك ظهور عبارة أهل 
الرجال في تراجم كثير من الرواة في كون العمل بالخبر الغير العلمّي مسلّ) 
عندهم. مثل قوطم: فلان لا يعتمد على ما ينفرد به. وفلان مسكون فى 
روايته. وفلان صحيح الحديث. والطعن في بعض ؛ بأنه يعتمد الضعفاء 
والمراسيل وغير ذلك. وضممت إلى ذلك ما يظهر من بعض أسئلة الروايات 
السابقة: من أن العمل بالخبر الغير العلمىّ كان مفروغاً عنه عند الرواة. 

تعلم علم] يقيناً صدق ما ادّعاه الشيخ من إجماع الطائفة. 

والإنصاف: أنه لم يحصل في مسألة يدّعى فيها الإجماع من الإجماعات 
المنقولة والشهرة العظيمة والأمارات الكثيرة الدالة على العمل ما حصل في هذه 
المسألة. فالشاكً في تحقّق الإجماع في هذه المسألة لا أراه يحصل له الإجماع في 
مسألة من المسائل الفقهيّة اللّهمّ إلا فى ضضروريّات المذهب. 

لكر الانصاف: أنّ المتيقّن من هذا كله الخبر المفيد للاطمئنان. لا مطلق 
الظنّ. ولعلّه مراد السيّد من العلم. كما أشرنا إليه آنفاً". بل قيل: إنّ مراد السيّد 
من خبر الواحد. الشاذً النادر الذى لم يعمل به أحد. أو ندر من يعمل به. 


الثاني من وجوه تقرير الإجماع : 

استقرار سيرة المسلمين طرًَأ على استفادة الأحكام الشرعيّة من أخبار الثقات 
المتوسّطة بينهم وبين الإمام نن:. أو الجتهد. اترى أن المقلدين يتوقفون في العمل 
١.الفقبه.ج‏ ".ص .1١‏ ذيل الحديت .,١1/١8‏ 


". عبون أخبار ال ضائتيّة . ج 7. ص ,537-3١‏ ذيل الحديث 468. 
". نقدّم في الصفحة: .١76‏ 


القدر المتيقن مو 
الكخبر المفيد 
للاطمئنان 


استقرار سيرة 
المسلمين على 
العمل بخبر 
الواحد 


استقرار طريقة 
العقلاء على العمل 
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بما يخبرهم الثقة عن المجتهد. أو الزوجة تتوقّف فيا يحكيه زوجها من الجتهد في 
مسائل حيضها وما يتعلّق بها إلى أن يعلموا من امجتهد تجويز العمل بالخبر 
الغير العلمىّ. وهذا تمّا لا شك فيه. 

ودعوى حصول القطع هم في جميع الموارد بعيدة عن الإنصاف. نعم . المتيقّن 
من ذلك صورة حصول الاطمئنان بحيث لا يعتنى باحتال الخلاف. 

الثالث: استقرار طريقة العقلاء طَرَأ على الرجوع بخبر الثقة في أمورهم 
العاديّة. ومنها الأوامر *'' الجارية من الموالي إلى العبيد. 

فنقول: إنّ الشارع إن اكتفى بذلك منهم في الأحكام الشرعيّة فهو. وإلا 
وجب عليه ردعهم وتنبيههم على بطلان سلوك هذا الطريق في الأحكام 
الشرعيّة. ىا ردع في مواضع خاصّة. وحيث لم يردع علم منه رضاه بذلك؛ 
لأنّ اللازم في باب الإطاعة والمعصية الأخذ بما يعد طاعة في العرف وترك ما 
يعد معصية كذلك. 

فإن قلت: يكف في ردعهم الآيات المتكاثرة' والأخبار المتظافرة. بل 
التوائوة "عق حومة الفمل جاطداة اليل 

قلت: قد عرفت انحصار دليل حرمة العمل بما عدا العلم في أمرين. وأنّ 
الآيات والأخبار راجعة إلى أحدهما: 

الأوّل: أن العمل بالظنّ والتعبّد به من دون توقيف من الشارع تشريع محرّم 

(48) حاصله: أنّ أمر المولى إذا وصل إلى عبد بخبر ثقة وترك امتثاله معتذراً بعدم 
علمه به ذمّه العقلاء. ولم يسمع اعتذاره بذلك. وهذه الطريقة جارية بين جميع اهل 


الأديان وغيرهم من ذوي الألباب (أوتق الوسائل. ص 978). 


55 :)937/( الإسراء‎ ,537:0٠١( يونس‎ ,١ ١7:01 ال نعام‎ ١ 
.١1581-١1؟7 ؟. تقذمت فى الصفحة:‎ 


المقصد الثاني : في الظن اا 

والثاني: أنّ فيه طرحاً لأدلة الأصول العمليّة واللفظيّة التى اعتبرها الشارع 

وشيء من هذين الوجهين لا يوجب ردعهم عن العمل ؛ لكون حرمة العمل 
بالظنَ من اجلههما مركوزا في ذهن العقلاء؛ لأنّ حرمة التشريع ثابت عندهم. 
والأصول العمليّة واللفظيّة معتبرة عندهم مع عدم الدليل على النلاف. ومع 
و و د 
اف لاون ا رام رحو وق لقنا أخيار 
بحرمته لا يُعدَ مشرّعاً”"". بل لا يشكُون في كونه مطيعاً؛ ولذا يعوّلون عليه في 
أوامرهم العرفيّة من الموالي إلى العبيد. مع أنّ قبح التشريع عند العقلاء لا 
يختصٌّ بالأحكام الشرعيّة. 

وأمًا الأصول المقابلة للخير. فلا دليل على جريانها في مقابل خبر الثقة ؛ 
لأنّ الأصول التي مدركها حكم العقل ‏ لا الأخبار؛ لقصورها عن إفادة 
خبر الثقة بعد الاعتراف ببناء العقلاء على العمل به في أحكامهم العرفيّة ؛ لأنّ 
نسبة العقل””''' فى حكنه بالعمل بالأصول المذكورة إلى الأحكام الشرعيّة 

(49) لأنّ التشريع هو إدخال ما ليس من الدين فيه. أو ما شك في كونه من الدين 
فيه. ولا ريب أنّ كيفيّة امتئال الأحكام موكولة إلى العرف. ومع بناء العقلاء على الاعتماد 
في امتنالها بخبر الثقة ‏ بمعنى اقتناعهم في امتثالها بنبوتها به لا يتحقق التشريع؛ 
لحصول الامتثال بطريق معتبر (اونق الوسائل. ص 178). 

)0 ٠٠)فكما‏ أنه لا سبيل إلى حكم العقل -, بمقتضى الأصول في الأحكام العرفيّة في 
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والعرفيّة سواء. 


دعوى لجمامع 
الصحاية على 
الو احد 


وأمّا الاستصحاب. فإن أخذ من العقل فلا إشكال في أنه لا يفيد الظنّ في 
المقام. وإن أخذ من الأخبار فغاية الأمر '''' حصول الوتوق بصدورها دون 
اليقين. 

وأمًا الأصول اللفظيّة كالإطلاق والعموم. فليس بناء أهل اللسان 
علىاعتبارها حتّى في مقام وجود الخير الموتوق به في مقابلها. فتأمّل. 

الرابع من وجوه تقرير الإجماع: ما ذكره العلامة في «النهاية»: من إجماع 
الصحابة على العمل بخبر الواحد من غير نكير. وقد ذكر في «النهاية» مواضع 
كثيرة عمل فيها الصحابة بخبر الواحد' ؛ إذ لو كان عملهم منكرا لم يترك 
الإمام. بل ولا أتباعه التكير على العاملين: إظهاراً للحقّ وإن لم يظنّوا 
الارتداع ؛ إذ ليست هذه المسألة بأعظم من مسألة الخلافة التي أنكرها عليهم 
من أنكر : لإظهار الحقّ. ودفعاً لتوهّم دلالة السكوت على الرضا. 
مقابل خبر الثقة. كذلك في الأحكام الشرعيّة (أونق الوسائل. ص 188-1768). 

)١(‏ يعنى : أنّ العمل بالاستصحاب ‏ حينئذٍ ‏ في مقابل خبر الثقة ترجيح بلا مرجّح ؛ 
لفرض كون مرجعه إلى العمل بالخبر الموثوق الصدور (أوتى الوسائل.ص178). 


١.نهاية‏ الوصول. ص ٠١-5817‏ 5. الدليل التاسع . 


الرابع : دليل العقل 
وهو من وجوه. بعضها يختص بإثبات حجّية خبر الواحد. وبعضها يثبت 
حجّية الظنّ مطلقاً. أو في الجملة. فيدخل فيه الخبر. 

ا الأؤل: فهو ما اعتمدته سابقاً: من أَنْه لا شك للمتتبّع في أحوال الرواة 
المذكورة في تراجمهم في كون أكثر الأخبار. بل جلها إلا ما شد وندر- 
صادرة عن الأمّة بنة. وهذا يظهر بعد التأمّل في كيفيّة وزودها الينا؛:وكيفية 
اهتام أرباب الكتب”''' من المشايم الشلاثئة ومن تقدّمهم ‏ في تنقيح 


)٠١(‏ فقد حكى عن أحمد بن محمد بن عيسى أنه قال: «جئت إلى الحسن بن على 
الوشّاء وسألته أن يخرج إلىّ كتاباً لعلاء يبن رزين. وكتاباً لابن عثمان الأحمر 
فأخرجهما. فقلت: أحبّ أن أسمعهما. فقال لى: رحمك الله ما أعجلك! اذهب فاكتبهما 
واسمع من بعد. فقلت له: لا آمن الحدثان. فقال: لو علمت أنّ الحديث يكون له هذا 
الطلب لاستكثرت منه؛ فإنّي قد أدركت في هذا المسجد مأة شيخ كلّ يقول: حدّثنى 
محمد بن سنان. فقال: إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا؛ فإنّي كتبت عن محمد بن سنان 
ولكن لا أروي لكم عنه شيئأ ؛ فإنّه قال قبل موته: كلّ ما حدّنتكم به فليس بسماع ولا 
برواية وائما وحدنه»). 

فانظر كيف احتاطوا في الرواية عمّن لم يسمع من الثقات وإنما وجد في الكستب. 


الحديث مع أبيه كان صغير السنّ ليس له كثير معرفة بالروايات فقرأها على أخويه ثانياً. 


الدليل العقلي 
على حَجَيّة الخبر 
الواحد من وجوه: 


الوجه الأوّل: 
العلم الإجمالي 
بصدور أكثر 
الأخبار 


داعي الرواة في 
شسذدّة الامتمام 
بالأخبار 


ما ...000 .. الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


ما أودعوه فى كتبهم, وعدم الاكتفاء بأخذ الرواية من كتاب وإيداعها في 
تصانيفهم ؛ درا مك كرون ذلك الكتاب فناسوبا له من بعض الكدابين. 
والداعي إلى شدّة الاهتام - مضافاً إلى كون تلك الروايات أساس الدين 
وبها قوام شريعة سيّد المرسليناخنة. ولذا قال الإمام 2 في شأن جماعة من 
الرواة: «لولاهؤلاء لاندرست آثارالنبوّة»'. وأنّ الناس لا يرضون بنقل ما لا يوئق 
به في كتبهم المؤلّفة في التواريخ التي لا يقرب على وقوع الكذب فيها أثر 
دييّ بل ولا دنيويّ. فكيف في كتبهم المؤلفة لرجوع من يأتي إلبها في أمور 


والحاصل: أنّ الظاهر انحصار مدارهم على إيداع ما سمعوه من صاحب الكتاب أو 
ممّن سمعه منه. فلم يكونوا يودعون إلا ما سمعوا ولو بوسائط من صاحب الكتاب ولو 
كان معلوم الانتساب. مع اطمئنانهم بالوسائط وشدّة وثوقهم بهم حتّى أنهم ربما كانوا 
يتبعونهم فى تصحيح الحديث و ردّه. كما اتفق للصدوق بالنسبة إلى شيخه ابن الوليد:*. 

وربما كانوا لا يثقون بمن يوجد فيه فدح بعيد المدخليّة فى الصدق. ولذا حكى عن 
جماعة منهم التحوّز عن الرواية عمّن يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل وإن كان ثقة 
في نفسه, كما اتفق بالنسبة إلى البرقي. بل يتحرّزون عن الرواية عمّن يعمل بالقياس مع 
أنّ عمله لا دخل له بروايته. كما اتّفق بالنسبة إلى الاسكافى حيث ذكر فى ترجمته أنه 
كان يرى القياس. فيترك رواياته لأجل ذلك. وكانوا يتوقفون في روايات من كان على 
الحقّ فعدل عنه وإن كانت كتبه ورواياته حال الاستقامة حتّى أذن لهم الامام .: أو نائبه 
كما سألوا العسكريّ .نه عن كتب بنى فضّال وقالوا: «إنّ بيوتنا منها ملاء» فأذن .:”لهم. 
وسألوا الشيخ أبا القاسم بن روح عن كتنب ابن أبي العزاقر التي صنّفها قبل الارتداد عن 
مذهب الشيعة حتّى أذن لهم الشيخ في العمل بها. 

والحاصل : أنّ الأمارات الكاشفة عن اهتمام أصحابنا في تنقيح الأخبار في الأزمنة 
المتأخّرة عن زمان الرضا ::ة أكثر من أن تحصى للمتتّبع (ؤائد الأصول. ضمن تراث الشيخ 
الأعظم 701:114- 014"). 


5591755 اختيار معرفة الرجال. ص فنك كيد وسائل الشيعة. ج /1؟. ص 117 ح‎ .١ 


المقصد الثاني : في اللن ذل 
الدين؟! على ما أخبرهم الإمام نثة ب: «أنهيانى على الناس زمان هرج لابأنسون إلا 
بككتبهم»' وعلى ما ذكره الكلييٌ في ديباجة الكافي': من كون كتابه مرجعاً 
المع نو ا وه لله يتنا كبو الله وعبين عقه لاتقلل من أ اده 
كانوا يدسون الأخبار المكذوبة فى كتب أصحاب الأمةنته. كما يظهر من 
الروايات الكثيرة : 

منها: أنه عرض يونس بن عبد الرحمان على سيّدنا أبي الحسن الرضا به 
كتب جماعة من أصحاب الباقر والصادق بن . فأنكر منها أحاديث كثيرة أن 
تكون من أحاديث أب عبدالله /2. وقال صلوات الله عليه : «إنَّأبا الخطّابكذب 
على أبى عبداته . وكذلك أصحاب أبى الخطاب يدسّون الأحاديث إلى يومنا هذا فى كتب 
أصحاب أبى عبدالله <» '. ْ ْ 

وظهر ما ذكرنا أنّ ما عُلم إجمالاً من الأخبار الكثيرة. من وجود الكذّابِين 
ووضع الحديث فهو إنما كان قبل زمان مقابلة الحديث وتدوين علمي الحديث 
والرجال بين أصحاب الامّة نيه . 

مع أن العلم بوجود الأخبار المكذوبة انما ينافى دعوى القطع بصدور الكل 
اللي تنسب إلى بعض الأخباريّين '. أو دعوى الظنّ بصدور جميعها. ولا ينافي 
ذلك ما نحن بصدده من دعوى العلم الإجماليّ بصدور أكثرها أو كثير منها. بل 
هذه دعوى بدهيّة . 

فإذا ثبت العلم الإجماليَ بوجود الأخبار الصادرة فيجب بحكم العقل 
العمل بكل خبر مظنون الصدور؛ لأنّ تحصيل الواقع الذي يجب العمل به اذا 


.١‏ الكافي. جح .١‏ ص 07. ح١١:‏ مشكاةالاثوار. ص 41717.71 وسائل الشبعة, ج/77. ص 4١‏ , ح575715. 
". الكافي. ج .١‏ ص 8. ديباجة الكتاب. 
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دس الأفبار 
المكذوبة في كتب 
أصمهاب الأيئئة 


الوجه الأول 


م الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


م يمكن على وجه العلم تعيّن المصير إلى الظنّ في تسعيينه؛ توضّلاً إلىالعمل 
بالأخبار الصادرة. 
والجواب عنه : 
أنَ وجوب العمل بالأخبار الصادرة إنما هو لأجل وجوب امتثال أحكام الله 
الواقعيّة المدلول عليها بتلك الأخبار. فالعمل بالخبر الصادر عن الإمام .: إِنما 
يجب من حيث كشفه عن حكم الله تعالى الواقعيّ. 

فحينئرٍ نقول: إنّ العلم الإجماليّ ليس مختصّأ بهذه الأخبار. بل نعلم إجمالاً 
بصدور أحكام كثيرة عن الأمّةنية ؛ لوجود تكاليف كثيرة. وحينئذٍ: فاللازم 
أوَلاً الاحتياط. ومع تعذّره أو تعسّسره أو قيام الدليل على عدم وجوبه يرجع 
إلى ما افاد الظنّ بصدور الحكم الشرعيّ التكليق عن الحجّة نياه. سواء كان 
القد ناقة عم اررهمر أو موسا نيذا الذيل لا بود حك سوم 
الخبر. وإنما يفيد حجّية كل ما ظنّ منه بصدور الحكم عن الحجّة وإن لم يكن 
خيرا. 

فإن قلت: المعلوم صدور كثير من هذه الاخبار التي بأيدينا. وأمَا صدور 
الأحكام الخالفة للأصول غير مضمون هذه الأخبار فهو غير معلوم لنا ولا 
مظنون. 

قلت: العلم الإجماليّ وإن كان حاصلاً فى خصوص هذه الروايات التي 
بأيدينا. إلا أن العلم الإجماليّ حاصل أيضأ في بجموع ما بأيدينا من الأخبار 
ومن الأمارات الأخر المجرّدة عن الخبر التى بأيدينا المفيدة للظنَ بصدور الحكم 
عن الامام نثا. وليست هذه الأمارات خار جه عن أطراف العلم الإجماليّ 
الحاصل في المجموع . بحيث يكون العلم الإجماليّ في الجموع مستنداً إلى بعضها 
وهي الاخبار. 


المقصد الثاني : في الظّن ه14 

ولذا لو فرضنا عزل طائفة من هذه الأخبار وضممنا إلى الباق مجموع 
الأمارات الأخر كان العلم الإجماليَ بحاله. فهنا علم إجمالّ فى الأخبار. وعلم 
إجماليّ حاصل بملاحظة مجموع الأخبار وسائر الأمارات الجرّدة عن الخبر, 
فالواجب مراعات العلم الإجماليّ الثاني وعدم الاقتصار على مراعات الأوّل. 

نظير ذلك: ما إذا علمنا إجمالاً بوجود شياه حرّمة في قطيع غنم بحيث 
تكون نسبته إلى كلّ بعض منها كنسبته إلى البعض الآخر. وعلمنا أيضاً بوجود 
شياه نحرّمة في خصوص طائفة خاصّة من تلك الغنم بحيث لو لم يكن من الغنم 
إلا هذه عُلم إجمالاً بوجود الحرام فيها أيضاً. والكاشف عن ثبوت العلم 
الإجماليّ في الجموع ما أشرنا إليه سابقاً. من أنه لو عزلنا من هذه الطائفة 
الخاصّة التى عُلم بوجود الحرام فيها قطعة توجب انتفاء العلم الإجماليَ فيها 
وضممنا إليها مكانها باقى الغنم حصل العلم الإماليَ بوجود الحرام فيها أيضاً. 
وحينئذٍ فلا بد من أنّ نجري حكم العلم الإجماليّ في تام الغنم إِمَا بالاحتياط أو 
بالعمل بالمظئة لو بطل وجوب الاحتياط . وما نحن فيه من هذا القبيل. 

ودعوى: أنّ سائر الأمارات امجرّدة لا مدخل ها في العلم الإجماليّ وأنّ هنا 
علب إجماليَاً واحداً بثبوت الواقع بين الأخبار خلاف الإنصاف. 


دليل العقل على 
من وجهين: 


الوجه الأوَّل: 
وجوب دفع 
الضرر المظنون 


الجواب عن الوجه 
الأول 


[[أدلة حجَيّة مطلق الظنّ ] 

وأا الثاني: أعني الأدلّة التي أقاموا على حجّية الظنّ ‏ من غير خصوصيّة 
للخبر يقتضيها نفس الدليل. وإن اقتضاها أمر آخر وهو كون الخبر مطلقا أو 
خصوص قسم منه متيقّن الثبوت من ذلك الدليل. إذا فرض أنه لا يثبت إلا 
الظنَ فى الجملة ولا يثبته كلية -: 

فمنها: أنَّ في مخالفة المجتهد لما ظنّه من الحكم الوجوبّ أو التحريميّ مظبّة 
للضرر. ودفع الضرر المظنون لازم . 

أمّا الصغرى. فلن الظنّ بالوجوب ظنّ باستحقاق العقاب على القرك. كما 
أن الظنّ بالحرمة ظنّ باستحقاق العقاب على الفعل. أو لأنّ الظنّ بالوجوب 
ظَنّ بوجود المفسدة في الترك, كا أنّ الظنَ باحرمة ظنّ بالمفسدة في الفعل . بناءً 
على قول العدليّة بتبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد. 

والجواب عنه: أنه إن أريد من الضيرر المظنون. العقاب. فالصغرى 
ممنوعة ”"'؛ فإنّ استحقاق العقاب على الفعل أو الترك ‏ كاستحقاق 


() حاصله: أنّ الظنّ بالحكم الإلزامى إِنّما يستلزم الظن بالعقاب إذا كانت بين 
الحكم الواقعى والعقاب ملازمة واقعيّة. وليس كذلك؛ لتخلفه فيما فرضه من صور الجهل 
بسيطأ أو مركّباً. نعم الملازمة إِنّما هي بين العلم بالحكم الإلزامي أو الظنّ المعتبر به وبين 


المقصد الثانى : فى الظّن 4م 


النواب عليهها - ليس ملازماً للوجوب والتحريم الواقعيّين. كيف وقد يتحقّق 
التحريم ونقطع بعدم العقاب في الفعل. كيا في الحرام والواجب المجهولين جهلاً 
بسيطأ أو مركباً. بل استحقاق الثواب والعقاب إِما هو على تحقّق الاطاعة 
والمعصية اللتين لا يتحققان إلا بعد العلم بالوجوب والحرمة أو الظنّ المعتبر 
جاءواعا الظن المشكوك الاعتبار فهو كالشكٌ في استقلال العقل 5 المؤاخذة 
عليه . 


وإن أريد من الضنرر المظنون المفسدة المظنونة. ففيه: أن الضرر وإن كان 
مظنوناً إلا أنَ حكم الشارع ‏ قطعا أو ظَّا ‏ بالرجوع فى مورد الظنّ إلى البراءة 
والااستصحاب وترخيصه لترك مراعاة الظنَ اوجب القطع او الظّنّ بتدارك ذلك 
الضرر المظنون؛ وإلا كان في ترخيص العمل على الأصل المخالف للظنّ إلغاءً 
للمفسدة. 

توضيح ذلك: أنه لا إشكال فى أنه متى ظنّ بوجوب شبيء وأ الشارع 
الحكيمر طلب فعله منّا طلباً حتميّأ أو حرّم علينا فعلاً كذلك. فالعفل مستقلّ 
بوجوب فعل الأوّل وترك الثاني؛ لأنه يظنَ في ترك الأوّل'الوقوع فى مفسدة 
ترك الواجب المطلق الواقعيّ والحبوب المنجّز النفس الأمريّ. ويظنّ في فعل 
الثاني الوقوع في مفسدة الحرام الواقعيّ والمبغوض النفس الأمري. إلا أنه 
لو صرح الشارع بالرخصة في ترك العمل في هذه الصورة كشف ذلك عسن 
مصلحة يتدارك بها ذلك الضرر المظنون. ولذا وقع الأجماع على عدم وجوب 
مراعات الظنّ بالوجوب أو الحرمة إذا حصل الظنّ من القياس. وعلى جواز 
مخالفة الظنّ فى الشبهات الموضوعيّة حبّى يستبين التحريم أو تقوم به البيّنة. 
العقاب. وليس شيء منهما حاصلاً في المقام. أمَا الأوّل: فمعلوم. وأمَا الثاني: فلعدم 
ثبوت اعتبار الظنّ في المقام ١اونق‏ الوسائل.ص١11).‏ 


الوجه الثاني: 
دلبل الاتنسدان 


مقدمات دليل 


الانسداد 


4ما الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 

إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ أصل البراءة والاستصحاب إن قام عليهما الدليل 
القطعىّ. بحيث يدلّ على وجوب الرجوع إلههما في صورة عدم العلم ولو مع 
وجود الظنّ الغير المعتبر فلا إشكال في عدم وجوب مراعات ظنّ الضرر. وفي 
أنه لا يجب الترك أو الفعل بمجرّد ظنّ الوجوب أو الحرمة؛ لما عرفت؛ من أن 
ترخيص الشارع الحكير للإقدام على ما فيه ظنّ الضرر لا يكون إلا لمصلحة 
يتدارك بها ذلك الضرر المظنون على تقدير الثبوت واقعاً. 

وإن منعنا عن قيام الدليل على الأصول وقلنا إن الدليل القطعيّ لم يثبت على 
اعتبار الاستصحاب. خصوصاً فى الأحكام الشرعيّة وخصوصاً مع الظنّ 
بالخلاف. وكذلك الدليل لم يئبت على الرجوع إلى البراءة حتّى مع الظن 
بالتكليف ؛ لأنّ العمدة في دليل البراءة الإجماع والعقل الختصّان بصورة عدم 
الظنّ بالتكليف. فنقول: لا أقلّ من ثبوت بعض الأخبار الظئّية على 
الاستصحاب والبراءة عند عدم العلم الشامل لصورة الظنّ. فيحصل الظنّ 
بترخيص الشارع لنا في ترك مراعات ظنّ الضرر. وهذا القدر يكفي في عدم 
الظنَ بالضرر . 

ومنها: هو الدليل المعروف بدليل الانسداد. وهو مركب من مقدّمات: 

المقدّمة الأولى: انسداد باب العلم والظنّ الخاصٌ فى معظم المسائل الفقهيّة. 

الثانية: أنه لا يجوز لنا إهمال الأحكام المشتبهة. وترك التعردض لا متثاها 
بنحو من أنحاء أمتثال الجاهل العاجز عن العلم التفصيلَِ. بأن يقتصر في 
الاطاعة على التكاليف القليلة المعلومة تفصيلاً أو بالظرت الخناصّ القائم مقام 
العلم بنصّ الشارع. ونجعل أنفسنا في تلك الموارد تمّن لا حكم عليه فيها. 
كالأطفال والبهائم. أو تمّن حكمه فيها الرجوع إلى أصالة العدم. 

الثالثة: أنه إذا وجب التعرّص لامتثاها فليس امتئالها بالطرق الشرعيّة 


المقصد الثاني : في الظّن 184 
المقرّرة للجاهل: من الأخذ بالاحتياط الموجب للعلم الإجمالّ بالامتثال. أو 
الأخذ في كلّ مسألة بالأصل المتبع شرعاً”*"'' في نفس تلك المسألة مع قطع 
النظر عن ملاحظتها منضمَّةٌ إلى غيرها من الجهولات. أو الأخذ بفتوى العام 
بتلك المسألة وتقليده فنها. 

الرابعة: عدم جواز العدول إلى الموافقة الشكّيّة أو الوهميّة مع القكّن من 
الموافقة الظنية ؛ لاستلزامه الترجيح بلا مرجّح. فإذا بطل الرجوع فى الامتثال 
إلى الطرق الشرعيّة المذكورة؛ لعدم الوجوب فى بعضها”"'' وعدم الجواز في 
الآخر ‏ والمفروض عدم سقوط الامتثال بمقتضى المقدّمة الثانية - تعيّن بحكم 
العقل المستقلّ الرجوع إلى الامتثال الظَنيّ والموافقة الظئّية للواقع. ولا يجوز 
الول غلم إن اللوافقة الؤتعكية» بأى بتؤخل لازت البرمسوع وله إن 
الامتئال الاحتاليّ والموافقة الشكية بان يعتمد على احد طرفى المسالة من دون 
تحصيل الظنّ فيها. أو يعتمد على ما يحتمل كونه طريقاً شرعيّا" ''' للامتئال من 
دون افادته للظَن أصلاً. 

أما المقدّمة الأولى: فهي بالنسبة إلى انسداد باب العلم في الأغلب غير 
حتاجة إلى الإثبات ضرورة قلّة ما يوجب العلم التفصيلٌ بالمسألة على وجه 
لا يحتاج العمل فيها إلى إعمال أمارة غير علميّة. وأمًا بالنسبة إلىانسداد باب 
الظنّ الخاصٌ. فهي مبتنيّة على أن لا يثبت من الأدلة المتقدّمة لحجّيّة النبر 


(4١)كأصالة‏ البراءة والاستصحاب والتخيير ؛ لعدم جريان الأصول في أطراف العلم 


الأعمال كناسيحىء تيان فى الغواك:عن هذه التقدمة (يدكيق). 
)٠١(‏ كالاحتياط . وفي الآخر مثل البراءة والاستصحاب والتخبير ونحوها اأونق 
الوسائل .ص .)١1586‏ 


.)1516 كالقرعة ونحوها ١(اونق الوسائل. ص‎ )١١1( 


المقدّمة الأولى: 
انسداد باب العلم 
والغظنٌ الخاض 


المقدّمة الثانية: 
عدم جواز بممال 
الوقائع المشتبهة 
والدليل عليه من 


وجهين: 


١‏ لزوم المخالفة 
القطعدة الكثرهة 


١.‏ .... .. الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
الواحد حجّيّة مقدار منه يفى ‏ بضميمة الأدلة العلميّة وباقي الظنون الخاصّة - 
بإثبات معظم الأحكام الشرعيّة , بحيث لا يبق مانع عن الرجوع في المسائل 
الخالية عن الخبر وأخواته من الظنون الخاصّة إلى ما يقتضيه الأصل فى تلك 
الواقعة من البراءة واللاستصحاب أو الاختياط أو التخيير. 

فتسليم هذه المقدّمة ومنعها لا يظهر إلا بعد التأمّل التامّ وبذل الجهد في النظر 
فها تقدّم من أدلة حجّيّة الخبر. وأَنّه هل يثبت بها حجّيّة مقدار واف من الخبر 
أم لا؟ 

وهذه هي عمدة مقدّمات دليل الانسداد. بل الظاهر المصرّح به في كلمات 
بعض ': أنّ ثبوت هذه المقدّمة يكفى في حجَّيّة الظنَ المطلق ؛ للإجماع عليه على 
تقدير انسداد باب العلم والظنّ الخاصّ. 

وأمًا المقدّمة الثانية: وهي عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة علىكثرتها 
وترك التعدض لامتثاها بنحو من الأنحاء. فيدلٌ عليه : 

أولا: أن الرجوع في جميع تلك الوقائع إلى ننى الحكم مستلزم للمخالفة 
القطعيّة الكثيرة المعكر عنها في لسان جمع من مشايخنا بالخروج عن الدين"'. 
بعنى أنّ المقتصر على التديّن بالمعلومات التارك للأحكام الجهولة جاعلاً لها 
كالمعدومة يكاد يُعدَ خارجاً عن الدين ؛ لقلّة المعلومات التى أخذ بها وكثرة 
الجهولات التي أعرض عنها. وهذا أمر يقطع ببطلانه كلّ أحد بعد الالتفات إلى 
كثرة المجهولات. كما يقطع ببطلان الرجوع إلى نفي الحكم وعدم الالتزام بحكم 
اصلا. 

والحاصل: أنّ ترك أكثر الأحكام الفرعيّة بنفسه محذور مفروغ عن بطلانه. 


.409 منهم السيد المجاهد في مفاتبيح الأصول. ص‎ .١ 
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المقصد الثاني : في الظّن . 14١‏ 
كطرح جميع الأحكام لو فرضت مجهولة. فلو فرضنا أنّ مقلّداً دخل عليه وقت 
الصلاة وم يعلم من الصلاة عدا ما تعلم من أبويه بظنَ الصحّة ‏ مع احتال 
الفساد عنده احتالاً ضعيفا ولم يتمكّن من أزيد من ذلك. فهل يلتزم بسقوط 
التكليف عنه بالصلاة في هذه الحالة. أو أَنْه يأتي بها على حسب ظبّه الحاصل 
من قول أبويه. والمفروض أنّ قول أبويه مما م يدل عليه دليل شرعيَ؟ فإذا لم 
تجهد من نفسك الرخصة في تجويز ترك الصلاة لهذا الشخص. فكيف ترخص 
الجاهل بمعظم الأحكام في ني الالتزام بشيء منها عدا القليل المعلوم أو المظنون 
بالظنّ الخاصٌ. وترك ما عداه ولو كان مظنوناً بظنَ لم يقم على اعتباره دليل 
خاصّ؟ 

بل الإنصاف: أَنْه لو فرض - والعياذ بالله ‏ فقد الظنّ المطلق في معظم 
الأحكام كان الواجب الرجوع إلى الامتثال الاحتاليّ بالتزام ما لا يقطع عه 
بطرح الأحكام الواقعيّة. 

وثانيا: أنه لو سلّمنا أن الرجوع إلى البراءة لا يوجب شيئاً تا ذكر من 
الحذور البدهيّ. وهو الخروج من الدين. فنقول: إنّه لا دليل على الرجوع إلى 
البراءة من جهة العلم الااجماليٌ بوجود الواجبات وا حرّمات ؛ فإنّ ادلتها مختصّة 
بغير هذه الصورة. ونحن نعلم إجمالاً أنّ في المظنونات واجبات كثيرة وحرّمات 
كثيرة. 

والفرق بين هذا الوجه وسابقه. أن الوجه السابق كان مبنيَاً على لزوم 
المخالفة القطعيّة الكثيرة المعبر عنها بالخروج عن الدين. وهو محذور مستقل 
وإن قلنا بجواز العمل بالأصل في صورة لزوم مطلق المخالفة القطعيّة. 

وهذا الوجه مبيّ على أنّ مطلق الخالفة القطعيّة غير جائز. وأصل البراءة 
في مقابلها غير جار مالم يصل المعلوم الإجماليّ إلى حدّ الشبهة الغير الحصورة. 


". العلم الإجمالي 
بوجود الواجبات 
والمحرّمات 


لزوم الحسرج من 
تعليم وتعلم 
موارد الاحتياط 


ا الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
وقد ثبت في مسألة البراءة. أنّ يحراها الشكٌ في أصل التكليف. لا الشكّ في 
تعيينه مع القطع يثبوت أصله. كما في ما نحن فيه. 

وأمًا المقدّمة الثالثة: ففى بيان بطلان وجوب تحصيل الامتثال بالطرق المقرّرة 
للجاهل: من الاحتياط أو الرجوع في كلّ مسألة إلى ما يقتضيه الأصل في تلك 
المسألة أو الرجوع إلى فتوى العالم بالمسألة وتقليده فيها. 

فنقول: إنّ كلا من هذه الأمور الثلاثة وإن كان طريقاً شرعيّاً فى الجملة 
لامتئال الحكم المجهول إلا أن منها: ما لا يجب فى المقام ومنها: ما لا يجري . 

ما الاحتياط . فهو وإن كان مقتضى الأصل والقاعدة العقليّة والنقليّة ‏ عند 
ثبوت العلم الإجماليَ بوجود الواجبات والحرّمات إلا أنه في المقام ‏ أعني 
صورة انسداد باب العلم في معظم المسائل الفقهيّة ‏ غير واجب ؛ للزوم العسر 
الشديد”"" والحرج الأكيد في التزامه؛ لكثرة ما يحتمل موهوماً وجوبه. 
خصوصاً في أبواب الطهارة والصلاة. فراعاته مما توجب الحرج. والمثال لا 
يحتاج إليه؛ فلو بنى العالم الخبير بموارد الاحتياط ‏ فها لم ينعقد عليه إجماع 
قطعىّ أو خبر متواتر ‏ على الالتزام بالاحتياط في جميع أموره يوماً وليلة لو 
جد صدق ما ادّعيناه. 

هذا كلّه بالنسبة إلى نفس العمل بالاحتياط . 

وأمًا تعليم المجتهد موارد الاحتياط لمقلّده وتعلّم المقلّد موارد الاحتياط 
الشخصيّة وعلاج تعارض الاحتياطات وترجيح الاحتياط الناشيء عن 
الاحتال القويّ على الاحتياط الناشيء عن الاحتال الضعيف. فهو أمر 


0 حاصله: أنه يتوجّه أمور. أحدها: لزوم اختلال نظم العالم وعيش بنى آدم 
واضطراب أمورهم. نانيها: مع التنزّل عنه: لزوم العسر والحرج الأكيدين. نالثها: مع 
التسليم : عدم إمكان الاحتياط في بعض الموارد؛ لدوران الأمر بين المحذورين (اوشق 
الوسائل.ص١١5).‏ 


المقصد الثانى : فى القن ... .......... - ١‏ 


مستغرق لأوقات امجتهد والمقلّد. فيقع الناس من جهة تعليم هذه الموارد 
وتعلّمها في حرج يل بنظام معاشهم ومعادهم. 

توضيح ذلك: أنّ الاحتياط في مسألة التطهير بالماء المستعمل في رفع 
الحدث الأكبر ترك التطهير به. لكن قد يعارضه فى الموارد الشخصيّة 
احتياطات أخرى بعضها أقوى منه وبعضها أضعف وبعضها مساو؛ فإِنّهِ قد 
يوجد ماء اخر للطهارة وقد لا يوجد معه إلا التراب, وقد لا يوجد من مطلق 
الطهور غيره. فإنّ الاحتياط في الأوّل هو الطهارة من ماء آخر لو لم يزاحمه 
الاحتياط من جهة أخرى. كا إذا كان قد أصابه ما لم ينعقد الإجماع على 
طهارته. وفي الثاني هو الجمع بين الطهارة المائيّة والترابيّة إن لم يزامه ضيق 
الوقت, وفي الثالث الطهارة من ذلك المستعمل والصلاة إن لم يزاحمه أمر آخر 
واجب أو محتمل الوجوب. 

فكيف يسوغ للمجتهد أن يُلق إلى مقلّده أنّ الاحتياط في ترك الطهارة 
بالماء المستعمل مع كون الاتياط فى كتير مزن اللوار البسنفاله فل ىا تعد 
بينه وبين غيره. 

وبالجملة. فتعليم موارد الاحتياط الشخصيّة وتعلّمها ‏ فضلاً عن العمل 
بها أمر يكاد يلحق بالمتعدّر. ويظهر ذلك بالتأمّل في الوقائع الاثفاقيّة. 

وأمًا الرجوع في كلّ واقعة إلى ما يقتضيه الأصل في تلك الواقعة من غير 
التفات إلى العلم الإجمالىَّ بوجود الواجبات والمحرّمات بين الوقائع. بأن 
يلاحظ نفس الواقعة, فإن كان فيها حكم سابق يحتمل بقاءه استصحب. كالماء 
المتغيّر بعد زوال التغيير. إلا فإن كان الشكّ في أصل التكليف. كشرب التتن 
أجرى البراءة. وإن كان الشك في تعيين المكلف به مثل القصر والاتمام ‏ فإن 
أمكن الاحتياط وجب. وإلا تخير. كما إذا كان الشكٌ في تعيين التكليف 


توضيح لزوم 


بطلان الرجوع في 
كن واقعة إلى ما 
يقتضيه الأصل 


وجه بطلان 


الرجوع إلى فنوى 
العالم ونقليده 


١4‏ . .............. الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


الإلزاميّ. كما إذا دار الأمر بين الوجوب والتحريم. 

فيردٌ هذا الوجه: أن العلم الإجمال”*''' بوجود الواجبات والمحرّمات ينع 
عن إجراء البراءة والاستصحاب الخالف للاحتياط. بل وكذا العلم الإجماليّ 
بوجود غير الواجبات والحرّمات في الاستصحابات المطابقة للاحتياط يمنع من 
العمل '"''':الاستصحابات من حيث إنها استصحابات, وإن كان لا يمنع من 
العمل بها من حيث الاحتياط . لكنّ الاحتياط في جميع ذلك يوجب العسر. 

وبالجملة: فالعمل بالأصول النافية للتكليف في مواردها مستلزم للمخالفة 
القطعيّة الكثيرة. وبالأصول المثبتة للتكليف من الاحتياط والاستصحاب 
مستلزم للحرج. وهذا لكثرة المشتبهات فى المقامين, كا لايخ على المتأمّل. 

وأمًا رجوع هذا الجاهل الذي انسدّ عليه باب العلم في المسائل المشتبهة - 
إلى فتوى العالم بها وتقليده فمها فهو باطل ؛ لأنّ الجاهل الذي وظيفته الرجوع 
إلى العالم هو الجاهل العاجز عن الفحص. وامًا الجاهل الذي بذل الجهد وشاهد 
مستند العالم وغلّطه فى استناده إليه واعتقاده عنه فلا دليل على حجّيّة فتواه 
بالنسبة إليه. وليست فتواه من الطرق المقرّرة هذا الجاهل؛ فإنّ من يخطىء 
القائل بحجَّيّة خبر الواحد فى فهم دلالة آية النب علها كيف يجوز له متابعته ؟ 
واعك هزئة لك عليدتعى عب وجوغه اليدولا حب المكنين ؟ 


)٠(‏ فإِنّه مع وجود العلم الإجمالى المذكور إن أريد إجراء البراءة والاستصحاب في 
جميع أطرافه. لزمت مخالفة العلم الإجمالى بثبوت التكليف في الجملة. وإن أريد 
إجراؤها في بعضها. لزم الترجيح بلا مرجّح (اونق الوسائل.ص١٠5).‏ 

(09) لأنا إذا فرضنا إناءين نجسين ثم علم إجمالاً بعروض الطهارة لأحدهما. فالعلم 
بانتقاض الحالة السابقة في الجملة وإن كان يمنع عن استصحاب نجاستهما. إلا أنّ ذلك 
لا يمنع عن الاجتناب منهما من باب المقدّمة للاجتناب عن الحرام الواقعي. وما نحن فيه 
من هذا القبيل (اونق الوسائقل. ص .)3١٠١‏ 


المقصد الثاني : في الظّن .... .. ١6‏ 

وهذا هو الوجه فيا أجمع عليه العلماء. من أن الجتهد إذا لم يجد دليلاً في 
المسألة على التكليف كان حكمه الرجوع إلى البراءة. لا إلى من يعتقد وجود 
الدليل على التكليف. 

والحاصل: أنّ اعتقاد يحتهد ليس حجّةٌ على مجتهد آخر خال عن ذلك 
الاعتقاد. وأدلة وجوب رجوع الجاهل إلى العالم يراد بها العالم الذي يختفي 
مقفاً علمه عل ولاق الذاهدد الممتقد بالمكب وله فرق بق التيدين الممنقكدين 
الختلفين في الاعتقاد. وبين الجتهدين الذين أحدهما اعتقد الحكم عن دلالة, 
والآخر اعتقد بفساد تلك الدلالة. فلايحصل له اعتقاد. وهذا شيء مطرد في 
باب مطلق رجوع الجاهل إلى العالم. شاهداً كان أو مفتياً أو غيرهما. 

وأمًا المقّمة الرابعة: فهي أيضاً مسلّمة. ولعلّه لذلك ''' يجب العمل بالظنَ 
فى الضعرر والعدالة وأمثاها. 

إذا مهّدت هذه المقدّمات فقد ثبت وجوب العمل بالظنّ فها نحن فيه. 

ومحصّلها: أنه إذا ثبت انسداد باب العلم والظنَّ الخاصّ كما هو مقتضى 
المقرّمة الأولى ‏ وثبت وجوب امتثال الأحكام المشتبهة وعدم جواز إهماها 
بالمدة كما هو مقتضى المقدّمة الثانية ‏ وثبت عدم وجوب كون الامتثال على 
وجه الاحتياط وعدم جواز الرجوع فيه إلى الأصول الشرعيّة -كما هو 
مقتضى المقدّمة الثالئة ‏ تعيّن بحكم العقل المستقلٌ التعررّض لامتثاها على وجه 
الظنّ بالواقع فيها؛ إذ ليس بعد الامتثال العلميّ والظبّيَ بالظنَ الخاص المعتبر في 
الشريعة امتئال مقدّم على الامتال الظنّي . 


(١٠)إذ‏ لا ريب فى انسداد باب العلم بالضرر والعدالة غالبأ مع تعلّق أحكام مختلفة 


بهما وكون العمل بأصالة البراءة مستلزماً لمخالفة العلم الاجمالى وعدم إمكان الاحتياط 
فى موردهما. فتعيّن العمل فى تعيينهما بالظنّ لا محالة ١أونق‏ الوسائل. ص .)52122-5١٠١‏ 


المقدّمة الرابعة: 
5 7 
العمل بمطلق الظنٌ 


مراتب امتثال 
الحكم الشرعي 


ترتب هده 


المراتب 


توهّم ودفع 
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توضيح ذلك: أنه إذا وجب عقلاً أو شرعاً التعردض لامتثال الحكم الشرعيّ 
فله مراتب أربع : 

الأولى: الامتئال العلمىّ التفصيليّ. وهو أن يأت بما يعلم تفصيلاً أنه هو 
المكلف به. 

وفي معناه ما إذا ثبت كونه هو المكلّف به بالطريق الشرعيّ وإن لم يفد العلم 
ولا الظنَ, كالأصول الجارية في مواردها. وفتوى المجتهد بالنسبة إلى الجاهل 
العاجز عن الاجتهاد. 

الثانية: الامتئال العلمىّ الإجماليَّ. وهو يحصل بالاحتياط . 

الثالثة: الامتثال الظنَيّ . وهو أن يأتي بما يظر أنه المكلّف به. 

الرابعة: الامتثال الاحتاليَّ. كالتعيّد بأحد طرفي المسألة من الوجوب 
والتحريم. أو التعبّد ببعض محتملات المكلّف به عند عدم وجوب الاحتياط أو 
عدم إمكانه. 

وهذه المراتب مترتبة لا يجوز بحكم العقل العدول عن سابقتها إلىلاحقتها 
إلا مع تعدّرها. على إشكال في الأوّلين تقدّم في أوّل الكتاب". وحينئذٍ: فإذا 
تعذرت المرتبة الاولى وم يجب الثانية تعيّنت الثالثة. ولا يجوز الاكتفاء 
بالرابعة . 

فاندفع بما ذكرنا: ما ربا يتوهّم من التنافي بين التزام بقاء التكليف في 
الوقائع الجهولة الحكم وعدم ارتفاعه بالجهل وبين التزام العمل بالظنّ ؛ نظراً إلى 
92 التكليف بالواقع لو فرض بقاؤه فلا يجدي غير الاحتياط في إحراز الواقع 
وامتثاله . 


.4١-4 : نقدم في الصفحة‎ .١ 


المقصد الثاني : في الظّن !ا 

توضيح الاندفاع: أن المراد من بقاء التكليف بالواقع نظير القزام بقاء 
التكليف فيا تردّد الأمر بين محذورين من حيث الحكم أو الموضوع بحيث لا 
يمكن الاحتياط . فإنّ الحكم بالتخيير لا ينافى التزام بقاء التكليف. فيقال: إن 
الأخذ بأحدهما لا يجدي في امتثال الواقع ؛ لأنّ المراد ببقاء التكليف عدم 
السقوط رأسأً بحيث لا يعاقب عند ترك الحتملات كلاً. بل العقل يستقلّ 
باستحقاق العقاب عند القرك رأساً. نظير جميع الوقائع المشتبهة. 

فا نحن فيه نظير اشتياه الواجب من الظهر والجمعة في يوم الجمعة. بحيث 
يقطع بالعقاب بتركهما معأً. مع عدم إمكان الاحتياط أو كونه عسراً قد نص 
الشارع على نفيه. مع وجود الظنّ بأحدهما. فإنّه يدور الأمر بين العمل بالظنَ 
والتخيير والعمل بالموهوم ؛ فإنَّ إيجاب العمل بكلّ من الثلاثة وإن لم يحرز به 
الواقع. إلا أنّ العمل بالظنّ أقرب إلى الواقع من العمل بالموهوم والتخيير. 
فيجب عقلاً. فافهم. 

والحاصل: أنه بعدما ثبت بحكم المقدّمة الثانية ‏ وجوب التععدّض لامتثال 
اجهولات بنحو من الأنحاء وحرمة إهماها وفرضها كالمعدوم. وثبت ‏ بحكم 
المقدّمة الثالئة ‏ عدم وجوب امتثال الجهولات بالاحتياط. وعدم جواز 
الرجوع في امتثاها إلى الأصول الجارية في نفس تلك المسائل. ولا إلى فتوى 
من يدّعي انفتاح باب العلم بها. 

تعين وجوب تحصيل الظنّ بالواقع فيها وموافقته. ولا يجوز قبل محصيل 
الظنَ الاكتفاء بالأخذ بأحد طرفي المسألة. ولا بعد تحصيل الظنّ الأخذ 
بالطرف الموهوم ؛ لقبح الاكتفاء في مقام الامتئال بالشك والوهم مع القكن من 
الظنّ. كما يقبح الاكتفاء بالظنَ مع القكن من العلم. ولا يجوز ايضأ الاعتناء بما 
يحتمل أن يكون طريقاً معتيراً مع عدم إفادته الظنّ؛ لعدم خروجه عن الامتثال 


تقرير دليل 
الانسداد بوجهين: 
١‏ على وجسه 
الكشف 
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الشكّي أو الوهمىّ. هذا خلاصة الكلام في مقدّمات دليل الانسداد المنتجة 
لوجوب العمل بالظنّ في الجملة. 
الأول: قد يقرّر ١"‏ دليل الانسداد على وجه يكون كاشفاً عن حكم الشارع 
بلزوم العمل بالظنّ. بأن يقال: إنّ بقاء التكاليف ‏ مع العلم بأنّ الشارع 
م يعذرنا في ترك التعررض ها وإهماها مع عدم إيجاب الاحتياط علينا وعدم 
بيان طريق يمجحعول فيها - يكشف عن أنّ الظنَ جائز العمل به. ماض عند 
الشارع, وأنه لا يعاقبنا على ترك واجب إذا ظَنّ بعدم وجوبه. ولا بفعل حرم 
إذا ظَن بعدم تحريمه . 

فحجّيّة الظنّ على هذا التقرير تعبّد شرعىّ كشف عنه العقل من جهة دوران 
الأمر بين أمور كلّها باطلة سواه. فالاستدلال عليه من باب الاستدلال على 
تعيين أحد طرفي المنفصلة أو أطرافها بنفى الباق. فيقال: إِنّ الشارع إِمَا أن 
أعرض عن هذه التكاليف المعلومة إجمالاً. أو أراد الامتثال بها علىالعلم. أو 
أراد الامتثال المعلوم إجمالاً. أو أراد امتثالها من طريق خاصٌ تعيّديّ. أو أراد 


)1١1(‏ هذا اشارة إلى الخلاف فى أنّ حكم العقل بجواز العمل بالظنَ بملاحظة دليل 
الانسداد هل هو من باب الكشف غن تمل السارع للظنَ حجّة شرعيّة عند الانسداد. أو 
من باب حكم العقل وإنشائه لحجّيّته كالعلم في صورة الانفتاح؟ وذكر هذا الخلاف مقدّمة 
لبيان كون النتيجة مهملة أو مطلقة؛ لأنّ الأول لازم للأوّل والثاني للثاني. وكيف كان: 
فالوجه في الكشف والحكومة واضح ؛ لأنّه بعد تماميّة المقدّمات فالعقل إمَا أن يكشف 
عن جعل الشارع للظنّ حجّة شرعيّة يجب اتباعه وان احتملت مخالفته للواقع. وإمًا ان 
يستقلٌ بنفسه للحكم بجواز الاقتصار عليه في مقام الامتثال. فيكون المنشئ لحجّيّته - 
حينئذٍ ‏ هو العقل دون الشرع. وهذا هو الأقرب (اونق الوسائل.ص؟5١).‏ 
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امتناها الظيّ. وما عدا الأخير باطل. فتعيّن هو. 

وقد يقرّر على وجه يكون العقل منشأ للحكم بوجوب الامتثال الظَن. بعنى 
حسن المعاقبة على تركه وقبح المطالبة بأزيد منه. كا يحكم بوجوب تحصيل 
العلم وعدم كفاية الظنَ عند القكن من تحصيل العلم. فهذا الحكم العقليّ ليس 
من مجعولات الشارع؛ إذ كما أنَّ نفس وجوب الإطاعة وحرمة المعصيّة ‏ بعد 
تحقق الأمر والنبي من الشارع ‏ ليس من الأحكام المجعولة للشارع. بل شيء 
يستقلٌ به العقل. لا على وجه الكشف. فكذلك كيفيّة الإطاعة وأنّه يكف فيها 
الظْنّ بتحصيل مراد الشارع في مقام. ويعتبر فيها العلم بتحصيل المراد في مقام 
اخر . اما تفصيلا او احمالا. 

وتوهم: أنه يلزم على هذا انفكاك حكم العقل عن حكم الشرع. مدفوع بما 
قرّرنا في حلّه من أنّ التلازم بين الحكئين إنما هو مع قابليّة المورد لهما. أمَا لو 
كان قابلاً لحكم العقل دون الشرع _كما في الاطاعة والمعصية - فإنّهها لا يقبلان 
لورود حكم الشارع عليههما بالوجوب والتحريم الشرعيّين ‏ بأن يريد فعل 
الأولى وترك الثانية بإرادة مستقلّة. غير إرادة فعل المأمور به وترك المنهبيّ عنه 
الحاصلة بالأمر والنبي ‏ حبّى أَنْه لو صرّح بوجوب الإطاعة وتحريم المعصية 
كان الأمر والنهي للإرشاد لا للتكليف؛ إذ لا يترتّب على مخالفة هذا الأمر 
والنهي إلا ما يقرب على ذات المأمور به والمنهيّ عنه. أعنى نفس الإطاعة 
والمعصية. وهذا دليل الإرشاد. كا في أوامر الطبيب. ولذا لا يحسن من الحكيم 
عقاب آخر أو ثواب آخر غير ما يقرتّب على نفس المأمور به والمنهيَ عنه 
فعلاً أو تركأ من الثواب والعقاب. 


" على وجه 
الحكومة 


إذا عرفت ذلك فنقول: الحقّ في تقرير دليل الانسداد هو التقرير الثاني. وأنّ الحق في تقرير 


دليل الانسداد هو 
الحك ومةة:؛ 
لوجهين: 


الوجه الأوّل: 


الوجه الثاني: 
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أما أَلا: فلأنَ المقدّمات المذكورة لا تستلزم جعل الشارع للظنّ ‏ مطلقاً أو 
بشرط حصوله من أسباب خاصّة ‏ حجّة ؛ لجواز أن لا يجعل الشارع طريقاً 
للامتئال بعد تعدّر العلم أصلاً. فإنّ العقلاء يعملون بالظنّ فى تكاليفهم العرفيّة. 
مع القطع بعدم جعل طريق ها من جانب الموالي. ولا يجب على الموالي نتصب 
الطريق عند تعدّر العلم. نعم. يجب عليهم الرضا بحكم العقل. ويقبح عليهم 
المؤاخذة على مخالفة الواقع الذي يودي إليه الامتثال الظَئّي . 

وأمّا ثانياً: فلآنّه إذا بي على كشف المقدّمات المذكورة عن جعل الظّنَ على 
وجه الإهمال والإجمال صمّ المنع الذي أورده بعض المتعرّضين' لردّ هذا الدليل 
وقد أشرنا إليه سابقاً”. وحاصله: أنه كما يحتمل أن يكون الشارع قد جعل لنا 
مطلق الظنّ أو الظنَ في الجملة المتردّد بين الكل والبعض المردّد بين الأبعاض 
كذلك يحتمل أن يكون قد جعل لنا شيئاً آخر حجّةٌ من دون اعتبار إفادته 
الظن؛ لأنّه أمر ممكن غير مستحيل. والمفروض عدم استقلال العقل بحكم في 
هذا المقام. فن أين يثبت جعل الظنّ في الجملة دون شيء آخر. وم يكن هذا 
المنع دفع أصلاً. إلا أن يدّعى الإجماع على عدم نصب شيء آخر غير الظنّ في 
الجملة. فتأمّل. 

التنبيه الثاني: في مستند المششهور في كون الشهرة فى الفتوى جابرة لضعف 
سند الخبر. فإنّه إن كان من جهة إفادتها الظنّ بصدق الخبر ففيه _مع أنه قد لا 
يوجب الظنّ بصدور ذلك الخبر. نعم. يوجب الظنّ بصدور حكم عن الشارع 
مطابق لمضمون الخبر ‏ أنّ جلّهم لا يقولون بحجّية النبر المظنون الصدور 
مطلقاً؛ فإنّ الحكيّ عن المشهور اعتبار الإيمان في الراوي". مع أنه 
ابو اتاشلالزاو لو الأثيام , ص 73737 77/4 


".لم يذكره المؤلف بت سابقاً. بل حذفه . راجع فرائد اللأصول. ج ١.ص‏ 1177. 
". حكاه فى المعالم. ص .2٠٠١‏ 


المقصد الثانى : فى الظن 501 ا ا ا الت 


لا يرتاب فى إفادة الموتّق للظن. 

فإن قيل: إِنْ ذلك لخروج خبر غير الإماميّ بالدليل الخاصٌ. مثل منطوق 
آية النبأ. ومثل قوله ييّ: «لاتأخذنَ معالم دينك من غير شيعتنا»' . 

قلنا: إن كان ما خرج بحكم الآية والرواية مختصّأ بما لا يفيد الظنّ فلا 
يشمل الموتّق. وإن كان عامّاً لما ظنّ بصدوره كان خبر غير الإمامىّ المنجبر 
بالشهرة والموتّق متساويين في الدخول تحت الدليل الخرج. ومثل الموثق خبر 
الفاسق المتحوّز عن الكذب والخبر المعتضد بالأولويّة والاستقراء وسائر 
الأمارات الظنّيّة. مع أنّ المشهور لا يقولون بذلك. وإن كان لقيام دليل خاصٌّ 
عليه ففيه: المنع من وجود هذا الدليل. 

وبالجملة. فالفرق بين الضعيف المنجير بالشهرة والمنجير بغيرها من 
الأمارات وبين الخبر الموتّق المفيد لمثل الظنّ الحاصل من الضعيف المنجبر 
فيغاية الإشكال. خصوصاً مع عدم العلم باستناد المشهور إلى تلك الرواية. 
وإليه أشار شيخنا في موضع من المسالك بأنّ جبر الضعف بالشهرة ضعيف 
محبور بالشهرة '. 

وربما يدّعى : كون الخبر الضعيف المنجبر من الظنون الخاصّة. حيث ادّعي 
الإجماع على حجَّيّته '. وم يثبت. 

وأشكل من ذلك دعوى دلالة منطوق آية النبأ عليه بناءً على أنّ التبيّن 
عم الظَّىَ الحاصل من ذهاب المشهور إلى مضمون المخبر . 

وهو بعين؛ إذ لو أريد مظلق الظن فلا يخق بعده»الأنَ المنيت عنه ليبن إل 


." الهامش‎ .١1717 تقدّم تخريجه فى الصفحة:‎ .١ 
؟. مسال الأفهام. ج 7. ص 1607 , كتاب الوصابا_شرائط الموصى به.‎ 
.5١ الوحيد البهبهانى فى الفوائد الحائربة. ص 87 4., الفائدة‎ .“ 
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خبر الفاسق المفيد للظنّ؛ إذ لا يعمل أحد بالخبر المشكوك صدقه. وإن أريد 
البالغ حدّ الاطمئنان فله وجه. غير أَنْه يقتضي دخول سائر الظنون الجابرة إذا 
بلغت نوا بطمينة المشبوى ند الاطمتتان ول عدت بالتنترة: فالآية يدل 
على حجّيّة الخبرالمفيد للوئوق والاطمئنان. ولا بعد فيه. وقد مر فى أدلة 
حجّيّة الأخبار ما يؤيّده. أو يدل عليه من حكايات الإجماع والأخبار'. 

وأبعد من الكلّ دعوى استفادة حجَّيّته مما دلّ من الأخبار ‏ كمقبولة ابن 
حنظلة ' والمرفوعة إلى زرارة” ‏ على الأمر بالأخذ بما اشتهر بين الأصحاب من 
المتعارضين. فإنّ ترجيحه على غيره في مقام التعارض يوجب حجّيّته في غير 
مقام التعارض بالإجماع والأولويّة. 

وتوضيح فساد ذلك: أنّ الظاهر من الروايتين شهرة الخنبر من حيث 
الرواية. كما يدلّ عليه قول السائل فما بعد ذلك: «إِنْهما معأ مشهوران». مع أنّ 
ذكر الشهرة من المرجّحات يدل على كون الخبرين في أنفسهما معتبرين مع قطع 
النظر عن الشهرة. 


.18٠0-١7١ تقدّمت في الصفحة:‎ .١ 
.١ الهامش‎ .١7١ تقدّم تخريجها في الصفحة:‎ ." 
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المقصد الثالث 


من مقاصد هذا الكتاب فى الشكٌ 


الحمد ته ربٌ العالمين . والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين . ولعنة الله على 


المقصد الثالث 
من مقاصد هذا الكتاب فى الشك 
قد قسّمنا في صدر هذا الكتاب المكلف الملتفت إلى الحكم الشرعي العملىي 
في الواقعة على ثلاثة أقسام: 
لأنه إمَا أن يحصل له القطع بالحكم الشرعي . 
وإمًا أن يحصل له الظر . 
ومًا أن يحصل له الشلكٌ. 
وقد عرفت أنّ القطع حجّة في نفسه لا لجعل جاعل. والظنّ يمكن أن يعتبر 
في متعلّقه ؛ لكونه كاشفأ عنه ظّاً. لكنّ العمل به والاعتاد عليه في الشرعيّات 
موقوف على وقوع التعبّد به. وهو غير واقع إلا في الجملة. وقد ذكرنا موارد 
وقوعه فى الأحكام الشرعيّة في الجزء الأوّل من هذا الكتاب. 
وأمًا الشكٌَ. فلا لم يكن فيه كشف أصلاً لم يعقل فيه أن يعتبر. فلو ورد في 
مورده حكم شرعيّ ‏ كأن يقول: الواقعة المشكوكة حكئها كذا كان حكياً 


أقسام المكدّف 
الملتفت إلى الحكم 
الشرعي 


حجَيّة القطع في 
نفس ومكان 
اعتابار الضنْ 
ووقوع اعتباره 
في الجملة 


عدم لمكان اعتيار 
الشكُ 


الحكوالو اقعى 
والظاهري 


الدليل الاجتهادي 
و الفقاهني 


وجه تقديم الأدلّة 
على الأصول 


م الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
ظاهريّاً'؛ لكونه مقابلاً للحكم الواقعيّ المشكوك بالفرض. ويطلق عليه 
الواقعى. الثانوي أيضاً؛ لأنّه حكم واقعّ للواقعة المشكوك في حكنها. وثانويٌ 
بالنسبة إلى ذلك الحكم المشكوك فيه؛ لأنّ موضوع هذا الحكم الظاهري - 
وهى الواقعة المشكوك فى حكمها ‏ لا يتحقّق إلا بعد تصوّر حكم نفس الواقعة 
والشكٌ فيه. مثلً شرب التتن في نفسه له حكم. فرضنا فما نحن فيه شك 
المكلف فيه. فإذا فرضنا ورود حكم شرع هذا الفعل المشكوك الحكم. كان 
هذا الحكم متأخَرأ طبعاً عن ذلك المشكوك. فذلك الحكم حكم واقعيّ بقول 
لأنه متأخّر عن ذلك الحكم ؛ لتأخّر موضوعه عنه. 

ويسمَى الدليل الدالٌ على هذا الحكم الظاهرئيّ. أصلاً. وأمَا ما دل على 
الحكم الأوّل - علا أو ظَأ معتبراً - فيختصّ باسم الدليل. وقد يقيّد 
بالاجتهادي, كما أن الأوّل قد يسمى بالدليل. مقيّداً بالفقاهتي. 

وا ذكرنا: من تأخَّر مرتبة الحكم الظاهري عن الحكم الواقعيّ ‏ لأجل 

)١(‏ الأحكام ‏ باعتبار تعلقها بنفس الموضوعات الواقعيّة. أو بالموضوعات 
المشكوكة في حكمها ‏ تنقسم إلى واقعيّة وظاهريّة. والأدلة الدالّة عليها إلى اجتهاديّة 
وفقاهيّة. أمّا الأولى: فهي الأحكام المقرّرة في نفس الأمر لنفس الموضوعات الواقعيّة 
من غير مدخليّة للعلم والجهل فيها. وهذه الأحكام على قسمين: اختياريّ وهي التي 
جعلها الشارع للمختار كوجوب الصلاة قائماً ‏ ونسمّى بالأحكام الواقعيّة الاخحتيارية 
واضطراريّ وهي التي جعلها الشارع للمضطرّ كوجوب الصلاة قاعدأً أو مضطجعاً وتستّى 
بالأحكام الواقعيّة الاضطرارية. 

وأمًا النانية: فهي الأحكام المقرّرة للجاهل بالأحكام الواقعيّة كمؤدّيات الأصول 
العمليّة. وهي مستلزمة لأحكام أخر مقرّرة في نفس الأمر لينسب الجهل إليها. وتكون 
هذه ظاهريّة بالنسبة إليها وتسمّى واقعيّة ثانوية أيضأ (مشكيني). 


المقصد الثالث: فى الشك 3" 


تفييد موضوعه بالشك في الحكم الواقعىّ - يظهر لك '"' وجه تقديم الأدلة على 
الأصول ؛ لأنّ موضوع الأصول يرتفع بوجود الدليل. فلا معارضة بينهما. لا 
لعدم اتحاد الموضوع. بل لارتفاع موضوع الأصل, وهو الشكٌ بوجود الدليل. 

ألا ترى أنه لا معارضة ولا تنافي بين كون حكم شرب النتن المشكوك 
حكمه هي الإباحة وبين كون حكم شرب التتن في نفسه ‏ مع قطع النظر عن 
الشكٌّ فيه هي الحرمة. فإذا علمنا بالئاني - لكونه علميّاً ولفرض سلامته عن 
معارضة الأوّل - خرج شرب التقن عن موضوع دليل الأوّل وهو كونه 
مشكوك الحكم. لا عن حكمه حتّى يلزم فيه تخصيص وطرح لظاهره. 

ومن هنا كان إطلاق التقديم والقرجيح تسامحاً؛ لأنّ الترجيح فرع 
المعارضة . وكذلك إطلاق الخاصٌ على الدليل والعامً على الأصل. فيقال 
يخصّص الأصل بالدليل؛ فإنّ دليل الأمارة وإن لم يكن كالدليل العلمى رافعا 
لموضوع الأصل. إلا أنه نرّلُ شرعاً مغزلة الرافع . فهو حاكم على الأصل لا 
مخصّص له. كما سيتضح ' إن شاء الله . 


(1) مجمل الكلام في تقديم الدليل على الأصل هو أنه إمَا وارد عليه برفع موضوعه 


حقيقة كما هو الحال في الدليل العلمي بالنسبة إلى الأصل العملي مطلقاً. أو الدليل مطلقاً 
بالإضافة إلى خصوص الأصل العقلي ؛ فإنّ موضوع حكم العقل بالبراءة أو الاحتياط أو 
التخيير يرتفع حقيقة بقيام الدليل المعتبر بداهة صلاحيّته للبيان؛ ولحصول الامان من 
العقاب. وللمرجّحيّة . 

وإمًا حاكم عليه برفع موضوعه حكماً. كما هو الحال في الدليل غير العلمي بالنسبة 
إلى كلّ أصل كان مدركه النقل, ولا منافاة بين الوارد والمورود. والحاكم والمحكوم؛ فإنَ 
الحاكم بمنزلة الشارح للمحكوم مما له من إطلاق أو عموم (درر الفوائد. المحقّق الخراساتي. 
ص 184). 


.188 يأني في الصفحة:‎ .١ 


التحقيق حكومة 
دليل الأمارة على 
الأصول الشرعيّة 


ارتفاع موضوع 
الأصول العقليّة 
بالأدلّة الظنية 


اتنحصار الأصو ل 
فى أربعة بحسب 
مقاصد هذا 


الكتاب 


الأصول الأربعة 
عقليّ 


بيان مجارى 


الأصول الأربعة 


4 ...0 -0-0.. الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


على أنّ ذلك نما يتم بالنسبة إلى الأدلة الشرعيّة. وأمَا الأدلة العقليّة القائمة 
على البراءة والاشتغال فارتفاع موضوعها بعد ورود الأدلّة الظنيّة واضح؛ 
لجواز الاقتناع بها في مقام البيان. وانتهاضها رافعاً لاحتال العقاب. كما هو 
ظاهر. وأمًا التخيير فهو أصل عقليَ لا غير . كما سيتّضح ' إن شاء الله . 

واعلم, أنّ المقصود”" بالكلام فى هذا المقصد: الأصول المتضمُّنة 
لحكم الشبهة في الحكم الفرعي الكلٌي وإن تضمنت حكم الشيهة في الموضوع 
أيضاً. وهي منحصيرة في أربعة: أصل البراءة. وأصل الاحتياط . والتخيير, 
والانتصحاب::يناء غل كونه حكنا ظاهريًا تبت الششد ةمق الأخبان اذ 
بناءً على كونه مفيداً للظنَ يدخل في الأمارات الكاشفة عن الحكم الواقعي 

وأمًا الأصول المشخّصة لحكم الشبهة في الموضوع _-كأصالة الصحّة وأصالة 
الوقوع فها شك فيه بعد تجاوز الحل ‏ فلا يقع الكلام فيها إلا لمناسبة يقتضيها 
المقام . 

ثم إن انمحصار موارد الاشتباه في الأصول الأربعة عقلّ؛ لأنّ حكم الشكٌ إمَا 

أن يكون ملحوظأ فيه اليقين السابق عليه. وإمّا أن لا يكون. سواءً لم يكن 
يقين سابق عليه أو كان وم يلحظ. والأوّل هو مورد الاستصحاب. والثاني 


) لأنّ الكتاب في الأصول. فلا يتكفّل إلا لبيان ما يجدي المجتهد في مقام 
الاستنباط ممًا يستعمله من الدليل في طريق استنباط الحكم الشرعن الكلّى. أو ما 
يستريح إليه من الأصول بعد الفحص واليأس عن الدليل على ذلك السك لشن مفاد 
الأصول في الشبهات الموضوعيّة ممًا يعمل في طريق استنباط الحكم الكلّي. ولا مما 
ينتهي إليه بعد اليأس عن الدليل فيها. بل هو بنفسه الحكم المستنبط المعمول به ظاهراً 
(درر الفوائد. المحقق الخراساني .ص .)١806‏ 


.١‏ يأتي في الصفحة: 566 وما بعدها. 


المقصد الثالث: في الشك.... بل 4 »> اام ا ا ا ا ا _ن ااااااااااا000000 كن 
ما أن يكون الشكّ فيه فى التكليف أم لا. فالأوّل يحرى البراءة. والثاني إِمّا أن 
يمكن فيه الاحتياط أم لا. فالأوّل: محرى قاعدة الاحتياط. والثاني: حجرى 
التخيير. 

وقد ظهر تمّا ذكرنا: أن موارد الأصول قد تتداخل”*“ لأنَّ المناط في 
الاستصحاب ملاحظة الحالة السابقة المتيقنة. ومدار الثلاثة الباقية على عدم 
ملاحظتها وإن كانت موجودة. 

ثم إنّ مام الكلام في الأصول الأربعة يحصل بإشباعه في مقامين: 

أحدهما: حكم الشكَ في الحكم الواقعيّ من دون ملاحظة الحالة السابقة 
الراجع إلى الأصول الثلاثة. 

الثاني: حكنه بملاحظة الحالة السابقة وهو الاستصحاب. 


(؛) بمعنى أنّ الشىء الواحد الذي كانت له حالة سابقة غير ملحوظة يصلح 
للاستصحاب. وللأصول الثلاثة وإن كان لا يجري فيه فعلاً الا هو 7 أحدها (درر الفوائد. 
المحقق الخراساني .ص .)١187‏ 


تداخل موارد 
الأصول أحيانا 


حكم الشكٌ من 
دونزملاحظة 
الحالة السائقة 


الشك في نفس 


3 لق الت - 
المشكوك اما فعل 
كنّيّ أو فعل جزنيّ 


فى البراءة والاشتغال والتخيير 
أمَا المقام الأوّل: 

فيقع الكلام فيه في موضعين : 

لأنّ الشكٌ إِمّا في نفس التكليف. وهو النوع الخاصٌ من الالزام وإن علم 
جنسه., كالتكليف المردّد بين الوجوب والتحريم. وإمّا في متعلق التكليف مع 
العلم بنفسه. كا إذا علم وجوب شيءٍ وشكٌ بين تعلّقه بالظهر والجمعة. أو علم 
وجوب فائتة وتردّد بين الظهر والمغرب. 

والموضع الأوّل: يقع الكلام فيه في مطالب: 

لأنّ التكليف المشكوك فيه إِمّا تحريم مشتبه بغير الوجوب. وإمًا وجوب 
مشتبه بغير التحر. وإمًا تحريم مشتبه بالوجوب. وصور الأشتباه كثيرة. 

وهذا مبيّ على اختصاص التكليف بالإلزام, أو اختصاص الخلاف في 
البراءة والاحتياط به. فلو فرض شهموله للمستحبٌ والمكروه يظهر حاهما من 
الواجب والحرام, فلا حاجة إلى تعمي العنوان. 

ثم إنّ متعلّق التكليف المشكوك إمَا أن يكون فعلاً كلَيَاً متعلقاً لالحكم 
الشرعي الكلي. كشرب التتن المشكوك في حرمته والدعاء عند رؤية ال هلال 
المشكوك فى وجوبه. 


المقصد الثالث: فى الشك.. حلش 


وإمَا أن يكون فعلاً جزئياً متعلقاً للحكم الجزئي. كشرب هذا المائع المحتمل 
كونه خمرا. 

ومنشأ الشلكٌ في القسم الثاني اشتباه الأمور النارجيّة . ومنشؤه في الأوّل ما 
عدم النصّ في المسألة. كمسألة شرب التتن. وإمّا أن يكون إجمال النصّ. 
كدوران الأمر في قوله تعالى: حثّى يَطَهْرْنْءِ ' بين التشديد والتخفيف مثلاً. وإما 
أن يكو عارطن النّيق:.ومته الآية المذكويزة :يناء عل :تواتر القراءات. 

وتوضيح أحكام هذه الأقسام في ضمن مطالب"): 


(0) وليعلم أن شقوق المسألة اثنا عشر؛ إذ الأمر إِمَا أن يدور بين الحرمة وغير 
الوجوب. أو الوجوب وغير الحرمة؛ أو الحرمة والوجوب. ويسمّى القسم الأول بالشبهة 
التحريميّة, والثاني بالشبهة الوجوبيّة, والئالث بدوران الأمر بين الحرمة والوجوب. أو 
بين المحدورين. 

وعلى التقادير: اما انايكوو ينا الشك عدم النص أو إجماله أو تعارض بعضه مع 
بعض . وهذه الأقسام الثلاثة تسمّى بالشبهة الحكميّة. أو يكون المنشأ اشتباه الأمور 
الخارجيّة ويسمّى بالشبهة الموضوعيّة أو المصداقيّة. 

تم إن المطلب الأوّل يشتمل على سئّة من تلك الأقسام. وهي أقسام الشبهة الحكميّة 
من التحريميّة والوجوبيّة. 

والمطلب الثاني على قسمين منها. وهي الشبهة الموضوعيّة التحريميّة أو الوجوبيّة. 

والمطلب الثالث على أربعة. وهي أقسام دوران الأمر بين المحذورين حكميّة كانت 
شبهتها أو موضوعيّة . 

م إنّ مثال الشبهة التحريمية من جهة إجمال النصّ. إمّا بأن يكون اللفظ الدالٌ على 
الحكم مجملاً كالنهي المجرّد عن القرينة إذا قلنا باشتراكه لفظأ بين الحرمة والكراهة. 
وإمَا بأن يكون متعلّق الحكم كذلك. سواء أكان الإجمال في وضعه ‏ كالغناء إذا قلنا 
بإجماله. فيكون المشكوك في كونه غناء محتمل الحرمة ‏ أم كان الإجمال في المراد 


.١‏ البقرة(5137:)5. 


تَ الرسائل الجديدة والفرائد الحديئة 


الأؤل: دوران الأمر بين ا حرمة وغير الوجوب. أو الوجوب وغير الحرمة. مع 
كون متعلّق التكليف فعلاً كلَيّاً. كشرب التتن المشكوك حرمته والدعاء عند 
رؤية الهلال المشكوك وجوبه. سواءً كان منشاً الشكّ عدم النصّ أو إجماله أو 
تعارضه. 

الثاني: دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب. أو الوجوب وغير الحرمة. 
مع كون متعلّق التكليف فعلاً جزئيّاً. كالمائع الحتمل كونه خمراً والمرأة الحتمل 
كونها منذور الوطء. 


الثالث: دورانه بين الوجوب والتحريم. 


منه. كما إذا شك في شمول الخمر للخمر غير المسكر ولم يكن هنا إطلاق يِوْخد به. 

ومثال الشبهة الوجوبيّة من جهة عدم النصٌ. كما إذا ورد خبر ضعيف أو فتوى جماعة 
بوجوب فعل كالدعاء عند رؤية الهلال. أو كالاستهلال في رمضان. ومن جهة إجمال 
النصّ. كما اذا قلنا باشتراك لفظ الأمر بين الوجوب والاستحباب أو الاباحة. 

ثم إن الكلام هنا مسوق لبيان عدم وجوب الاحتياط حتّى فيما إذا تعارض نصّان, 
وأمّا كون اللازم فيه بعد عدم لزوم الاحتياط ‏ هو البراءة مرجّحا لما يوافقه. أو كون 
الحكم الوقف. أو النساقط والرجوع إلى الأصل. أو التخيير بين الخبرين في أُوّل الأمر أو 
دائما؟ وجوه مذكور في باب التعارض (مشكيني). 


أمَا المطلب الأوّل: فيما دار الأمر فيه بين الحرمة 
وغير الوجوب, وفيه مسائل : 


الأولى: (ما لانض فيه) 
وقد اختلف فيه على ما يرجع إلى قولين: 

أحدهما: إباحة الفعل شرعاً وعدم وجوب الاحتياط بالترك أو الفعل. وهذا 
منسوب إلى الجتهدين'. 
الاحتياط. وهذا منسوب إلى معظم الأخباريّين'. والمعروف منهم في 
الشبهة الوجوبيّة موافقة الجتهدين في العمل بأصالة البراءة وعدم وجوب 
الاحتياط '. 


احتج للقول الأوّل بالأدلّة الثلاثة : 
متها: قوله تعالى: َلايُكَبَفُ آللَّهُ نفس لاما اثسهاء *. قيل: دلالتها 


.١‏ نسبه الو حيد البهبهاني في الفوائد الحائر ية. ص 5194 - ٠‏ 51. الفائدة النامنة ؛ القميّ في قوانين الأصول. 


ج ".ص .١1‏ 

". نسبه الوحيد البهبهاني في الفوائد الحائرية. ص 734 ٠‏ 4, الفائدة النامنة ؛ القميّ في فو انين الاصول.ج ؟, 
ص ١١‏ ؛ الإصفهاني في الفصول. ص 507. 

". البحراني في الحدائق. ج .١‏ ص 17. 

:. الطلاق (586): /. 


الشبهة التحريميّة 
من جهة فقدان 
النض 


قولان فى المسألة 


أدت ةالقول 
بالإباحة وعدم 
وجوب الاحتياط: 


“ولا يكلق الله...» 
والمناقشة فيه 
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أ 60١.‏ 
واصحه 5 


وفيه: أنها غير ظاهرة؛ فإنّ حقيقة الايتاء: الاعطاء. فإمًا أن يراد 
بالموصول المال. بقرينة قوله تعالى قبل ذلك + وَمَن قُدِرَعَلَيِه رِرْقُهُ, فَْيِنفِقَ مِمَآ 
غائسة أنه ". فالمعنى: أنّ الله سبحانه لا يكلف العبد إلا دفع نا انط وق 
المال. 

وإمًا أن يراد نفس فعل الشىء أو تركه. بقرينة إيقاع التكليف عليه. 
فإعطاؤه كناية على الاقدار عليه, فتدلٌ على نف التكليف بغير المقدور. كما 
ذكره الطبرسبي” قدّس سيره. وهذا المعنى أظهر وأشمل ”"؛ لأنَ 

الانفاق من الميسور داخل فى ما !تاه الله. فكيف كان. فن المعلوم أنّ ترك 
ما يحتمل التحريم ليس غير مقدور. 

نعم. لو اريد من الموصول نفس الحكم والتكليف كان إيتاؤه عبارة عن 
الإعلام به. لكن إرادته بالمخصوص ينافى مورد الآية. وإرادة الأعمّ منه ومن 
المورد يستلزم استعمال الموصول في معنيين. وهو خلاف الظاهر. 

نعم , في رواية عبد الأعلى عن ألى عبدالله ةا قال: قلت له: هل كلف 


(9) إن المراد بالاإيتاء إمّا هو الإعلام ‏ كما يشعر به قوله: «إِنْ الله يحت على العباد 
بما أتاهم وعرّفهم» ‏ (الكافي.ج١.‏ ص 1748. ح ]!؛النوحيد. ص17 4. ح :٠١‏ المحاسن , ص 7553, 
ح”0٠)‏ وإمّا الإقدار. فعلى الأَوّل تدل على نفي التكليف عن غير المقدور. والتكليف 
بالمجهول تكليف بغير المقدور فيكون منفيّاً (أونق الوسائل.ص05؟). 

0) وجه الأظهريّة: أنّ الآية في مقام المنّة والأنسب به العموم (ددر الفوائد. المحقّق 
الخراساني. ص187١).‏ 


.7814 17017 البهبهاني في الرسائل الأصولية. ص‎ .١ 
./ :)58( الطلاق‎ ." 


'". مجمع البيان. ج ه.ص "١0959‏ 


المقصد الثالث: فى الشك 998 


الناس بالمعرفة؟ قال : «لا . على الله البيان ؛ م لايْكَلّف أللّهُ نَفْسَاإِلَا ؤُسْعَهاءً . و لايُكيّف 
ألنهُ نفْسَاإِلَاما َاتنهَاء» . 

لكنّه لا ينفع في المطلب ؛ لأنّ نفس المعرفة ”* بالله غير مقدور قبل تعريف 
لله سبحانه. فلا يحتاج دخوها في الآية إلى إرادة الإعلام من الإإيتاء في الآية , 
وسيجيء زيادة توضيح لذلك في ذكر الدليل العقلبي إن شاء الله تعالى'. 

وما ذكرنا ظهر حال القسّك بقوله تعالى: مِلايْكَبّفُ آللّهُ نَفْساإِلَاوْسْعَهَاءٍ '. 

ومنها: قوله تعالى: و وَمَا كُن مُعَذْبِينَ حت تَبِْعََ رَسُولا؛ بناء على أن بعث 
الرسول كناية عن بيان التكليف. نقلاً أو عقلاً؛ لأنّه يكون به غالباً. كما في 
قولك: لا أبرح من هذا المكان حبّى يؤذن المؤذَّن. كناية عن دخول الوقت, 
فتدل على نفى العقاب قبل البيان". 

وفيه: أنّ ظاهره الإخبار بوقوع النعذيب سابقاً بعد البعث. فيختصٌ 
بالعذاب الدنيوي الواقع في الأمم السابقة”"". 


(8) لعل الوجه فيه: كون المراد بالمعرفة هي المعرفة الكاملة التي لا يهتدي إليها 
العباد بعقولهم القاصرة قبل تعريف الله تعالى بإرسال الرسل وإنزال الكتب. لا المعرفة 
على نحو الاجمال. فإنّه يكون مقدوراً لغالبهم (مشكيني). 

(9) فالآية لا تدلّ على عدم التكليف إلا إذا دلت على عدم الاستحقاق ؛ إذ لا ملازمة 
بين نفي فعليّة العقاب ونفي التكليف _كما في الظهار وكما في العزم على المعصية - وإذ لا 
دلالة لها على نفي الاستحقاق ؛ فلا دلالة لها على نفي التكليف (مشكيني). 

.١‏ المحاسن. ص 777. ح 128417؛ الكافي , ج ,١‏ ص 177, ح 0 ؛ التوحيد. ص 414. ح ١1؛‏ بحار الأتوار. 

اج 6ص 705,ح .٠١‏ 
؟. يأتي في الصفحة: كذ 
*. البقرة (5]: 587. 

4. الاسراء(7١):186١,‏ 
ه. الرسائل الأصولبة. للوحيد البهبهاني . ص 707 وما بعدها؛ الفصول. للإصفهاني. ص 707. 


الاستدلال بآية 
«وما كما 


م دغفدنين.." 
والمناقشة فيه 


«ليهلك من هلك...» 
والمناقشة فيه 


يراد عل 
للاس دقفدلال 


بالآيات 
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ومنها: قوله تعالى: ؟ِوَمَاكَانَ أللهُ لِيُضِلُ قَْمًا سَعَدَإِدْ هَدَسَهُمْ خثّى يُْبَيَنَ لَهُم ما 
َتْقُونْه '؛ أى: ما يجتنبونه من الأفعال والتروك. وظاهرها أنه تعالى لا يخذهم 
بعد هدايتهم إلى الإسلام إلا بعد ما يبن هم. 

وعن الكافي وتفسير العيّاشىي وكتاب التوحيد: «حتَّى يعرّفهم ما يُرضيه وما 
يُسخطه» '. 

وقيفوننا تقدّم”' في الآية السابقة". مع أن دلالتهبا أضعف ؛ من حيث إن 
توقف الخذلان على البيان غير ظاهر الاستلزام للمطلب. 

ومنها: قوله تعالى: و لَيَهْلِكَ مَنْ هَلكَ عن بَيَنْةِ وَيَحْيَئ مُنْحَى غن بَيَنَةَءُ ' وفي 
دلالتها تأمّل ظاه 2١‏ 

ويرد على الكلّ: أنّ غاية مدلوها عدم المؤاخذة على مخالفة النبي المجهول 


١٠)أجاب‏ + تارة بما تقدّم في سابقتها من كونها إخبارا عن عادته تعالى في الأمم 
الفاضية: وأخرزى بمنع استلزام توقّف الخذلان على البيان؛ لتوقف التكليف عليه كما 
قو الندعى تت وذلك لأن معن الآنه :اما كان امد للكدل:قزما سنن اليا الشوقق 
وإيكالهم إلى انفسهم إلا بعد بيان الواجبات والمحوّمات, ولا يلازم ذلك عدم التكليف 
قبل البيان (مشكيني). 

)1١(‏ لاحتمال أن تكون واردة في قضية خاصّة وهى غزوة بدر. وكان المراد مسن 
الهلاك هو القتل. ومن البيّنة هي المعجزات الباهرة الظاهرة من النبي (درر الفوائد, المحقّق 
الخراساني .ص .)١84‏ 


.١١6:)8(ةبوتلا.١‎ 

". تفسبر العباشي. ج ؟. ص 770. ح 160: الكافي. ج .١‏ ص 1717, ح 5؛ التوحيد للصدوق. ص .1١4‏ 
ح ١١؛‏ بحار الأنوار. ج 8. ص 1553.ح 7. 

"'. تقدم في الصفحة السابقة . 

:. الأنفال (8): ؟ 4. 


المقصد الثالث : فى الشك وا 00 81# 


عند المكلّف لو فرض وجوده واقعاً. فلا ينافي ورود الدليل العامّ على وجوب 
اجتناب ما يحتمل التحريم والوجوب. ومعلوم أنّ القائل بالاحتياط ووجوب 
الاجتناب لا يقول به إلا عن دليل علمىّ. وهذه الآيات بعد تسليم دلالتها غير 
معارضة لذلك الدليل. بل هي من قبيل الأصل بالنسبة إليه. كما لا يخ . 
ومنها: قوله تعالى مخاطباً لنبيّه فته ملقناً إيَاهِ طريق الردٌ على الهود. حيث الاستدلال بابة 
حرّموا بعض ما رزقهم الله افقراءً عليه: (قل لآأجدُ فى مآ أوجن إن مُحَدْئ عََى نحي "فل لا أجد... 
يَطْعَمُه: إلآ أن يَكُونَ مَيْنَةُ أؤْدَمًا تُسْقُوحَاء ' فأبطل تشريعهم بعدم وجدان ما حرّموه 
في جملة الحوّمات التى أوحى الله إليه. وعدم وجدانه تتفت ذلك فيا أوحي إليه 
وإن كان دليلاً قطعيّاً على عدم الوجود. إلا أنّ في التعبير بعدم الوجدان دلالة 
على كفاية عدم الوجدان في إبطال الحكم بالحرمة . 
لكنّ الإنصاف: أنّ غاية الأمر أن يكون في العدول عن التعبير من عدم المنافشة في 
الوجود إلى عدم الوجدان إشارة إلى المطلب, وأمًا الدلالة فلا. مع أنه لو سل الاستدلال 
دلالتها فغاية مدلوها كون عدم وجدان التحريم فيا صدر عن لله تعال من 
الأحكام يوجب عدم التحريم, لا عدم وجدانه فها بق بأيدينا من أحكام الله 
تعالى بعد العلم باختفاء كثير منها عنّا. وسيآتي توضيح ذلك عند الاستدلال 
بالإجماع العملي على هذا المطلب". 
ومنها: قوله تعالى: ١‏ وَمَانَكُمْ ألانأكنُوا ِمًا در ْم ألثه عَلَيْهِ وَفَد فصْل لَكُم ما حَرّمَ الاستدلال باية 
َنيِكُ» ". يعنى مع خلوَّ ما فصّل عن ذكر هذا الذي يجتنبونه. ع 
ولعلّ هذه الآية أظهر من سابقتها؛ لأنّ السابقة دلت على أنه لا يجوز 


١.الأنعام‏ (3): 116. 
". هذا والمؤلف لإ لم يذكر ما في متن الفرائد من الاستدلال بالااجماع العملي روما للاختصار. 
*. الأنعام 119:50 


المسنافقشة فى 
الاسند لال 


الإنصاف عدم 
نهوض الأيات 
المذكورة لإبطال 
وجوب الاحتياط 


الاستدلال على 
البراءة بالسئة: 


حديث "الرفع» 
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الحكم بحرمة ما لم يوجد تحريمه فيا أوحى الله سبحانه إلى البى #نننة. وهذه 
تدلّ على أنه لا يجوز التزام ترك الفعل مع عدم وجوده فما فصّل وإن لم يحكم 
ريتك افيطل وجوت الخشاط أيضا. 

إلا أن دلالتها موهونة من جهة أخرى. وهي أن ظاهر الموصول العموم. 
فالتوبيخ على الالتزام بترك الشىء مع تفصيل جميع الحرّمات الواقعيّة وعدم 
كون المقروك منها. ولا ريب أنّ اللازم من ذلك العلم بعدم كون المتروك تحرّماً 
واقعيّاً. فالتوبيخ في محلّه . 

والانصاف ما ذكرنا: من أنّ الآيات المذكورة لا تنبض على ابطال القول 
بوجوب الاحتياط ؛ لأنّ غاية مدلول الدالٌ منها هو عدم التكليف فما لم يعلم 
خصوصا أو عموماً بالعقل أو النقل. وهذا مما لا نزاع فيه لأحد. وإنما أوجب 
الاحتياط من أوجبه بزعم قيام الدليل العقلي أو النقلى على وجوبه. فاللازم 
على منكره ردّ ذلك الدليل. أو معارضته بما يدل علىالرخصة وعدم وجوب 
الاحتياط فها لا نصّ فيه. 

وأمًا الآيات المذكورة: فهي كبعض الأخبار الآنية لا تنبض لذلك ؛ ضرورة 
أنه إذا فرض أنه ورد بطريق معتبر في نفسه أنه يجب الاحتياط في كلّ ما 
يحتمل أن يكون قد حكم الشارع فيه بالحرمة لم يكن يعارضه شىء من 
الايات المذكورة. ١‏ 


وأمَا السنًّة : 
فيذكر منها في المقام أخبار كثيرة : 


«رفع عن أمُتى تسعة أشياء: الخطأ . والنسيان .وما استكرهوا عليه . ومالا بعلمون. ومالا 


المقصد الثالث: فى الشكَ الف 


يطيقون . وما اضطرًوا عليه ..' . 

فإنّ حرمة شرب التتن ‏ مثلاً ‏ أو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ما لا 
يعلمون. فهي مرفوعة عنهم. ومعنى رفعها ‏ كرفع الخطأ والنسيان ‏ رفع 
اثارها او خصوص المؤاخذة. فهو نظير قوله ::7: « ما حجب اقه علمه عن العباد فهو 
موضوع عنهم» '. 

ويمكن أن يورد عليه: بأنّ الظاهر من الموصول في ما لا يعلمون - بقرينة 
أخواتها هو الموضوع. أعني فعل المكلّف الغير المعلوم. كالفعل الذي لا يعلم 
أنه شرب الخمر أو شرب الخلٌ. وغير ذلك من الشبهات الموضوعيّة. فلا 
يشمل الحكم الغير المعلوم. 

مع أن تقدير المؤاخذة في الرواية لا يلاثم عموم الموصول للموضوع 
والحكم؛ لأنّ المقدّر المؤاخذة على نفس هذه المذكورات. ولا معنى 
للمؤاخذة”''' على نفس الحرمة الجهولة. 

نعم . هي من أثارها. فلو جعل المقدّر في كلّ من هذه التسعة ما هو المناسب 
من أثره. أمكن أن يقال: إن أثر حرمة شرب التقن ‏ مثلاً ‏ المؤاخذة على 
فعله. وهي مرفوعة عنهم. لكنّ الظاهر ‏ بناءً على تقدير المؤاخذة ‏ نسبة 
المؤاخذة إلى نفس المذكورات. 


)١0‏ فإنْ الحرمة عبارة عن إنشاء الشارع وفعله. ولا يؤاخذ العبد بفعل الربٌ. نعم 


المؤاخذة على مخالفتها من أثارها. فنسية المؤاخذة على الفعل تخالف نبتها إلى 
الحكم. والأولى عبارة عن المؤاخذة عليه, والثانية عبارة عن المؤاخذة المنسوبة إليه. 
فالمحافظة على وحدة النسبة تستلزم إرادة الموضوع مما لا يعلمون (مشكيني). 


.١‏ الخصال. ص 7١411.ح‏ 5؛ وسائل الشبعة. ج 6١ص‏ 9315 ح ١115‏ ؟. 
". التوحيد. ص 417.ح 14!؛ وسائل الشيعة, ج /717. ص .١174‏ ح 571417. 


وجه الاستدلال 
بحديث الرفع 


المسناقشة فسي 
الاسند لال 


الاستظهار عسن 
بعض الأخبار أنّ 
المرفوع جميع 
الأثار والجواب 


عنه 
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والحاصل: أنّ المقدّر”"'" في الرواية ‏ باعتبار دلالة الاقتضاء ‏ يحتمل أن 
يكون جميع الآثار ف كل واحد من التسعة. وهو الأقرب اعستباراً إلى المعنى 
الحقيق. 

وأن يكون في كلّ منها ما هو الأثر الظاهر فيه. 

والظاهر أن يقدّر المؤاخذة في الكلّ. وهذا أقرب عرفاً من الأوّل, وأظهر 
من الثاني أيضاً؛ لأنّ الظاهر أنّ نسبة الرفع إلى مجموع التسعة على نسق واحد. 
فإذا أريد من الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما اضطرواء المؤاخذة على 
أنفسها كان الظاهر فها لا يعلمون ذلك أيضاً. 

نعم . يظهر من بعض الأخبار الصحيحة عدم اختصاص المرفوع عن الأمّة 
بخصوص المؤاخذة. فعن «الحاسن». عن أبيه. عن صفوان بن يحبى والبزنطي 
جميعاً. عن أبي الحسن لثة: في الرجل يستكره على الببين فحلف بالطلاق 
والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال ريّ: «لاءقال رسول الله ثثت: وضع عن 
أمُتى ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا ... الخبر»' ه 

فإنّ الحلف بالطلاق والعتاق والصدقة وإن كان باطلاً عندنا مع الاختيار 
أيضاً, إلا أن استشهاد الإمام /ثه على عدم لزومها مع الاكراه على الحلف بها 
كون 0 في كل واعيد قود التجاجية رثالنها كرن الفرارع فى المتبيع نو 
المؤاخذة خاصّة. والاوّل وإن كان اقرب اعتبارا؛ إذ لا ريب في كون الشيء المسلوب 
جميع آثاره أقرب إلى عدمه ممّا سلب بعض آثاره. إلا ار بالأقربيّة الاعتباريّة 

في الظهور. والثاني وإن كا: ن ظاهراً في نفسه إلا أن السياق يقتضى أظهريّة الثالث كما 
ذكرنا (أونق الوسائقل, ص510). 


.58117 المحاسن. ص 7754, ح 1114؛ وسائل الشبعة. ج 77. ص 771, ح‎ .١ 


المقصد الثالث: فى الشك. شف 


بحديث الرفع شاهد على عدم اختصاصه برفع خصوص المؤاخذة. 

لكنّ النبويّ الحكيّ في كلام الإمام ننه مختص بثلانة من التسعة. فلعلٌ ني 
جميم الآثار مختصّ بها. فتأمّل 47" 

وما يؤيد إرادة العموم ظهور كون رفع كلّ واحد من التسعة من خواصٌ 
أمّة النيّ طفن ؛ إذ لو اختصّ الرفع بالمؤاخذة أشكل الأمر في كثير من تلك 
الأمور؛ من حيث إنّ العقل مستقلٌ بقبح المؤاخذة عليها. فلا اختصاص له 
بمّة الب يذ على ما يظهر من الرواية. 

لكنّ الذي بهوّن الأمر في الرواية جريان هذا الإشكال في الكتاب العسزيز 
أيضا؛ فإنّ موارد الاشكال فيها "2 وهى الخطأ والنسيان وما لا يطاق وما 
اضطروا إليه هي بعينها ما استوهبها النبى كفنت من ربّه جل ذكره ليلة المعراج . 
على ما حكاه الله تعاللى عنه تتفت فى القران بقوله تعالى: ؤَرَبْنً لانؤْاخِدَْا إن 
نُسِيمَآ أو أخطأنا رَبّنا وَلاشخمل عَلَئِنَآ إضْرًا كَمَا خملثة, غلى ألّذِينَ من فَبلِنَارَبنا وَلَانْحَمَْنَ 
ما لاطاقة لَنَا بره '. 


والذي يحسم أصل الإشكال: منع استقلال العقل بقبح المؤاخذة على هذه 


(14) إشارة إلى أنّ الظاهر : أنَ هذه الثلائة قطعة ممّا كان في كلام النبيَ تنه قد اقتصر 


عليها الإمام .نة؛ لكونها محل الاستشهاد. فكيف يمكن التفكيك بينها وبين باقيها بتقدير 
جميع الآثار في خصوصها (درر الفوائد. المحمّق الخراساني. ص .)١95‏ 

(19)إنْما خصٌ موارد الإشكال بهذه الأربعة؛ لعدم استقلال العقل بقبح المؤاخذة على 
البواقى. أمّا الطيرة والحسد والوسوسة فظاهر. وأمًا الاكراه: فكذلك أيضاً. ولذا لا يجوز 
قتل النفس ولو مع الإكراه. وأمًا ما لا يعلمون. فلفرض إمكان الاححتياط. فلا تقبح 
المؤاخذة عليه (اونق الوسائل.صض537). 


مص ص صم ببسم له سمستمم ا - مخسيصيت . - 


.١‏ البقرة(585:09. 


ما يؤْيّد إرادة 


انعموم 


الجواب النقضي 
عن المؤيّد 


الجواب الحّي عن 
المؤيّد 


ليس المراد رفع 
الأثار المترثبة 
على هذه 
العناوين 


يفف با 200 الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
الأمور بقول مطلق؛ فإنّ الخطأ والنيسان الصادرين من ترك التحفّظ لا يقبح 
المؤاخذة عليهماء وكذا المؤاخذة على ما لا يعلمون مع إمكان الاحتياط . وكذا 
التكليف الشاقٌّ الناشيء عن اختيار المكلّف. 

والمراد بما لا يطاق في الرواية هو ما لا يتحمّل فى العادة. لا ما لا يقدر عليه 
أصلاً. كالطيران في الهواء. وأمّا في الآية فلا يبعد أن يراد به العذاب والعقوبة, 
فعنى : (ِلاتْحَمَنْنَامَا لاطاقة نابهر لا تورد علينا ما لا نطيقه من العقوبة. 

وبالجملة, فتأييد إرادة رفع جميع الآثار بلزوم الإشكال على تقدير 
الاختصاص برفع المؤاخذة ضعيف جدّاً. 

وأضعف منه وهن العموم بلزوم التخصيص بكثير من الآثار. بل أكثرها؛ 
حيث إنْها لا ترتفع 1317) بالخطأ والنسيان وأخواتهما. وهو ناش عن عدم 
تحصيل معنى الرواية كبا هو حقه. 

فاعلم: أنه إذا بنينا على رفع عموم الآثار فليس المراد بها الآثار المترتبة 
على هذه العنوانات من حيث هي ؛ إذ لا يعقل "'' رفع الآثار الشرعيّة المقرئبة 
على الخطأ والسهو من حيث هذين العنوانين. كوجوب الكفارة المترتّبة على 
قبل اللنطا. وويهوات سجدق السهو المترتّب على نسيان بعض الأجزاء. 

وليس المراد أيضا رفع الآثار المقرتّبة على الشيء بوصف عدم الخنطأ. 
مثل قوله: من تعمّد الإفطار فعليه كذا؛ لأنّ هذا الأثر يرتفع بنفسه في 
بأحد المبطلات نسياناً أو إكراهاً. ووجوب الدية على العاقلة في قتل الخطأ ونحوها (أونق 
الوسائل. ص5117). 

0 فإنَ هذه العناوين علّة تامّة لترئّب تلك الأحكام. فكيف تكون علّة لرفعها 
(مشكيق) 


المقصد الثالث: فى الشك. يفف 


صورة الخطأ. بل المراد " أنَ الآثار المقرئّبة على نفس الفعل لا بشرط الخطأ 
والعمد قد رفعها الشارع عن ذلك الفعل إذا صدر عن خطأ. 

ثم المراد بالآثار هي الآثار المجعولة الشرعيّة التي وضعها الشارع ؛ لأنها هي 
القابلة للارتفاع برفعه, وأمّا ما لم يكن بجبعله من الآثار العقلية والعاديّة. فلا 
تدل الرواية على رفعها. ولا رفع الآثار الجعولة المترتبة عليها. 

ثم المراد بالرفع ما يشمل عدم التكليف مع قيام المقتضي له. فيعمٌ الدفع بأن 
يوجّه التكليف على وجه يختصّ بالعامد. وسيجيء بيانه '”"' . 

فإن قلت: على ما ذكرته يخرج أثر التكليف فما لا يعلمون عن مورد 
الرواية ؛ لأنّ استحقاق العقاب أثر عقليّ له. مع أَنْه متفرّع على الفالفة بقيد 
العمد؛ إذ مناطه ‏ أعنى المعصية ‏ لا يتحقّق الا بذلك. وأمًا نفس المؤاخذة 
فلت من الآثار اجعولة الشترعية, 


(18) حاصله: أنه بعد استثناء القسمين المذكورين من الآثار. وكذا الآنار المقليّة 
والعاديّة كما سيجيء وتخصيص المقدّر بالآثار المترتّبة على الأفعال من حيث هي لا 
يلزم تخصيص الأكثر كما توهّم (أونق الوسائل.ص75). 

(19) حاصله: أنّه على تقدير عموم الآثار قد فرضنا أنْها لا تدل على رفع الآثار 
العقليّة ولا الآثار الشرعيّة المترتبة على وصف العمد. 

فحينئذ: يرد على التمسّك بها لاثبات رفع المؤاخذة سؤالان: أحدهما: أنّ أثر 
التكليف فيما لا يعلمون هو استحقاق المؤاخذة. وهو أثر عقليّ لا يرتفع بحديث الرفع. 
وثانيهما مع التسليم: أنّ الاستحقاق على المخالفة بقيد العمد؛ لكونه من آثار العصيان 
الذي لا يتحقّق بدون المخالفة العمديّة. ويتّضح ذلك فيمن شرب الخمر ‏ مثلاً - عامدا. 
والمراد من الأثر هو الاستحقاق, وأمّا نفس المؤاخذة: فلا يمكن أن تكون مرادة من 
الرواية ؛ لأنها من الأفعال الخارجية التي لا يقبل الارتفاع تشريعاً (أونق الوسائل. ص 577). 


.١‏ يأني في الصفحة التالية. 


المرفوع هو الآثار 
الشضرعيّة دون 
العقليّة والعاديّة 


المراد من «الرفع» 


ع" . ...00.0000 الرسائل الجديدة والفرائد الحديئة 


والحاصل: أنه ليس فيا لا يعلمون أثر بحعول من الشارع متربّب على الفعل 
لا بقيد العلم ولا الجهل حتّى يحكم الشارع بارتفاعه مع الجهل. 

قلت: قد عرفت”*' أنّ المراد برفع التكليف عدم توجههه إلى المكلف 
مع قيام المقتضى له, سواء كان هناك دليل يثبته لولا الرفع أم لاء فالرفع هنا 
نظير رفع الحرج فى الشريعة. وحينئذٍ: فإذا فرضنا أَنْه لا يقبح في العقل أن 
يوجّه التكليف بشرب الخمر على وجه يشمل صورة الشك فيه فلم يفعل ذلك 
وم يوجب تحصيل العلم ولو بالاحتياط. ووجّه التكليف على وجه يختصّ 
بالعالم تسهيلاً على المكلف كى في صدق الرفع. وهكذا الكلام في الخطأً 
والنسيان. فلا يشترط في تحقق الرفع وجود دليل يثبت التكليف في حال العمد 
وغيره. 

نعم. لو قبح عقلاً المؤاخذة على الترك. كبا في الغافل الغير المتمكّن 
من الاحتياط م يكن في حقه رفع أصلاً؛ إذ ليس من شأنه أنّ يوجّه إليه 
التكليف . 

وحينئزٍ فنقول: معنى رفع أثر التحريم فيا لا يعلمون عدم إيجاب الاحتياط 
والتحفّظ فيه حتّى يلزمه ترتّب العقاب إذا أفضى ترك التحفّظ إلىالوقوع في 
الحرام الواقعيّ. 

وكذلك الكلام في رفع أثر النسيان والخطأ؛ فإنّ مرجعه إلى عدم إيجاب 

)١(‏ حاصل ما أجاب به: أن المراد بالرفع ليس رفع الاستحقاق ابتداء. بل بمعنى 
عدم توجيه الخطاب على نحو يشمل موارد الأشياء التسعة, إمّا بعدم إرادة مواردها من 
الخطابات المثبتة على وجه الإطلاق. وإمًا بتوجيه الخطاب على وجه يختصٌّ بغيرها مع 
قيام المقتضي للإطلاق. ويترتّب عليه ارتفاع الاستحقاق والمؤاخذة (أونق الوسائل. ص51 


-غ15516). 


المقصد الثالث: في الشك .. تف 
التحفظ عليه ؛ وإلا فليس في التكاليف ما يعم صورة النسيان؛ لقبح تكليف 
الغافل. 

والحاصل: أن المرتفع في ما لا يعلمون وأشباهه تما لا يشمله أدلّة التكليف 
هو ايجاب التحفظ على وجه لا يقع في مخالفة الحرام الواقعيّ. ويلزمه ارتفاع 
العقاب واستحقاقه. فالمرتفع أوَلاً وبالذات أمر يجعول يقرتّب عليه ارتفاع أمر 
غير بجعول. 

ونظير ذلك ما ربما يقال في رد من تمَسَك على عدم وجوب الإعادة على من 
صل فى النجاسة ناسياً بعموم حديث الرفع: من أنّ وجوب الإعادة وإن كان 
حكناً شرعيّاً. إلا أنه مترئّب على مخالفة المأتى به للمأمور به الموجب لبقاء 
الأمر الأوّل. وهي ليست من الآثار الشرعيّة للنسيان. وقد تقدّم' أنّ الرواية 
لا تدلّ على رفع الآثار الغير الجعولة. ولا الآثار الشرعيّة المترتّبة عليها. 
كوجوب الااعادة فيا نحن فيه. 

ويردّه ما تقدّم' في نظيره من أن الرفع راجع إلى شرطيّة طهارة السباس 
بالنسبة إلى الناسي . فيقال ‏ بحكم حديث الرفع -: إن شرطيّة الطهارة شرعا 
مختصّة بحال الذكر. فيصير صلاة الناسي في النجاسة مطابقة للمأمور به. فلا 
يجب الإعادة. وكذلك الكلام في الجزء المنسى. فتأمّل ”'",. 


(١3)إشارة‏ إلى أن الجزئية والشرطية وإن لم تكونا من الآنار الشرعيّة أيضاً كما هو 


مختاره * من انتزاعيّة الأحكام الوضعية عن التكليفية إلا أنَّ المرفوع هو نفس ما انتزع 
الرفع (درر الفواند. المحقق الخراساني.ص157-/191). 


. 5177 نقدّم في الصفحة:‎ .١ 
.599-555 تقدم في الصفحة:‎ ." 


اختصاص الرفع 
بمالايكون في 
رفعهمايتافي 
الامتئان 


اهف الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 

واعلم أيضاً: أنه لو حكئنا بعموم الرفع لجميع الآثار فلا يبعد اختصاصه بم 
لا يكون فى رفعه ما ينافى الامتنان على الأمّة. كما إذا استلزم إضرار المسلم. 

م 5 5 

فاتلاف المال المحترم نسيانا أو خطا لا يرتفع معه الضمان. وكذلك الأضرار 
بمسلم ""' لدفع الضرر عن نفسه لا يدخل في عموم ما اضطروا إليه؛ إذ لا 
امتنان في رنع الأثر عن الفاعل بإضعرار الغير. فليس الإضبرار بالفير نظير 
سائر المحرّمات الإخيّة المسوّغة لدفع الضرر. 

وأَما ورود الصحيحة المتقدّمة عن الحاسن' في مورد حقّ الناس ‏ أعني 
العتق والصدقة ‏ فرفع أثر اللإكراه عن الحالف يوجب فوات نفع علىالمعتق 
والفقراء. لا إضراراً بهم . وكذلك رفع أثر الإكراه عن المكره فما إذا تعلق 
الااكراه بإضرار مسلم من باب عدم وجوب محمّل الضرر لدفع الضرر عن 
الغير ولا ينافي الامتنان. وليس من باب الإضرار على الغير لدفع الضرر عن 
النفس لينافى ترخيصه الامتنان على العباد؛ فانّ الضرر أوَلاً وبالذات متوجّه 
على الغير بمقتضى إرادة المكره ‏ بالكسر ‏ لا على المكرّه ‏ بالفتح . فافهم. 

(1)الاكراه على إتلاف المال يتصوّر على وجهين: أحدهما: أن يتوجّه الاضرار من 
المكره بالكسر -أُوَلاً وبالذات إلى المكره ‏ بالفتح ‏ فألزمه ‏ مثلاً ‏ بإعطاء دراهم. إل 
أنّه أراد دفعه عن نفسه بإدخاله على غيره. ولا ريب في كون ارتفاع الضمان عن المكره 
بالفتح - حينئظٍ ‏ منافياً للامتنان. 

وئانيهما: أن يتعلّق الغرض أوَّلاً وبالذات بإدخال الضرر على شخص فأكره آخر على 
للامتنان؛ لكون السبب هنا أقوى من المباشر. ويحتمل في كلا المقامين ملاحظة أقلّ 
الضررين. ولعله لذا أمر بالتامّل (اونق الوسائل .ص 774 -5380). 


6 تقدّمت في الصفحة:‎ ١ 


المقصد الثالث: فى الشك يفف 
بقي في المقام شيء وإن لم يكن مربوطأ به. وهو : 


أنَ النبويّ المذكور المشتمل على ذكر «الطيرة والحسد والتفكّر في الوسوسة في 
الخلق ما م ينطق الانسان بشفتيه »' ظاهره رفع المؤاخذة على الحسد. مع 


مخالفته لظاهر الأخبار الكثيرة'. 
ويمكن حمله على ما لم يظهر الحاسد أثره باللسان أو غيره؛ بجعل عدم 
النطق باللسان قيدا له أيضاً. 


ويؤيّده تأخير الحسد عن الكلّ في مرفوعة النبديّ عن أبي عبدالله بي 
المرويّة في أواخر أبواب الكفر والإيمان من أصول الكافي. قال: قال رسول 
الله رلته : «وضع عن أمتى نسعة أشياء: الخطأ والنسيان ومالا يعلمون ومالا يطيقونوما 
اضطروا إليه وما استكرهوا عليه والطيرة والوسوسة فى التفكر فى الخلق والحد مالم يظهر 
بلسان أو بيد ..." الحديث. 

ولعل الاقتصار في النبويّ الأوّل على قوله تلاذتة: «مالم ينطق»؛ لكونه أدنى 
مراتب الااظهار. 

وروي: «اثلاثة لا يسلم منه أحد: الطيرة والحسد والظنّ . قيل فا تصلع ؟ قال:اذا 
تطيّرت فامض . وإذا حسدت فلاخبغ . وإذا ظئنت فلا تحقق»* . 

والبغي: عبارة عن استعمال الحسد. ومسيأقى فى رواية «الخصال»: «أن 
المؤمن لا يستعمل حسده»'؛ ولأجل ذلك عد في «الدروس» من الكبائر في باب 


.5١1915 ص 15؟, م‎ .١6 التوحيد. ض 367. ح 1؟؛ الختصال. ص 4117.ح 9: وسائل الضبعة, ج‎ ١ 
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". الكافي , ج ".ص 77 41,ح ١‏ ؛ وسائل الشيعة. ج ١6‏ ص 577١‏ م اللا ؟, 

1. الفائق في ربب الحديث. ح ؟. ص ؟77377. مادة «طير» ؛ التهاية لابن الأثير. ج 7. ص ١67‏ . مادّة «طير »؛ 
عنه في بحار الأثوار. ج 06. ص 77٠١‏ ذيل الحديث 5؛ مجموعة ورام. ج .١‏ ص .١١7‏ 

5. لم يوجد في الخصال. بل عثرنا عليه في الكافي . ج 4. ص ٠١8‏ , ح 87! وسائل الشيعة, م 16 ص 117 7, 
اح االاء؟, 


المراد من رفم 


المراد من رفم 
الطيرة 


المسراد مسن 
الوسوسة فسي 
الخلق 


4" الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
الشهادة ‏ إظهار الحسد. لا نفسه'. وفى «الشرائع»: «أنَ الحسد معصية. وكذا 
الظنّ بالمؤمن. والتظاهر بذلك قادح في العدالة '». 

والانصاف: أنّ في كثير من أخبار الحسد إشارة إلى ذلك. 

وأمّا الطيرة ‏ بفتح الياء. وقد يسكّن ‏ وهي في الأصل التشوّم بالطير"؛ لأن 
أكثر تشوّم العرب كان به. خصوصاً الغراب. والمراد إِمَا رفع المؤاخذة عليها. 
ويؤيّده ما روي من: «أن الطِيرة شرك وإنما يذهبه التوكل»*. وما رفع أنرها”", 
أن التطير كان يصدّهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع. 

وأمّا الوسوسة فى التفكّر فى الخلق. كما في السبويّ الثاني. أو التفكّر في 
الوسوسة فيه. كما فى الأوّل فهما واحد. والأوّل أنسب. ولعل الثاني اشتباه من 
الراوي. 

والمراد به كما قيل': وسوسة الشيطان للإنسان عند تفكّره في أمر النلقة. 
وقد استفاضت الأخبار بالعفو عنه. 

فى صحيحة جميل بن درّاج. قلت لأبي عبدالله : إنّه يقع في قلبي 

0 كان أثرها عندهم ممنوعيّة الاقتحام في الأمور عند تحقّقها. فلو سكت الشارع 
عنها كان إمضاء لتلك الممنوعية. كسائر السير الممضاة بالسكوت. فالردع عنها رفع 
للإمضاء المسبّب عن السكوت. والإمضاء ائر شرعيّ قابل للرفع والوضع (مشكيني). 
00000 
؟. الشرائع .ج 4. ص .15١‏ 


". مجمع البحرين. ج 7, ص 186, مادّة «طير». 
+. النهاية لابن الأثير . جج ".ص 477. مادة «شرك»؛ عنه في بحار الأثوار. جج 06. ص 725. ذيل الحديث 


٠0:امسد‏ احمد. ج ١.ص‏ 5846: سملن لبن ماجة. ج ؟. ص ح 50748 سان أبسي دلود. ج ؟, 
صن ١7ح 511٠١‏ 


ه. المجلسي في مر أة العفول. ج .1١‏ ص 5817. 


المقصد الثالث : فى الشكَ 0 0000 لحف 
من عظيم . فقال ي: «قل لاإله إلّااله» قال جميل : فكلما وقع في قلبي شيء قلت: 
لا إله إلا الله فذهب عبّى»'. 

وفى رواية حمران عن أبي عبدالله نلية. عن الوسوسة وإن كثرت. قال: «لا 
شىء فيها . تقول: لا إله إلا الله» ' . 

وفي صحيحة محمّد بن مسلم عن أي عبدالله :2ه: جاء رجل إلى النبى باخة» 
فقال: يا رسول الله ؛ إفى هلكت: فقال له بنذ : «أتاك الخبيث فقال لك مَّن خلقك ؟ 
فقلت الله تعالى .فقال مَنْ خلقه ؟» فقال: إى والذي بعثك بالحقّ قال كذاء 
فقال تليخت : «ذاك والله محض الايمان». 

قال ابن أبي عمير: حدّئت ذلك عبد الرحمن بن الحجّاج فقال: حدّثني أبي 
عن أبي عبد الله يي : «إنْ رسول الله يتختلا إنْما عنى بقوله: هذا محض الايمان خوفه أن يكون 
قد هلك حيث عرض فى قلبه ذلك» ". 

وفي رواية أخرى عنه بَِذْث: «والذى بعدنى بالحنّإِنَ هذا لصريح الإيمان. فإذا 
وجدتموه فقولوا:آمنًا بالله ورسوله ولاحول ولاقو إلابالله»*. 

وفي رواية 5 عنه رزنفيد : «إنْ الشيطان أتاكم من قبل الأعمال فلم بِقَوٌ عليكم . 
فأتاكم من هذا الوجه لكى يستزلكم . فإذاكان كذلك فليذكر أحدكم لله وحده»” . 

ويحتمل أن يراد بالوسوسة في الخلق الوسوسة في أمور الناس وسوء الظنّ 
بهم . وهذا أشنت بقوله : «مالم ينطق بشفتيه»)' . 


.1018 الكافي, ج 7. ص 71 ]. ح 7؛ مشكاة الأثوار. ص 477, ح ٠46١؛ وسائل الشيعة, جلا. ص 1717. ح‎ .١ 
.1١78ح‎ ,١178 الكافي. ج ”.ص 76 4.ح 7؛ وسائل الشيعة, ج /ا.ص‎ ." 

". الكافي. ج 7؟. ص 470 ح 7: بحار الأثوار. ج 06. ص 714. ذيل الحديث .١7‏ 

؛. الكافي. ج 7. ص 177, ح 4؛ وسائل الشيعة, ج /ا. ص ١748‏ ح 4103717. 

5. الكافي . ج ؟. ص 1756 ح 6؛ وسائل الشيعة, ج ل/ا. ص ١18‏ , ح 231 .1١‏ 

.١ تقدم تخريجه في الصفحة : 5217. الهامش‎ .١ 


ما زكره الصدوق 
في د تفسير الطديرة 
والحيسند 


والوسوسة 


غرف الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


ثم هذا الذي ذكرنا هو الظاهر المعروف فى معنى الثلاثة الأخيرة المذكورة في 
الفعين: 1 

وفي المخصال بسند فيه رفع. عن أبي عبدالله :تا قال: «ثلاث لم يعر منها نبىَ 
فمن دونه: الطيرة والحسد والتفكر فى الوسوسة فى الخلق»' . 

وذكر الصدوق + في تفسيرها: أنّ المراد بالطيرة التطيّر بالني يخ أو 
المؤمن. لا تطيره؛ كا حكى الله عرّ وجل عن الكفّار: وقالواأطّْيْرْنا بك ومن 
مَعْكَهِ '. 

والمراد بالحسد أن يحسّد. لا أن يحسد ؛ كما قال الله تعالى: أذ يَحْسَُدُونْ 
ألناس عَلَىئ مَآ ءَاتَسَهُمُ آللّهُ؛ '. 

والمراد بالتفكّر ابتلاء الانبياء ثيه بأهل الوسوسة, لا غير ذلك؛ كبا حكى 
الله عن الوليد بن مغيرة: (َإِنه فك وَقدْر فقتل كئف فده ' *. فافهم . 

وقد خرجنا في الكلام في النبويّ الشريف عما يقتضيه وضع الرسالة. 

ومنها: قوله :2ة: «ما حجب اله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»' . فإنّْ الحعجوب 
حرمة شرب التتن. فهي موضوعة عن العباد. 

521 اللاي 1797 جح اال عليه مالم بحكه النسام لذونا عد 


(4؟) حاصله :أنه يحتمل أنيراد منقوله: «ما حجب الله» ما لم يبيّنه الله لهم. وأن يراد 
ما اختفى علمه عليهم ؛ لأجل طروّ الحوادث الخارجة. والظاهر بقرينة نسبة الحجب إلى 
الله هي إرادةالمعنى الأوّل. وعليه فلا دلالة فى الرواية على المدّعى (أوثق الوسائل.ص 516). 


.7 الخصال. ص 4835.ح 77؛ بحار الأثوار. ج ١1.ص 76ح‎ .١ 
؟.النمل (/327): /ا1.‎ 

". النساء (5): 614. 

؛. المدئر (19-18:00/4. 

. الخصال. ص 84- .4١‏ ذيل الحديث لا5. 

.؟١9 تقدم تخريجه في الصفحة:‎ .١ 


المقصد الثالث: فى الشك. ضرق 


واختى عليهم من معصية من عصى الله في كتان الحقّ أو ستره؛ فالرواية 
مساوقة لما ورد عن مولانا أمير المؤمنين .د : «إن الله تعالى حدّ حدودا فلا تعتدوها . 
وفرض فرائض فلا تنقصوها . وسكت عن أشياء لم يسكت عنهانسياناً لها فلا تتكلّفوها ؛ رحمة 
من الله لكم»' . 

ومنها: قوله ييا: «الناس فى سعة مالم يعلموا»'. فإنٌ كلمة ما إمًا موصولة 
أضيف إليه السعة, وإمّا مصدريّة ظرفيّة. وعلى التقديرين يثبت المطلوب. 

وفيه: ما تقدّم ”"' في الآيات" من أن الأخباريّين لا ينكرون عدم وجوب 
الاحتياط على من لم يعلم وجوب الاحتياط من العقل والنقل بعد التأمّل 
والتتّبع . 

ومنها: رواية عبد الأعلى عن الصادق /. قال: سألته عمّن لم يعرف شيئاً. 
هل عليه شيء ؟ قال: «لا»؟. 

بناءً على أنّ المراد بالشيء الأوّل فرد معيّن مفروض في الخارج حتّى 


(1) فإِنْ المعنى : الناس في سعة مادام لا يعلمون. ولكن قد علم وجوب الاحتياط 
من أخباره. فلا سعة ‏ حينئذٍ ‏ بل يجب الاحتياط . نعم الاستدلال بالبراءة صحيح بناء 
على كون كلمة «ما» موصولة ؛ فإنّ كون الناس فى سعة من ناحية الشيء الذي لا يعلمونه 
ينافي وجوب الاحتياط فيه ؛ فإنه ضيق (مشكيني). 


١.نهج‏ البلاغة. ص 4487. ح 6 ,٠١‏ باب الحِككم ؛ غرر الحكم. ص 177. ح /57717؛ الأمالى للمفيد. ص ١1603‏ , 
ح ".المجلس. ١٠؛‏ الفقيه. ج 4. ص 7/. ح 149١0؛‏ وسائل الشيعة, ج 316ص 25350 ح 50107. 

؟. المعتبر للمحقق الحلي. ج 7. ص 178 ؛ عوالي اللثالئي. ج .١‏ ص 514 1. ح ٠١9‏ : الكافي. ج 37. ص 7917, 
ح 7؛ تهذيب الأحكام. ج 3. ص 311., ح 477؛ وسائل الشبعة. ج 14؟. ص .4١‏ ح 7٠07/7‏ ما في الكافي 
والتهد يب والوسائل قريب ممًا في المتن. 

". تقدّم فى الصفحة: .5١8‏ 

. الكافي, ج ,١‏ ص ,١14‏ ح "7 ؛ النو حيد, ص ١١‏ 4. ح 8؛ الفصول المهمّة للحرّ العاملي. ج .١‏ ص 178 . 

,٠١ 11/ ح‎ 


حم 


«السسفة» 


والمناقشة فيه 


الاستدلال برواية 


اعيد الأعلى» 
والمناقشة فعه 


الاستدلال برواية 


«أيْ يجها...» 
والمناقشة فيه 


الاستدلال برواية 
إن ائينه تعلى 
يحتج..» 
والمناقشة فنه 


شف ......... الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


لا يفيد العموم في المنقّ. فيكون المراد: هل عليه شيء في خصوص ذلك 
الشيء المجهول ؟ وأمًا بناء على إرادة العموم فظاهره السؤال عن القاصر الذي 
لا يدرك شيئاً. 

ومنها: قوله يَِدُ: «أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلاشيء عليه» '. 

وفيه: أنّ الظاهر من الرواية ونظائرها من قولك: فلان عمل بكذا بجهالة, 
هو اعتقاد الصواب أو الغفلة عن الواقع. فلا يعم صورة التردّد في كون فعله 
صواباً أو خطأ. 

ويؤيّده أنّ تعميم الجهالة بصورة التردّد يحوج الكلام إلى التخصيص بالشادٌ 
الغير المقصّر. وسياقه يأبى عن التخصيص. فتأمّل 7" 

ومنها: قوله :ي: «إنَ الله تعالى يحتجّ على العباد بماآتاهم وعرّفهم»". 

وفيه: أن مدلوله كما عرفت ”""' فى الآيات وغير واحد من الأخبار” ما 
لأ نكر الاخنارتوة: 

ومنها: قوله :يه في مرسلة الفقيه: «كل شىء مطلق حنَّى يرد فيه نهى»* . 

استدلٌ به الصدوق على جواز القنوت بالفارسيّة*. واستند إليه في أماليه. 


(17) إشارة إلى أنّ التخصيص لازم على كلّ حال؛ فإنّه يجب تخصيصه في الغافل 
أيضا بغير المقصّر (درر الفوائد. المحقّق الخراساني .ص .)١18‏ 
0) يعني : أن الأخباريّين يقولون: إن الله قد أتانا وعرّفنا وجوب الاحتياط في 
الشبهات (مشكينى). 
.١‏ تهذزيب الأحكام. ج 6. ص “الا, ح 7178؛ وسائل الشيعة. ج .ص 71/8. ح 088 .٠١‏ 
". المحاسن . ص 7737. ح 4 5١‏ ؛ الكافي , ج .١‏ ص ,١111‏ ح 4؛ التوحيد. ص 17 54, ح .٠١‏ 
". تقدّم تخريجها فى الصفحة: .5١8‏ 
1 الفقيه. ج ١ص ,5١7‏ ح53737؛ وسائل الشيعة. ج 1. ص 586 . ح /451/,, 
. الفقيه. ج .١‏ ص .5١1‏ 


المقصد الثالث: فى الشك ........... 7 ' ل 
جيك فل اباحة الأعياء حقّ .يفيت الحظر من دين الامافية' . 

ودلالته على المطلوب أوضح من الكلٌ. وظاهره عدم وجوب الاحتياط ؛ 
لأنّ الظاهر 9"' إرادة ورود النهي فى الشىء من حيث هوء لا من حيث كونه 
يحهول الحكم. فإن تم ما سيأ من أدلّة الاحتياط ' دلالة وسنداً وجب 
ملاحظة التعارض بينها وبين هذه الرواية وأمثاها مما يدل على عدم وجوب 
الاحتياط. ثم الرجوع إلى ما تقتضيه قاعدة التعارض. 


نن 6 لحف - م 5 أي 1 م 
وقد يحتج بصحيحه عبد الرحمن بن الحجّاج. في من تزوّج امراة في 


(10) فشرب التتن حلال ما لم يرد فيه بعنوان شرب التتن نهيٌ. فإطلاقه يشمل ما لو 


ورد النهي بعنوان «مجهول الحلّيّة والحرمة» فيعارض أخبار الاحتياط (مشكيني) 

(14) المقصود في المقام إثبات البراءة في الشبهات الحكميّة. ودلالة الخبر عليها 
تتوقّف على أمور: الأوّل: كون المراد بالجهالة هي الجهالة بالحكم دون الموضوع . الثاني : 
كون المراد الجهالة البسيطة ؛ بمعنى الشكٌ والترديد. لا المركبة ؛ اعني : الغفلة أو اعتقاد 
الجواز. الثالث: كون المعذوريّة بمعنى الحليّة والاباحة, لا عدم ترنّب حكم وضع مثلاً. 

ثم إن محل الاستشهاد فى الخبر فقرتان: إحديهما ما دل على معذوريّة الجاهل 
بالتحريم. والثانية: ما دلَّ على معذوريّة الجاهل بالعدّة. أمّا الفقره الأولى: فالمراد 
بالجهالة فيها وإن كانت عبارة عن الجهالة في الحكم. إِلَا أنّ المراد بها الجهالة المركبة 
دون البسيطة ؛ لما فى التعليل بأَنّه لا يقدر على الاحتياط. وكذا المراد بالمعذوريّة عدم 
حرمة المزوّجة مؤيّدة. فلا يصمّ الاستدلال بها. وأمَا الفقرة النانية: فصورها ثلاث 
نذكرها على ما رنّبها المصّف. الأولى: الجهل بانقضاء العدّة مع العلم بأصلها ومقدارها. 
وهذه الصورة خارجة عن محل البحث؛ لكون الشبهة موضوعيّة ؛ ولعدم المعذوريّة فيها 
تكليفاً؛ لاستصحاب بقاء العرّة. فتحمل المعذوريّة ‏ حينئذٍ ‏ على الوضعية. الشانية: 
الشك فى مقدار العدّة شرعاً مع العلم بأصلها. وهذه الصورة أيضأ خارجة عن البحث؛ 


.١‏ الاعتقادات للصدوق, ص .1١4‏ ولم تعثر عليه في أماليه. 
؟. يأتى فى الصفحة: ١51؟.‏ 


الاسمسددلال 


بمرسلة الفقنه 


أرق .... ..... الرسائل الجديدة والفرائد الحديئة 


عدتها. قال: «أما إذاكان بجهالة فليتزوّجها بعدما تنقضى عدتها . فقد يعذرالناس فى الجهالة 
بماهو أعظم من ذلك». قلت : بأىّ الجهالتين أعذر. بجهالته أن ذلك حرم عليه. أم 
بجهالته أنْها في عدّة ؟ قال: «إحدى الجهالتين أهون من الأخرى . الجهالة بأنَ لله حرّم 
عليه ذلك ؛ وذلك لأنّه ل يقدر معها على الاحتياط». قلت: فهو في الأخرى معذور؟ 
قال: «نعم . إذا انقضت عذتها فهو معذور فى أن يتزوّجها» . 

وفيه : أنّ الجهل بكونها في العدّة إن كان مع العلم بالعدّة في الجملة والشاكٌ في 
انقضائهاء فإن كان الشكٌ في الانقضاء مع العلم بمقدارها. فهو شبهة في الموضوع 
خارج عا نحن فيه. مع أ مقتضى الاستصحاب المركوز في الأذهان عدم 
الجواز. 

ومنه يعلم: أنّه لو كان الشكٌَ في مقدار العدّة فهي شبهة حكنيّة قصّر في 
السؤال عنها. فهو ليس معذوراً فمها اتّفاقاً؛ لأصالة بقاء العدّة وأحكامها. بل 
في رواية اخرزئ أنه : «إذا علمت أنْ عليها العدّةلزمتها الحجّة» ", فالمراد من المعذوريّة 
عدم حرمتها عليه مؤْبّداً. لا من حيث المؤاخذة. 

ويشهد له أيضاً: قوله :5 بعد قوله : «نعم . إنه إذا انقضت عدتها فهو معذور» -: 


«فى أن يتزوجها». 


لعدم المعذورية فيها من جهة ترك الفحص في الشبهة الحكمية. ومن جهة الاستصحاب 

فيجب الحمل على المعذورية الوضعية. الثالثة: الجهل بأصل تشريع العدّة. وفيها لا يعذر 

الجاهل تكليفاً قطعاً. فالمراد: المعذورية الوضعية. (مشكيني) 

.187 الكافي. ج 5. ص 377 1. ح 5؛ تهذبب الأحكام. ج /ا. ص 507. ح 177/4: الاستبصار. ج ,ص‎ .١ 
.510374 ح,16١ ص‎ .7١ ح177: وسائل الشيعة. ج‎ 

؟. الكافي. ج لا. ص 1917. ح 7؛ تهذيب الأحكام. ج .٠١‏ ص ١3ح‏ ١1؛‏ وسائل الشسيعة. ج 78. ص 177 
اح 16 


المقصد الثالث : فى الشَكَ اليف 


وكذا مع الجهل بأصل العدّة: لوجوب الفحص. وأصالة عدم تأثير العقد. 
خصوصاً مع وضوح الحكم بين المسلمين الكاشف عن تقصير الجاهل. 

هذا إن كان الجاهل ملتفتاً شاكاً. وان كان غافلاً أو معتقداً للجواز 9؟) 
فهو خارج عن مسألة البراءة؛ لعدم قدرته على الاحتياط . 

وعليه يحمل تعليل معذوريّة الجاهل بالتحريم بقوله ءئّه: «لأنه لايقدر». وإن 
كان تخصيص الجاهل بالحرمة بهذا التعليل يدل على قدرة الجاهل بالعدّة على 
الاحتياط . فلا يجوز حمله على الغافل. إلا آنه إشكال يرد على الرواية على كلّ 
تقدير. ومحصّله لزوم التفكيك بين الجهالتين. فتدبّر فيه وفي دفعه. 

وقد يستدلّ ' على المطلب أخذأ من الشهيد في «الذكرى»' بقوله عليه 
السلام: «كل شىء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» ". 

وتقريب الاستدلال - كما في شرح الوافية؛ ‏ أنّ كل شىء فيه الحلال 
والحرام عندك بعنى أنّك تقسّمه إلى هذين وتحكم عليه بأحدهما لا على 


(10) يعني : في كل من الصور الأربع الماضية. وقوله: «على كل نقدير» يعنى : أ 
إشكال التفكيك وارد. سواء أريد من الجهالة : البسيطة أو المركبة. وحاصله: لزوم حمل 
الجهالة فى الفقرة الأولى على الجهالة المركّبة ‏ أعنى: الغفلة ‏ وفى الفقرة الثائية على 
الجهالة البسيطة ‏ أعنى : الشكٌ ‏ لحكم الامام .:: بعدم إمكان الاحتياط فى الأولى 
وإمكانه في الثانية. وأمًا دفع الإشكال. فبدعوى: أن الغالب في الجهل بالحكم هو الغفلة؛ 
إذ مع وضوح الحكم بين المسلمين قَلّما يتّفق مع الالتفات إليه الشكٌ فيه بخلاف الجهل 
بكونها فى العدّة ؛ فاته يتحقق غالبا مع الالتفات (مشكيني ‏ شروح). 
١.الوافية.ص١18.‏ 
". دتكرى الشيعة. ج ١.ص‏ 075. 
؟. الكافي . ج 6. ص 7777. ح 159 القفيه. ج ". ص .511١‏ ح 7048 1؛ نهذيب الأحكاء. ج .ص 793 

ح 9188 وسائل الشيعة. ج .١9/‏ ص 88, ح 0٠‏ 520. فبها: «حنّى تعلم أنه حرامه. 
4. حاشبة الواقية (المخطوط). ص 747 وما بعدها. 


الاستدلال برواية 
كل شيء فيه 


ماذكره السيد 
الصدر في تقريب 
الاستد لال 


المسناقشة فى 
الاستّد لال 


أشرف ...... الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
التعيين ولا تدري المعيّن منهها فهو لك حلال. فيقال حينئذ: إنّ الرواية صادقة 
على مثل اللحم ”"' المشترى من السوق امحتمل للمذكى والميتة. وعلى شرب 
التتن. وعلى لحم الحمير إن شككنا فيه ؛ لأنه يصدق على كلّ منها أنه شىء فيه 
حلال وحرام عندناء بمعنى أنه يجوز لنا أن نجعله مقسم) لحكدين فنقول هو إما 
حلال وإمّا حرام. 

اقول: الظاهر أنْ المراد بقوله ن: «فيه حلال وحرام» كونه منقسم المهماء 
ووجود القسمين فيه بالفعل لا مردّداً بينه)؛ إذ لا تقسيم مع الترديد أصلاً. لا 
ذعنا ولا حارجا. 

فالمعنى ‏ والله العالم -: أن كل كلي فيه قسم حلال وقسم حرام -كمطلق 
لحم الغنم المشترك بين المذكّى والميتة -. فهذا الكلي لك حلال إلى أن تعرف 
القسم الحرام معيّناً في الخارج فتدعه. 

وعلى الاستخدام”"" يكون المراد: أنّ كل جزيّ خارجيّ في نوعه القسمان 
المذكوران فذلك الجزئي لك حلال حبّى تعرف القسم الحرام من ذلك الكلى في 
الخارج فتدعه. وعلى أيّ تقدير فالرواية مختصّة بالشبهة في الموضوع. 

ثم الظاهر أنّ ذكر هذا القيد مع تمام الكلام بدونه -كا في قوله نثة في رواية 
أخرى: «كلّ شى لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام»' ‏ بيان منشأ الاشتباه الذي يعلم 
ل ل ل 

هذه جملة ما استدلٌ به من الأخبار. 


(1") هذا مثال للشبهة الموضوعية,. والمثالان الآتيان للشبهة الحكمية (مشكينى) 
(7*) بأن يراد من الضمير: النوع ‏ مثلاً ‏ ومن مرجعه : جزئيّ من جزئيّاته (مشكيني) 

,177 ح ١1؛ تهذيب الأحكام, ج لا. ص 717, ح 1834؛ وسائل الشيعة. ج‎ .7١4 الكافي. ج 4. ص‎ .١ 
57١8615 ص 10ح‎ 


المقصد الثالث: فى الشك... شف 


والانصاف ظهور بعضها في الدلالة على عدم وجوب الاحتياط فها لا نص 
فيدا.من الكنية :ميك لو فرض قامية الأخبار الاتية للاحتباط ' وفعت 
المعارضة بينهما. لكن بعضها غير دال إلا على عدم وجوب الاحتياط لو لم يرد 
ام غاءاية: فلا يفازضن ما سيحر مع أخبار الاتضياظ لتقت الحكة 
سنداً ودلالةً . 1 

الثالث من الأدلّة: حكم العقل بقبح العقاب على شيء من دون بيان التكليف. 

ويشهد له حكم العقلاء كافة بقبح مؤاخذة المولى عبده على فعل ما يعترف 
بعدم إعلامه أصلا بتحرعه . 

ودعوى: أن حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بيان عقلي فلا يقبح 
بعده المؤاخذة. مدفوعة؛ بأنّ قاعدة القبح واردة عليها؛ لأثها فرع احتال 
الضرر ”2 أعني العقاب. ولا احتّال بعد حكم العقل بقبح العقاب من غير 
بيان. فورد قاعدة دفع العقاب المحتمل هو ما ثبت العقاب فيه ببيان 


الشارع للتكليف فتردّد المكلف به بين أمرين. كما في الشبهة المحصورة 


() يعنى : أن قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل فرع احتمال الضرر وهو موقوف 
على وجود البيان. وحيث إنْه ليس هنا بيان. يتحقق موضوع قبح العقاب بلا بيان. 
والحكم بأنّ قاعدة وجوب الدفع بيان دوريّ؛ فإنّ جريان القاعدة يتوقّف على تحقق 
موضوعها ‏ أعني: احتمال الضرر - وهو على الفرض يتوقّف على جريان القاعدة؛ إذ 
لولاه لا بيان حتّى يحتمل الضرر. وبعبارة أخرى: لا بيان فى مورد الشكٌ في التكليف إلا 
من ناحية قاعدة وجوب الدفع. وحيث إنْها يتوقف على إحراز موضوعها ‏ أعنى 
احتمال الضرر مع قطع النظر عنها ‏ فلا تجري هي ؛ فإنّه لا يحتمل الضرر مع قطع النظر 
عنها. بل يحرز ‏ حينئذٍ - موضوع قاعدة القبح. وهو الشكٌ مع عدم البيان فتجري بلا 
إشكال (مشكيني) 


.١‏ يأتي في الصفحة: ممايعمدها. 


الدليل الفقلي 
المذكور ليس من 
أدلة البراءة 


الاستدلال على 
البراءة بوجوه 
غير ناهضة: 


.١‏ استصحاب 
البراءة المتيقنة 
والمناقشة فيه 


لق ...... الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
وما يشمبهها. هذا كله إن أريد بالضرر العقاب. 

وإن أريد مضيرّة أخرى غير العقاب التي لا يتوقّف ترتّبها على العلم - فهو 
وإن كان حتملاً لا يرتفع احتاله بقبح العقاب من غير بيان إلا أن الشبهة من 
هذه الجهة موضوعية © لا يجب الاحتياط فمها باعتراف الأخباريّين'. فلو 
ثبت وجوب دفع المضترة الحتملة لكان هذا مشترك الورود. فلابدٌ على كلا 
القولين إِمّا من منع وجوب الدفع. وإمّا من دعوى ترخيص الشارع وإذنه فيا 
شك في كونه من مصاديق الضرر. وسيجيء توضيحه في الشبهة الموضوعية' 
إن شاء الله . 

واعلم. أنّ هذا الدليل العقلي كبعض ما تقدّم من الأدلة النقلية معلّق على 
عدم تهامية أدلة الاحتياط . فلا يثبت به إلا الأصل فى مسألة البراءة. ولا يعدٌ 
من أدلتها بحيث تعارض أخبار الاحتياط . 

وقد يستدل على البراءة بوجوه غير ناهضة: 

منها: استصحاب البراءة المتيقّنة حال الصغر أو الجنون". 

وفيه: أ الاستدلال به لا ينفع في المقام؛ لان الشابت به ترتّب اللوازم 
الجعولة الشرعية على المستصحب. والمستصحب هنا ليس إلا براءة الذمّة 
من التكليف وعدم المنع من الفعل. أو من الترك وعدم استحقاق العقاب عليه. 


(4*) حاصل الجواب يرجع إلى وجوه: أحدها: كون الشبهة موضوعية. ثانيها: منع 
وجوب دفع الضرر الدنيويّ المحتمل. وثالثها: بوت الرخصة من الشارع في ارتكابهما 
كما سيجيء في الشبهة الموضوعية (أونق الوسائل. ص .)57١‏ 
.١‏ حكاه الوحيد البهبهاني في الفوائد الحائرية. ص ٠١‏ 51 , الفائدة 74. 
؟. يأتي في الصفحة: 1817 وما بعدها. 
". استدل به صاحب الفصول في الفصول. ص 587. 


المقصد الثالث : فى الاك ................ .. كيف 


والمطلوب في الآن اللاحق هو القطع بعدم ترتّب العقاب على الفعل أو ما 
يستلزم ذلك. ومن المعلوم أنّ المطلوب المذكور لا يترتّب علىالمستصحبات 
المذكوة؛ لأنّ عدم استحقاق العقاب في الآخرة ليس من اللوازم الجعولة حب 
يحكم به الشارع فى الظاهر. 

وأمًا الإذن والترخيص في الفعل فهو وإن كان أمرأ قابلاً للجعل ويستلزم 
انتفاء العقاب واقعاً. إلا أنّ الإذن الشرعي ليس لازمأ شرعيّاً للمستصحبات 
المذكورة. بل هو من المقارنات؛ حيث إن عدم المنع عن الفعل ‏ بعد العلم 
إجمالاً بعدم خلوَّ فعل المكلّف عن أحد الأحكام الخمسة ‏ لا ينفكٌ عن كونه 
مرخّصأ فيه. فهو نظير إثبات وجود أحد الضدّين بنق الآخر بأصالة العدم. 
مع أنه يمكن النظر تبددرداء عل نا ممع عق امتراط العلم ببقاء الموضوع 
في الاستصحاب. وموضوع البراءة في السابق ومناطها هو الصغير الغير القابل 
للتكليف. فانسحابها فى القابل أشبه بالقياس من الاستصحاب. فتامّل. 

وبالجملة. فأصل البراءة أظهر عند القائلين بها والمنكرين ها من أن يحتاج 
إلى الاستصحاب. 

ومنها: أن الاحتياط عَسِرٌ منقّ وجوبه '. 

وفيه: أنّ تعره ليس إلا من حيث كثرة موارده. فهي ممنوعة ؛ لأنّ بجراها 
عند الأخباريّين موارد فقد النصّ على الحرمة وتعارض النصوص من غير 
مرجّح منصوص. وهي ليست بحيث يفضي الاحتياط فيها إلىالحرج. وعند 
المجتهبدين موارد فقد الظنون الخاصّة. وهى عند الأكثر ليست بحيث يؤدّى 
الاقتصار عليها والعمل فما عداها على الاحتياط إلى الحرج . 


.0176 - 61/4 يأتي في الصفحة:‎ .١ 
.007 من المستدلين بهذا الوجه السيّد المجاهد في المفاتبح. ص‎ ." 


الاسس دخددلال 
بالكتاب: .١‏ الآيات 
الناهية عن القول 
بغير علم 


". الآيات الدالة 


على لزوم 
الاحتياط والاتقاء 


[«أدلة القول بالاحتياط» ] 


احتج للقول الثاني وهو وجوب الكفٌ عا يحتمل يحتمل الحرمة ‏ بالأدلة الثلاثة : 

فن الكتاب طائفتان: 

إحداهما: ما دل على النبي عن القول بغير علم'؛ فإنّ الحكم بترخيص 
الشارع محتمل الحرمة قول عليه بغير علم وافتراء؛ حيث إنّه لم يؤذن فيه. 

ولا يرد ذلك على أهل الاحتياط ؛ لأثهم لا يحكدون بالحرمة. وإنما يتركون 
لاحتال الحرمة. وهذا بخلاف الارتكاب؛ فإنّه لا يكون إلا بعد الحكم 
بالرخصة والعمل على الاباحة. 

الأخرى: ما دلّ بظاهره على لزوم الاحتياط والاتقاء والتورّع. مثل ما ذكره 
الشهيدة+ في الذكرى فى خاتمة قضاء الفوانت' للدلالة على مشروعية 
الاعضاط وضضاء نا ملع من السلواك الحتملة للفساد. وهي قوله تعالى: 
أنْقُوا ألثّة خق نُقَاتِه؛ " و وَوَجِهِدَُوَافِى آللّه حَق جِهَادِهِر؛ '. 

أقول: ونمحوهما في الدلالة على وجوب الاحتياط : وفاتْقُوااشه ما 
أستطفْتُم» *. وقوله تعالى: (ولائلقُوا بِأْنِدِيكُمِ إلى آلتهئقة»'. وقوله تعالى: «فإن 


. مئل فوله تعالئ في سورة الإسراء 0070: 57 ( وَلَاتَقْف ما لَيْس لَك به عَلْم»‎ .١ 
.4114 ذكرى الشيعة. ج ؟..ص‎ ." 

". ال عمران (5): 7 .٠١‏ 

؛. الحم (129): 8لا 

.١1:0]54( التغابن‎ .6 

5. البفرة(؟): 156. 


المقصد الثالث: فى الشك.. 41" 


َعَم فى شسزء فْدُوهُ إلى ألله ووه '. 


والجواب: 

أمَا عن الآيات الناهية عن القول بغير علم ‏ مضافا إلى النقض بشبهة 
الوجوب والشبهة في الموضوع ‏ فبأنَ فعل الشيء المشتبه حكنه اتكالاً على 
قبح العقاب من غير بيان المتّفق عليه بين الممتهدين والأخباريّين ليس من 
ذلك. 

وأعًا عا عدا آية التهلكة فبمنع *"' منافاة الارتكاب للتقوى وامجاهدة. مع 
ان غايتها الدلالة على الرجحان على ما استشهد به الشهيدة '. 

وأمَا عن آية التهلكة. فبأنَ الهلاك بمعنى العقاب معلوم العدم. وبمعنى غيره 
يكون الشبهة موضوعية لا يجب فيها الاجتناب بالاتفاق. 


ومن السنّة طوائف: 
إحداها: ما دل على حرمة القول والعمل بغير العلم”. وقد ظهر جوابها تا 
ذكر فى الآيات. 


الثانية: مأ دل على وجوب التوقف عند الشمهة وعدم العلم, وهي لا تحصى 
كثرة. 


(70) إذ التقوى عبارة عن إتيان الواجبات وترك المحرمات. فلا ينافي ارتكاب 
الشبهة التقوى؛ لفرض عدم العلم بحرمتها. وهكذا يقال في المجاهدة «أونئ الوسائل. 
ص١37).‏ 
١.الناء١9:)4ة.‏ 
؟. ذكرى الشيعة. ج ".ص 441. 
". راججع الكافي . ج .١‏ ص 45 . باب النهي عن القول بغير علم؛ وسائل الشبعة. ج 77. ص .5١‏ الباب 1. 
ص 6”. الباب 5. 


الجواب عن آيات 
النهي عن القول 
بغير علم 


الجواب عن آيات 
الاحتياط 


الاسددلال على 
وجوب الإحتياط 
بالسئة: .١‏ الأخبار 
الدالة على حرمة 
القول والعمل 
بفغفير علم 
والجواب عنها 


". الأخبار الدالة 
على وجوب 


صحيحة جميل 


بن درَاجٍ 


روايات الزهمرى 
والسكوني وعبد 
الأعلى 


1" .. الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 

وظاهر التوقف المطلق السكون وعدم المضىّ. فيكون كناية عن عدم 
الحركة بارتكاب الفعل. وهو محصّل قوله باية في بعض تلك الأخبار: «الوقوف 
عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات»' . 

فتذكر يعن تلك الأخبار تيعناً: 

منها: مقبولة عمر بن حنظلة. عن أبي عبدالله #. وفيها بعد ذكر 
المرجّحات: «إذاكان كذلك فأرجه ” '' حتّى تلقى إمامك ؛ فإنّ الوقوف عند الشبهات خير 
من الاقتحام فى الهلكات» ' . 

ونحوها صحيحة جميل بن درّاج عن 5 عبدالله ؛ثة. وزاد فيها: «إِنَعلىكل 
حقٌ حقيقة . وعل ىكل صواب نوراً. فماوافقكتاب الله فخذوه وماخالفكتاب الله فدعوه» '. 

وفي روايات الزهري؛ والسكوني' وعبد الأعلى': «الوقوف عند الشبهة خير من 


2« - - 
الاقتحام فى الهلكة . وتركك حديثاً لم تروه '"' أخير من روايتك حديثاً لم تحصه». 


(5”) الاررجاء : التأخير ؛ أ ي: آخّره واحبس ا (مجمع البحررين. ج ؟".ص”1١.‏ مادّة 
«رجأ»). 


0" بالبناء للفاعل. أي: تركك حديثاً لم تنقله عن غيرك بل ترويه على سبيل 
الوجادة خير من روايتك أحاديث لم تحصها كثرة (أونق الوسائل . ص77). 


.١‏ الكافي. ج ١..ص‏ 78. ح ١٠؛‏ الفقيه. ج ". ص .,1١‏ ح 5373717؛ تهذزبب الأحكام, ج 7. ص .7٠١7‏ ح 8140؛ 
الاحتجاج. ج 7. ص 5717, ح 757: وسائل الشيعة, ج /717. ص ,٠١07‏ اح 5371774 

". نفس المصدر السابق . 

". المحاسن. ص 511. ح ١16؛‏ الكافي. ج .١‏ ص 14, ح ١؛‏ الأمالى للصدوق. ص 115 4. ح 7048؛ وسائل 

؛. المحاسن . ص .7١1‏ ح ٠١72‏ ؛ الكافي. ج ١.ص‏ 6ح 5؛ وسائل النيعة, ج /71. ص 0ح 7116 

6. تفسير العياشي . ج .١‏ ص .اح ؟؟؛ وسائل الشيعة, ج /77ا.اص 171 , ح 5801١‏ 

". تفسبر العياشي . ج ؟. ص 116.ح ٠16١؛‏ وسائل الشيعة, ج /717, ص ,771١‏ ح 550150 


المقصد الثالث : فى الشكَ 1" 


ورواية أبي شيبة عن أحدههما' + . ومونّقة سعد بن زياد عن جعفر عن 
أبئة عن ابائه عن البي لتك , أنه قال : «لاتجامعوافى النكاح على الشبهة .و قفواعند 
الشبهات»» 2 أن قال: «فإنْ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى التهلكة»" : 

وتوهّم ظهور هذا الخبر المستفيض في الاستحباب مدفوع بملاحظة أنّ 
الاقتحام في التهلكة لا خير فيها أصلاً. مع أن جعله تعليلاً لوجوب الإرجاء 
في المقبولة وقهيداً لوجوب طرح ما خالف الكتاب في الصحيحة قرينة على 
المطلوب. فساقه مساق قول القائل: ترك الأكل يوماً خير من أن أمنع منه 
عيلة : وقوله 2 فى مقام وجوب الصبر”*' حبّى يتيقّن الوقت: «لأن أصلى بعد 
الوقت أحب إلى من أن أصلى قبل الوقت»". وقوله ييه في مقام التقية: «لأنأفطريوما من 
شهر رمضان فأقضيه أحبٌ إلى من أن يضرب عنقى» * . 

ونظيره في أخبار الشبهة قول علي .2 في وصيَّةٍ لابنه: «أمسك عن طريق إذا 
خفت ضلاله ؛فإنّ الكفّ عند حيرة الضلال خيرٌ من ركوب الأهوال»*. 

ومنها: 3 حمزة بن طيّار. أنه عرض على أ عبدالله بعض خطب 
أبيه ينه. حبّى إذا بلغ موضعاً منها قال له: «كفٌ واسكت». ثم قال أبو عبدالله : 


« نه لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكفٌ عنه والتثبّت والرد إلى أئمّة الهدى ديه ؛ 


(") هذا وما يام من قوله: «فى مقام التقيّة» عطف على قول القائل لاو الوسائل: 
ص "27؟). 
١‏ هد للأهوازي. ص 14ح ١4؛‏ وسائل الشيعة. ج /1”. ص 108 , ح 5717/1. 
". تهذيب الأحكام. ج /ا. ص 41/1. ح 1104 وسائل الشسيعة. ج /7؟, ص .١101‏ ح 77178 فى المنصادر 


الحدبثية اامسعدة» بدل ااسعدا, 
العا 0 كالاكت وسائل ا 0 
0 فح اعفار .ص 757, الكتاب ١1؛‏ تحف العقول. ص 59 .كتاب أمير المؤمنبن بل الى الحن مه 


رواية أبي شيبة 


لابنه 


موثقة حمهزة بين 
طيار 


رواية جميل 


رواية جابر 


رواية زرارة 


يق الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


حنّى يحملوكم فيه على القصد ويجلو عنكم فيه العمى وبعرّفوكم فيه الحى ؛ قال الله تعالى: 
ه فسْكَُواأَهْلَ أَلذّْكْرِ إن كُنْثُمْ لاتَعْلَمُونْ؟ '»". 

ومنها: رواية جميل عن الصادق عن ابائه/ية, أنه قال رسول الله بنشنة: 
«الأمور ثلائة: أمرتبيّن لك رشده فائّبعه . وأمرتبيّن لك غيّه فاجتنبه . وأمر اختلف فيه فردّه إلى 
الله عرّوجل» ". 

ومنها: رواية جابر عن أبي جعفر .ث< ف وصيّته لأصحابه: («إذا اشتبه الأمر 
عليكم فقفوا عنده وردّوه إلينا حنّى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا» * . 

ومقيةة ووانة :زرارة: عن أبي جعفر يْة: «حقٌّ الله على العباد أن يقولوا ما يعلمون 
ويقفواعند مالايعلمون»” . 

وقوله :ذا في رواية المسمعي الواردة في اختلاف الحديثين: «ومالم تجدوا في 
شىء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه ؛ فنحن أولى بذلك . ولا تقولوا فيه بآرائكم . وعليكم 
الكف والتثبّت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتّى يأتيكم البيان من عندنا»' . 


إلى غير ذلك ما ظاهره وجوب التوقف". 


م 


. النحل (13:)13. 

؟. المحاسن. ص .75١7‏ ح ٠١7‏ ؛ الكافي. ج .١‏ ص 650. ح ١٠؛‏ تفسير العياشي. ج 7. ص 570, ح !5١‏ 
وسائل الشبعة. ج /77. ص 166, ح 55177. 

"'. الفقبه.ج 4. ص ٠١‏ 1. ح 09888؛ الأمالي للصدوق. ص 787, ح 487؛ الخصال. ص ١167‏ . ح 1831؛ 
معاني الأخبار. ص 1957.ح ؟.. 

4 الأمالي للطوسي. ص 75775. ح ١11؛‏ بشارة المصطفى, ص 7١١؛‏ وسائل التسيعة. ج 7؟. ص ,17١‏ 
فين 

4. الكافي. ج .١‏ ص 17 ح ل الأمالي للصدوق. ص 65037. ح 01/؛ روضة الواعظين. ج 7. ص 178: 
وسائل الشيعة.ج 17. ص 37ح .553١8‏ 

1.عيون اخبار الرضاظة.ج 7.ص 77.ح 40 وسائل الشيعة. ج 377ص 17ح 557014. 

. وسائل الشيعة. ج /1؟. ص ١101‏ الباب ؟7١.‏ 


المقصد الثالث: فى الشك. .. 321 


والجواب: أنّ بعض هذه الأخبار”"" مختصٌ بما إذا كان المضيّ في الشبهة 
اقتحاماً فى التبلكة, ولا يكون ذلك إلا مع عدم معذوريّة الفاعل ؛ لأجل القدرة 
على إزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام نت أو إلى الطرق المنصوبة منه. كا هو 
ظاهر المقبولة وموثقة حمزة بن طيّار ورواية جابر ورواية المسمعي. 

وبعضها وارد في مقام النبي عن ذلك؛ لاتكاله في الأمور العلمية على 
الاستنباطات العقلية الظئّية. أو لكون المسألة من الاعتقاديّات. كصفات الله 
تعالى ورسوله والأعّة به كما يظهر من قوله :ذه في رواية زرارة: «لو أن العبادإذا 
جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا»' . 

والتوقّف في هذه المقامات واجب. 

وبعضها ظاهر في الاستحباب. مثل قوله :نة: «أورع الناس من وقف عند 
الشبهة» ". وقوله :: «لاورعكالوقوف عند الشبهة»". وقول أمير المؤمنين .ثه: «من 
ترك ما اشتبه عليه من الإئم فهو لما استبان له أترك . والمعاصى حمى الله عزّ وجل . فمن يرتع 


حولها يوشك أن يدخلها»” . 


(9؟) حاصل ما ذكره: أنّ بعض هذه الأخبار ظاهر فى وجوب التوقف. الا أن مورده 
خارج عمًا نحن فيه. وبعضها اهز فى امتعلا هتفلا نيد السطلوسة والكلية الجامعة في 
الجواب عن الجميع كون الأمر فيها للإرشاد والتخويف عن الهلكة. فلا يفيد الوجوب 
الشرعي الذي يترئّب على موافقته ومخالفته الثواب والعقاب. فلا ينبت وجوب الاحتياط 


شرعا (اونق الوسائل. ص577). 


.27 ص 95.ح‎ .١ الكافي, ج 7. ص 788, ح 19؛ وسائل الشبعة. ج‎ ٠١7 ح‎ ,5١7 المحاسن. ص‎ .١ 
591317 ح 01 ؛ تحف العفول. ص 184 ؛ وسائل الشيعة. ج /0؟. ص 117 . ح‎ , ١1 الخصال. ص‎ ." 


"'. نهج البلاغة. ص 188. حكمة 7١1؛‏ روضة الواعظين. ج ”. ص 1714؛ مشكاة الأثوار. ص 7١7‏ . ح0715: 


وسائل الشيعة, ج /7؟,. ص ,17١‏ ح 75187 


1. الفقبه. ج 4. ص 6/. ح 0149؛ عوالي اللثالي. ج . ص 0148.ح 0١؛‏ وسائل التسيعة. ج 737 ص 111. 
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الجواب عن 
الاستدلال بأخبار 
التوقف 


ملخّص الجواب 
عن الاسند لال 


إززكان الهلاك 
المحتمل من قبيل 
العقاب الأخروي 


5" 53200000006 ...0000ل الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


وفىي رواية نعمان بن بشير قال: معت رسول الله اث يقول: «لكل ملك 
حمئ , وحمَى الله حلاله وحرامه .والمشتبهات بين ذلك .كما لو أن راعيا رعى إلى جانب 
الحمى لم يثبت غنمه أن تفع فى وسطه . فدعوا المشتبهات»'. وقوله ني: «من انقى 
الشبهات فقد استبراً لدينه» ' . ْ 

وملخّص الجواب عن جميع تلك الأحاديث: أنه لا ينبغي الشكٌ في كون 
الأمر فيها للإرشاد. من قبيل أوامر الأطبّاء المقصود منها عدم الوقوع في 
المضارٌ؛ إذ قد تبن فيها حكمة طلب التوقّف. ولا يترتّب على مخالفته عقاب 
غير ما يترتّب على ارتكاب الشمهة أحياناً من الهلاك الحتمل فمها. 

فالمطلوب في تلك الأخبار ترك التعرّض للهلاك الحتمل في ارتكاب الشبهة: 
فإن كان ذلك الهلاك امحتمل من قبيل العقاب الأخروي -كا لو كان التكليف 
متحقّقاً فعلاً فى موارد الشبهة. نظير الشبهة الحصورة ونحوها. أو كان المكلّف 
قادراً على الفحص وإزالة الشيهة بالرجوع إلى الإمام :د أو الطرق المنصوبة. أو 
كانت الشيهة من العقائد والغوامض التى لم يُرد الشارع التديّن به بغير علم 
وبصيرة. بل نهى عن ذلك بقوله يكن وإن لتقت من اباد يات مهانيين 
فلا تكلفوها ؛ رحمة من الله لكم» ". 

فربما يوقع تكلف التديّن فيه بالاعتبارات العقلية أو الشوادًٌ النقلية إلى 
العقاب. بل إلى الخلود فيه إذا وقع التقصير في مقدّمات تحصيل المعرفة في تلك 
المسألة فق هذه المقامات ونحوها يكون التوقّف لازماً عقلاً وشرعاً من باب 
الارشاد. كأوامر الطبيب بقرك المضار. 


.570608 ح 818؛ وسائل الشيعة. ج /7؟. ص 1717. ح‎ .78١ الأمالبي للطوسي. ص‎ .١ 

". عوالي اللثائي. ج .١‏ ص 44, ح 114 ؛ وسائل الشيعة. ج /71. ص 177  ,‏ 537017377, 

". الفقييه. ج 5. ص 78, ح 0145؛ عوالي اللثالي , ج . ص 218. ح 16؛ وسائل الشيعة. ج /717. ص ,١786‏ 
ع الكل 


المقصد الثالث: في الشكَ ع" 

وان كان الملاك لمعنل قسيدة اشرق غين النقاف سوا كنانت يانه 
كصيرورة المكلّف بارتكاب الشبهة أقرب إلى ارتكاب المعصية. كبا دل عليه 
غير واحد من الأخبار المتقدّمة. أم دنيوية كالاحتراز عن أموال الظلمة - 
فجرّد احتاله لا يوجب العقاب على فعله لو فرض حرمته واقعاً. والمفروض 
أن الأمر بالتوقف فى هذه الشبهة لا يفيد استحقاق العقاب على مخالفته ؛ لأنّ 
المفروض كونه للإرشاد. فيكون المقصود منه التخويف عن لحوق غير العقاب 
من المضارٌ الحتملة. فاجتناب هذه الشبهة لا يصير واجبأ شرعيّاً بمعنى ترنّب 
العقاب على ارتكابه. 

وما نحن فيه وهي الشبهة الحكميّة التحريميّة ‏ من هذا القبيل؛ لأنّ الهلكة 
الحتملة فيها لا تكون هي المؤاخذة الأخروية باتّفاق الأخباريّين؛ لاعترافهم 
بقبح المؤاخذة على يحوّد مخالفة الحرمة الواقعية الجهولة. وإن زعموا ثبوت 
العقاب من جهة بيان التكليف في الشبهة بأوامر التوققف والاحتياط. فإذا لم 
يكن المحتمل فيها هو العقاب الأخروي كان حاها حال الشبهة الموضوعية - 
كأموال الظلمة والشبهة الوجوبية ‏ في أَنّه لا يحتمل فيها إلا غير العقاب من 
المضارٌ, والمفروض كون الأمر بالتوقف فيها للإرشاد والتخويف عن تلك 
المضرة الحتملة. 

وبالجملة: ففاد هذه الأخبار بأسرها التحذير عن التهلكة الحتملة. فلابدٌ 
من إحراز احقال التهلكة عقاباً كانت أو غيره. وعلى تقدير إحراز هذا 
الاحّال لا إشكال ولا خلاف في وجوب التحرّز عنه إذا كان الحتمل عقاباً. 
واستحبابه إذا كان غيره. فهذه الأخبار لا تنفع فى إحداث هذا الاحتال 
ولا فى حكنه. 

هذا كلّه مضافاً إلى دوران الأمر فى هذه الأخبار بين حملها على ما ذكرنا 


إن كان الهلاك 
المحتمل مفسدة 
أخرى غير العقاب 


الهلاك المحتمل 
فيما نحن فيه من 
قبيل غير العقاب 


محصّل مقاد 
الأخبار المذكورة 


استعمال خيرنة 
الوقوف عند 
الشبهة في 
مقامدن: 


١.استعمالها‏ في 
مقام لزوم التوقف 


". استعمالها في 
مقام الرجحان 
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وبين ارتكاب التخصيص فيها بإخراج الشبهة الوجوبية والموضوعية. وما 
1 

وحينئزٍ: فخيريّة الوقوف عند الشبهة من الاقتحام في ال هلكة أعمّ من 
الرجحان المانع من النقيض ومن غير المانع منه. فهي قضية تستعمل في 
المقامين. وقد استعملها الأمّة نيه كذلك. 

فمن موارد استعماها في مقام لزوم التوقف: مقبولة عمر بن حنظلة' التي 
جعلت هذه القضية فيها علّة لوجوب التوقّف في الخبرين المتعارضين عند فقد 
المرجّح. وصحيحة الجميل المتقدّمة' التي جعلت الفضيّة فيها تمهيداً لوجوب 
طرح ما خالف كتاب الله . 

ومن موارد استعمالها فى غير اللازم رواية الزهري المتقدّمة' التي حنفلة 
القضيّة فيها تهيداً لقرك رواية الخبر الغير المعلوم صدوره أو دلالته. فإنّ من 
المعلوم رجحان ذلك لا لزومه. وموثقة سعد بن زياد المتقدّمة؛ التى فيها قول 
النبى :لث:*: «لاتجامعوا فى النكاح على الشبهة , وقفوا عند الشبهة»؛ فإِن مولانا 
الصادق :2 فسره فى تلك الموثقة بقوله :ثة: «إذابلغك أنّك قد رضعت من لبنها وأتها 
لك محرم وما أشبه ذلك فإنْ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة ... الخبر»* ومن 


(0) للزوم التخصيص على تقدير حمل الأمر في أخبار التوققف على الوجوب 
الشر عي (او تق الوسائل. ص 774). 


. تقدّمت فى الصفحة: ؟1؟. 


عو 


؟. تقدمت في الصفحة: 17؟. 
". تقدمت فى الصفحة : 17؟. 


14. تقدّمت في صفحة: 711 . 


© 


010ظ2 الأحكام. ج /ا.ص لاح 4 190؛ وسائل الشيعة, ج /1؟. ص 01١.ح‏ 571174. 


المعلوم أنّ الاحتراز عن نكاح ما في الرواية من النسوة المشتبهة غير لازم 
باتّفاقالأخباريّين؛ لكونها شبهة موضوعيّة. ولأصالة عدم تحقّق مان النكاح. 


المقصد الثالث: فى الشك ...... حدق 


وقد يجاب عن أخبار التوقف بوجوه غير خالية عن النظر : 

منها: أنّ ظاهر أخبار التوقّف حرمة الحكم والفتوى من غير علم. ونحن 
نقول بمقتضاها. ولكن ندّعي علمنا بالحكم الظاهري. وهي الاباحة ؛ لأدلة 
البراءة'. 

وفيه: أنّ المراد بالتوقّف -كما يشمهد سياق تلك الأخبار وموارد أكثرها هو 
التوقف في العمل في مقابل المضىّ فيه على حسب الإرادة الذي هو الاقتحام في 
الهلكة. لا التوقف في الحكم. نعم. قد يشمله من حيث كون الحكم عملاً 
مشتبهاً. لا من حيث كونه حكماً في شبهة. فوجوب التوقّف عبارة عن ترك 
العمل المشتبه الحكم . 


وفتهاء أنبا امعارضة بأخياز البراءة. وغى أقنوى تدا ودلالة واعستضاداً 


بالكتاب والسنّة والعقل. وغاية الأمر التكافؤ. فيرجع إلى ما تعارض فيه 
النصّان. والمختار فيه التخيير. فيرجع إلى أصل البراءة . 

وفيه: أنَّ مقتضى مدلول أكثر أدلة البراءة المتقدّمة' ‏ وهي جميع آيات 
الكتاب والعقل وأكثر السئّة عدم استحقاق العقاب على مخالفة الحكم الذي لا 
يعلمه المكلف. ومن المعلوم أنّ هذا من مستقلات العقل الذي لا يدل أخبار 
التوقّف ولا غيرها من الأدلة النقلية على خلافه. وأنما يُتبت أخبار التوقف 
- بعد الاعتراف بتاميّتها على ما هو المفروض - تكليفاً ظاهريّاً بوجوب الكفٌ 
وترك المضيّ عند الشبهة. والأدلّة المذكورة لا تننى هذا المطلب. فتلك الأدلة 


.5١ ذكر هذا الجواب المحقق القمي في قوانين الأصول. ج ؟.ص‎ .١ 
وما بعدها.‎ 7١7 تقدّمت فى الصفحة:‎ ." 


الجواب عن أخبار 
التو قف بوجوه 
غير نَامَة: 


الجواب الأوّل 
والمناقشة فيه 


الجواب الثاني 
والمناقشة فبه 


*. الأخبار الدالّة 


على وجوب 
الاحتياط: 


موثقة عبدابته بن 


وضاح 
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بالنسبة إلى هذه الأخبار من قبيل الأصل بالنسبة إلى الدليل. فلا معنى لأخذ 
القرجيح بينهما. 

وما يبق من السنّة من قبيل قوله ..:: «كل شىء مطلق»' لا يكافىء اخبار 
التوقف ؛ لكونها أكثر وأصحّ 57 

وأمًا قوّة الدلالة في أخبار البراءة فلم يعلم. 

وأمًا ما ذكره من الرجوع إلى التخيير من التكافؤ فيمكن للخصم منع 
التكافؤ؛ لأنّ أخبار الاحتياط مخالفة للعامّة؛ لاتفاقهم كا قيل" على البراءة 
ومنع التخيير على تقدير التكافؤ؛ لأنّ الحكم في تعارض النصّين الاحتياط . مع 
أن التخيير لا يضيرّه؛ لأنّهِ يختار أدلة وجوب الاحتراز عن الشمهات. 

الثالثة: ما دل على وجوب الاحتياط . وهي كثيرة: 

منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج. قال: سألت أبا الحسن .:: عن 
رجلين أضابا ضيداً وهنا حرمان: الجزاء بيتبيا أو على كل واحد.منها جزاء ؟ 
قال: لا «بل عليهما أن يجزىكلّ واحد منهما الصيد». فقلت: إن بعض أصحابنا 
سألنى عن ذلك فلم أدر م عليه . قال: «إذا أصبتم بمثل هذاولم تدروافعليكم 
اللعفاط مل الوا عند وم 

ومنها: موقة عبدالله بن وضّاح ‏ على الأقوى . قال: كتبت إلى العبد 
الصالح: يتوارى عنا القرص ويقبل الليل ويزيد الليل ارتفاعاً ويستقر عنًا 
الشمس وترتفع فوق الجبل حمرة ويؤدّن عندنا المؤدّنون. فصل حينئذ وأفطر 
إن كنت صائاً. أو أنتظر حبّى تذهب الحمرة التي فوق الجبل ؟ فكتب .ثه: 


.١‏ تقدّم تخريجها في الصفحة: 7؟5. 
". منهم المحدّث الاست رأ بادي فى الفواند المدنية. ص 177 . 
ص 014١.ح‏ 551114 


المقصد الثالث: فى الشك "0١‏ 


«أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك» . 

فان الظاهر أنّ قوله ::*: «وتأخذ» بيان لمناط الحكم. كما في قولك 
للمخاطب: أرى لك أن توفي دينك وتخلّص نفسك. فيدلٌ على لزوم الاحتياط 

ومنها: ما عن أمالي المفيد الثاني ولد الشيخ قدّس سرّهما ‏ بسند 
كالصحيح. عن مولانا أبى الحسن الرضا :::. قال: «قال أمير المؤمنين .3 لكميل 
بن زياد: أخوك دينك . فاحتط لدينك بما شلت» ' . 

وليس في السند إلا علي بن محمّد الكاتب الذي يروي عنه المفيد< . 

ومنها: ما عن خط الشهيد في حديث طويل عن عنوان البصري. عن أبي 
عبدالله .نة. يقول فيه: «سل العلماء ما جهلت . وإيَاك أن تسألهم تعّنا وتجربة . وإيّاك أن 
تعمل برأيك شيئا . وخذ الاحتياط فى جميع أمورك ما تجد إليه سبيلاً. واهرب من الفتيا هربك 
دق لأست ولا تمل زفتك عد اناس" 

ومنها: ما أرسله الشهيد وحكي عن الفريقين من قوله ؟نت::: «دع مايريبكإلى 
مالا يريبك ؛ فنك لن تجد فقد شىء تركته لله عرّوجل» '. 

ومنها: ما روسل الشمهبيد أيضاً من قوله .ث: «الك أن تنظر الحزم وتأخذ بالحائطة 
لدينك»” . 


١1 ص 5714. جح 407: وسائل الشبعة. ج‎ ,١ ؛ الاسستبصار. ج‎ ٠١171 نهذيب الأحكام. ج 7. ص 709, ح‎ .١ 
.481٠ ح١7 ص‎ 
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ص 7١ح‏ 55005 
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؛. كنز الفوائد. ج .3١‏ ص ١70؛‏ ذكرى الشيعة, ج ؟. ص 141؛ وسائل الشيعة. ج /1؟. ص ١75‏ , ح 715051؛ 

6 ذكرى الشبيعة. ج ". ص 8 5 4 ؛ عوالي اللثالي . ج ,١‏ ص 550, ح 7 1؛ وسائل الشنبعة. ج /ا1؟. ص ١1/7‏ , 


رواية أمالي ولد 


الشيخ 


رواية عنوان 
البصرى 


مرسللة الشهدد 
الأول 
لنشهيد الأوّل 


مر سلة صاحب 
الحدائق 


الجواب عن 
صحيخة ابسن 


الحجّاج 


0" . الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


ومنها: ما أرسل أيضاً عننهم نئة : «ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل 
الاحتياط»' . 

والجواب: أَمّا عن الصحيحة فبعدم الدلالة ؛ لأنّ المشار إليه''*' في قوله :يه: 
«بمثل هذا» إمّا نفس واقعة الصيد. وامًا أن يكون السؤال عن حكمها. 

وعلى الأوّل. فإن جعلنا المورد من قبيل الشكٌ في التكليف. بمعنىأنَ 
عليه. فيكون من قبيل وجوب أداء الدين المردّد بين الأقلّ والأكثر وقضاء 
الفوائت المردّدة. والاحتياط في مثل هذا غير لازم بالاثفاق؛ لآنه شك فى 


)4١(‏ المشار إليه بقوله: «بمثل هذا» إمّا نفس واقعة الصيد ؛ بأن أراد: إنّكم إذ ابتليتم 
بمثل هذه الواقعة وما دريتم ما عليكم من الفعل. فعليكم بالاحتياط. وإمًا السؤال عن 
حكمها بأن أراد: إِنّه إذا اشتبه عليكم الأمر ولم تدروا بم تحكمون وتفتون فيه. فعليكم 
بالاحتياط . 

وعلى الأوّل: فإن أريد الممائلة في اشتمال الواقعة على علم إجمالىٌ ‏ لفرض علم 
الرجلين اجمالا بوجوب الجزاء غلهنا فى الخطلة: آنا جزاء واحد على كل واحد منهما. 
وكا هما فنا 2و عا له نرقو الر انين متدهها وين الأفل رزالة كترم وليه انا أن 
تفرض الشبهة في وجوب الجزاء المردّد بين الأقلّ والأكثر استقلاليّة كما في مثال الدين 
وقضاء الفوائت. فهى خارجة عمًا نحن فيه ؛ لكون الشبهة ‏ حينئذٍ ‏ وجوبية بدويّة وهى 
مورد البراءة بائفاق الأخباريين. وإمًا أن تفرض ارتباطيّة كالشكٌ فى أجزاء الصلاة - 
فيكون الشكٌ في المكلف به فيخرج أيضاً عن محل الكلام ؛ لكون الشكَ فيه في أصل 
التكليف. 

وعلى الثاني: فحيث إنّ مورد الصحيحة هو صورة التمكّن من إزالة الشبهة القى لا 
خلاف في الاحتياط فيها. فيخرج عن محل الكلام. نيوان كاك البزادةضي الاس ال 
الفتوى به او العمل (أونق الوسائل. ص576). 


.١‏ لم نعثر عليه في الجوامع الحديثية . راجع مشرق الشمسين . ص 110؛ الحدائق الناضرة. ج أ. ص 6ل؛ 
الدرر الجفية. مج ار ص .٠١١‏ 


المقصد الثالث: فى الشكٌ . 0000 


الوجوب. 

وعلى تقدير قولنا بوجوب الاحتياط في مورد الرواية وأمثاله تا ثبت 
التكليف فيه في الجملة ‏ لأجل هذه الصحيحة وغيرها لم يكن ما نحن فيه 
من الشبهة ممائلاً له ؛ لعدم ثبوت التكليف فيه رأساً. 

وإن جعلنا المورد من قبيل الشكٌ في متعلّق التكليف وهو المكلّف به لكون 
الأقلّ على تقدير وجوب الأكثر غير واجب بالاستقلال. نظير وجوب التسليم 
في الصلاة ‏ فالاحتياط هنا وإن كان مذهب جماعة من المجتهدين ' أيضاً. إلا أن 
ما نحن فيه من الشبهة الحكميّة التحريميّة. ليس مثلاً لمورد الرواية؛ لأنّ الشكَ 
فيه في أصل | لتكليف. 

هذا. مع أنّ ظاهر الرواية القكّن من استعلام حكم الواقعة بالسؤال والتعلّم 
فها بعد. ولا مضايقة عن القول بوجوب الاحتياط في هذه الواقعة الشخصيّة 
حبّى يتعلّم المسألة لما يستقبل من الوقائع . 

ومنه يظهر أنّه إن كان المشار إليه ب «هذا» هو السؤال عن حكم الواقعة. كما 
هو الثاني من شق القرديد. فإن أريد بالاحتياط فيه الإفتاء فيه بالاحتياط لم 
ويل عو افيه وان ينمه الأعنياظا الاطقرا واعى الفترى كنا أغيلذ بح 
بالاحتياط فكذلك. 

وأمَا عن الموققة: فبأن ظاهرها الاستحباب. والانصاف أنّ مراده الاحتياط 
من حيث الشبهة الموضوعية ‏ لاحتال عدم استتار القرص وكون الحمرة 
المرتفعة أمارةً عليها ؛ لأنّ إرادة الاحتياط في الشبهة المسكنيّة بعيدة عن 
منصب الإمام نئة؛ لأنْه لا يقوّر الجاهل بالحكم على جهله. ولا ريب أن 
الانتظار مع الشكٌّ في الاستتار واجب؛ لأنّه مقتضى استصحاب عدم الليل 


.57/1 : سيأ تي ذلك في الصفحة‎ .١ 


الجواب عن موثقة 
ابن وضاح 


الجواب عن رواية 
الأمالي 
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والاشتغال بالصوم وقاعدة الاشتغال بالصلاة. 

فال خاطب بالأخذ بالحائطة هو الشاكٌ فى براءة ذمّته عن الصوم والصلاة. 
ويتعدّى منه إلى كلّ شاك في براءة ذمّته عا يجب عليه يقيناً. لا مطلق الشالكً ؛ 
لأنّ الشاكٌ فى الموضوع الخارجي مع عدم تيقّن التكليف لا يجب عليه 
الاحتياط باتّفاق من الأخباريّين أيضاً. 

هذا كلّه على تقدير القول بكفاية استتار القرص في الغروب وكون الحمرة 
غير الحمرة المشرقيّة. ويحتمل بعيداً أن يراد”*' من الحمرة المشرقية التي لابدٌ 
من زواها في تحقق المغرب . 

وتعليله دن بالاحتياط وإن كان بعيداً عن منصب الامام :: كا لا يخى - 
إلا أنه يمكن أن يكون هذا النحو من التعبير لأجل التقيّة؛ لإمهام أن التأخير 
هو حصول الجزم باستتار القرص وزوال احقال عدمه. لا أنّ المغرب لا يدخل 
مع تحَعَيَ الاستتار: 

كما انْ قوله :ه: «أرى لك» يستشمٌ منه رائحة الااستحباب. فلعل التعبير به 
مع وجوب التأخير من جهة التقيّة. وحينئذ: فتوجيه الحكم بالاحتياط لا 
يدل إلا على رجحانه. 

وأمًا عن رواية الأمالي: فبعدم دلالتها على الوجوب؛ للزوم إخراج أكثر 
موارد الشبهة. وهي الشيهة الموضوعية مطلقاً والحكنية الوجوبية. والحمل 
على الاستحباب أيضأ مستلزم لإخراج موارد وجوب الاحتياط . فتحمل 

(45) حاصله: حملها على بيان الشبهة الحكمية ؛ بأن كانت الشبهة في تحقّق الغروب. 
وَآنة بماذا يحصل؟ فامره الإمام .:بالاحتياط والانتظار من دون بيان الحكم الواقعي 
للتخلّص عن مخالفة العامّة. وتُحمل ‏ حينئذ ‏ على الاستحباب؛ لظاهر بعض فقراته 


(أوثق الوسائل . ص /970). 


المقصد الثالث: في الشك 8 
على الإرشاد أو على الطلب المشترك بين الوجوب والندب. وحيننظٍ: فلا ينافى 
وجوبه في بعض الموارد عدم لزومه في بعض آخر؛ لأنّ تأكّد الطلب الإرشادي 
وعدمه بحسب المصلحة الموجودة فى الفعل؛ لأنّ الاحتياط هو الاحتراز عن 
موارد احتال المضيرّة. فيختلف رضا المرشد بتركه وعدم رضاه بحسب مراتب 
المضرّة. كما أنّ الأمر في الأوامر الواردة في إطاعة الله ورسوله للإرشاد 
المشترك بين فعل الواجبات وفعل المندوبات. 

هذا. والذي يقتضيه دقيق النظر: أنّ الأمر المذكور بالاحتياط لخنصوص 
الطلب ”"*' الغير الإلزامي : لأنّ المقصود منه بيان أعلى مراتب الاحتياط؛ لا 
جميع مراتبه ولا المقدار الواجب. 

والمراد من قوله ؛ث: «بماشئت» ليس التعميم من حيث القلّة والكثرة 
والتفويض إلى مشيئة الشخص ؛ لأنّ هذا كله مناف لجعله بمنزلة الأخ. بل 
المراد أنّ أيّ مرتبة من الاحتياط شئتها فهي في تحلّها. وليس هنا مرتبة من 
الاحتياط لا يستحسن بالنسبة إلى الدين ؛ لأنْه بمنزلة الأخ الذي هو كذلك. 
وليس بمنزلة سائر الأمور التي لا يستحسن فيها بعض مراتب الاحتياط. 
كالمال وما عدا الأخ من الرجال؛ فهو بمنزلة قوله تعالى: ٠‏ فائْقُواآلنّة ما 
أشتطعكةة '. 

الرابعة: أخبار التثليث المرويّة عن النىّ تنننة والوصي .نه وبعض الأعّة جد . 

ففي مقبولة عمر بن حنظلة الواردة في الخبرين المتعارضين ‏ بعد الأمر 

(4) يعني : أن المراد به خصوص الطلب الاستحبابي. لا الإرشادي. ولا الرجحان 
المطلق (أونق الوسائل. ص/777). 


.15 :)11 ١ التغابن‎ .١ 


وجبه دلالة 


المقبولة 
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بأخذ المشهور منهما وترك الشادّ النادر معذّلاً بقوله 89: «فإنَ المجمع عليه لاريب 
فيه؛ - قوله : «إنّما الأمور ثلاثة: أمربيّن رشده فيتّبع . وأمربيّن غيّه فيجتنب . وأمر مشكل يرد 
حكمه إلى الله ورسوله ؛ قال رسول اله َدبْنة: «حلال بِبّن وحرام بين وشبهات بين ذلك . فمن ترك 
الشبهات نجا من المحرّمات . ومن أخذ بالشبهات وفع فى المحرّمات وهلك مسن حيث لا 
يعلم» . 

وجه 4 الدلالة: أنّ الإمام لثة أوجب طرح الشاد؛ معلّلاً بأنّ المجمع 


(4) حاصله: أن المراد بالمجمع عليه هو المشهور. والمراد بنفي الريب عنه نفيه 
بالإضافة إلى الشاذً. والمقصود إنبات رجحان للمشهور بالنسبة إلى الشاذً مع إثيبات ريب 
في الجملة. لا نفي الريب راسا حتى يدخل في «بيّن الرشد» ويدخل الشاذ في «بيّن 
الفيّ». وإلَا لم يكن معنى لتأخير الترجيح بالشهرة عن الترجيح بالأعدلية وغيرها ‏ لأنَّ 
ظاهر ذلك عدم الاعتداد بالشهرة مع وجود احد المرجّحات المتقدّمة عليها ‏ ولا لفرض 
الراوي الشهرة في كلا الخبرين. ولا للتعليل بتثليث الأمور؛ إذ يلزم عليه أن يكون ما عدا 
«بيّن الرشد» من «بيّن الغىَ». سواء كان معلوم الحرمة أم كان من المشتبهات. 

وبالجملة: أنّ الناظر يقطع بكون الشاذً النادر داخلاً في الأمر المشكل الذي يُرَدٌ علمه 
إلى الله . وفي الشبهات التي من تركها نجى من المحرّمات. والمراد بترك الشبهات تركها 
على سبيل الوجوب دون الاستحباب؛ إذ لا ريب فى وجوب العمل بالمرجّحات 
المذكورة التي منها الشهرة, وعلّل الإمام .: ذلك بتثليث الأمور بإدخال المشهور فى «بيّن 
الرشد». والشَادٌ النادر في «الأمر المشكل» مستشهداً في النبويّ بذلك. فلو لكت 
المراد من الشبهات فيه تركها على سبيل الوجوب لم يبق وجه للاستشهاد به ؛ لوجوب رد 
الأمر المشكل إلى الله ورسوله يَلي. مضافاً إلى قوله: «نجى من المحرّمات» وقوله: «هلك 
من حيث لا يعلم» (أونق الوسائل. ص 778). 


:440 ح‎ ,7٠ 7 ح 571717, تهذ بب الأحكام, ج 7 ص‎ .٠١ ص 38, ح ١٠؛ الفقيه. ج 7. ص‎ .١ الكافي. ج‎ .١ 
ح 5718177 وفي المصادر: «ارتكب‎ ,١801/ الاحتجاج . ج 7, ص 53172, ح 7237 ؛ وسائل الشيعة. ج /1؟. ص‎ 
المحوّمات» بدل «وقع في المحرّمات».‎ 


المقصد الثالث: في الشك .. باه" 
عليه لا ريب فيه. والمراد أنّ الشاذّ فيه ريب. لا أنّ الششهرة تجعل الشادً مما لا 
ريب في بطلانه ؛ وإلا لم يكن معن لتأخير القرجيح بالشهرة عن الترجيح 
بالأعدلية والأصدقية والأورعية. ولا لفرض الراوي الشهرة فى كلا الخبرين. 
ولا لتئليث الأمور ثم الاستشهاد بتعليث النبي منت 

والحاصل: أن الناظر في الرواية يقطع 0 الشاذ ا فيه الريب. فيجب 
طرحه. وهو الأمر المشكل الذي أوجب الإمام ردّه إلى الله ورسوله. 

فيعلم من ذلك كله أنَّ الاستشهاد بقول رسول الله ببينته في التثليث لا 
يستقيم إلا مع وجوب الاجتنئاب عن الشبهات. مضافاً إلى دلالة قولهيلة: «نجا 
من المحرّمات». بناء على أنّ تخليص النفس من الحدّمات واجب. وقوله عل: 
«وقع فى المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم» . 

ودون هذا النبوي في الظهور. النبوي المروي عن أبي عبدالله ::: فى كلام 
طويل. وقد تقدّم في أخبار التوقّف'. وكذا مرسلة الصدوق عن أمير 

والجواب عنه: ما ذكرنا سابقاً” من أنّ الأمر بالاجتناب عن الشبهة 
إرشادي للتحرّز عن المضيرة امحتملة فيها. فقد تكون المضرّة عقاباً. وحينئذٍ: 
فالاجتناب لازم. وقد تكون مضيرّة أخرى فلا عقاب على ارتكايها على تقدير 
الوقوع فى الملكة, كالمشتبه بالحرام. حيث لا يحتمل فيه الوقوع في العقاب على 
تقدير الحرمة اتفاقاً؛ لقبح العقاب على الحكم الواقعي المجهول باعتراف 
الأخباريّين أيضاً. كما تقدّم'. 


.١‏ تقدّم في الصفحة: 557 وما بعدها. 
؟. تقدّم في الصفحة: 516. الهامش 1. 
". تقدم في الصفحة: 5171-51146. 
. تقذم فى الصفحة: .759١-17١84‏ 


فيالاستدلال 


الأفر بطرح 
الشيهات ليس 
أمرأ إلزاميا 


المؤيّدات لعدم 
إلزاميّة الأمر في 
النبوي 


4ه" 

وإذا تبيّن لك: أنّ المقصود من الأمر بطرح الشبهات ليس خصوص الإلزام 
فيك حينئذٍ - في مناسبة ذكر كلام النىّ بخ المسوق للإرشاد أنه إذا كان 
الاجتناب عن المشتبه بالحرام راعيكا - تفصياً عن الوقوع فى مفسدة الحرام ‏ 
فكذلك طرح الخبر الشاذ واجب؛ لوجوب التحوّي عند تعارض الخبرين في 
تحصيل ما هو أبعد من الريب وأقرب إلى الحقّ؛ إذ لو قصَير في ذلك وأخذ 
بالخبر الذي فيه الريب احتمل أن يكون قد أخذ بغير ما هو الحجّة له. فيكون 
الحكم به حكماً من غير الطرق المنصوبة من قبل الشارع. فتأمّل. 

ويؤيّد ما ذكرنا -من أنّ النبوي ليس وارداً في مقام الإلزام بترك الشبهات - 
اهو 

أحدهما: عموم الشبهات للشبهة الموضوعية التحريمية التي اعترف 
الأخباريّون بعدم وجوب الاجتناب عنها'. 

وتخصيصه بالشبهة الحكدية ‏ مع أنه إخراج لأكثر الأفراد ‏ مناف44) 
للسياق ؛ فإنّ سياق الرواية اب عن التخصيص ؛ لأنّه ظاهر في الحصر. وليس 
الشبهة الموضوعية من الحلال البيّن. ولو بني على كونها منه ‏ لأجل أدلّة جواز 
ارتكابها ‏ قلنا بمثله في الشبهة الحكرية. ' 

الشاني: أنه بإيفئل رئّب "1 على ارتكاب الشبهات الوقوع في الحرّمات 


الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


(40) لقلة وجود الشبهة الحكميّة بحسب الخارج. ونهاية كثرة وجود الشبهات 
الموضوعية كذلك ؛ لكون أكثر الأشياء من المأكولات والمشروبات والملبوسات وغيرها 
مشتبهة بحسب الواقع (أونق الوسائل. ص 578؟). 

(43) الألف واللام في الشبهات إمَا للاستغراق أو للجنس. وعلى التقديرين إمَا أن 
يراد من الوقوع في المحرّمات الوقوع فعلاً. أو شأناً: بمعنى كونه في شرف الوقوع فيها 


.4 الفوائد الطوسبة . ص 6888 . الفائدة‎ ١ 


المقصد الثالث: فى الشك 6 


والهلاك من حيث لا يعلم. والمراد منها جنس الشبهة ؛ لأنّه في مقام بيان ما 
تردّد بين الحرام والحلال. لا في مقام التحذير عن ارتكاب المجموع. مع أنّه 
ينافي استشهاد الإمام :ئة. ومن المعلوم أنّ ارتكاب جنس الشبهة لا يوجب 
الوقوع في الحرام ولا الهلاك من حيث لا يعلم إلا على محاز المشارفة. كبا يدل 
عليه بعض ما مضى وما يأتٍ من الأخبار. فالاستدلال موقوف على إشسبات 
كبرى. وهي أنّ الإشراف على الوقوع في الحرام واهلاك من حيث لا يعلم 


حرّم من دون سبق علم به أصلاً. 
الثالث: الأخبار الكثيرة المساوقة لهذا الخبر الشريف. الظاهرة فى 
الاستحباب بقرائن مذكورة فنها: 


منها: قول النبي :لنذ:* في رواية النعمان. وقد تقدّم في أخبار التوقف'. 

ومنها: قول أمير المؤمنين نيا في مرسلة الصدوق. أَنّه خطب وقال: «حلال 
بين وحرام بيّن . وشبهات بين ذلك . فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له أترك . 
والمعاصى حمى اله .فمن يرنع حولها يوشك أن يدخلها»". 


فيكون مجاز مشارفة. 

أمَا حمل الشبهة على العموم. فالمعنى : من ارتكب جميع الشبهات يرتكب حراماً 
واقعيّأ لا محالة بناء على إرادة الوقوع الفعلي. وهذا غير محل النزاع. بل النزاع في مطلق 
الشبهة وكلّ ما صدقت عليه لا جميعها؛ لما ذكره المصنف 5. 

وأمَا حملها على الجنس. فيرد عليه منع استلزام ارتكاب جنس الشسبهة ارتكاب 
الحرام الواقعى والوقوع فيه. نعم فيه إشراف على الوقوع وهو المقصود من الرواية. 
وحاصله: أن ارتكاب الشبهة يوجب الاججتراء على المحرّمات ويكون في شرف 
ارتكابها. ولا دليل على حرمة الاشراف ١اوتق‏ الوسائل. ص 7378). 


.١ تقدّم في الصفحة: 517,. الهامش‎ .١ 
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الأخبار الكثيرة 
الشاهرة في 
الاستحباب: 


الدليل العقلي على 
وجوب الاحتياط 
من وجهين: 

.١‏ العلم الإجمالي 
بوجود محرّمات 
كثيرة 


ف الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
ومنها: رواية أبى جعفر الباقر :22. قال: «قال جدى رسول الله بإافل فى حديث يأمر 
بترك الشبهات يبن الحلال والحرام: من رعى غنمه قرب الجمى نازعته نفسه إلى أن يرعاها في 
الجمى . ألا وانَ لكلّ ملك حمئ . ألا إن حمى الله محارمه . فانّقوا حِمى الله ومحارمه»' . 
ومنها: ما ورد من أنَّ: «فى حلال الدئياحساباً . وفى حرامها عقاباً. وفى الشبهات 
عتابا» ' . 
ومنها: رواية فضيل بن عياض: قال: قلت لأبي عبدالله ننة: مَن الوَرعٌ من 
الناس ؟ قال: «الذى يتورّع عن محارم اقه تعالى ويجتنب هؤلاء . فإذا لم تق الشبهات وقع 


فى الحرام وهو لا يعرفه» ". 


وأمَا العقل فتقريره بوجهين: 

أحدهما أنا نعلم إجمالاً قبل مراجعة الأدلّة الشرعية بمحوّمات كثيرة ‏ يجب 
بمقتضى قوله تعالى: ٠‏ وما نَهِكُم عله فانتهُوا ! ونحوه النروج عن عهدة تركها 
على وجه اليقين بالاجتناب أو اليقين بعدم العقاب؛ لأنّ الاشتغال اليقينى 
يستدعي البراءة اليقينية باتفاق المجتهدين والأخباريّين. وبعد مراجعة الأدلة 
والعمل بها لا يقطع بالخروج عن جميع تلك الحرّمات الواقعية. فلابرٌ من 
اجتناب كلّ ما احتمل أن يكون منها إذا لم يكن هناك دليل شرعي يدل على 
حليّته ؛ إذ مع هذا الدليل يقطع بعدم العقاب علىالفعل على تقدير 59 واقعاً. 

فإن قلت: بعد مراجعة الأدلة نعلم تفصيلاً بحرمة أمور كثيرة. ولا نعلم إجمالاً 
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المقصد الثالث : فى الشاك. ..... ........... .... ١‏ 


بوجود ما عداها. فالاشتغال بما عدا المعلوم بالتفصيل غير متيقّن حبّ يجب 
الاحتياط . وبعبارة أخرى: العلم الإجماللي قبل الرجوع إلىالأدلّة. وأمًا بعده 
فليس هنا علم إجمالي. 

قنك أن أرية من الخكولة 119 ماين جب العلم بالحكم الواقعى الأوَي. فكل 
مراجع في الفقه بعلم أن ذلك غير ميشر؛ لأنَ سند الأخبار لو فرض قتطبيا 
لكن دلالتها ظنيّة. وإن أريد منها ما د بعمّ الدليل الظئي المعتبر من الشارع 
فراجعتها لا توجب اليقين بالبراءة من ذلك التكليف المعلوم إجمالاً؛ إذ ليس 
معنى اعتبار الدليل الظبتّى إلا وجوب الأخذ بمضمونه. فإن كان تحرياً صار 
ذلك كانه أحد امات الراكسية نان : كان تحليلاً كان اللازم منه عدم العقاب 
على فعله وإن كان في الواقع من الحرّمات, وهذا المعنى لا يوجب امحصار 
الحرّمات الواقعية في مضامين تلك الأدلة حتّى يحصل العلم بالبراءة بموافقتها. 
بل ولا يحصل الظنّ بالبراءة عن جميع الحوّمات المعلومة إجمالاً. 

وليس الظنّ التفصيلى بحرمة جملة من الأفعال كالعلم التفصيلي بها؛ لأنَ 
العلم التفصيلى بنفسه منافيٍ لذلك العلم الإجمالي. والظنّ غير مناف له لا 
بنفسه ولا بملاحظة اعتباره شرعاً على الوجه المذكور. 


40) حاصله : : أن رجوع العلم الإجمالي بعد المراجعة ة إلى علم تفصيلي وشكٌ بدوي 
يتم فيما لو كانت الأدلة المذكورة مفيدة للقطع بالواقع. وأمًا بناء على عدمه وكون 
حجَّيّتها من باب الطريقيّة. فمفادها ‏ حينئذٍ ‏ تنجيز الواقع فيما صادف. والعذر فيما 
خالف. وهذا لا يوجب إحراز الواقع ولا يوجب الانحلال. وقوله: «والظنَ غير مناف له» 
يعني: أنّ الظنَ بنفسه ليس بحجّة حتّى ينافي العلم الإجمالي. وأدلة اعتبارها لا تعتبرها 
الأمتصو الطريقية لا النسيده وولةه دن لو المتدره: يعني + لواكرشن أعتبارها تيا بحو 
انقلاب الواقع عن حقيقته إلى ما أدَى إليه الطرق الظاهرية. انحل العلم الإجمالى. ولكنّه 
باطل مستلزم للتصويب (مشكيني) 


الجواب عن الوجه 
الأول 


ف الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 

نعم . لو اعتبر الشارع هذه الأدلّة بحيث انقلب التكليف على العمل بمؤدّاها 
بحيث يكون هو المكلّف به كان ما عدا ما تضمُّنه الأدلة من حتملات التحريم 
خارجاً عن المكلّف به. فلا يجب الاحتياط فبها. 

وبالجملة. فا نحن فيه بمنزلة قطيع غنم يعلم إجمالاً بوجود تحرّمات فيها. ثم 
قامت البيّنة على تحريم جملة منها وتحليل جملة وبق الشك في جملة ثالثة؛ فإن 
يحرّد قيام البيّنة على تحريم البعض لا يوجب العلم ولا الظَنّ بالبراءة من جميع 
الحرّمات. 

نعم لو اعتبر الشارع البينة في المقام ‏ بمعنى أنه أمر بتشخيص الحرّمات 
المعلومة وجودا وعدما بهذا الطريق ‏ رجع التكليف إلى وجوب اجتناب ما 
قامت عليه البينة. لا الحرام الواقعي. 


والجواب : 

أولا منع 4 تكليف غير القادر على تحصيل العلم إلا يما أدَّى إليه 
الطرق الغير العلمية المنصوبة له. فهو مكلف بالواقع بحسب تأدية هذه الطرق. 
لا بالواقع من حيث هوء ولا بمؤدَّى هذه الطرق من حيث هو حتّى يلزم 
التصويب ؛ لأنّ ما ذكرناه هو الحصّل من ثبوت الأحكام الواقعية للعالم وغيره 
وثبوت التكليف بالعمل بالطرق. وتوضيحه في حلّه. وحينئذٍ: فلا 


(0؛) حاصله: أن مقتضى تعلّق التكليف بالواقع ‏ كما هو مقتضى الخطابات ونصب 
الطرق الظاهرية إليه -هو عدم تعلّق تكليف غير القادر على العلم إلا بما أَدّتَ اليه الطرق 
الظاهرية ؛ بمعنى عدم تنجّز التكليف بالواقع إلا على حسب تأدية الطرق الظاهرية. لا 
بالواقع مطلقا ‏ لمنافاته لنصب الطرق الظاهرية ‏ ولا بمؤدّى الطرق كذلك بحيث ينقلب 
التكليف إليه؛ لاستلزامه التصويب. ولا ريب أنه مع اشتراط التنجيز بتأدية الطرق كانت 
الموارد الخالية منها مجرّدة عن العلم بتكليف منجّز (اونق الوسائل.ص١38).‏ 


المقصد الثالث: فى الشك وض 
يكون ما شك في تحريمه. تنا هو مكلّف به فعلاً على تقدير حرمته واقعاً. 

وثانياً: سلمنا التكليف الفعلي بامحرّمات الواقعية "*, إلا أنّ من المقرّر فى 
الشبهة ا حصورة كما سيجيء إن شاء الله أَنّه إذا ثبت في المشتبهات الحصورة 
وجوب الاجتناب عن جملة منها لدليل آخر غير التكليف المتعلّق بالمعلوم 
الاجمالمي اقتصر في الاجتئاب على ذلك القدر؛ لاحتال كون المعلوم الاجمالي 
هو هذا المقدار المعلوم حرمته تفصيلاً. فأصالة الحلّ في البعض الآخر غير 
معارضة بالمثل. سواء كان ذلك الدليل سابقاً على العلم الإجمالي كما إذا علم 
ايه احد اانا وير تفصيلاً فوقع قذرة فى أحدها المجهول. فإنّه لا يجب 
الاجتناب عن الآخر ؛ لأنّ حرمة أحدههما معلومة تفصيلاً أم كان لاحقاً. كما 
في مثال الغنم المذكور ؛ فإِنّ العلم الإجمالمي غير ثابت بعد العلم التفصيلي بحرمة 
بعضها بواسطة وجوب العمل بالبينة. وسيجىء توضيحه إن شاء الله تعالى. 
وما نحن فيه من هذا القبيل. 1 

الوجه الشاني: أنّ الأصل في الأفعال الغير الضرورية الحظر. كما نسب إلى 
طائفة من الامامية '. فيعمل به حتّى يثبت من الشرع الاباحة. ولم يرد الارباحة 
فها لا نص فيه. وما ورد -على تقدير تسليم دلالته ‏ معارض بما ورد من الأمر 
بالتوقف والاحتياط, فالمرجع إلى الأصل . 

واحتجّ عليه في «العدّة» بان الإقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه كالا!قدام 


(49) حاصله: أنه يكفى فى انحلال العلم الاجمالى احتمال انطباق ما علم إجمالاً 


على ما علم تفصيلاً. فإذا علم بكون أحد الاناءين ملكا للغير وقامت البيّنة على كون هذا 
الإناء المعيّن لزيد. كفى في الانحلال ولو احتملنا كون مؤدّى الأمارة غير المعلوم 
بالإجمال (مشكيني). 
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؟. أصالة الحظر 
في الأفعال الفير 
الضرورية 


الجواب عن الوجه 
الثاني 
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على ما يعلم فيه المفسدة'. 

والجواب: بعد تسلم استقلال العقل بدفع الضررء أنه إن أريد ما يتعلق بأمر 
الآخرة من العقاب يجب على الحكير تعالى بيانه. فهو مع عدم البيان مأمون. 

وإن أريد غيره ما لا يدخل في عنوان المؤاخذة من اللوازم المترتّبة مع 
الجهل أيضاً فوجوب دفعها غير لازم عقلاً؛ إذ العقل لا يحكم بوجوب 
الاحتراز عن الضضرر الدنيوي المقطوع إذا كان لبعض الدواعي النفسانية, وقد 
جوّز الشارع بل أمر به في بعض الموارد. 

وعلى تقدير الاستقلال فليس مما يقرتب عليه العقاب؛ لكونه من باب 
الشبهة الموضوعية؛ لأنّ الحرّم هو مفهوم الإضرار. وصدقه في هذا المقام 
مشكوك. كصدق المسكر المعلوم التحريم على هذا المائع الخاص. والشبهة 
الموضوعية لا يجب الاجتناب عنها باتفاق الأخباريّين ايضا. وسيجيء تتمّة 
الكلام في الشبهة الموضوعية إن شاء الله تعالى. 


./47 العدّة في أصول الفقه. ج 7. ص‎ .١ 


و 
وينبغي التنبيه على امور: 
الأؤّل 

أن مقتضى الأدلة المتقرّمة ”*”كون الحكم الظاهري ف الفعل المشتبه الحكم 
هي الإباحة. من غير ملاحظة الظنّ بعدم تحريمه في الواقع أو عدم وجوبه. 
فهذا الأصل يفيد القطع بعدم اشتغال الذمّة. لا الظنّ بعدم الحكم واقعاً. ولو 
أفاده م يكن معتيراً. 

إلا أنَ الذي يظهر من جماعة كون اعتادهم في الحكم بالبراءة على كونها هي 
الحالة السابقة الأصلية'. 

والتحقيق: أنه لو فورض حصول الظَنّ من الحالة السابقة فلا يعتير. 
والإجماع ليس على اعتبار هذا الظنّ, وإنما هو على العمل على طبق الحالة 


(60) المراد بالإباحة هنا هو مجرّد عدم المنع شرعاً. لا التي تكون أحد الأحكام 


الخمسة. وإلا لا يكون جل الأدلة ‏ لولا كلها - بمقتضية لها كما لا يخفى ادرر الفوائد. 

المحقق الخراساني. ص7١1).‏ 

.١‏ حكاه المحقق الحلي في المعارج. ص ١8‏ ؟؛ الشهيد الأوّل في القواعد والفوائد. ج .١‏ ص 1517: الشسهيد 
الثاني في تمهيد القواعد. ص تفىفة 


الإباحة من الأدلّة 
الذ لفلنيّة أو من 


الأصول 


الظاهر أن او امر 
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السابقة. ولا يحتاج اليه بعد قيام الأخبار المتقدّمة' وحكم العقل. 


الثانى 


لا إشكال في رجحان الاحتياط عقلاً ونقلاً. كلما يستفاد من الأخبار 
المذكورة وغيرها. 

وهل الأوامر الشرعية للاستحباب, فيئاب عليه وإن لم يحصل به الاجتناب 
عن الحرام الواقعي. أو غيريّ بمعنى كونه مطلوباً لأجل التحوّر عن المملكة 
امحتملة والاطمئنان بعدم وقوعه فيهاء فيكون الأمر به إرشادياً لا يقرتّب على 
موافقته ومخالفته سوى الخاصيّة المترئّبة على الفعل أو الترك. نظير أوامر 
الطبيب ونظير الأمر بالإشهاد عند المعاملة لثلا يقع التنازع؟ وجهان: 

من ظاهر الأمر بعد فرض عدم إرادة الوجوب. 

ومن سياق جل الأخبار الواردة في ذلك؛ فإنّ الظاهر كونها مؤكّدة لحكم 
العقل بالاحتياط . 

والظاهر أنّ حكم العقل بالاحتياط من حيث هو احتياط ‏ على تقدير كونه 
إلزامياً ‏ لحض الاطمئنان ودفع احتال العقاب. وكا أَنّْهِ إذا تيقّن بالضرر يكون 
إلزام العقل محض الفرار عن العقاب المتيققن. فكذلك طلبه الغير الإلزامي إذا 
احتمل الضرر. بل وكما أنّ أمر الشارع بالإطاعة فى قوله تعالى: (َأَطِيعُواألثة 
وَالرْسُونْهٍ ' لحض الإرشاد ؛ للا يقع العبد في عقاب المعصية ويفوته ثواب 
الطاعة. ولا يترنّب على مخالفته سوى ذلك فكذلك أمره بالأخذ بما يأمن معه 
الضرر ولا يترتّب على موافقته سوى الأمان المذكور. ولا على مخالفته سوى 


,591-72٠0 و17١4 تقدّمت فى الصفحة:‎ .١ 
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المقصد الثالث: فى الك يذهف 


الوقوع فى الحرام الواقعي على تقدير تحققه . 

ويشهد لما ذكرنا: أنّ ظاهر الأخبار حصر حكئة الاجتناب عن الشبهة فى 
التفصّى عن الملكة الواقعية ؛ لئْلّا يقع فيها من حيث لا يعلم. واقترانه ''*' مع 
الاجتناب عن الحرام المعلوم في كونه ورعاً. ومن المعلوم أنّ الأمر باجتناب 
الحرّمات في هذه الأخبار ليس إلا للإرشاد. لا يترتّب على موافقتها ومخالفتها 
سوى الخاصيّة الموجوده في المأمور به وهو الاجتناب عن الحرام ‏ أو فوتها. 
فكذلك الأمر باجتناب الشبهة لا يترتّب على موافقته سوى ما يترتب على 
نفس الاجتناب لو لم يأمر به الشارع. بل فعله المكلّف حذراً من الوقوع في 
الحرام. 

ولا يبعد التزام ترتب الثواب عليه من حيث أنه انقياد وإطاعة حكمية. 
فيكون ‏ حينئذ ‏ حالالاحتياط والأمر يه حالنفس الاطاعةالحقيقية والأمر 
بها في كون الأمر لا يزيد فيه على ما ثبت فيه من المدح أو الثواب لولا الأمر. 

هذا. ولكنّ الظاهر من بعص الأخبار المتقدّمة '. مثل قوله د من ارتكب 
الشبهات نازعته نفسه إلى أن يقع فى المحرّمات». وقوله .بّ: «من ترك الشبها تكان لما 
استبان له من الإثم أترك». وقوله ان: «من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه» هو كون 


)0١(‏ معطوف على قوله: «ظاهر الأخبار». والضمير عائد إلى الاجتناب عن 
الشبهات. وحاصله: أنّ الاجتناب عن الشبهات في الأخبار الاحتياط مقترن بالاجتناب 
عن المح رما تالمعلومة فيكون كل منهما ورعأ كما في رواية فضي ل بنعياض المتقدّمة - 
ولريب فى كون الثانى للإرشاد. فكذلك الأوّل بقرينة المقارنة (أونق الوسائل.ص 584). 

يعنى : أنَ رجحان الاحتياط تارة يكون لمجرّد إحراز الواقع. وقد يكون لأجل 
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ترثّب الثواب على 
اجتناب الشبهة 


م" الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


المعلومة, ولازم ذلك استحقاق الثواب على إطاعة أوامر الاحتياط مضافاً إلى 


لا فرق في حسن 
الاحتباط مطلقا 
بين أفرا اد المسألة 


جريان أصل 
الإباحة انما هو 
مععدمأصل 
موضوعيٌّ حاكم 
عليه 


الخاصيّة المترتبة على نفسه. 

ثم لا فرق فها ذكرنا ‏ من حسن الاحتياط بالفعل أو بالترك ‏ بين أفراد 
المسألة حبّى مورد دوران الأمر بين الاستحباب والتحريم؛ بناءً على أنَّ دفع 
الفصّدة الكلزمة للترك أو من جني الضلخه الثير الملامة وظهون الا خببار 
المتقدّمة في ذلك أيضاً. 

ولا يتوهّم أنه يلزم من ذلك عدم حسن الاحتياط فا احتمل كونه من 
العبادات المستحبّة. بل حسن الاحتياط بتركه ؛ إذ لا ينفك ذلك عن احتال 
كون فعله تشريعاً حرّماً؛ لأنّ حرمة التشريع تابعة لتحققه. ومع إتيان ما 
احتمل كونها عبادة لداعي هذا الاحتال لا يتحقّق موضوع التشريع. ولذا قد 
يجب الاحتياط مع هذا الاحتال. كما في الصلاة إلى أربع جهات أو في الثوبين 
المشتبهين وغيرهما. وسيجيء زيادة توضيح لذلك إن شاء الله . 


الثالث 
| 7 الاباحة 7 فى شتبة الحكم انما هو مع عدم ل موضوعى 


حصول كمال في النفس تتحرّز به عن المحرّمات المعلومة. فيحصل لترك الشسبهات - 
200 ذاتي, ومن هنا حمل الأخبار الظاهرة الانطباق للأوّل على الارشاد. 
وللثانى على الاستحباب (اونق الوسائل. ص 7846). 

(ه) إذا وجد حيوان وعلمت قابليّته للتذكية. فأصالة الاباحة تقتضى حلَيّته. واذا 
شاك في قابليّته لها. فأصالة الإباحة لا يقتضى كونه قابلاً: لفرض كون حلَيّة اللحم 
بمقتضى قوله تعالى : ,إِلَاما ذَكْيْتُمْ. (المائدة(0):؟) مشروطة بقابليّته للتذكية. فلابدٌ في 
الحكم بها من إحراز شرطها. والأصل يقتضي عدمه. فيحكم بحرمته. نعم لو كان هنا 
أصل انوي يقتضي كون كل حيوان قابلاً للتذكية . فالحكم الحليّة (أونق الوسائق. ص 0388 . 


المقصد الثالث: في الشك لأف 
حاكم عليه. فلو شك في حلّ أكل حيوان مع العلم بقبوله التذكية جرى أصالة 
الحل. وإن شكٌ فيه من جهة الشكٌ في قبوله للتذكية فالحكم الحرمة؛ لأصالة 
عدم التذكية ؛ لأنّ من شرائطها قابليّة الحل. وهي مشكوكة. فيحكم بعدمها 
وكون الحيوان ميتة. 

ويظهر من الحقق والشهيد الثانيين' قدّس سرّهما فما إذا شك فى حيوان 
متولد من طاهر ونجس لا يتبعهما في الاسم وليس له تمائل: أنّ الأصل فيه 
الطهارة والحرمة. 

فإن كان الوجه فيه أصالة عدم التذكية فإنما يحسن ”**' مع الشلكّ في قبول 
التذكية وعدم عموم يدل على جواز تذكية كل حيوان إلا ما خرج. كا ادّعاه 
بعض ". 

وإن كان الوجه فيه أصالة حرمة أكل لحمه قبل التذكية ففيه: أن الحرمة 
قبل التذكية لأجل كونه من الميتة '*”. فإذا فرض إثبات جواز تذكيته خرج 
عن الميتة. فتحتاج حرمته إلى موضوع آخر. وكيف كان: فلا يعرف وجه لرفع 
اليد عن أصالة الحلّ والاباحة. 

نعم . ذاكر شارح الروضة هنا وجهاً آخر. ونقله بعض محشّيها” عن الششهيد 

(06) مضافاً إلى أنّ أصالة عدم التذكية تقتضي النجاسة أيضاً بالملازمة (مشكيني). 

(60) فإنّ الميتة عبارة عن غير المذكى. فيصدق على الحىّ ايض (مشكيني). 
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مايظهر من 
المحقق والشهيد 
الثسانيين فسي 
حيوان متولد من 
طاهر ونجس 
والمناقشة في 
ذلك 


ماذكره شارح 
الروضة في 
المسألة 


المفاقشة فيما 
ذنكره شارح 
الروضة 
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في هيد القواعد'. قال شارح الروضة: إِنّ كلا من النجاسات وامحلّلات 
حصورة. فإذا لم يدخل في المحصور منها كان الأصل طهارته وحرمة لحسمه. 
وهو ظاهر”'. انتهى . 

ويمكن منع حصر الحلّلات. بل المحرّمات محصورة. والعقل والنقل دلّ على 
إباحة ما لم يعلم حرمته؛ ولذا يتمسكون كيرا بأصالة الحلّ في باب الأطعمة 
والأشربة. 

ولو قيل: إنّ الحلّ إنما علّقى بالطيّبات في قوله تعالى: ذقل أجل نَكُمْ الطبَبت»" 
المفيد للحصر في مقام الجواب عن الاستفهام, فكلّ ما شك في كونه طيّباً 
فالأصل عدم إحلال الشارع له. 

قلنا: إن التحريم محمول في القران على الخبائث والفواحش . فإذا شك فيه 
فالأصل عدم التحريم. ومع تعارض الأصلين يرجع إلى أصالة الاباحة. 
وعموم قوله تعالى : «قل لاأجِدُ فى مَا أوجئ إِلَيْه ؛ وقوله :: «ليس الحرام إلاما حرّم 
اله»* مع أنه يمكن فرض كون الحيوان تمأ ثبت كونه طيّباً. بل الطيّب ما لا 
يستقذر. فهو أمر عدمي يمكن إحرازه بالأصل ”* عند الشكٌ. فتدر. 


(65) يعنى: أنّ موضوع الحرمة والحلّ هي الخباثة وعدمها. فمع الشكٌ في انّصاف 
شىء بأحدهما يمكن إثبات عدمها بالأصل. فيئبت به إباحته . والأمر بالتأمّل لأجل أنه 
لم بثبت عدم خباثة الحيوان المشكوك الحل في زمان حتّى يستصحب الا بنحو العدم 
الأر لي المتبت (أونق الوسائق.ص288). 
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المقصد الثالث : فى الشكَ "١‏ 


الرابع 
أن حل الكلام في الشبهة الوجوبيه هو احتال الوجوب النفسى المستقلٌ. 
داخل في الشكٌ في المكلّف به. وإن كان الختار جريان أصل البراءة فبه أيضاً. 


الخامس 

أنه لا إشكال في رجحان الاحتياط بالفعل حتّى فيا احتمل كراهته. 
والظاهر ترتّب الثواب عليه إذا أتي به لداعي احتال الحبوبية ؛ لأنّه انقياد 
وإطاعة حكنية. والحكم بالثواب هنا أولى من الحكم بالعقاب "0 علىتارك 
الاحتياط اللازم ؛ بناءً على أنه فى حكم المعصية وإن لم يفعل حرّماً واقعيّاً. 

وفي ججريان ذلك في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير 
الااستحباب وجهان: 

أقواهما الجريان؛ لكفاية احتال المطلوبية في صحة العبادة فيا لم يعلم 
مطلوبيته ولو إجمالاً. ولا يتوققف على ورود أمر بها. ولذا استقوّت سيرة العلماء 
والصلحاء ‏ فتوئ وعملاً ‏ على إعادة العبادات بمجرّد الخروج عن مخالفة 
النصوص غير المعتيرة والفتاوى النادرة. 

ولو قيل بأنّ العبادة لابدٌ فيها من نيّة القربة المتوقفة على العلم بأمر 
الشارع تفصيلاً أو إجمالاً كما فى كلّ من الصلوات الأربع عند اشتباه 


القبلة أو الظنّ المعتبر. أشكل جريان الاحتياط فيها*". ولا يجدي في 


00) وجه الأولويّة: أن الأمر في جانب الثواب أوسع منه. ولذا لا يعاقب إلا 
بالاستحقاق. وربما يتاب بدونه (درر الفوائد. المحقّق الخراساني .ص 4؟5). 
(68) لأنّ الاحتياط كلّ فعل أو ترك يحرز به الواقع. والفعل إنّما يكون عيادة إذا 


محل الكلام فسي 
الشبهة الوجوبية 


رجحان الاعتياط 
بالفعل في الشبهة 
الوجوبيّة وترتّب 
الثواب عليه 


احعتمال عسدم 
للجريان ودفعه 


اللتعسال في 
جريان الاحتياط 
في العبارات عند 
دوران الأمر بين 
الوجوب وغشير 
الاستحباب 
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صحتها 717 لأنّ موضوع التقوى والاحتياط الذي يتوقف عليه هذه الأوامر 
- لا يتحقّق إلا بعد إتيان محتمل العبادة على وجه يجتمع فيه جميع ما يعتبر في 
العبادة حتّى نيّة التقرّب ؛ وإلا لم يكن احتياطاً. فلا يجوز أن تكون تلك الأوامر 
منشاً للقربة المنويّة فيها. 

اللّهمّ إلا أن يقال”'":: إِنّ المراد من الاحتياط والاتقاء في هذه الأوامر 
هو يحرّد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نيّة القربة. فعنى الاحتياط 
بالصلاة الإتيان بجميع ما يعتبر فيها عدا قصد القربة. فأوامر الاحتياط يتعلّق 
بهذا الفعل. وحينئذٍ : فيقصد المكلف فيه التقدب بإطاعة هذا الأمر. 

ومن هنا يتّجه الفتوى باستحباب هذا الفعل وإن لم يعلم المقلّد كون هذا 
الفعل مما شك في كونها عبادةً ولم يأت بداعي احتال المطلوبية. 

ولواريد بالاحتياط في هذه الأوامر معناه الحقيق ‏ وهو إتيان الفعل لداعي 


اشتمل على قصد القربة شرطأً أو شطراً المتوقف على العلم بالأمر به إجمالاً أو تفصيلاً. 
فالاحتياط بالعبادة فرع إحراز كونها عبادة. وهو فرع العلم بالأمر المفروض عدمه في 
المقام (أونق الوسائل .ص 5560). 

(69) لعدم حصول موضوع التقوى في المقام إلا بالعلم بالأمر ؛ لأنّ التقوى هو إتيان ما 
مير لله به. والانتهاء عمّا نهى عنه. فشمول الأمر به للمأتئ به فرع احتماله لكونه عبادة. 
واحتماله فرع إتيانه بقصد القربة وإلَا لم يكن عبادة يقيناً. وهو فرع للعلم بالأمر به 
تفصيلاً أو إجمالاً. فلو أريد إثبات صحّة قصد التقرّب به بهذا الأمر. لزم الدور (أونق 
الوسائل. ص 596). 

(:1) حاصله: أنّ لزوم الدور ناش من كون المراد من الاحتياط بالنسبة إلى العبادة في 
تلك الأخار مساء السقيقى»«وهن إنانها عونا بطي فنها نش قد الم فل لا 
يكون المراد معناه المجازي وإتيانها بجميع ما يعتبر فيها عدا قصد الأمر؟ وحينئلٍ: يرتفع 
الدور ويتحقّق في العبادات بقصد الأمر الاحتتياطي (حواشي المشكيني على كفابة الأصول. ج 4, 
ص8١1١).‏ 


المقصد الثالث: فى السك 0001211 ا ا من 


احتال المطلوبية لم يجز للمجتهد أن يفتى باستحبابه إلا مع تقييده بإتيانه 
بداعي الاحتال حتى يصدق عليه عنوان الاحتياط. مع استقرار سيرة أهل 
الفتوى على خلافه. 

فعلم أن المقصود إتيان الفعل بجميع ما يعتبر فيه عدا نيّة الداعي. 

إنّ منشأ احتال الوجوب إذا كان خبراً ضعيفاً فلا حاجة إلى أخبار 
الاحتياط وكلفة اثبات أن الأمر فيها للاستحباب الشرعي دون الإرشاد 
العقلي ؛ لورود بعض الأخبار باستحباب فعل كلّ ما يحتمل فيه الثواب: 

كصحيحة هشام بن سام الحكية عن الحاسن عن أب عبدالله بئه. قال: «من 
بلغه عن النبئ لجن" شىء من الثواب فعَملدكان أجر ذلك له وإنكان رسول اله لانت لم يقله» . 

وعن البحار بعد ذكرها أنّ هذا المخبر من المشهورات: «رواه العامّة 
والخاصّة بأسانيد»'. 

والظاهر: أنّ المراد من «شيء من الثواب» بقرينة ضمير «فعمله» وإضافة 
الأجر إليه هو الفعل المشتمل على الثواب. 

وف «عدّة الداعي» عن الكلينى 5, أنه روى بطرقه عن الأنمة نين أنْه: «من 
بلغه شىء من الخير فعمل بدكان له من الثواب ما بلغه إن لم يكن الأمركما بلغه» ؟. 

006 نحوه السيّدة: في «الاقبال» عن الصادق 1:ة. إلا أنّ فيه : «كان له أجر 


مايورد على 
الاستدلال بأخبار 


والأخبار الواردة في هذا الباب كثيرة". إلا أن ما ذكرناها أوضح دلالةٌ «من بلغ» وجوابه 


ذلك»2. 
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دلالة «أخيار من 
بلغ» على الأمر 
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على ما نحن فيه. وإن كان يورد عليه أيضا: بأنّ ثبوت الأجر لا يدل على 
الااستحباب الشرعي . 

فالانصاف: أنه لا يخلو عن وجه ؛ لأنّ الظاهر من هذه الأخبار كون العمل 
متفرّعاً على البلوغ وكونه الداعي على العمل. ويؤيّده تقييد العمل في غير 
واحد من تلك الأخبار' بطلب قول الني لن؟: والقاس الثواب الموعود. ومن 
المعلوم أن العقل مستقلٌ باستحقاق هذا العامل المدح والثواب. 

وحينئزٍ: فإن كان الثابت في هذه الأخبار أصل الثواب كانت مؤكّدةٌ لحكم 
العقل بالاستحقاق. وأمًا طلب الشارع لهذا الفعل: فإن كان على وجه الاإرشاد 
لأجل تحصيل هذا الثواب الموعود فهو لازم للاستحقاق المذكور. وهو عين 
الأمر بالاحتياط . 

وإن كان على وجه الطلب الشرعي المعبّر عنه بالاستحباب فهو غير لازم 
السك صقر التوايمع زات وذ الك مدي لك العقل تكو ايكديه راد 
تعالى : (وَمَن يْطِع آلنّة وَرَسُولَهُ, يُدْخِلْهُ جِنَْتٍ تَجْرِى؛ '. 

إلا أن هذا وعد على الاطاعة الحقيقيّة. وما نحن فيه وعد علىالاطاعة 
الحكميّة. وهو الفعل الذي يعد معه العبد فى حكم المطيع. فهو من باب وعد 
الثواب على نيّة الحخير التي يعدّ معها العبد في حكم حكم المطيع من حيث الانقياد. 

وأمّا ما يتوهّم من أنّ استفادة الاستحباب الشرعي فها نحن فيه نظير 
استفادة الاستحباب الشرعي من الأخبار الواردة في الموارد الكثيرة المقتصر 
فمها على ذكر الثواب للعمل. مثل قوله :نه الس عه نكل * ش 
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ص 16. ورد فيه: #من سرّح لحيته سبعين مرّةٌ وعدّها مرّةٌ مرَةٌ لم يقربه الشيطان أربعين بومأ». 


المقصد الثالث: في الشك. ... يف 

مدفوع: بِأنّ الاستفادة هناك باعتبار أن ترئّب الشواب لا يكون إلا مع 
الإطاعة حقيقةً أو حكماً. فرجع تلك الأخبار 7" إلى بيان الثواب على إطاعة 
الله سبحانه بهذا الفعل. فهي تكشف عن تعلق الأمر بها من الشارع, فالثواب 
هناك لازم للأمر. فيستدلٌ به عليه استدلالا إنياً. 

ومثل ذلك استفادة الوجوب والتحريم مما اقتصر فيه على ذكر العقاب على 
الترك أو الفعل. 

وأمًا الثواب الموعود في هذه الأخبار فهو باعتبار الإطاعة الحكديّة. فهو 
لازم لنفس عمله المتفرّع على السماع واحتال الصدق ولو لم يرد به أمر آخر 
أصلاً. فلا يدلّ على طلب شرعي آخر له. نعم. يلزم من الوعد على الثواب 
طلب إرشادي لتحصيل ذلك الموعود. 

والغرض من هذه الأوامر ‏ كأوامر الاحتياط ‏ تأييد لحكم العقل 
والترغيب في تحصيل ما وعد الله عباده المنقادين المعدودين بمنزلة المطيعين. 

وإن كا نالثابت بهذه الأخبار خصوص الثوابالبالغ كما هو ظاهر بعضها - 
فهو وإن كان مغايراً لحكم العقل باستحقاق أصل الثواب على هذا العمل بناءً 
على أنّ العقل لا يحكم باستحقاق ذلك الثواب المسموع الداعي إلى الفعل. بل 
قد يناقش فى تسمية ما يستحقّه هذا العامل نحرّد احقال الأمر ثواباً وإن كان 
توعاً من الجزاةوالعوفن:. إلا أن مدلول هذه الأخبار اختبار من تتففل 

(71) حاصل الفرق بين هذه الأخبار وما نحن فيه: أنّ الثواب الموعود في هذه 
الأخبار هو الثواب المترئّب على نفس الفعل من حيث هو. وهو مستلزم لكون الفعل من 
حيث هو مأموراً به وجوباً أو استحباباً. بخلاف ما نحن فيه؛ فإنّ الثواب فيه مترتّب على 
الاتيان بالفعل بداعي كونه مما يثاب عليه. وهو لا يستلزم الاستحباب الشرعي ١أونق‏ 


الوسائل . ص58 ؟). 


اختصاص ادثة 
البراءة بالشك في 
الوبوب 
التعييني 
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الله سبحانه على العامل بالثواب المسموع. وهو أيضاً ليس لازماً لأمر شرعي 
هو الموجب بهذا الثواب. بل هو نظير قوله تعالى: ٠‏ من جَآءَ بالحسئة فله, عشرٌ 
أفثايهاء ' ملزوم لأمر إرشادي يستقل به العقل بتحصيل ذلك الثواب المضاعف. 

ثم إن الفرة بين ما ذكرنا وبين الاستحباب الشرعي تظهر في ترتّب الآثار 
الشرعية المترتّبة على المستحبّات الشرعية. مثل ارتفاع الحدث المقرتب على 
الوضوء الملأمور 23 شرغا: فإنْ حرّد ورود خبر غير معتبر بالأمر به لا يوجب 
إلا استحقاق الثواب عليه. ولا يترتّب عليه رفع الحدث. فتأمّل. 

وكذا الحكم باستحباب غسل المسترسل من اللحية في الوضوء من باب 
يحرّد الاحتياط لا يسوّغ جواز المسح ببلله. بل يحتمل قويّاً أن يمنع من المسح 
من بلله وإن قلنا بصيرورته ”"' مستحباً شرعياً. فافهم . 


السادس 


أن الظاهر اختصاص أدلّة البراءة بصورة الشكٌّ فى الوجوب التعيينى. سواء 
كان أصليّا أو عرضيّاً كالواجب الخيّر المتعيّن لأجل الانحصار. أمًا لو شك في 
الوجوب التخييري والإباحة”"'' فلا تجرى فيه أدلة البراءة ©" ؛ لظهورها فى 


لأنّ المسح لابدٌ من أن يكون من بلل الوضوء. ولا يصمّ ببلل ما ليس منه ولو 
كان مستحبًا فيه. نعم لو ثبت كونه جزءا مستحبًا. فلا إشكال في جواز المسح به (ددر 
الفوائد, المحقّق الخراساني. ص57؟). 

(1) يعنى : أَنّه لا مجال لها بعد العلم بتوجّه أصله لو شك في كيفيته. وأنّه على نحو 
التعيين؛ بأن يكون متعلقأ بغير ما شك في وجوبه وإباحته. أو على نحو التخيير بأن 
يكون متعلقا به ايضا ١درر‏ الفوائد, المحقّق الخراساني . ص577). 

(14) فإنّهِ إذا شك المكلف في كون فعل مباحاً أو واجبأ مخيّراً بينه وبين غيره. فإمًا 


0 :)1( الأنعام‎ .١ 


المقصد الثالث: في الشك 7#:؟١|م‏ “م إ:: 6 ا اجون 
عدم تعيين الشيء المجهول على المكلف بحيث يلتزم به ويعاقب عليه. 
وفي جريان أصالة عدم الوجوب تفصيل *''؛ لأنّه إن كان الشكٌ في وجوبه 


أن بترك معه الفعل الآخر أيضاً أو لا: فعلى الأوّل لا معنى لنفى العقاب ؛ للعلم به اجمالاً. 


وكذا على الثاني ؛ للعلم بعدم العقاب في ترك هذا الفعل 7(اونق الو سائل. ص/507). 

(10) يعني: في استصحاب عدم الوجوب تفصيل بالنسبة إلى التخيير العقلى 
والشرعي . وتوضيحه: أنه إذا ضكُ في وجوب فعل؛ بأن دار الأمر فيه بين كونه أحد 
فردي الواجب المخيّر أو كونه مباحاً. فهو على وجهين. أحدهما: أن يعلم إجمالاً 
وجوب فعل ولكن لم يعلم أنّ الواجب هو الكلي المشترك بين الفرد المشكوك فيه وغيره. 
أو خصوص الفرد الآخر الذي علم وجوبه في الجملة كما إذا ورد الأمر بالعتق وشسكٌ في 
تعلقه بالكافرة ايضا او اختصاصه بالمؤمنة ‏ وهذا هو المراد بقوله في ضمن كلي 
فقجر كد ١‏ 

ونانيهما:أن يعلم وجوب فع ل بالخصوص فوالجملة ولكن شك في كونه واجبأ تعتيناً 
أو كونه أحد فردي المخيّر. كما إذا ورد الأمر بعتق المؤمنة وشكٌ في ورود أمر آخر 
بالكافرة على وجه يثبتالتخيير بينهما. وعلى فرض عدم الورود كان عتق الكافرة مباحاً. 

أمَا الأوّل: فلا يمكن فيه استصحاب عدم الوجوب: لأنّ مرجع الشكٌ إلى أن الواجب 
هو الكلّي أو الفرد الآخر منه. فهذا الفرد بنفسه ليس مورداً للأصل ولا مسرحا لنفي 
وجوب الكلى ؛ للعلم إجمالاً بوجوبه ووجوب الفرد الآخر. فيتعيّن ‏ حينئذٍ ‏ إجراء 
أصالة عدم سقوط ذلك الفرد المتيقّن الوجوب بفمل هذا المشكوك. لا أصالة عدم وجوب 
المشكوك وإن كان مؤدّى الأصلين واحداً. 

وأمًا النانى: فهو على قسمين. أحدهما: أن يعلم كون الفرد المشكوك فيه مقطأ 
للتكليف المعلوم إجمالاً على تقدير وجوبه. وأشار إلى هذا بقوله: «وأمًا إذا كان الشكَّ» 
انتهى . 

والآخر: أن يعلم كونه مسقطأً وإن ثبت إباحته. كما في مثال الصوم والسفر إذا ورد 
الأمر بالصوم فى الحضر وشكٌ فى ورود أمر آخر بالفر بحيث لو ثبت أفاد التخيير 
بينهما؛ لأنه 5 تقدير عدم و كان مباحأ مسقطأً. وإليه أشار بقوله: «أمَا إذا قطع 


لو شدذفي 
الوبموب 
النتخييري 
والإباحة 


هل يجب الانتمام 
على من عجز عن 
القراءة وتعذمها؟ 
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في ضمن كلى مشترك بينه وبين غيره أو وجوب ذلك الغير بالمخصوص فيشكل 
جريان أصالة عدم الوجوب؛ إذ ليس هنا إلا وجوب واحد مردّد بين الكلي 
والفرد. فتعيّن هنا إجراء أصالة عدم سقوط ذلك الفرد المتيقّن الوجوب بفعل 
هذا المشكوك. 

وأمًا إذا كان الشكٌ في إيجابه بالخصوص. ججرى أصالة عدم الوجوب 
وأصالة عدم لازمه الوضعي. وهو سقوط الواجب المعلوم إذا شك في إسقاطه 
له. أمَا إذا قطع بكونه مسقطأً للواجب المعلوم وشكٌ في كونه واجباً مسقطاً 
لوجوبه - نظير السفر المباح المسقط لوجوب الصوم ‏ فلا يحرى للأصل إلا 
بالنسبة إلى طلبه. وتجري اصالة البراءة عن وجوبه التعييني بالعرض إذا فرض 
تغدر ذلك الواعين الآخر.. ١‏ 

وربما يتخيّل من هذا القبيل: ما لو شك في وجوب الائهام على من عجز عن 
القراءة وتعلّمها. بناء على رجوع المسألة إلى الشكَ في كون الانتام ممستحباً 
مسقطأ أو واجباً مخيراً بينه وبين الصلاة مع القراءة. فيدفع وجوبه 
التخييرى 9) بالأصل . 

لكنَ الظاهر أنّ المسألة ليست من هذا القبيل 9" ؛ لأنّ صلاة الجماعة فرد 
من الصلاة الواجبة. فتتّصف بالوجوب لا صحالة. واتصافها بالاستحباب 


بكون شيء»؛ أمَا الأوّل: فيمكن فيه إجراء أصالة عدم الفرد المشكوك فيه؛ وكذا 
يجري الأصل في لازمه الوضعي - أعني : سقوط الواجب بفعله فيستصحب عدم السقوط 
وامًا الثاني : فيجرى فيه عدم الحكم التكليفى فقط (ونى الوسائل. ص508-507). 

(17) يعني: وجوبه التخييري المتعيّن 0 أحد الفردين (اونى الوسائل. ص 05*). 

0 وإنّما يكون من هذا القبيل ما كان مبائناً لما علم وجوبه, كالسفر المباح بالنسبة 
إلى الصوم. لا ما كان من أفراده؛ فإنّه يتتصف بالوجوب لا محالة (درر الشوائد. المحقّق 
الخراساني . ص58 ؟). 


المقصد الثالث: فى الشك.. شف 


من باب أفضل فردي الواجب. فيختصٌ با إذا تَككّن المكلّف من غيره. فإذا 
عجز تعيّن وخرج عن الاستحباب. كما إذا منعه مانع آخر عن الصلاة منفرداً. 

لكن يمكن منع تحقّق العجز فيه ؛ فإنّه يتمككّن من الصلاة منفرداً بلا قراءة؛ 
لسقوطها عنه بالتعزّر. كسقوطها بالانتام. فتعيّن أحد المسقطين يحتاج إلى 
دليل. والمسألة محتاجة إلى التأمّل. 

إنّ الكلام في الشكٌ في الوجوب الكفائي  '"*'‏ كوجوب رد السلام على 
المصلى إذا سلّم على جماعة وهو منهم ‏ يظهر مما ذكرناء فافهم. 

السايع 


أنّ الأصوليّين عنونوا في باب التراجيح الخلاف في تقديم الخبر الموافق 
للأضل المسكن.بالمقدر عل الخالف المستى بالتاقل': وعنتونوا أيضا بالة 
تقديم الخبر الدال على الاباحة على الدالٌ علىالحظر". ونسب تقديم الحاظر 
على المبيح إلى عدم الخلاف فى ذلك”. والخلاف في المسألة الأولى ينافي الوفاق 
في الثانية. كما أنّ قول الأكثر فيهما مخالف لما يشاهد من عملهم على عدم تقديم 
المخالف للأصل. بل التخيير أو الرجوع الى الأصل الذي هو وجوب الاحتياط 
عند الأخباريّين والبراءة عند الجتهدين. 

300 لو علم المكلف بأصل الوجوب وشكٌ في تعلقه به أو بغيره. أو علم بتعلقه بغيره 
لكن شك في تعلقه به أيضاً. كانت أصالة عدم الوجوب جارية. كما أنه لر علم بتعلق 
الوجوب جرى استصحاب بقائه إلى ان يعلم بالفراغ (درر الفواند. المحقّق الخراساني. ص 2255). 
١.راجع‏ معارج انرا ا ريك الأصول. ص ./١8‏ 


". راجع معارج الأصول,. ص 157 ؛ ومفاتيح الأصول. ص .١8‏ 
". ذكر هذه النسبة صاحب مفاتيح الأصول عن غابة المامول. ص .7١8‏ 


والشنلااقل» 
و«المفحسبيح 
والحاظر» 


"١‏ ................ الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
ويمكن أن ”'' يقال: إنّ مرادهم من الأصل في مسألة الناقل والمقرّر أصالة 
البراءة من الوجوب لا أصالة الإباحة. فيتفارق مسألة تعارض المبيح 
والحاظر. وإنّ حكم أصحابنا بالتخيير والاحتياط لأجل الأخبار الواردة, لا 
لقتضى نفس مدلولي الخبرين من حيث هما. 
(39) حاصله: تخصيص موضوع المسألة الأولى بصورة دوران الأمر بين الوجوب 


وغير الحرمة. وموضوع الثانية بصورة دوران الآمر بين الحرمة وغير الوجوب (اأوثق 


الو سائل 1 ص178) : 


المطلب الثانى 


دوران الحكم بين الحرمة وغير الوجوب.أو الوجوب وغير الحرمة. مع كون 
الشكٌ في الواقعة الجزئية لأجل الاشتباه في بعض الأمور الخارجية. 

كبا إذاشكَ في حرمة شرب مائع وإباحته؛ للقردّد في أنه خل أو خمر. وفي 
حرمة لحم ؛ لتردّده بين كونه من الشاة أو من الأرنب. وفي وجوب سفر؛ 
للشك في تعلّق النذر به وعدمه. 

والظاهر عدم الخلاف فى أنّ مقتضى الأصل فيه ”'" الإباحة؛ للأخبار 
الكثيرة في ذلك, مثل قوله ني : «اكل شىء لك حلال حتّى تعلم أنه حرام» '. و(«كل شيء 
فيه حلال وحرام فهو لك حلال»)" . 


واستدلٌ العلامة + فى التذكرة” على ذلك برواية مسعدة بن صدقة : «كل شىء 


)7١(‏ الأدلّة المذكورة لا تنطبق إلا على الشبهات التحريمية, ولم يذكر هنا ما يدل 


على البراءة في الشبهة الوجوبية. ولعلّه اعتمد في ذلك على ما سبق من حديث الرفع. 
(التوحبد: 581, ح 74 ؛ الخصال. ص17 4. ح9؛ وسائل الشيعة. ج8١.‏ ص 774. ح775١٠)‏ وقوله ء: 
«الناس فى سعة ما لا يعلمون». (عوالي اللنائي. ج١.ص‏ 174. ح9١٠؛مستدرك‏ الوسائل. ج18, 
ص ١5.ح11887)‏ والعمدة في المقام الإجماع حنّى من الأخباريّين (مشكيني). 


.١ تقدّم تخريجه في الصفحة: 777,. الهامش‎ .١ 
." نقدّم تخريجه فى الصفحة : 776, الهامش‎ ." 
.195 تذكرة الفقهاء. ج 17.. ص 1517, مسألة‎ ." 


استدلال العلامة 
على الإياحه 


اللأدكقال في 
الأمثلة المذكورة 


في الرولية 


1" الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
لك حلال حنّى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك . وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله 
سرقة . أو العبد يكون عندك ولعله حر قد باع نفسه أو فهر فبيع أو دع فبيع . أو إمرأة نحتك وهى 
أخمتك أو رضيعتك . والأشياءكلها على هذا حنّى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البيّنة» ' و تبعه 
عليه جماعة من المنا خريق ': 

ولا إشكال في ظهور صدرها في المدّعى. إلا أن الأمثلة المذكورة فيها ليس 
الحلّ فيها مستنداً إلى أصالة الحلّية ؛ فإنَّ الثوب والعبد إن لوحظا باعتبار اليد 
عليهما حكم بحل التصرف فيهما لأجل اليد. وإن لوحظا مع قطع النظر عن اليد 
كان الأصل فمهها حرمة التصرّف ؛ لأصالة بقاء الثنوب على ملك الغير وأصالة 
الحرّية في الإنسان المشكوك في رقّيته. وكذا الزوجة إن لوحظ فيها أصل عدم 
تحقّقى النسب أو الرضاع فالحلية مستندة إليه. وإن قطع النظر عن هذا الأصل 
فالأصل عدم تأثير العقد فيها. فيحرم وطؤها. 

وبالجملة : فهذه الأمثلة الثلاثة بملاحظة الأصل الأوَّلي محكومة بالحرمة, 
والحكم بحلّيتها إنما هو من حيث الأصل الموضوعي الثانوي. فالحلٌ غير 
مستند ”""" الى أصالة الإباحة في شىء منها. 

هذا. ولكن في الأخبار المتقدّمة, بل جميع الأدلّة المتقرّمة من الكتاب 
الأذهان. وأنّها ليست بعادمة النظير في الشريعة. فقد حكم بملكيّة العبد والنوب مع الشاكٌ 
فيها بمجرّد اليد. وبصحّة العقد على الامرأة التي شك في أنْها من المحارم بالنسب أو 
بالرضاع بمجرّد اصالة عدمهما (درر الفوائد. المحقّى الخراساني. ص ١؟5).‏ 


,107 الكافي. جم 6. ص 73717. م ا تهديب الأحكام. ج /ا. ص 7553. ح 181: وسائل الشيعذ. ج‎ .١ 


؟. منهم الوحيد البهبهاني في الرسائل الأصولية. ص 5842. 


المقصد الثالث: فى الشك وليف 


ع8 


وتوهّم: عدم جريان قبح التكليف بلا بيان هنا؛ نظرأ إلى أنّ الشارع بيّن 
حكم الخمر ‏ مثلاً - فيجب حينئذٍ اجتناب كلّ ما يحتمل كونه خمراً من باب 
المقدّمة العلمية ؛ فالعقل لا يقبّح العقاب خصوصاً على تقدير مصادفة الحرام. 

مدفوع: بأنّ النبي عن النمر يوجب حرمة الأفراد المعلومة تفصيلاً 
والمعلومة إجمالاً المقردّدة بين محصورين. والأوّل لا يحتاج إلى مقدّمة علمية, 
والثانى يتوقّف على الاجتناب من أطراف الشبهة لا غير. وأمّا ما احتمل كونه 
خمراً من دون علم إجمالي فلم يعلم من النهي تحريمه. وليس مقدّمة للعلم 
باجتناب فرد محرّم يحسن العقاب عليه. فلا فرق بعد فرض عدم العلم 
بحرمته ولا بتحريم خمر يتوقف العلم باجتنابه على اجتنابه ‏ بين هذا الفرد 
المشتبه وبين الموضوع الكلي المشتبه حكمه ‏ كشرب التتن ‏ في قبح العقاب 

وما ذكر من التوهّم جار فيه أيضأ؛ لأنّ العمومات الدالّة على حرمة 
الخبائث' والفواحش ' وذَوْما نَفِْكُمْ عَنْهُ فانتهُواء ” يدل على حرمة اموق وق 
يحتمل كون شرب التتن منها. 

ومنشأ التوهّم المذكور: ملاحظة تعلّق الحكم بكلىي مردّد بين مقدار معلوم 


توهّم عدم جريان 
قبح التكليف من 
غيربيان في 
المسألة والجواب 


وبين أكثر منه. فيتخيّل 2 الترديد في المكلف به مع العلم بالتكليف. فيجب توم لزوم 


الاحتياط . 
ونظير هذا التوهّم قد وقع في الشبهة الوجوبية. حيث تخيّل بعض' ان 


١.الأعراف‏ (1861/:097. 
؟. الأعراف (97): 75 


*. الحشر (09): 7. 


الاحتتباط فيما 
تردّدت الفائتة 
بين الأقلّ والأكثر 


دفع هذا التوهّم 


المشهور وجوب 
القضاء حتّى نظن 
الفراغ 


المورد من موارد 
جريان أصالة 
البراءة 


7 ا الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
دوران ما فات من الصلوات بين الأقلّ والأكثر موجب للاحتياط من باب 
وجوب المقدمة العلمية. 

وتوضيح دفعه: أن قوله: «اقض مافات»' يوجب العلم التفصيلىٌ بوجوب 
قضاء ما علم فوته وهو الأقلّ. ولا يدلّ أصلاً على وجوب ما شك في فوته. 
وليس فعله مقدّمة لواجب حب يجب من باب المقدّمة. فالأمر بقضاء ما فات 
واقعاً لا يقتضى إلا وجوب المعلوم فواته. من جهة أنّ الأمر بقضاء الفائت 
الواقعي لايعدّ دليلاً إلا على ما علم صدق الفائت عليه. وهذا لا يحتاج إلى 
مقدّمة. ولا يعلم منه وجوب شىيء اخر يحتاج إلى المقدّمة العلمية. 

والحاصل: أنّ المقدّمة العلمية المتّصفة بالوجوب لا تكون إلا مع العلم 
الإجمالي. 

هذا. ولكنّ المشهور بين الأصحاب" رضوان الله عليهم. بل المقطوع به من 
المفيد" إلى الشهيد الثانى؟: أَنّه لو لم يعلم كمّية ما فات قضى حتّىيظنّ الفراغ 
منها. وظاهر ذلك كون الحكم على القاعدة. 

وقد عرفت أنّ المورد من موارد جريان أصالة البراءة والأخذ بالأقلّ عند 
دوران الأمر بينه وبين الأكثر. كا لو شك فى مقدار الدين الذي يجب قضاؤه. 
أو في أنّ الفائت منه صلاة العصر فقط أو هي مع الظهر. فإنّ الظاهر عدم 
إفتائهم بلزوم قضاء الظهر. وكذا لو تردّد في ما فات عن أبويه أو في ما تحمّله 
د81 له المحوناع انرس امارج ا مان ماده ا سولاك ا 

الروضة البهية.ج ١.ص‏ 5014-1500. 
.١‏ وسائل الشيعة, ج 4. ص 518. ح ١‏ مع تفاوت في اللفظ. 
". أنظر مفتاح الكرامة. ج 9. ص 178. 
". المقنعة. ص .١8135-١148‏ 


4. الروضة, ج ١3.ص‏ 500-59061. 


المقصد الثالث: في الشك... 16ِّ»> 
بالاجارة بين الأقلّ والأكثر. 

وربما يوجّه الحكم ”""' فيا نحن فيه بأنّ الأصل عدم الإتيان بالصلاة 
الواجبة, فيترتّب عليه وجوب القضاء. إلا في صلاة علم الإتيان بها في وقتها. 

ودعوى ترتّب وجوب القضاء على صدق الفوت الغير الثابت بالأصل . لا 
حرّد عدم الاتيان الثابت بالأصل. ممنوعة؛ لما يظهر من الأخبار' وكلمات 
الأصحاب' من أنّ المراد بالفوت يحرّد الترك. كما بينَاه في الفقه". 

وإن شئت تطبيق ذلك 7" على قاعدة الاحتياط اللازم. فتوضيحه: أنّ 
القضاء وإن كان بأمر جديد إلا أنَ ذلك الأمر كاشف عن استمرار مطلوبية 


الصلاة من عند دخول وقتها إلى آخر زمان القَكّن من المكلف. غاية الأمر 


() يعني : حكم المشهور بوجوب القضاء حتّى يعلم الفراغ؛ وحاصله: أن 
استصحاب عدم الاتيان بالمشكوك فيه حاكم على أصالة البراءة عنه. وحاصل الدعوى: 
أنّ الحقّ كون القضاء بأمر جديد لا بالأمر الأوّل. وهو في الأدلة معلق على صدق 
الفوت. وهو أمر وجودي مسبوق بالعدم. وإثباته بأصالة عدم الإتيان بالمشكوك فيه 
مبنئ على الأصول المنبتة. 

وحاصل الدفع: أن الفوت عبارة عن نفس عدم الإتيان بالمأمور به. فيحرز بالأصل 
أوننى الوسائل .ص 717). 

كان التوجيه السابق مبنيّاً على الاستصحاب. وهذا مبنئ على قاعدة الاشتغال, 
وحاصله: دعوى كون المراد بالأمر الادائي شيئين. أحدهما: مطلوبية الطبيعة من حيث 
هي . والآخر: مطلوبية إيجادها في ضمن فرد خاصٌ. فإذا انتفى الثاني بقي الأوّل. وإذا 
شلك في الااتيان بالفرد تستصحب مطلوبية الطبيعة (اونق الوسائل.ص717) 


1 راجع وسائل الشيعة. ج /. ص 587. الباب‎ .١ 
.177 أنظر المدارك. ج .٠ص _ ا وجامع المقاصد. جم ؟.صضص 4 وكشف اللنام. م .ص‎ ." 


". راجع رسائل فقهبة (ضمن ترات الشيخ الأعظم). ج 77. ص 599-19714. 


توجيه فتوى 
المشهور 


ضفف التوجيه 


المذكور 


23 الرمائل الجديدة والفرائد الحديثة 
كون هذا على سبيل تعدّد المطلوب. بأن يكون الكلي المشترك بين ما في 
الوقت وخارجه مطلوباً. وكون إتيانه في الوقت مطلوباً آخر . كما أن أداء الدين 
ورد السلام واجب في أوّل أوقات الإمكان. ولو لم يفعل فني الآن الثاني. 
وهكذا. 

وحينئذٍ: فإذا دخل الوقت وجب إبراء الذمّة عن ذلك الكلى. فإذا شك في 
براءة ذمّته بعد الوقت فمقتضى حكم العقل باقتضاء الشغل اليقيني للبراءة 
اليقينية وجوب الاإتيان. كبا لو شك في البراءة قبل خروج الوقت,. وكما لو شك 
في أداء الدين الفوري. فلا يقال: إنّ الطلب في الزمان الأوّل قد ارتفع 
بالعصيان. ووجوده في الزمان الثاني مشكوك فيه. وكذلك جواب السلام. 

والحاصل: أنّ التكليف المتعدّد بالمطلق والمقيّد لا ينافى جريان الاستصحاب 
وقاعدة الاشتغال بالنسبة إلى المطلق. فلا يكون المقام محرى البراءة. 

هذا. ولكنّ الانصاف: ضعف هذا التوجيه لو سلّم استناد الأصحاب إليه فى 
المقام . 

أا او/ا”*" فلأنٌ من الحتمل. بل الظاهر على القول بكون القضاء بأمر 
جديد كون كلّ من الأداء والقضاء تكليفاً مغايراً للآخر. فهو من قبيل وجوب 
الشيء ووجوب تداركه بعد فوته. كما يكشف عن ذلك تعلّق أمر الأداء بنفس 
الفعل. وأمر القضاء به بوصف الفوت. 

ويؤيّده بعض ما دلّ على أنّ لكل من الفرائض بدلاً وهو قضاؤه. عدا 


(74) الايراد الأوّل وارد على التوجيه الأخير. والثانى على كلا التوجيهين (أونق 
الوسائل. ص7”). 


المقصد الثالث : فى الشك ........... ا" 


الولاية '. لا من باب الأمر بالكل والأمر بفرد خاص منه. كقوهم: صم . وصم 
يو المتضنين.: أو الآمر بالكل والأمر بتعجيله. كردّ السلام وقضاء الدين. فلا 
يحرى لقاعدة الاشتغال واستصحابه. 

وأمَا ثانيا: فلأنٌ منع عموم ما دل على أ الشكُ في الازتيان بعد خروج 
الوقت" لا يعتدٌّ به للمقام خال عن السند. خصوصاً مع اعتضاده بما دلّ على 
أنّ الشكٌ في الشىء لا يعتنى به بعد تجاوزه. مثل قوله :ة: «إنماالشك فى شىء لم 
تجزه) '. ومع اعتضاده فى بعض المقامات بظاهر حال المسلم ف عدم ترك 
الصلاة. 

فإن قلت "2 لو احتملنا حرمة هذا المائع ‏ مثلاً ‏ فالضرر محتمل في هذا 
الفرد المشتبه ؛ لاحتال كونه غزة ما لتكت ذافعة. 

قلنا: إن أريد بالضعرر العقاب وما يجري تحراه من الأمور الأخروية فهو 
مأمون بحكم العقل بقبح العقاب من غير بيان. 

وإن أريد ما لا يدفع العقل ترئّبه من غير بيان كما في المضارٌ الدنيوية - 
فوجوب دفعه عقلاً لو سلّم -كما تقدّم من الشيخ وجماعة؛ م يسلّم وجوبه 
شرعاً؛ لأنّ الشارع صرّح بحلّية كلّ ما لم يعلم حرمته, فلا عقاب عليه ؛ كيف 


00) هذا راجع إلى أصل المسألة بعد الفراغ عن رفع توهّم جريان قاعدة الاشتغال 
.١‏ راجع المحاسن . ص 417؟. ح الكافي . ج ”.ص ١5‏ و ؟".حةو ١1‏ 
؟. الكافي, ج . ص 7914. ح ١٠؛‏ تهذيب الأحكام. ج 7. ص 5914, ح 98١٠١؛‏ وسائل الشبعة. ج 4. 
ص 587-3787 . الباب .3١‏ 
". تهذزيب الأحكام, ج ١‏ ص .,7١١‏ اح 1١1١؛‏ وسائل الشيعة, ج ١.ص‏ ١47.ح‏ 12114. 
4. تقدّم فى الصفحة : 571 . 


تقرير التوهم 
بوجه آخر 


الجواب عن هذا 
الوجه 


عدم حكم العقل 
بوجوب دفع 
الضرر إذا ترتّب 
عليه نفع أخروى 
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وقد يحكم الشرع بجواز ارتكاب الضرر القطعي الغير المتعلّق بأمر المعاد. كا 
هو المفروض في الحتمل فى المقام ؟ 

فإن قيل: نختار احتال المضيرة الدنيوية. وتحريمه ثابت شرعا؛ لقوله تعالى : 
وَلَائُلقُوا بأيْديكُمْ إنى التٌهئقة4 ', كما استدلّ به الشيخ أيضاً في «العدّة»' على دفع 
أصالة الإباحة . وهذا الدليل ومثله رافع للحلّية الثابتة 9" بقوهم نثثة : «كلّ شيء 
لك حلال حتى تعرف أنه حرام» ". 

قلت: وجوب دفع المشكوك من الضرر الدنيوي ممنوع, وأية التهلكة مختصّة 
بمظنّة الهلاك. وقد صيرح الفقهاء؛ في باب المسافر: بأنّ سلوك الطريق الذي 
بظَنّ معه العطب معصية. دون مطلق ما يحتمل فيه ذلك. 

لكنّ الإنصاف: إلزام العقل بدفع الضعرر المشكوك فيه. كالحكم بدفع الضرر 
المتيقن. كما يعلم بالوجدان عند وجود مائع محتمل السمّية إذا فرض تساوي 
الاحّالين من جميع الوجوه. 

لكن حكم العقل بوجوب دفع الضعرر المتيقّن إنما هو بملاحظة نفس الضضرر 
الدنيوي من حيث هوء كما يحكم بوجوب دفع الضرر الأخروي كذلك. إلا 
أنه قد يتحد مع الضرر الدنيوي عنوان يترتب عليه نفع أخروي, فلا يستقل 
العقل بوجوب دفعه. ولذا لا ينكر العقل أمر الشارع بتسليم النفس للحدود 


() فتكون الآية حاكمة على الرواية (أونق الوسائل.ص188). 

.196 :)؟(ةرقبلا.١‎ 

". المدّة في أصول الفقه. ج ؟.ص 7 1/ وما بعدها. 

؟. الكافي. ج 5. ص 777. ح ١‏ 4؛ تهذيب الأحكام. ج /ا. ص 721,. ح 188؛ وسائل الشسيعة. ج 77, 
ص 6ق ح 52١07‏ 

؛. ذكرى الشيعة, ج 4. ص 4١1؛‏ ذخيرة الأحكام. ص ١4‏ 4 ؛ تذكرة الفقهاء. ج 4.ص ٠٠١‏ 1. 
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والقصاص . وتعريضها في الجهاد والاكراه على القتل أو على الارتداد. 

وحينئذٍ: فالضرر الدنيوي المقطوع يجوز أن يبيحه الشارع لمصلحة. 
فإباحته للضرر المشكوك لمصلحة الترخيص ””' على العباد أو لغيرها من 
المصالح أولى بالجواز. 


0 أي : لمصلحة تسهيل الأمر على العباد. والا فنفس الترخيص ليس فيها مصلحة 
(أونق الوسائل. ص 88؟). 


محل الكلام فسي 
الشيهة 
الموضوعيّة ما اذا 
لويك نأصل 
موضوعي يقضي 
بالحرمة 


وينبغى التنبيه على امور : 
الأول 


أنّ حلّ الكلام في الشبهة الموضوعية الحكومة بالاباحة ما إذا لم يكن هناك 
أصل موضوعي يقضي بالحرمة. فثل المرأة المردّدة بين الزوجة والأجنبية 
خارج عن محل الكلام؛ لأنَّ أصالة عدم علاقة الزوجية المقتضية للحرمة. بل 
استصحاب الحرمة حاكمة على أصالة الاباحة. 

ونحوها المال المردّد بين مال نفسه وملك غيره مع سبق ملك الغير له. وأمًا 
مع عدم سبق" ملك أحد عليه فلا ينبغي الإشكال في عدم ترب أحكام 
ملكه عليه من جواز بيعه ونحوه مما يعتبر فيه تحقق المالية. 

وأمّا إباحة التصرّفات الغير المترتّبة في الأدلّة على ماله وملكه فيمكن 
القول بها؛ للأصل. ويمكن عدمه؛ لأنّ الحلّية فى الأموال لابرّ لها من سبب 
حلّل بالاستقراء. ولقوله نيْ: «لا يحل مال إلاامن وجه أحلّه الله»'. 

ومبنى الوجهين: أنّ إباحة التصرّف هي المحتاجة إلى السبب. فيحرم مع 

(0) كما إذا علم بخروج المال عن الإباحة الأصلية, ولم يعلم دخوله في ملكه أو 
ملك غيره (مشكيني). 


ح ١‏ ؛ وسائل الشيعة. ج 9. ص 678. ح 10 


المقصد الثالث: فى الشك.. 
عدمه ولو بالأصلء أو أنّ حرمة التصرّف محمولة في الأدلّة على ملك الغير. فع 
عدم قَلّك الغير ولو بالأصل ينتف الحرمة. 

ومن قبيل ما لا يجرى فيه أصالة الاباحة: اللحم المردّد بين المذكّى والميتة؛ 
فإنّ أصالة عدم التذكية ‏ المقتضية للحرمة والنجاسة ‏ حاكمة على أصالتقى 
الاباحة والطهارة. ١‏ 


الثانى 


أن الشيخ الحرّ أورد في بعض كلاته اعتراضاً على معاشر الأخباريّين, 
وحاصله: أنه ما الفرق بين الشبهة في نفس الحكم وبين الشبهة في طريقه. 
حيث أو جبتم الاحتياط فى الأوّل دون الثاني؟ 

وأجاب بأَنْهِ يستفاد هذا التقسيم من أحاديث كثيرة: 

منها: قوله يثّة: «كل شىء فيه حلال وحرام فهو لك حلال» ' , فهذا وأشباهه صادق 
على شبهة في طريق الحكم إلى أن قال: وإذا حصل الشكَ في تحريم الميتة لم 
يصدق عليها أن فيها حلالاً وحراماً". 

أقول: كأنّ مطلبه أنّ هذه الرواية وأمثالها مخصّصة لعموم ما دلّ على وجوب 
التوقّف والاحتياط في مطلق الشبهة. وقد تقدّم' أنّ حمل تلك الأخبار على 
الاستحباب أولى. 

ومنها: ما ورد من الأمر البليغ باجتناب ما يحتمل الحرمة والااباحة بسبب 
تعارض الأدلّة وعدم النصّ. وذلك واضح الدلالة على اشتباه نفس الحكم 
الشر عي . 


." تقدّم تخريجه في الصفحة: 570. الهامش‎ .١ 
.18 ح‎ .,015-01١8 الفوائد الطوسية. ص‎ ." 


"'. نقدّم فى صفحة: 110 -513. 


كلام صاحب 
الوسائل في 
الفرق بين الشبهة 
في نفس الحكم 
وبين الشبهة 
ف0وطريقه 
والمناقشة فيه 


الاحتياط التامّ 
موجب الاختلال 
النظام 


التيعيض بحسب 


الاحتمالات 


التبعيض بحسب 
المحتملات 
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أقول: ما دل على التخيير والتوسعة مع التعارض وعلى الإباحة مع عدم 
ورود النهي وإن لم يكن في الكثرة بمقدار أدلّة التوقف والاحتياط. إلا أن 
الانصاف أن دلالتها على الاباحة والرخصة أظهر من دلالة تلك الأخبار على 
وجوب الاجتناب. 

قال: ومنها: أنَّ ذلك وجه للجمع بين الأخبار لا يكاد يوجد وجه أقرب 
منهة . 

أقول: مقتضى الانصاف أنّ حمل أدلّة الاحتياط على الرجحان المطلق أقرب 
ما ذكره. 

الثالث 

أنه لا شك في حكم العقل والنقل برجحان الاحتياط مطلقاً. حتى فيا كان 
هناك أمارة على الحلّ مغنية عن أصالة الإباحة. إلا أنه لا ريب في أنَ 
الاحتياط في الجميع موجب لاختلال النظام. فلا يجوز الأمر به من الحكي ؛ 
لمنافاته للغرض. 

والتبعيض بحسب الموارد واستحباب الاحتياط حتى يلزم الاختلال -أيضاً 
- مشكل ؛ لأنّ تحديده في غاية العسر. فيحتمل التبعيض بحسب الاحالات. 
فيحتاط في المظنونات. وأمًا المشكوكات فضلاً عن انضام الموهومات إليها 
فالاحتياط فيها حرج مخلٌ بالنظام. ويدلّ على هذا العقل بعد ملاحظة حسن 
الاحتياط مطلقاً واستلزام كلّيته الاختلال. 

ويحتمل التبعيض بحسب الحتملات”"". فالحرام المحتمل إذا كان من 


(9) فيحتاط فيما يعتني به الشارع أكثر من غيره. كما في الفروج وأموال الناس 
وحقوقهم (درر الفواند, المحقق الخراساني. ص757). 


.6019 القوائد الطوسبة. ص‎ ١ 


المقصد الثالث: في الشك .. يلف 
الأمور المهمّة في نظر الشارع كالدماء والفروج. بل مطلق حقوق الناس 
بالنسبة إلى حقوق الله تعالى يحتاط فيه. وإلا فلا. 

ويدلٌ على هذا جميع ما ورد من التأكيد في أمر النكاح. وأنّه شديد. وأنه 
يكون منه الولد'. منها: ما تقدّم من قوله ءي:: «لاتجامعواعلى النكاح 
بالشبهة», قال إثة: «فإذا بلغك أنّ امرأة أرضعتك» إلى أن قال: «إنَّ الوقوف عند الشبهة 
خير من الاقتحام فى الهلكة» '. 

وقد تُعارّض هذه بما دل على عدم وجوب السؤال. والتوبيخ عليه '. وعدم 
قبول قول من يدّعي حرمة المعقودة مطلقاً' أو بشرط عدم كونه ثقة*. وغير 
ذلك'. 

وفيه: أنّ مساقها التسهيل وعدم وجوب الاحتياط . فلا يناف الاستحباب. 


فالأولى الحكم برجحان الاحتياط في كل موضع لا يلزم منه الحرام. وماء 


- 
3 


ذكر من أنّ تحديد الاستحباب بصورة لزوم الاختلال عسر فهو إِنما يقدح في 
الرايع 
إباحة ما يحتمل الحرمة ”*' غير مختصّة بالعاجز عن الاستعلام. بل 


(4) حاصله: عدم وجوب الفحص عن الأمارات التى يمكن الوصول إليها في العمل 


,17١ الكافي. ج .ص 451. ح ؟؛ الففيه. ج .ص 41 ح 7741 تسهذيب الأحكام. ج لا. ص‎ .١ 
.18 ص 508 . ح 788617/15 و8114‎ .١ ح 14886؛ الاستبصار, ج 7. ص 5175 , ح 3737 ١٠؛ وسائل الشبعة, ج‎ 
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1. راجع وسائل الشيعة. ج .7١‏ ص -7, كتاب النكاح , أيواب المتعة . الباب .٠١‏ 


رجحان الأحتياط 
في كل موضع لا 
يلزم منه 


عدم اختصاص 
عن الاستعلام 
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يشمل القادر على تحصيل العلم بالواقع ؛ لعموم أدلته من العقل والنقل. 
وقوله يه في ذيل رواية مسعدة بن صدقة : «والاشياءكلها على هذا حتى يستبين لك 
غيره أو تقوم به البيّئة»'. فإِنْ ظاهره حصول الاستبانة وقيام البيّنة لا التحصيل, 
وقوله : «كل شىء لك حلال حنى يجينك شاهدان» '. 

لكنّ هذا وأشباهه. مثل قوله :.: في اللحم المشترى من السوق: «كُل ولا 
تسأل»". وقوله :: «ليس عليكم المسألة :إن الخوارج ضيّقوا على أنفسهم» '. وقوله .نه 
في حكاية المنقطعة التي تبين لها زوج: «ولِمَسألها»' واردة في موارد وجود 
الأمارة الشرعية على الحلية. فلا تشمل ما نحن فيه. إلا أنّ المسألة غير 
خلافية مع كفاية الاطلاقات. 


باصالة البراءة في الشبهات الموضوعية. وأمًا الشبهات الحكمية فسيجيء الكلام فيها في 
آخر المبحث (أوتى الوسائلءص ؟51). 


١ تقدّم تخريجه في الصفحة: 587, الهامثن‎ .١ 
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المطلب الثالث 
فيما دار الامر فيه بين الوجوب والحرمة 
وفيه مسائل : 


المسألة الأولى 
في حكم دوران الأمر بين الوجوب والحرمة 

إِمَا من جهة عدم الدليل على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على أحدهما. 
كما إذا اختلف الأمّة على القولين بحيث علم عدم الثالث. وإمًا من جهة إجمال 
الدليل. كالأمر المردّد بين الإيجاب والتهديد. 

ولا ينبغي الإشكال في إجراء أصالة عدم كلّ من الوجوب والحرمة ‏ بعنى 
نفي الآثار المتعلقة بكلّ واحد منهما بالخصوص - إذا لم يلزم مخالفة علم 
تفصيلى '"”. 

وإنما الكلام هنا في حكم الواقعة من حيث جريان أصالة البراءة وعدمه. 
فإنّ في المسألة وجوهاً ثلائة : 

الحكم بالإباحة ظاهراً. نظير ما يحتمل التحريم وغير الوجوب. 


)4١(‏ كما إذا نذر ‏ نذر شكر - أن يعطي الفقير درهماً إن أتى بواجب. أو نذر ‏ نذر 


زجر - أن يعطيه درهماً إن أتى بحرام. فإذا أتى بفعل مردّد بين الوجوب والحرمة. فلا 
إشكال فى جريان أصالة عدم وجوب ذلك الفعل على الأوّل. وأصالة عدم حرمته على 
الثاني. ومثال لزوم المخالفة كما إذا وقع كلا النذرين منه (اونق الوسائل. ص68١6).‏ 


الدوران بين 
المحذورين من 
أو إجمال الدليل 


هل الحكم في 
المسألة الإباحة 
اوالتوئف او 
التخبير؟ 


الحكم بالإباحة 
ظاهراً ودليله 
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والتوفّف. بمعنى عدم الحكم بشىء لا ظاهراً ولا واقعاً. ومرجعه إلىإلغاء 
الشارع لكلا الاحتّالين. فلا حرج في الفعل ولا في الترك بحكم العقل ؛ وإلا لزم 
الترجيح بلا مرجّح. 

وحل هذه الوجوه ما لو كان كلّ من الوجوب والتحريم توضّليا بحيث 
يسقط بمجرّد الموافقة ؛ إذ لو كانا تعتّديّين ”* حتاجين إلى قصد امتثال التكليف 
أو كان أحدهما المعيّن كذلك لم يكن إشكال في عدم جواز طرحههما والرجوع 
الى الاباحة ؛ لأنه مخالفة قطعية عملية. 

وكيف كان: فقد يقال فى تحلّ الكلام بالاباحة ظاهراً؛ لعموم أدلة الاباحة 
الظاهريّة . مثل قوهم: «كل شىء لك حلال»', وقوهم : «ما حجب اله علمه عن العباد 
فهو موضوع عنهم» '؛ فإنّ كلا من الوجوب والحرمة قد حجب عن العباد علمه. 
وغير ذلك من أدلكة: حى قوله يثا: «كل شىء مطلق حنّى يرد فيه نهى أو أمر» على 
رواية الشيخ”؛ إذ الظاهر ورود أحدهما بحيث يعلم تفصيلاً. فيصدق هنا أَنْهِ لم 
يرد أمر ولا نجي. 

هذا كلّه مضافاً إلى حكم العقل بقبح المؤاخذة على كلّ من الفعل والترك ؛ 
فإنَ الجهل بأصل الوجوب علّة تامّة عقلاً لقبح العقاب على الترك من غير 

(80) فإذا أتى به بلا نيّة أو تركه كذلك. حصلت المخالفة العملية القطعيّة. كما أنّهِ اذا 
أتى به بلا نيّة في صورة كون الوجوب فقط تعبديّة أو تركه كذلك في عكسها. حصلت 
المخالفة القطعيّة أيضاً (مشكينى). 
.١‏ تقدم نخريجه في الصفحة: 277, الهامش .١‏ 


". تقدّم تخريجه في الصفحة: .5١9‏ الهامش ؟. 
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المقصد الثالث: فى الشكٌ.. "١١‏ 


مدخلية لانتفاء احقال الحرمة فيه. وكذا الجهل بأصل الحرمة. وليس العلم 
بجنس التكليف”* المردّد بين نوعي الوجوب والحرمة كالعلم بنوع التكليف 
المتعلّق بأمر مردّد حتى يقال: إِنّ التكليف في المقام معلوم إجمالاً. 

وأمّا دعوى وجوب الالتزام بحكم الله تعالى لعموم دليل وجوب الانقياد 
للشرع. ففيها: 

أنّ المراد بوجوب الالتزام إن أريد وجوب موافقة حكم الله فهو حاصل فيا 
نحن فيه '**! فإنّ في الفعل موافقة للوجوب وفى القرك موافقة للحرمة؛ إذ 
المفروض عدم توقف الموافقة في المقام على قصد الامتثال. 

وإن أريد وجوب الانقياد والتديّن بحكم الله فهو تابع للعلم بالحكم. فإن 
علم تفصيلاً وجب التديّن به كذلك. وإن علم إجمالاً وجب التديّن بثبوته في 
الواقع. ولا ينافي ذلك التديّن ‏ حينئذٍ ‏ بإياحته ظاهراً. فلم يبق إلا وجوب 
تعبّد المكلف والتزامه بما يحتمل الموافقة للحكم الواقعي. وهذا ممّا لا دليل على 
وجوبه أصلاً. وليس حكماً شرعياً ثابتأ في الواقع *) حتى يجب مراعاته ولو 
مع الجهل التفصيلى . 


4 لأنّ اللازم من طرح العلم الإجمالي في الأوّل ليس إلا المخالفة الالتزامية كما 
فيما نحن فيه؛ لأنّ المكلف لا يخلو من فعل موافق لاحتمال الوجوب. أو ترك موافق 
لاحتمال الحرمة, واللازم من طرح الثاني هو المخالفة بحسب العمل. كما في ترك الظهر 
والجمعة كلتيهما. وشرب الاإناءين المشتبهين كليهما (اونق الوسائل. ص17١7).‏ 

(84) يعني : المقدار المتمكن منها وهو الموافقة الاحتمالية. 

(860) يعني : أنّ موضوع وجوب التديّن والالتزام هو ما علم وأحرز من الحكم, لا 
الوجوب أو الحرام الواقعي, ولازمه أنه إن علم تفصيلاً لزم التديّن به تفصيلاً. وإن علم 
إجمالا لزم الالتزام به كذلك. وليس وجوب التديّن حكماً ثابتا في الواقع ولو مع الجهل 
بمتعلقه حتّى يجب الاحتياط ونحوه. ومنه يعلم بطلان قياسه بالخبرين المتعارضين ؛ فإنَ 


دعوى وجوب 
الالتزام بحكم الله 
تعالى والجواب 
عنها 


14و" ... الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
ومن هنا يبطل قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين الجامعين لشرائط 
الحجيّة الدالٌ أحدهما على الأمر والآخر على النبي. كما هو مورد بعض 
الأخبار الواردة في تعارض الخبرين '. 

ولا يمكن أن يقال: إنّ المستفاد منه بتنقيح المناط "*' هو وجوب الأخذ 
بأحد الحكئين وإن لم يكن على كلّ واحد منههما دليل معتبر معارض بدليل 
الآخر. 

فإنّه يمكن أن يقال: إن”* الوجه في حكم الشارع هناك بالأخذ بأحدهها 
هو أنّ الشارع أوجب الأخذ بكلّ من الخبرين المفروض استجاعههما لشرائط 
الحجّيّة. فإذا ل يمكن الأخذ بهما معأ فلابدٌ من الأخذ بأحدهما. وهذا تكليف 
درعق:ق المسألة الأصولية غير التكليف المعلوم تعلّقه إجمالاً في المسألة 
الفرعية بواحد من الفعل والقرك, بل ولولا النصٌّ الحاكم هناك بالتخيير أمكن 


وجوب الالتزام بالأخبار من حيث هي حكم واقعي في المسألة الأصولية بمقتضى أدلة 
اعتبارها. فلا مائع عن أخذ الوجوب فعلاً بكلّ منهما إلا وجوب الأخذ بالآخر(مشكيني) 

(83) لأنَ المناط في حكم الشارع بالتخيير في تعارض الخبرين إِنّما هو عدم إعراضه 
عن الأحكام الواقعية ورجحان الأخذ بها بحسب الإمكان. وهو موجود فيما نحن فيه ؛ 
فإنّ قيام الطريق الظنّي على الحكم ليس بأقوى من حصول العلم به (مشكيني). 

40) حاصله: أن تنقيح المناط مبنيّ على العلم بعدم السببيّة في الأخبار؛ مع 2 
احتمالها قائم. ومعه لا يمكن تنقيح المناط ؛ إذ على السببيّة يوجد هنا حكمان نفسيّان 
يجب الأخذ والتديّن بهما. وحيث لا يمكن ذلك كان التديّن يأحدهما لازماً. وهذا حكم 
عقليَ أيضأ مع قطع النظر عن حكم الشرع. فلا يقاس ذلك بالحكم الواحد واقعاً المجهول 
لنا. مع إمكان التديّن به على ما هو عليه. والقول بالسببية وإن كان مرجوحاً كما 
سيجيء. إلا انّ احتمالها مانع عن إحراز المناط (مشكيني). 
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المقصد الثالث: في الشك 14 
القول به من هذه الجهة. بخلاف ما نحن فيه ؛ اذ لا تكليف إلا بالأخذ بما صدر 
واقعاً فى هذه الواقعة. والالتزام به حاصل من غير حاجة إلى الأخذ يأحدهها 
بالمخصوص. 

ويشير إلى ما ذكرنا من الوجه قوله ::” في بعض تلك الأخبار: «بأيّهما أخذت 
من باب التسليم وسعك»', وقوله .نّ: «من باب التسليم» إشارة إلى أنّه لّا وجب على 
المكلف التسليم لجميع ما يرد عليه بالطريق المعتبر من أخبار الأّة نيه كما 
يظهر ذلك من الأخبار الواردة في باب التسليم لما يرد من الأمّة :ننة. منها قوله : 
«الاعذر لأحد من موالينا فى التشكيك فيما يرويه ثقاتنا»" ‏ وكان التسليم لكلا الخبرين 
الواردين بالطرق المعتبرة المتعارضين ممتنعاً. وجب التسليم لأحدهما مخراً في 
ثم إنّ هذا الوجه وإن لم يخل عن مناقشة أو منع إلا أن يحرّد احاله يصلح 
فارقاً بين المقامين مانعاً عن استفادة حكم ما نحن فيه من حكم الشارع 
بالتخيير في مقام التعارض. فافهم. 

وا ذكرنا نظهر يخال قات نا تحن فيه عل بعكم المقلد عقن اخبلاف 
الجمتهدين في الوجوب والحرمة. 

ولكنّ الإنصاف أنّ أدلة الإباحة في حتمل الحرمة تنصرف إلى محتمل 
الحرمة وغير الوجوب. وأدلة نف التكليف عا لم يعلم نوع التكليف لا تفيد 
إلا عدم المؤاخذة على الترك والفعل وغلام 'تغييق الدرمة أو الوجوب:وهنذا 
المقدار لا ينافى وجوب الأخذ بأحدهما. نعم. هذا الوجوب يحتاج إلى دليل. 
وهو مفقود. فاللازم هو التوقف وعدم الالتزام إلا بالحكم الواقعيّ على 
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شوول أدتة 
الإباحة لما نحن 
فيه 


اللازم في المسألة 
هو التوقف 


بناء على وجوب 
الأخذ مل بتعيّن 
الأخذ بالحرمة أو 


بتخيّر؟ 


دليل تعيّن الأخذ 
بالحرمة 


المناقشة في دليل 
5 د ْ ا . . 
بالحرمة 


هل التخيير على 
القول به ابتدائيَ 
أو استمرارىّ؟ 


َك الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


ما هو عليه في الواقع. ولا دليل على عدم جواز خلوَّ الواقعة عن حكم ظاهريّ 
إذا لم يحتج إليه في العمل . نظير ما لو دار الأمر بين الوجوب والاستحباب. 

م على تقدير وجوب الأخذ هل يتعيّن الأخذ بالحرمة أو يتخيّر بينه وبين 
الأخذ بالوجوب؟ وجهان. بل قولان: 

يستدلٌ على الأوّل بأنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ؛ لما عن النهاية ' 
من أنّ الغالب فى الحرمة دفع مفسدة ملازمة للفعل. وفي الوجوب تحصيل 
مصلحة لازمة للفعل. واهةام الشارع والعقلاء بدفع المفسدة أتم. 

ويشهد له ما ارسل عن أمير المؤمنين 1::: من أن «اجتناب السيّئات أولى من 
اكتساب الحسنات»' . 

ويضعّف: بأنّ أولويّة دفع المفسدة مسلّمة. لكنّ المصلحة الفائته بترك 
الواجب أيضأ مفسدة؛ وإلا لم يصلح للإلزام؛ إذ يحوّد فوات المنفعة عن 
الشخص وكون حاله بعد الفوت كحاله فا قبل الفوت لا يصلح وجهاً لإلزام 
شيء على المكلّف مالم يبلغ حدّاً يكون في فواته مفسدة؛ وإلا 
لكان أصغر الحرّمات أعظم من ترك أهمّ الفرائض. مع أنه جعل ترك الصلاة 
أكبر الكبائر. 

ثم لو قلنا بالتخيير فهل هو في ابتداء الأمر فلا يجوز له العدول عا اختار, 
أو مستمر فله العدول مطلقاً9*, أو بشرط البناء على الاستمرار؟ وجوه: 


(0ه) أي: ولو لم يبن على الاستمرار بل بنى على اختيار غير ما اختاره فى الواقعة 
الأولى. وقوله: «على الاستمرار». أي: استمرار الأخذ بالحكم لافنا زه ووضنيه: أنهالر 
بنى عليه ابتداء. ثم بدا له فعدل. فإنّه وإن خالف تدريجاً, إلا أنه ليس عن عمد اليها فلا 
قبح فيه. بخلاف البناء على العدول من الأوّل ادرر الفواند. المحقق الخراساني.ص 596). 


١.نهابة‏ الوصول. ج 64.ص 5295. 
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المقصد الثالث: في الشك 2.١‏ 

يستدل للأوّل: بقاعدة الاحتياط ؛ حيث يدور الأمر بين التخيير والتعيين 
واستصحاب الحكم الختار واستلزام العدول للمخالفة القطعيّة المانعة عنه التى 
لأجلها لم يرجع إلى الاباحة من أوَّل الأمر. 1 

ويضعّف الأخير: بأنّ الخالفة القطعيّة في مثل ذلك لا دليل على حرمتها. كما 
لو بدا للمجتهد في رأيه أو عدل المقلّد عن محتهده؛ لعذر من موت أو جنون أو 
فسق أو اختيار على القول بجوازه. 

ويضعًف الاستصحاب: بمعارضة استصحاب التخيير الحاكم عليه. 

ويضعّف قاعدة الاحتياط: بأنّ حكم العقل بالتخيير عقليّ لا احتال فيه 
حتى يجري فيه الاحتياط . 

ومن ذلك يظهر عدم جريان استصحاب التخيير؛ إذ لا إهمال في حكم 
العقل حتى يشك في بقاءه في الزمان الثاني. 

فالأقوى: هو التخيير الاستمراري. لا للاستصحاب بل لحكم العقل في 
الزمان الثاني كما حكم به في الزمان الأوّل. 

المسألة الثانية 
لو دار الأمر بين الوجوب والتحريم من جهة تعارض الأدلّة 

فالحكم هنا التخيير ؛ لإطلاق الأدلة'. وخصوص بعض منها الوارد في 
ختررن اجاهيا امن و لاخر د 

وفي كون التخيير هنا بدوياً أو استمرارياً مطلقاً أو مع البناء من أوَّل الأمر 
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مااستدلٌ به 


للتخيير الابتدائي 


المناقشة فى أدلة 
التخيير الابتدائى 


اللازم الاستمرار 
على ما اخمّار 


.م الرسائل الجديدة والفرائد الحديثئة 


على الاستمرار وجوه تقدّمت'. إلا أنه قد يتمسّك هنا للاستمرار بإطلاق 


الأخبان. 
ويشكل بأنها مسوقة لبيان حكم المتحيّر في أَوَل الأمر. فلا تعرّض لها 
لمكنه بعد الأخذ بأحدهها. 


نعم . يمكن هنا استصحاب التخيير؛ حيث إنه ثبت بحكم الشارع القابل 
كوشو عه هو المتسارو:ورفة الأحد باحدها لا عار ات 300 

وسيتضح هذا ف ححث الاستصحاب . وعليه فاللازم الاستمرار علىما 
أختار ؛ لعد ثبوت التخيير فى الزمان الثانى. 

المسألة الثالثة 
لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة اشتباه الموضوع 

وقد مثّل بعضهم" له باشتباه الحليلة الواجب وطؤها _بالأصالة أو لعارض 
من نذر أو غيره ‏ بالأجنبيّة. وبالخلٌ الحلوف على شربه المشتبه بالخمر. 

ويرد على الأوّل”'"': أنّ الحكم في ذلك هو تحريم الوطء؛ لأصالة عدم 

(84) لعل الوجه فيه: أن الموضوع ليس عنوان المتحيّر. بل من ججاءه الخبران 
المتعارضان. وهذا باق لم يزل (مشكيني). 


(40)إذ قد تقدّم أنّ جريان البراءة مشروط بعدم حكومة أصل موضوعى عليها. وهذا 
الشرط مفقود في المثال. ومخالفة العلم الإجمالي من العمل بالأصلين في المثال الثاني 


.5٠١ تقدّمت في الصفحة:‎ .١ 
14 : ؟. يأتي في الصفحة‎ 
.55737 هو صاحب الفصول في الفصول. ص‎ ." 


المقصد الثالث : فى الشك 50 ا ىا 


رجية نبينهه|. وأصالة عدم وجوب الوطء. 

وعلى الثاني : 4 الحكم عدم وجوب الشرب وعدم حرمته؛ جمعاً بين 
أصالتي الإياحة وعدم الحلف على شربه. 

والأولى: فرض المثال فيا إذا وجب إكرام العدول وحرم إكرام الفساق. 
واشتبه حال زيد من حيث الفسق والعدالة. 

والحكم فيه كما في المسألة الأولى من عدم وجوب الأخذ بأحدهما في 
الظاهر. بل هنا أولى؛ إذ ليس في اطراح لقول الإمام /ثة؛ إذ ليس الاشتباه في 
الحكم الشرعي الكلى الذي بيّنه الإمام :نة. وليس فيه أيضاً مخالفة عملية 
معلومة ولو إجمالاً. مع أنّ مخالفة المعلوم إجمالاً في العمل فوق حدّ الإحصاء في 
الشمهات الموضوعية. 

هذا تام الكلام في المقامات الثلاثة, أعني ذوران الام نت الويهوت وغير 
الحرمة وعكسه. ودوران الأمر بينههما. 

وأمّا دوران الأمر بين ما عدا الوجوب والحرمة من الأحكام فيعلم بملاحظة 
ما ذكرنا. 

وملخّصه: أنّ دوران الأمر بين طلب الفعل والترك وبين الاباحة نظير 
المقامين الأوّلين. ودوران الأمر بين الاستحباب والكراهة نظير المقام الثالث. 
ولا إشكال في أصل هذا الحكم. إلا أنّ إجراء أدلة البراءة في صورة السك في 
الطلب الغير الإلزامي فعلاً أو تركأ قد يستشكل فيه؛ لأنّ ظاهر تلك الأدلة نف 
المؤاخذة والعقاب, والمفروض انتفائههما في غير الواجب والحرام. فتديّر. 

غير ضائر ؛ لكونها بحسب الالتزام دون العمل. وقوله: «والأولى فرض المثال» مبنيّ 
على كون زيد غير مسبوق بالعلم بالفسق او العدالة (أونق الوسائل.ص757). 


دوران الأمر بين 
ماعداالوجوب 
الأحكام 


دوران الأمر بين 
الخسرام وغسين 
الواجب من جهة 
اشتباه الموضوع 


الخارجي 


انقسام الشيهة 
إلى المحصورة 
وغير المحصورة 


الموضع الثانى 
فى الشكٌ في المكلف به مع العلم بنوع التكليف 
بأن يعلم الحرمة أو الوجوب ويشتبه الحرام أو الواجب. 
ومطالبه أيضاً ثلاثة : 
المطلي الأوّل 
في دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب 


ومسائله اربع : 


الأولى: 

لو علم التحرجم وشك فى الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخنارجي . 

وإنما قدّمنا الشبهة الموضوعية هنا؛ لاشتهار عنوانها فى كلام العلماء. بخلاف 
عنوان الشمهة الحمية. 

ثم الحرام المشتبه بغيره إمَا مشتبه في أمور حصورة, كما لو دار بين أمرين أو 


امور حصورة. ويسمّى بالشبهة الحصورة, وإمًا مشتبه فى امور غير محصورة. 


[فى الشبهة المحصورة ] 
أمَا الأوّل: فالكلام فيه يقع في مقامين : 
أحدهما: جواز ارتكاب كلا الأمرين أو الأمور وطرح العلم الأجمالي 
وعدمه. وبعبارة اخرى: حرمة الخالفة القطعية للتكليف المعلوم وعدمها. 
الثاني : وجوب اجتناب الكلّ وعدمه. وبعبارة أخرى وجوب الموافقة 
القطعية للتكليف المعلوم وعدمه. 


أمَا المقام الأوّل: 


فالحقٌ فيه عدم الجواز وحرمة الخالفة القطعية. وحكي عن ظاهر بعض 
وا : ْ 

لنا على ذلك: وجود المقتضى للحرمة وعدم المانع عنها. 

أمَا ثبوت المقتضى : فلعموم دليل تحريم ذلك العنوان المشتبه؛ فإنّ قول 
الشارع: «اجتنب عن الخمر» يشمل النمر الموجود المعلوم المشتبه بين 
الإناء.ين أو أزيد. ولا وجه لتخصيصه بالخمر المعلوم تفصيلاً. مسع أنه لو 
اختصّ الدليل بالمعلوم تفصيلاً خرج الفرد المعلوم إجمالاً عن كونه حراماً واقعيأ 
وكان حلالاً واقعيّاً. ولا أظنَ أحداً يلتزم بذلك. 

وأمّا عدم المانع . فلأنَ العقل لا يمنع من التكليف عموماً ‏ أو خصوصاً - 


.57 هو العلامة المجلسي في أربعينه: 587 على ما حكاه عنه في قوانين الأأصول, ج 7. ص‎ .١ 


الكلام في الشبهة 
المحصوره من 


' في وجوب 
الموافقة القطعيّة 
وعدمها 


هل يجوز ارتكاب 
جميع الأطراف في 
الشيهة 
المحصورة؟ 


المخالفة القطعيّة, 
والاستدلال عليه 


عدم صلوح أخبار 
«الحلٌء للمنع عن 
الحرمة 


الا .0.0 000000 الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
بالاجتناب عن عنوان الحرام المشتبه في أمرين أو أمور. والعقاب على مخالفة 
هذا التكليف. 

وأمًا الشرع فلم يرد فيه ما يصلح للمنع. عدا ما ورد من قوطهم ته : «كل 
شىء لك حلال حتى تعرف أنّه حرام بعينه» ' . و«كل شىء فيه حلال وحرام فهو لك حلال 
حتى تعرف الحرام منه بعينه» '. وغير ذلك. 

ولكن هذه الأخبار وأمثالها لا تصلح للمنع ؛ لأنها كما تدلّ على '''' حلية 
كلّ واحد من المشتبهين كذلك تدلّ على حرمة ذلك المعلوم إجمالاً؛ لأنّه أيضاً 


الإجمالي. 


قلت: إبقاء الصحيحة على هذا الظهور يوجب المنافاة لما دلّ على حرمة ذلك 
العنوان المشتبه. مثل قوله: «اجتنب عن الخمر»؛ لأنّ الإذن في كلا المشتبهين 
ينافي المنع عن عنوان مردّد بينهماء ويوجب الحكم بعدم حرمة الخمر المعلوم 
إجمالاً في متن الواقع . وهو مما يشهد الاتفاق والنصّ على خلافه. حتى نفس 


)9١(‏ حاصله: وقوع التعارض بين منطوق الخبرين ومفهوم الغاية فيهما. فيلزم من 
شمولهما للشبهة المحصورة التناقض في مدلولهما؛ فنَّ الحكم في المغتى كما يشمل كلا 
الطرفين, كذلك تشمل الغاية أحدهما المعلوم بالاجمال حرمته. والتناقض بين الايجاب 
الكلي والسلب الجزئي واضح. فلابدٌ من حملهما على إرادة الشبهة البدوية, فيفيدان حليّة 
كل مشتبه الحرمة بالشبهة البدوية حتى تعلم حرمته إجمالاً أو تفصيلاً. فمواردالعلم 
التفصيلى والاجمالى داخلة فى الغاية ولا يشملها المغيّى (اوتق الوسائل.ص777). 


.١ تقدّم تخريجه في الصفحة 5377, الهامش‎ .١ 
؟. تقدم تخريجه في الصفحة 76", الهامش ؟.‎ 


المقصد الثالث: في الشك اا ا ا ا ا ا ااا ل 
هذه الأخبار. حيث إن مؤدّاها ثبوت الحرمة الواقعية للأمر المشتبه . 

فإن قلت: مخالفة الحكم الظاهري للحكم الواقعي لا يوجب ارتفاع الحكم 
الواقعي . كما في الشبهة الجرّدة عن العلم الإجمالي. مثلاً قول الشارع: «اجتنب 
عن الخمر» شامل للخمر الواقعي الذي لم يعلم به المكلف ولو إجمالاً. وحلّيته 
في الظاهر لا يوجب خروجه عن العموم المذكور حتىلا يكون حراماً واقعياً. 
فلا ضير في التزام ذلك في الخمر الواقعي المعلوم إجمالاً. 

قلت: الحكم الظاهري ”""' لا يقدح مخالفته للحكم الواقعي في نظر الحاكم مع 
جهل الحكوم باخالفة ؛ لرجوع ذلك إلى معذوريّة الحكوم الجاهل. كما في اصالة 
البراءة. وإلى بدليّة الحكم الظاهريّ عن الواقع. أو كونه طريقاً جعولاً إليه. 
على الوجهين في الطرق الظاهريّة المجعولة. 

وأمًا مع علم الحكوم بالمخالفة فيقبح من الجاعل جعل كلا الحكنين؛ لأنّ 
العلم بالتحريم يقتضي وجوب الامتثال بالاجتناب عن ذلك المحرّم. فإذن 
الشارع في فعله ينافى حكم العقل لوجوب الإطاعة. 

فإن قلت: إذن الشارع في فعل الحرّم مع علم المكلّف بتحرهه إنما ينافي 
حكم العقل من حيث إِنّه إذن في المعصية والمخالفة. وهو إنما يقبح مع علم 
المكلّف بتحقّق المعصية حين ارتكابها. والإذن في ارتكاب المشتبهين ليس 


(47) حاصله: أن عدم تنافي مخالفة الحكم الظاهري للواقعي هيهنا إِنّما يتم على 


تقدير عدم كون العلم الإجمالى منجّزاً كالتفصيلي. وإلا فالتنافي واضح ولا يقاس على 
الموارد التي لم ينجّز الواقع فيها. وأما الشبهة البدوية: فلرجوع جعل الحكم الظاهري فيها 
الى معذورية الجاهل ؛ لجهله على تقدير المخالفة. وامّا في موارد الطرق الظاهرية. 
فلرجوعه إلى جعل مؤدّاها بدلا عن الواقع بناءً على السببية. أو طريقاً إليه بناء على 


الطريقية (اونق الوسائل. ص777). 


سح جعل الحكم 
الظاهري مع علم 
المكلف بمخالفته 
للحكم الواقعي 


4 الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


كذلك إذا كان على التدريج. بل هو إذن في المخالفة مع عدم علم المكلّف بها إلا 
بعدها. وليس فى العقل ما يقبّح ذلك؛ وإلا لقبّح الإذن في ارتكاب جميع 
المشتمهات بالشمهة الغير المحصورة, أو في ارتكاب مقدار يعلم عادةٌ بكون 
الحرام فيها. وفي ارتكاب الشيهة الجرّدة التي يعلم المولى اطلاع العبد بعد الفعل 
على كونه حراماً. وفي الحكم بالتخيير الاستمراري بين الخنبرين أو فتوى 
المجتهدين. 

قلت: إذن الشارع في أحد المشتبهين ينافي أيضأً حكم العقل بوجوب امتثال 
التكليف المعلوم المتعلّق بالمصداق المشتبه ؛ لإيجاب العقل ‏ حينئذٍ ‏ الاجتناب 

نعم لو أذن الشارع ”'' في ارتكاب أحدهما مع جعل الآخر بدلاً عن 
الواقع في الاجتزاء بالاجتناب عنه جاز. فإذن الشارع في أحدهها لا يحسن إلا 
بعد الأمر بالاجتناب عن الآخر بدلاً ظاهرياً عن الحرام الواقعي. فيكون الحرّم 
الظاهرى هو أحدهما على التخيير. وكذا المحلّل الظاهري. ويثبت المطلوب 
وهو حرمة الخالفة القطعية بفعل كلا المشتمهين. 

وحاصل معنى تلك الصحيحة: أنّ كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك 
حلال حتى تعرف أنّ في ارتكابه فقط أو في ارتكابه المقرون مع ارتكاب غيره 
ارتكاباً للحرام, والأوّل في العلم التفصيلي . والثاني في العلم الإجمالي . 

4 هذا إشارة ‏ بعد دعوى كون العلم الإجمالى كالتفصيلي في وجوب الموافقة - 
إلى الفرق بينهما من جهة أخرى وهي قابلية المعلوم بالإجمال؛ بجعل الشارع أحد 
المشتبهين بدلا ظاهريا عنه؛ بان يقنع عن الواقع باجتناب احدهما؛ لوقوع نظيره في 
الشرع. وقوله: «وحاصل تلك الصحيحة» يعني: بناءً على ما قلنا بكون العلم اللاجمالى 
كالتفصيلي فى وجوب الموافقة كما سبق الكلام فيه (اوتق الوسائل. ص57). 


المقصد الثالث: فى الشك. ين 


فإن قلت: إذا فرضنا المشتيهين !4" ما لا يمكن ارتكابهما إلا تدريجاً ففى زمان 
ارتكاب أحدهما يتحقّق الاجتناب عن الآخر قهراً. فالمقصود من التخيير وهو 
ترك أحدهما حاصل مع الإذن في ارتكاب كليهم)؛ إذ لا يعتبر في ترك الحرام 
القصد فضلاً عن قصد الامتثال. 

قلت: الإذن في فعلهما في هذه الصورة أيضأ ينافى الأمر بالاجتناب عن 
العنوان الواقعي الحرّم؛ لما تقدّم من أنه مع وجود دليل حرمة ذلك العنوان 
المعلوم وجوده في المشتبهين لا يصمّ الإذن في أحدهما إلا بعد المنع عن الآخر 
ولا عن ليزم الرانعن بومشاة لك 10 عن لمله بيده لا هنذا هو الذي 
يمكن أن يجعله الشارع بدلاً عن الحرام الواقعي حتى لا ينافي أمره بالاجتناب 
عنه ؛ إذ تركه في زمان فعل الآخر لا يصلح أن يكون بدلاً عن حرمته. 

وحينئذٍ: فإن منع في هذه الصورة عن واحد من الأمرين المتدرّجين في 
الوجود لم يز ارتكاب الثاني بعد ارتكاب الأوّل ؛ وإلّا لغى المنع المذكور. 

فإن قلت: الإذن في أحدهما يتوقّف على المنع عن الآخر في نفس تلك 
الواقعة. بأن يرتكبههما دفعة”*. والمفروض امتناع ذلك في ما نحن 


(44) حاصله: أنه لا يتأتَى ما ذكره بقوله: «فإذن الشارع في أحدهما لا يحسن» في 
صورة عدم إمكان الجمع بينهما في آن واحد وإن تأئى في صورة إمكان الجمع؛ لأنّه في 
الأولى إذا ارتكب أحدهما لا يمكن للشارع حين ارتكابه الأمر بالاجتناب عن الآخر ؛ 
لكون تركه ‏ حينئذٍ - قهريّاً وحاصلاً بنفسه. وحيث إنّ المقصود من التخيير في صورة 
إمكان الجمع هو حصول ترك الآخر حين ارتكاب أحدهما. فهو حاصل مع الإذن في 
كليهما في صورة عدم الاإمكان ١أونق‏ الوسائل. ص577). 

(45) أي: معنى المنع من الآخر ‏ مع فرض الإذن في فعل أحدهما في صورة عدم 
ارتكابهما دفعة -هو المنع من الآخر بعد فعل أحدهما. وقوله: «إذ تركه»؛ لأنّه ‏ حينئٍ - 
يكون خارجاً عن تحت القدرة والاختيار. فلا يصلح أن يتعلّق به الخطاب (مشكيني). 

(45)اي: بان يكون المشتبهان مما يمكن ارتكابهما دفعة. وحاصله: ان جعل البدل 


وجوب الاحتياط 
فيما لا يرتكب الا 
تدريجا أيضا 


توهم وجود 
المخالفة القطعيّة 
للعلم الإجمالي في 
الشرعيّات 


ا ل 500000 ...000.0 الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
فيه من غير حاجة إلى المنع. ولا يتوقف على المنع عن الآخر بعد ارتكاب 
الأوّل. كما في التخيير الظاهري الاستمراري. 

قلت: تجويز ارتكابهما من أُوّل الأمر - ولو تدريجاً ‏ طرح لدليل حرمة 
الحرام الواقعي , والتخيير الاستمراري في مثل ذلك ممنوع. والمسلّم منه”""' ما 
إذا لم يسبق التكليف بعيّن, أو يسبق التكليف بالفعل حتى يكون المأتيّ به في 
كل دفعة بدلاً عن المتروك على تقدير وجوبه. دون العكس., بأن يكون 
المقروك في زمان الاإتيان بالآخر بدلاً عن المأنىّ به على تقدير حرمته. وسيأتي 
تتمّة ذلك في الشيهة الغير الحصورة'. 

فإن قلت: إن الخالفة القطعية للعلم الأجمالي فوق حد االإحصاء في 
الشرعيّات. كما في الشبهة الغير ا حصورة. وكما لو قال القائل في مقام الاقرار: 
هذا لزيدٍ بل لعمرو. فإنّ الحاكم يأخذ المال لزيد وقيمته لعمرو, مع أن أحدهما 
أخد. للمال بالباطل. وكذا يجوز للثالث أن يأخذ المال من يد زيد وقيمته من 


يعتبر ملاحظته في واقعة واحدة. فيلزم جعله فى صورة إمكان الجمع. وفيما نحن فيه 
ترك الآخريحاضل بنفنة: فيجور الترخيضن مطلقاً (اتشكيى): 

0) يعني : :1ن الس هن لشي انا سدراني ذا ليق نه ا ومن 
مطلقاً كما في صورة دوران الأمر بين الوجوب والحرمة أو سبق التكليف بالفعل. كما 
إذا علم الوجوب وتردّد الواجب بين الظهر والجمعة مثلاً. وأمّا إذا سبق التكليف بالترك - 
مئل ما لو علم التحريم وتردّد الحرام بين أمرين ‏ فلا دليل على جواز التخيبر 
الاستمراري فيه. ولعله لأنّ البدل عن الواقع فيما إذا كان فعلاً كالمثالين المتقدّمين يكون 
اختياريا قابلاً لتعلّق التكليف البدلي به. وفيما إذا كان تركاً. كما فيما لم يمكن الجمع 
بينهما غير اختياري فتأمّل (مشكيني). 


.١‏ يأتي في الصفحة 1”. التنبيه السادس. 


المقصد الثالث: فى الشكَ لشن 


يد عمرو. مع علمه بأنّ أحد الأخذين تصرّف في مال الغير بغير إذنه. ولو 
قال: هذا لزيد بل لعمرو بل لخالد. حيث إنّه يغرم لكلّ من عمرو وخالد تهام 
القيمة. مع أنّ حكم الحاكم باشتغال ذمّته بقيمتين مخالف للواقع قطعاً. 

وأيّ فرق بين قوله نن: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»'. وبين أدلّة حل ما م 
يعرف كونه حراماً". حتى أنّ الأوّل يعم الاقرارين المعلوم مخالفة أحدهما 
للواقع . والثاني لا يعم الشيئين المعلوم حرمة أحدهما؟ . 

وكذلك لو تداعيا عيناً في موضع يحكم بتنصيفهم| بينهها. مع العلم بأنها 
ليست إلا لاحدههما. 

وذكروا أيضاً في باب الصلح أنه لو كان لأحد الودعيّين درهم وللآخر 
درهمان فتلف عند الودعي أحد الدراهم فإنّه يقتم أحد الدرهمين الباقيين 
بين المالكين '. مع العلم الإجمالي بان دفع احد النصفين دفع للمال إلى غير 
صاحبه. 

وكذا لو اختلف المتبايعان في المبيع أو القن" وحكم بالتحالف وانفساخ 
البيع ؛ فإنه يلزم مخالفة العلم الإجمالي. بل التفصيلى في بعض الفروض. ك| لا 
يخ . 


(همة) بأن اختلفا فى كون المبيع بدينار عبداً أو جارية. أو اختلفا فى كون العبد بيع 
ينان أو عشرة دراهم. فالحكم بالانفساخ و ردّ الدينار إلى المشتري مخالفة للعلم 
اللاختلاف في الثمن (مشكيني). 


.١‏ عوالي اللثالي . جح .١‏ ص 579. ح 4 ١٠؛‏ الفصول المهملة. ج 7. ص ١7‏ 1, ح 15110؛ وسائل الشيعة. ج 9؟, 
". التي تقدّمت في الصفحة: .5531-77١‏ 
*. المحقّق الحلّى في الشرائع . ص !١5 5-14١‏ بلغة الفقيه للسيّد بحر العلوم. ج ”.ص 5537. 


التوهم المذكور 


يحض الرسائل الجديدة والفرائد الحديثئة 


قلت: أمّا الشبهة الغير الحصورة فسيجيء الكلام فيها'. 

وأمّا الحاكم فوضيفته أخذ ما يستحقّه الحكوم له على الحكوم عليه 
بالأسباب الظاهرية, كالإقرار والحلف والبيّنة وغيرها. فهو قائم مقام المستحقّ 
في أخذ حقّه. ولا عبرة بعلمه الإجمالي. 

نظير ذلك, ما إذا أذن المفتى لكل واحد من واجدي المنى في الثوب المشترك 
في دخول المسجد؛ فإنّه ها يأذن كلا منهها بملاحظة تكليفه في نفسه, فلا يقال: 
نه يلزم من ذلك إذن الجنب فى دخول المسجد وهو حرام. 

وأمًا غير الحاكم تمّن اتفق له أخذ المالين من المستحقّين المقرّ هما في مسألة 
الاقرار فلا نسلّم جواز أخذه طماء بل ولا لشيء منها. إلا إذا قلنا بأنّ ما 
يأخذه منهما يعامل معه معاملة الملك الواقعي. نظير ما يملكه ظاهراً بتقليد أو 
اجتهاد يخالف لمذهب من يريد ترتيب الآثار. بناءً على أنّ العبرة في رتيب 
اثار الموضوعات الثابتة في الشريعة ‏ كالملكية والزوجية وغيرهما ‏ بصحّتها 
عند المتلبّس بها كالمالك والزوجين ما لم يعلم تفصيلاً ‏ من يريد ترتيب 
الأثر - خلاف ذلك. ولذلك قيل بجواز الاقتداء في الظهرين بواجدي المني في 
صلاة واحدة؛ بناءً على أنّ المناط في صحّة ةا القند اشح /عتد امل :11 
يعلم تفصيلاً فساده". 

وأمًا مسألة الصلح فالحكم فيها تعبّدي. وكأنّه صلح قهري بين المالكين. أو 
يحمل على حصول الشركة بالاختلاط . وقد ذكر بعض الأصحاب أنّ مقتضى 
القاعدة الرجوع إلى القرعة '. 


.١‏ يأتي في الصفحة 5414 وما بعدها. 
يي : الففهاء 0-0 1 مدار يم ١#‏ 
ص ؟١١5.‏ 


المقصد الثالث: في الشك. .. ..... يلض 

وبالجملة. فلابدٌ من التوجيه في جميع ما توهم جواز الخالفة القطعية الراجعة 
إلى طرح دليل شرعي ؛ لأثها كما عرفت مما يمنع عنها العقل والنقل. خصوصاً 
إذا قصد من ارتكاب المشتبهين التوصّل إلى الحرام. هذا ممأ لا تأمّل فيه. ومن 
يظهر منه جواز الارتكاب فالظاهر أنه قصد غير هذه الصورة. 

ومنه يظهر أن إلزام القائل بالجواز' بأنّ تجويز ذلك يفضي إلى إمكان 
التوصّل إلى فعل جميع الحرّمات على وجه مباح ‏ بأن يجمع بين الحلال والحرام 
المعلومين تفصيلاً. كالخمر والخلٌ على وجه يوجب الاشتباه فيرتكبهما - نحل 
النظر. خصوصاً على ما مثّل به من الجمع بين الأجنبية والزوجة. 

هذا كلّه فما إذا كان الحرام المشتبه عنواناً واحداً مردّداً بين أمرين, وأمّا إذا 
كان مردّداً بين عنوانين. كما مثّلنا سابقأ بالعلم الإجمالي بأنّ أحد المائعين إمَا 
خمر أو الآخر مغصوب. فالظاهر أنّ حكنه كذلك؛ إذ لا فرق في عدم جواز 
الخالفة للدليل الشرعي بين كون ذلك الدليل معلوماً بالتفصيل وكونه معلوماً 
بالإجمال؛ فإنّ من ارتكب الإناءين في المثال يعلم بأنّه خالف دليل حرمة 
المنمن او:وليل حرئة المفضوت:.ولذا لو كان إناء والحدٌ ميرذدا جين الحسفز 
والمغصوب لم يجز ارتكابه, مع أَنّه لا يلزم منه إلا مخالفة أحد الدليلين لا بعينه. 
وليس ذلك إلا من جهة أنّ مخالفة الدليل الشرعي تحرّم عقلاً وشرعاً. سواء 
تعيّن للمكلف أو تردّد بين دليلين. 


.7717 القائل هو الاصفهاني في الفصول. ص‎ .١ 


اما المقام الثانى : 

هل يجب اجتناب ا , 
جميع الأطراف في 0< فالحقٌ فيه وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين؛ وفاقا للمشهور . و في 
0 المدارك: أنه مقطوع به في كلام الأضصكات .ونشةه المحقق البهبهاني في 
لمحصورة؟ َ 7 

«فوائده» إلى الاصحاب". وعن الحقق المقدس الكاظمي فى «شصرح الوافية»: 
انمق وجوب دعوى الأجماع صريحاً!. وذهب جماعة إلى عدم وجوبه”. وحكي عن بعض: 
الأجسسستتاب القرعة١‏ 
والاعتياط ئ م 236 .9 

لنا على ما ذكرنا: انه إذا ثبت كون ادلة تحريم الحرّمات شاملة للمعلوم 

الاستدلال على إجمالا ولم يكن هنا مانع عقلى او شرعي من تنجّز التكليف به لزم بحكم العقل 
وجب اتسو ف ٠‏ انعدو وى رتكاف زذلك الخدم نبالا تاب عن كلالتسيدة. 


القطعتة 000 5 7 8 
' 25 وبعبارة اخرى: التكليف بذلك المعلوم إحمالا إن لم يكن ثابتا جازت الخالفة 
المحصورة سم جسم لس اح سس م ا ل ل سس ا ا 


,١ ص 157؛ ابن ادريس في السرائر. ج‎ .١ منهم المفيد في المقنعة. ص 74؛ الطوسي في الخلاف. ج‎ .١ 
,١ ص 148؛ النجفي في الجواهر. ج‎ .١ ص 88؛ المختلف. ج‎ .١ ص 80 ؛ العلامة الحلي في التذكرة. ج‎ 
86و68073.‎ ٠5 ص‎ .١ البحراني في الحدائق. ج‎ ! 65١ ص‎ 

”. مدارك الأحكام, ج ١.ص .٠١7‏ 

". الفوائد الحائرية. ص 7106 -718. 

؛. لم نعثر عليه ؛ لعدم توفر المصدر لدينا. 

4. منهم العاملي في مدارك الأحكام. ج ,١‏ ص ٠١7‏ ؛ السبز واري في الذخيرة. ص 178. 

. تقدم في الصفحة: ."١١‏ الهامش ؟. 


المقصد الثالث : في الشك ن لش 
القطعيّة. والمفروض في هذا المقام التسالم على حرمتها. وإن كان ثابتاً وجب 
الاحتياط فيه بحكم العقل؛ إذ يحتمل أن يكون ما يرتكبه من المشتببين هو 
الحرام الواقعي. فيعاقب عليه ؛ لأنّ المفروض لا كان ثبوت التكليف بذلك 
الحرّم لم يقبح العقاب عليه إذا اتفق ارتكابه. ولو لم يعلم حين الارتكاب. 

واختبر ذلك من حال العبد إذ قال له المولى: اجتنب وتحرّز عن الخنمر 
المردّد بين هذين الإناءين ؛ فإنك لا تكاد ترتاب فى وجوب الاحتياط. ولا 
فرق بين هذا الخطاب وبين أدلّة المحرّمات الثابتة في الشريعة إلا العموم 
والمخصوص. 

فإن قلت: أصالة الحلّ في كلا المستبهين جارية في نفسها ومعتبرة لولا 
المعارض, وغاية ما يلزم في المقام تعارض الأصلين. فيتخير في العمل يأحد 
المشتبهين. ولا وجه لطرح كليهما. 

قنثُ: أصالة الحلّ غير جارية هنا بعد فرض كون الحم الواقعي مكلَفاً 
بالاجتناب عنه منجرّاً ‏ على ما هو مقتضى الخنطاب بالاجتناب عنه _؛ لأنّ 
مقتضى العقل في الاشتغال اليقيني بترك الحرام الواقعي هو الاحتياط والتحرّز 
عن كلا المشتبهين حتى لا يقع في محذور فعل الحرام. وهو معنى المرسل المرويّ 
6 بعض كتب الفتاوى : «أتركوا مالابأس به حذراعمًا بهالبأس»' فلا يبق حال للإذن 

وسيجيء في باب الاستصحاب أيضاً أن الحكم في تعارض كلّ أصلين إذا م 
يكن أحدهما حاك) على الآخر هو التساقط لا التخيير. 
20000 روي ع لكاي 41 فيط لالم ع كر سوا لين 


حتّى يدع مالا بأس به حذراً لما به بأس»؛ الرسائل النسع للمحقّق الحلّي. ص .١١7‏ فيه: «حذار ما به 
البأس» بدلاً عن: «حذراً عمًا به البأس». 


عدم استفادة 
الحلّيّة على اليدل 


من أخبار «الحل» 


استدلال القائلين 
بجواز ارتكاب 
ماعدا الحرام بما 
دل على جواز 
تناول الشبهة 
المحصورة: 


6 ........-... الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 

فإن قلت: قوله : «كل شىء لك حلال حتى تعرف أنه حرام» ' أو نحوه يستفاد منه 
حلَّيّة المشتبهات بالشبهة الجرّدة عن العلم الإجمالي جميعاً. وحلّية الشبهات 
المقرونة بالعلم الإجماليّ على البدل؛ لأنّ الرخصة في كل شبهة مجحرّدة لا ينافي 
الرخصة في غيرها؛ لاحتال كون الجميع حلالاً في الواقع. فالبناء على كون هذا 
المشتبه بالخمر خلا لا ينافي البناء على كون المشتبه الآخر خلا. 

وأمًا الرخصة في شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي والبناء على كونه خلا لَا 
يستلزم وجوب البناء على كون الْحرّم هو المشتبه الآخر فلا يجوز الرخصة فيه 
جميعاً. نعم. تجوز الرخصة فيه بمعنى جواز ارتكابه والبناء على أنّ الحرّم غيره. 

قلت: الظاهر من الأخبار المذكورة 9" البناء على حلية محتمل التحريم 
والرخصة فيه. لا وجوب البناء على كونه هو الموضوع المحلل. ولو سلم 
فظاهرها البناء على كون كلّ مشتبه كذلك. وليس الأمر بالبناء على كون أحد 
المشتيهين هو الخلٌ أمراً بالبناء على كون الآخر هو الخنمر. فليس في الروايات 
من البدليّة عين ولا أثر. فتدبّر. 

احتج ' من جوّز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام ومنع عنه بما دلّ من الأخبار 
على جواز تناول الشبهة الحصورة. فيجمع بينه - على تقدير ظهوره في جواز 

(44) لما كان السؤال مبنيّاً على أمرين: البناء على كون محتمل الحرمة هو الموضوع 
المحلل الواقعي. وكون مقتضى البناء المذكور في أحد المشتبهين هو البناء على كون 
المشتبه الآخر هو الموضوع المحرّم. أشار إلى منع كلا الأمرين. وأنّ الظاهر من الأخبار 
هو إثبات حكم الحليّة لا تنزيل الموضوع. وعلى فرض ذلك لا يلازم تنزيل موضوع 
آخر يكون بدلاً عن الموضوع الواقعي . فلا يستفاد البدلية منها (أونق الوسائل.ص759©). 


.١‏ تقدّم تخريجه فى الصفحة: 577, الهامش. 


".اونق الوسائل. ص 5738. 


المقصد الثالث: فى الشكُ 000000 “الاسم 


تناول الجميع - وبين ما دل على تحريم العنوان الواقعيّ. بأنّ الشارع جعل 
بعض احتملات بدلا عن الحرام الواقعيّ. فيكني تركه في الامتثال الظاهري. 
كما لو اكت بفعل الصلاة إلى بعض الجهات المشتبهة ورخص في ترك الصلاة إلى 
بعضهاء وهذه الأخبار كثيرة : 

منها: مونّقة سماعة. قال: سألت أبا عبدالله ني عن رجل أصاب مالاً من 
عَال بني أميّة. وهو يتصدّق منه ويصل قرابته ويحجٌ ليغفر له ما اكتسب. 
ويقول: إن الحسنات يذهبن السيّئات. فقال .: «إنَ الخطيئة لا تكفْر الخطيئة .ولكن 
الحسنة تحط الخطيئة, نح قال : «إنكان خلط الحرام حلالاًفاختلطا جميعاً فلم يعرف الحرام 
من الحلال فلابأس»' . 

فإنّ ظاهره نفي البأس عن التصدّق والصلة والحجّ من الال المختلط بالحرام 
وحصول الأجر في ذلك. وليس فيه دلالة””''' على جواز التصرّف فى الجميع . 
ولو فرض ظهوره فيه صرف عنه؛ بما دل على وجوب الاجتناب عن الحرام 
الواقعي. وهو مقتض بنفسه لحرمة التصرّف في الكلّ. فلا يجوز ورود الدليل 
على خلافها. ومن جهة حكم العقل بلزوم الاحتياط لحرمة التصرف في 

)٠٠١(‏ حاصله: أنّها لا تدلّ على جواز التصرّف في الجميع بل في الجملة. فلا ظهور 
لها في جواز المخالفة القطعيّة ؛ لأنّ غايتها عدم وجوب الموافقة القطعيّة. فيستند إليها في 
عدم وجوب الموافقة القطعيّة وتثئبت حرمة المخالفة القطعيّة بمادلٌ على وجوب 
الاجتناب عن الحرام الواقعي. فيئبت التخيير بين المشتبهين. ومع تسليم ظهورها في 
ارتكاب الجميع لابدّ من صرفها إلى ما ذكر؛ لما دل على وجوب الاجتناب عن الحرام 
الواقعي . (أونق الوسائل.ص١055.‏ 


.77 الكافي. ج 4. ص 57١.ح 5؛ تسهذيب الأحكام. ج 7. ص 779. ح 38 ١٠؛ وسائل الشيعة. ج‎ .١ 


ص 38. ح .52١01١‏ 


موثقة سماعة 


الجواب عن 
الموثقة 


الأخبار الواردة 
في حنيّة مالم 
يعلم حرمته على 
أصناف: 


8 أخيار «الحل» 
والجواب عنها 


ل الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
البعض امحتمل أيضاً. لكن عرفت أنه يجوز الإذن في ترك بعض المقدّمات 
العلميّة جعل بعضها الآخر بدلاً ظاهريّاً عن ذي المقدّمة. 

والجواب عن هذا الخبر: أن ظاهره جواز التصرّف فى الجميع ؛ لأنه يتصدّق 
ويصل ويحجّ بالبعض ويمسك الباقى. فقد تصرف فى الجميع بصرف البعض 
وإمساك البعض الآخر الباق. فلابدٌ إِمَا من لزوم الأخذ به وتجويز الخالفة 
القطعيّة. وإِمّا من صيرفه عن ظاهره. وحينئزٍ: فحمله على إرادة نفي البأس عن 
التصرّف في البعض وإن حرم عليه إمساك مقدار الحرام ليس بأولى من حمل 
الحرام على حرام خاصٌ يعذر فيه الجاهل. كالرباء بناءً على ما ورد في عدّة 
أخبار من حلّية الربا الذي أخذ جهلاً. ثم لم يعرف بعينه في المال الخلوط '. 

وبالجملة. فالأخبار الواردة في حلّية ما لم يعلم حرمته على أصناف: 

منها: ما كان من قبيل قوله ييّة: «كل شىء لك حلال حنى تعرف أنّه حرام» ' . 

وهذا الصنف لا يجوز الاستدلال به لمن لا يرى جواز ارتكاب المشتمهين ؛ 
لأنّ حمل تلك الأخبار على الواحد لا بعينه في الشبهة الحصورة والآحاد المعيّنة 
في الشبهة امجرّدة من العلم الإجمالي متعسّر. بل متعدّر. فيجب حملها على 
صوزة عدم التكليف ''' '' الفعلبي بالحرام الواقعي. 

ومنها: ما دلّ على ارتكاب كلا المشتبهين في خصوص الشبهة المحسصورة. 


(١١٠)كما‏ فى الشبهة المجرّدة (أونق الوسائل.ص251). 


الأحكار. ج /ا. ص 16. ح 1677و وسسائل الشبعة. ج ١8‏ , ص 128 ح 177057537-7و 
0 


". تقدم تخريجه في الصفحة 1848. هامش ؟. 


المقصد الثالث: فى الشك. علض 


مثل الخبر المتقدّم'. 

وهذا أيضأً لا يلتزم المستدلٌ بمضمونه. ولا يجوز حمله على غير الشبهة 
الحصورة؛ لأنّ مورده فيها. فيجب حمله على أقرب المحتملين: من ارتكاب 
البعض مع إبقاء مقدار الحرام. ومن وروده في مورد خاصٌ _كالربا ونحوه مما 
يمكن الالتزام بخروجه عن قاعدة الشمهة الحصورة. ومن ذلك يعلم حال ما 
ورد في الربا من حل جميع المال الختلط به . 

ومنها: ما دلّ على جواز أخذ ما علم فيه الحرام إجمالاً. كأخبار جواز 
الأخذ من العامل' والسارق” والسلطان؛. 

وسيجيء حمل جلها أو كلها على كون الحكم بالحلّ مستنداً إلى كون الشيء 
مأخوذاً من يد المسلم. ومتفرّعاً على تصرّفه الحمول على الصحّة عند الشكٌ. 

فالخروج بهذه الأصناف من الأخبار عن القاعدة العقليّة الناشئة عا دل من 
الأدلة القطعيّة على وجوب الاجتناب عن العناوين الحرّمة الواقعية -وهي 
وجوب دفع الضعرر المقطوع به بين المشتبهين. ووجوب إطاعة التكاليف 
المعلومة المتوقّفة على الاجتناب عن كلا المشتبهين ‏ مشكل جدًاً. 
خصوصاً مع اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين هما كالدليل على المطلب: 

أحدهما: الأخبار الدالة على هذا المعنى: 


اسسش لم سليسسشيتاتة. ها سم للد 


.5١37 وهي موالفة سماعة المتقدّمة في الصفحة:‎ .١ 
,١7 وسائل الشسيعة. ج‎ :٠١537 الكافي . ج 6. ص 598. م 7؛ نسهذيب الأحكام. ج 37, ص 976. ح‎ ." 
17780717174 ص 14١1.ح 177517/6و‎ 


". الكافي . ج 6. ص 778. ح 1١١‏ سهذيب الأحكاء. ج 7. ص 7/14. ح 84 :١١‏ وسائل التسبعة. ج 779. 


؛. الكافي , ج 8. ص 5758, ح 7: نسهذيب الأحكاء. ج 7. ص 776, ح 14١٠؛‏ وسائل التسيعة. ج 17, 


ص 7١9‏ ح9977؟. 


والجواب عنها 


قاعدة وجوب دفع 
الضرر المقطوع 


من الأخبار: 


.١‏ الأخبار الدانّة 
على هذه الشاهدة: 


رولية ضريس 


ف الرسائل الجديدة والفرائد الحديئة 


منها: قوله نيّة: «ما اجتمع الحلال والحرام الاغلب الحرام الحلال»' والمرسل 
المتقدّم ": «اتركوا مالا بأس به . حذراً عمًا به البأس». وضعفها تنجبر بالشهرة الحققة 
واللإجماع المدّعى في كلام من تقدم ". 

ومنها: رواية ضريس عن السمن والجينَ في أرض المشركين؟ قال: «أمَاما 
علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكل . وأمًا مالم تعلم فكل»!؛ فإِنْ النلظ يصدق مع 
الاشتباه. 

ورواية عبداقه بن سلهان: «كل شيء حلال حتى يجيئك شاهدان أنْ فيه الميتة»" ؛ 
فإنّه يصدق على مجموع قطعات اللحم أن فيه الميتة. 

ومنها: قوله #نخنة في حديث التثليث: «وقع فى المحرّمات وهلك من حيث 
لا يعلم»'. 

بناء على أنّ المراد بالهلاكة: ما هو أثر للحرام. فإن كان الحرام لم يتنجّز 
التكليف به فاهلاك المقرتب عليه منقصة ذاتية. وإن كان كا يتنجّز التكليف به 
-كما في ما نحن فيه كان المترئّب عليه هو العقاب الأخروي. وحيث إن دفع 
العقاب المحتمل واجب بحكم العقل وجب الاجتناب عن كل مشتبه بالشبهة 
امحصورة, ولا كان دفع الضضرر غير العقاب غير لازم إجماعاً كان الاجتناب 
عن الشبهة الجرّدة غير واجب. بل مستحبًا. 

وفائدة الاستدلال بهذه الأخبار معارضتها لما يفرض من الدليل على جواز 


.3 ؛ بحار الأثوار. ج 7. ص 7377 .اح‎ ١155 عوالي اللنالي .ج ".ص‎ .١ 

". تقدم نخريجه في الصفحة : .5١6‏ الهامش .١‏ 

"'. تقدّم في الصفحة: .7١1‏ 

4. تهذبب الأحكام. ج 5. ص 4/. ح 77؟؛ وسائل الشيعة. ج 4؟. ص 577. ح 5014714. 

4 الكافي . ج 37. ص 775, ح ١؛‏ وسائل الشيعة. ج 76. ص 8١18.اح‏ 511737717. 

1. تقدّم تخريجه في الصفحة: 507. الهامش .١‏ وفي المصادر جميعا: «ارتكب المحرّمات» بدل «وقع في 
المحرّمات». 


المقصد الثالث: فى الشكَ شف 


ارتكاب أحد المشتبهين يخبيراً. وجعل الآخر بدلاً عن الحرام الواقعي ؛ فإنَ مثل 
هذا الدليل ‏ لو فرض وجوده ‏ حاكم على الأدلة الدالّة على الاجتناب عن 
عنوان الحرّم الواقعي, لكنّه معارض بها. 

الثاني: ما يستفاد من أخبار كثيرة: من كون الاجتناب عن كلَّ واحد من 
المشتبهين أمرأ مسلا مفروغاً عنه بين الأمّةيخة والشيعة. بل العامّة أيضاً. ا 
استدلٌ صاحب الحدائق على أصل القاعدة باستقراء مواردها في الشريعة 

لكن الانصاف: عدم بلوغ ذلك حدّاً يمكن الاعتاد عليه مستقلاً. وإن كا 
ما يده يفنها قولا وتقريرا من الروايات كثيرة: 

منها: ما ورد في الماءين المشتبهين”. خصوصاً مع فتوى الأصحاب - بلا 
خلاف بينهم ‏ على وجوب الاجتناب عن استعمالهما مطلقاً". 

ومنها: ما ورد في الصلاة في الثوبين المشتبهين". 

ومنها: ما ورد في وجوب غسل الثوب من الناحية التى يعلم بإصابة بعضها 
للنجاسة ؛ معلا بقوله: «حتى تكون على يقين من طهارته»*, فإنّ وجوب تحصيل 
اليقين بالطهارة ‏ على ما يستفاد عن التعليل ‏ يدلّ على عدم جريان أصالة 


.6١75 ص‎ .١ الحدائق الناضرة. ج‎ .١ 
,١6١ ص‎ .١ ص 718 ح ؟1ل!؛ وسائل الشسيعة. ج‎ ١ الكافي. ج ". ص ٠.حاء؛ نهذ يب الأحكام. ج‎ ." 
ح الاك وى"‎ 


ج ١ص‏ 0 ٠ج‏ ١ء‏ 0 ؟؛ التجفي ة 1217 


جَ ١.ص‏ 590 ؛ البحراني في الحدائق الناضرة. ج ١‏ .ض6095. 


1 . الففيه , اخاء .ص 515. .حاولا نهذيب الأحكام. اج ".ص 5960 لح لارة؛ عوالي اللنالي . عع .ص 606. 


ح ١16؛‏ وسائل الشيعة. ج “.ص 6800. ح 45151754 


الباب ليله ١‏ وسائل الشيعة. ج '. ص ؟ 1١‏ ., ح 5117/4 


؟. ما يستفاد من 
الأخبار الكثيرة: 
من كون الاجتئاب 
عن كل واحد من 
المشتبهين أمرأ 
مسلمأ 


الاستئناس لما 
نكرنا برواية 
وجوب القرعة في 
قطيع الغنم 


فض .. ..... الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
الطهارة, بعد العلم اللإجمالي بالنجاسة. وهو الذي بنينا عليه وجوب الاحتياط 
في الشبهة الحصورة وعدم جواز الرجوع فيها إلى أصالة الحلّ؛ فإنّه لو جرت 
أصالة الطهارة وأصالة حلّ الصلاة في بعض المشتبهين م يكن للأحكام 
المذكورة وجه. ولا للتعليل فى حكم الأخير بوجوب تحصيل اليقين بالطهارة 
بعد اليقين بالنجاسة . 

ومنها: ما دلّ على بيع الذبائح "''' المفتلط ميتتها بمذكاها تمّن يستحل الميتة 
من أهل الكتاب'؛ بناءً على حملها على ما لا يخالف عمومات حرمة بيع الميته. 
بأن يقصد بيع المذكّى خاضّة. أو مع ما لا تحلّه الحياة من الميتة. فتديّر. 

وقد يستأنس له بما ورد من وجوب القرعة في قطيع الغنم المعلوم وجود 
الموطوء في بعضها. وهي الرواية المحكيّة فى جواب الإمام الادي :نه لسؤال 
يحبى بن أكثم عن قطيع غنم نزى الراعي على واحدة منهاء ثم أرسلها في الغنم؟ 
حيث قال لية: «يقسّم الغنم على نصفين ثم يقرع بينهما . فكل ما وقع السهم عليه قسم غيره 
قسمين . وهكذا حتى يبقى واحد ونجى الباقى» '. 

وهو حجّة القول بوجوب القرعة. لكلها لا تنتهبض لإثبات حكم مخالف 
لضو نعم . هي دالة على عدم جواز ارتكاب شيء منها قبل القرعة؛ 
المشتبهة بالمذكى ممّن يستحل الميتة أيضا. ولما كان حاجة في جواز بيع الذبائح 
المختلط إلى قصد بيع خصوص المذّى أو مع ما لا تحلّه الحياة من الميتة (مشكيني). 


.١‏ الكافي. ج 35. ص 75350, ح ١و‏ ؟؛ تهذيب الأحكام. ج 5. ص 17 , ح 7948 و145؛ مسائل على بن 
جعفر لبه . ص :7١ ح.31٠١ 1١١9‏ وسائل الشيعة. ج /17. ص 44.ح 40١77و‏ كىم.؟ل؟ا 
". تهدذيب الأحكام. ج 9. ص 17, ح 187؛ الاختصاصض. ص 53 11! تحف المقول. ص :198-1/8١‏ 


المقصد الثالث: فى الشك العم ال “ملس 
فإنّ التكليف بالاجتناب عن الموطوءة الواقعية واجب بالاجتناب عن الكل 
حتى يتميز الحلال ولو بطريق شرعي . 

هذا. ولكنّ الإنصاف أنّ الرواية أدلٌ على مطلب الخصم. بناءً على حمل رواية القرعة أدلّ 
القرعة على الاستحباب؛ إذ لابدّ على قول المشهور من طرح الرواية أو العمل 0000 
بها فى خصوص موردها. 


هل يشسترط في 
المحرم الواقعي 
أن يكون على كلّ 
تقدير متعلقا 
لحكم واحد؟ 


وينبغي التنبيه على امور : 
الأول 


أنه هل يشترط فى العنوان *'' الحرّم الواقعي المردّد بين المشتبهين أن يكون 
على كلّ تقدير متعلقاً لحكم واحد أم لا؟ مثلاً إذا كان أحد المشتبهين 00 
والآخر مسجداً. حيث إنّ الحرّم في أحدهما اللبس وفي الآخر السجدة. فليس 


١‏ حاصله: أنه قد يتساوى المشتبهان في الدخول تحت عنوان الحرام الواقعي 
والخطاب المتعلّق بذلك العنوان كالاناءين أو الثوبين اللذين علم نجاسة أحدهما؛ فإنَ 
العنوان هو النجس. والخطاب على كلا التقديرين: «لا تشرب» أو «لا تلبس». ولا 
إشكال فى وجوب الاحتياط حينئذ. 

وقد ان في العنوان الواقعي ويختلفان في الخطاب _كما إذا علم نجاسة واحد 
من الإناء والأرض - فإنّ العنوان على كلا التقديرين: النجس . والخطاب على الأوّل «لا 
تشرب». وعلى الثاني «لا تسجد» وفي هذا إشكال. إلا أنه يمكن إرجاع الخطابين فيه 
إلى خطاب واحد وهو قوله: «اجتنب عن النجس». 

وقد يختلفان في العنوان والخطاب. إلا أنهما متحدان فى عنوان نفس المشتبه. كما إذا 
علم بنحاسة اعد المائعين وغصبية الآخر؛ فإنٌ الخطاب في أحدهما الا ترب 
النجس». وفي الآخر «لا تتصرّف في مال الغير». والحكم بلزوم الاحتياط فى هذا 
أشكل من سابقه وإن امكن إرجاع الخطابين أيضأ إلى قوله: «اجتنب عن المائع لعز ام». 

ومن هنا يعلم أشكليّة المتال الأخير؛ إذ لا جامع فيه أبدأً (مشكيني). 


المقصد الثالث : فى الشلك ......... ........ نض 


قول الشارع: «لا تلبس النجس في الصلاة. ولا تسجد على النجس». 

وأولى من ذلك بالاشكال. ما لو كان الحرّم على كلّ تقدير عنواناً غيره على 
التقدير الآخر . كما لو دار الأمر بين كون أحد المائعين نجسأ وكون الآخر مال 
الغير؛ لإمكان تكلف إدراج الفرض الأوّل تحت خطاب الاجتناب عن 


النجس. بخلاف الثاني . 
وأولى من ذلك ما لو تردّد الأمر بين كون هذه المرأة أجنبية أو كون هذا 
المائع حمراً. 


وتوهم إدراج ذلك كله في وجوب الاجتناب عن الحرام. مدفوع: بآنَ 
الاجتناب عن الحرام عنوان ينتزع من الأدلة المتعلقة بالعناوين الواقعية. 
فالاعتبار بها لا به. كما لا يخ . 

والأقوى: أن المخالفة القطعية في جميع ذلك غير جائز. ولا فرق عقلاً وعرقاً 
في مخالفة نواهي الشارع بين العلم التفصيلي بخصوص ما خالفه وبين العلم 
الإجمالي بمخالفة أحد النهيين. ألا ترى أَنّه لو ارتكب مائعاً واحداً يعلم أنّه مال 
الغير أو نجس لم يعذر لجهله التفصيلى بما خالفه. فكذا حال من ارتكب النظر 
إلى المرأة وشرب المائع في المثال الأخير . 

والحاصل: أنّ النواهي الشرعية بعد الاطلاع عليها بمنزلة نمي واحد عن 
عدّة أمور. فكنا تقدّم أنه لا يجتمع نبي الشارع عن أمر واقعي واحد -كالخمر 
مع الإذن في ارتكاب المائعين المردّد بينهما الخمر ‏ فكذا لا يجتمع النبي عن 
عدّة أمور مع الإذن في ارتكاب كلا الأمرين المعلوم وجود أحد تلك الأمور 
فيهما. 

وأمًّا الموافقة القطعيّة : فالأقوى أيضاً وجوبها؛ لعدم جريان أدلة الحلية ولا 
ادلة البراءة. عقلتها ونقلنها. 


لو كان المحرّم 
على كل تقدير 
عنوانا غديره على 
التقدير الآأخر 


لو تردّد الأمر بين 
كون هذه المرأة 
أجنييّة أو هذا 


المائع خمرأ 


الأقوى عدم جواز 
المخالفة الق لقطعية 


في جميع ذلك 


الأقوى وجوب 
الموافقة القطعية 


انضا 


المؤاخذة بصورة 
الوقوع في الحرام 
أم ل؟ 


الأقوى اختصاص 
المؤاخذة بصورة 
الوقوع في الحرام 
والدليل عليه 


أفف 200220200 الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 

ما النقليّة ؛ فلا تقدّم ين اخراتها بالشية إل كل من الأسدين: 
وإبقاؤهما”*'''يوجب التنافي مع أدلّة تحريم العناوين الواقعية. وإبقاء 
واحد على سبيل البدل غير جائز ؛ إذ بعد خروج كل منهما بالخصوص ليس 
الواحد لا بعينه فرداً ثالئأ يبق تحت أصالة العموم. 

وأمًا العقل ؛ فلمنع استقلاله في المقام بقبح مؤاخذة من ارتكب الحرام المردّد 
بين الأمرين. بل الظاهر استقلال العقل في المقام ‏ بعد عدم القبح المذكور ‏ 
بوجوب دفع الضرر. أعنى العقاب الحتمل في ارتكاب أحدهما. 

وبالجملة. فالظاهر عدم التفكيك في هذا المقام بين امخالفة القطعية والمخالفة 
الاحتالية. فإمًا أن تجوز الأولى وإمًا أن تمنع الثانية. 


الثانى 


أنّ وجوب الاجتناب عن كلّ من المشتبهين هل هو بمعنى لزوم اللاحتراز 
عله حدر من الوقوع فى المؤاخذة بمصادفة ما ارتكبه للحرام الواقعي. فلا 
مؤاخذة إلا على تقدير الوقوع في الحرام. أو هو بمعنى لزوم الاحتراز عنه من 
حيث إنه مشتبه فيستحقّ المؤاخذة بارتكاب أحدهها ولو لم يصادف الحرام. 
ولو ارتكبه| استحقّ عقابين؟ 

فيه وجهان. بل قولان: 

أقواهما: الأُوّل؛ لأنّ حكم العقل بوجوب دفع الضرر ‏ بمعنى العقاب 
الحتمل. بل المقطوع ‏ حكم إرشادي. وكذا لو فرض أمر الشارع بالاجتناب 
عن عقاب محتمل أو مقطوع بقوله: «تحرّز عن الوقوع في معصية النبي عن 


. )7714 يعنى: تحت ما تقدم من الأدلة (أوثق الو سائل .ص‎ )1١4( 


المقصد الثالث: فى الشكٌ لالس 


الزنا» لم يكن إلا إرشادياً. ولم يترتّب على موافقته ومخالفته سوى خاصّية نفس 
الملأمور به وتركه. ىا هو كان الطلب الإرشادي. 

والى هذا المعنى أشار ‏ صلوات الله عليه بقوله ._: «أتركوا مالا بأس به .حذراعمًا 
به البأس»'. وقوله : «من ارتكب الشبهات وقع فى المحرّمات . وهلك من حيث لا يعلم» '. 

ومن هنا ظهر أنه لا فرق في ذلك بين الاستناد في وجوب الاجتناب إلى 
حكم العقل وبين الاستناد فيه إلى حكم الشرع بوجوب الاحتياط . 

وأمّا حكنهم”''' بوجوب دفع الضرر المظنون شرعاً واستحقاق العقاب 
على تركه وإن لم يصادف الواقع. فهو خارج عا نحن فيه؛ لأنّ الضضرر الدنيوي 
ارتكابه مع العلم حرام شرعاً. والمفروض أنّ لظن في باب الضرر طريق 
شرعي إليه. فالمقدم مع الظنّ كالمقيم مع القطع. مستحق للعقاب. كما لو 


)١0(‏ لما ظهر من كلامه السابق عدم الفرق فيما نحن فيه بين كون كل من المشتبهين 
مشكوكاً أو مظنوناً بالظن غير المعتبر. فكأنه قد توهّم: أن هذا خلاف ما حكموا به في 
الضرر المظنون الدنيوي: من استحقاق العقاب على الإقدام عليه وإن لم يصادف الواقع. 
فليكن الضرر الأخرويّ المظنون كذلك. أو أنه يستلزمه الظنّ بالحرمة. 

فدفع ذلك التوهّم بأنّ الشارع حكم بحرمة ارتكاب الضرر الدنيويّ المظنون وجعل 
الظنّ طريقاً إليه. فالمقدم على خلافه يكون عاصياً؛ لمخالفته للحكم الظاهري كما هو 
مذهب المشهور. ولا دليل على حجَّيّة الظنّ في المقام حتى يوجب العصيان ولو مع عدم 
المصادفة. هذا فى الضرر الأخروي. 

وأا اتوي فلو كان مظنوناً في أحد المشتبهين. فحكمه كما في سائر الموارد. 
وما الضرر الدنيويّ المحتمل. فهو مرخّص فيه شرعاً؛ لمصلحة التسهيل كما قد يجوّز 
الشرع مقطوعه لأجل المصلحة (مشكيني). 


.١ الهامش‎ ,5١6 : تقدم تخريجه في الصفحة‎ .١ 
.١ نقدم اتخريجه في الصفحة: 5871. الهامش‎ ." 


لافرق في 
الاختصاص بين 
الاستناد إلى حكم 
العقل أو حكم 
الشرع 


لوف الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


لو ظنّ سائر المحرّمات بالظن المعتبر. 

نعم. لو شك في هذا الضرر يرجع إلى أصالة الاباحة وعدم الضضرر؛ لعدم 
ولو كانت تسهيل الأمر على المكلّف بوكول الإقدام على إرادته. وهذا بخلاف 
الضرر الأخروي ؛ فإنه على تقدير ثبوته واقعاً يقبح من الشارع الترخيص فيه. 

نعم . وجوب دفعه عقلي ولو مع الشكٌ. لكن لا يترتّب على ترك دفعه إلا 
نفسه. على تقدير ثبوته واقعاً. حتى أنه لو قطع به ثم لم يدفعه واتّفق عدمه 
واقعاً لم يعاقب عليه إلا من باب التجريّ. وقد تقدّم في المقصد الأوّل المتكفّل 
لبيان مسائل حجّية القطع ‏ الكلام فيه. وسيجيء أيضاً'. 

فإن قلت: قد ذكر العدلية في الاستدلال على وجوب شكر المنعم: أن في تركه 
احتال المضرة. وجعلوا عُرة وجوب شكر المنعم وعدم وجوبه استحقاق 
العقاب "''' على ترك الشكر لمن / يبلغه دعوة نبي زمانه :8:. فيدلٌ ذلك 

(3) أي: سواء صادف الواقع أم لا. فلا يتم ما تقدّم من عدم العقاب مع عدم 
المصادفة. وحاصل ما أجاب به: أنّ حكمهم بترئّب العقاب على المخالفة إِنَما هو لأجل 
المصادفة في خصوص المقام, لا لأجل مخالفة ما حكم به العقل مطلقاً؛ وذلك لأنّ 
تشريع الأحكام. و وجود نبىّ في كل زمان. و وجوب الشكر له لمّا كان ثابتأ عندهم, 
فأطلقوا القول بعقاب من تنبّه بوجود نبئّ وحكم فترك الفحص. وغرضهم: أنّ أثر حكم 
العقل بوجوب دفع الضرر الأخروي إِنّما بظهر في الضرر الثابت شرعاً؛ لعدم المانع - 


حينئذٍ ‏ بمجرّد مخالفته ؛ لاتمام الحجّة ‏ حينئذ ‏ بحكم العقل. لا أنّ العقاب يتر تب على 
المخالفة وإن لم يكن تابتأ في الواقع (أونق الوسائل.ص70). 


١.يأتى‏ فى الصفحة: 714الننبيه الثالث). 


المقصد الثالث: فى الشك.. .... ايض 
على استحقاق العقاب بمجرّد الضرر الأخروي المحتمل . 

قلت: حكمهم باستحقاق العقاب على ترك الشكر بمجرّد احتال الضرر في 
تركه لأجل مصادفة الاحتال للواقع ؛ لما علمنا بوجوبه عند الشارع وترتّب 
العقاب على تركه, فاذا احتمل العاقل العقاب على تركه فإن قلنا بحكومة العقل 
في مسألة دفع الضرر الحتمل صمّ عقاب تارك الشكر ؛ من أجل إتهام الحجّة 
عليه ؛ بمخالفة عقله, وال فلا. 

فغرضهم: أنّ قُرة حكومة العقل بدفع الضرر الحتمل ما يظهر في الضرر 
الثابت شرعاً. مع عدم العلم به من طريق الشرع. لا أنّ التشخص يعاقب 
بمخالفة العقل وإن لم يكن ضيرر في الواقع. وقد تقدم في بعض مسائل الشبهة 
التحريميّة شطر من الكلام في ذلك'. 

وقد يتمسّنك لإثبات الحرمة في المقام بكونه تجرّياً. فيكون قبيحاً عقلاً. 
فيحرم شرعاً. وقد تقدّم في فروع حجّية العلم الكلام على حرمة التجوّي 
حتى مع القطع بالحرمة -إذا كان مخالفاً للواقع '. 

وأضعف من ذلك: القِسّك بالأدلّة الشرعية الدالة على الاحتياط ؛ لما تقدّم 
من أنّ الظاهر من مادّة الاحتياط التحرّز عن الوقوع في الحرام”. كما يوضح 
ذلك النبويّان؛ السابقان. وقوهم صلوات الله علمهم: «إنّ الوفوف عند الشبهة أولى 
من الاقتحام فى الهلكة»” . 


. 5417 و‎ ١17 : نقدّم في الصفحة‎ .١ 
تقدم في الصفحة : 7" و ما بعدها.‎ ." 
تقدّم في الصفحة: 3717-/17؟.‎ .'" 
المتقدّمان في الصفحة : 0؟5؟.‎ .4 
تقدّم في الصفحة: ؟1؟.‎ .© 


التمسّك بالأدلة 
الشرعيّة 
الداتئة على 
الاحتياط 
والمناقشة فيه 


انما هو مع تنجّز 
التكليف على كل 


3-5 .. الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
الثالث 


أنّ وجوب الاجتناب"''' عن كلا المشتبهين أنما هو مع تنجّز التكليف 
بالحرام الواقعي على كلّ تقدير. بأن يكون كلّ منهما بحيث لو فرض القطم 
بكونه الحرام كان التكليف منجّزاً بالاجتناب عنه, فلو لم يكن كذلك بأن م 
يكلف به أصلاً كما لو علم بوقوع قطرة من البول في أحد إناءين. أحدهما 
بول أو متنجّس بالبول, أو كثير لا ينفعل بالنجاسة. أو أحد ثوبين أحدهها 
نجس بتامه لم يجب الاجتناب عن الآخر ؛ لعدم العلم نحدوث التكليف 
بالاجتناب عن ملاق هذه القطرة؛ إذ لو كان ملاقيها هو الإناء النجس م 
يحدث بسببه تكليف بالاجتناب أصلاً. فالشكٌ فى التكليف بالاجتناب عن 
الآخر شك في أصل التكليف. لا المكلف به. 

وكذا لو كان التكليف فى أحدهما معلوماً لكن لا على وجه التنجّز. بل معلقاً 
على تَكَّن المكلف منه؛ فإنّ ما لا يتمكّن المكلّف من ارتكابه لا يكلف منجّزاً 
بالاجتناب عنه. كما لو علم وقوع النجاسة في أحد شيئين لا يتمكّن المكلّف 
من ارتكاب واحد معيّن منههما. فلا يجب الاجتناب عن الآخر ؛ لأنّ الشكٌ في 
أصل تنجّز التكليف. لا فى المكلف به تكليفاً منجّزاً. 

وكذا لو كان ارتكاب الواحد المعيّن تمكناً عقلاً. لكنّ المكلّف أجنى عنه. 

0 هذه المسألة أعني : اشتراط كون طرفي العلم الإجمالى محلّ ابتلاء المكلف في 
وجوب الاجتناب عنهما مما لم يسبق إلى المصئف في ذلك احد. ومرجعه إلى اشتراط 
كون كلّ من المشتبهين بحيث لو علم تفصيلاً بكونه هو الحرام الواقعي تنجّز التكليف 
بالاجتناب عنه فعلاً. ولو لم يكن كلاهما أو أحدهما كذلك لم يجب الاجتناب؛ لأنّ 
وجوب الاجتناب عن الأطراف من باب المقدّمة العلمية للاجتناب عن الواقع. فلا 
وجوب مقدّمة لو لم يعلم بالوجوب الواقعي (اونق الوسائل.ص2756). 


المقصد الثالث: فى الشك قرفن 
وغير مبتل به بحسب حاله. كما إذا تردّد النجس بين إنائه وبين اناء الآخر لا 
دخل للمكلف فيد أصلاً؛ إن التكليف بالاعساب عن هذا الأنناء الأختر 
المتمكن عقلاً غير منجّز عرفاً: وهذا لا يحسن التكليف المنججز بالاجتناب عن 
الطعام أو الثوب الذي ليس من شأن المكلّف الابتلاء به. 

نعم. يحسن الأمر بالاجتناب عنه مقيّداً بقوله: إذا افق لك الابتلاء بذلك 
بعارية أو بملك أو إباحة فاجتنب عنه. 

والحاصل: أنّ النواهي المطلوب فيها حمل المكلّف على الترك مختصّة بحكم 
الل بوالعر قوت ين يدن ميقل بالوافسة المنهيَّ عنها؛ ولذا يعد خطاب غيره 
بالترك مستهجناً. إلا على وجه التقييد بصورة الابتلاء. 

ولعل السرّ في ذلك: أنّ غير المبتلي تارك للمنهئّ عنه بنفس عدم الابتلاء. 
فلا حاجة إلى نهيه. فعند الاشتباه لا يعلم المكلّف بتنجّز التكليف بالاجتناب 
عن الحرام الواقعي . 

وهذا باب واسع ينحل به الإشكال عا علم من عدم وجوب الاجتناب عن 
الشبهة المحصورة في مواقع . مثل: ما إذا علم إجمالاً بوقوع النجاسة في إنائه أو 
في موضع من الأرض لا يبتلى به المكلّف عادةً. أو بوقوع النجاسة في ثوبه أو 
ثوب الغير. فإنّ الثوبين كلّ منهها من باب الشبهة الحصورة مع عدم وجوب 
اجتنابهما. فإذا أجرى أحدهما في ثوبه أصالة الحلّ والطهارة لم يعارض 
بجريانهها في ثوب غيره؛ إذ لا يترتّب على هذا المعارض مرة عملية للمكلف 
يلزم من ترتّبها مع العمل بذلك الأصل طرح تكليف منجّز بالأمر المعلوم 
إحمالاً. 

ألا ترى أنّ زوجة شخص لو شكّت في أنها هي المطلقة أو غيرها من 
ضرراتها جاز لها ترتيب أحكام الزوجية على نفسها. ولو شكٌ الزوج هذا الشكَ 


اخخنتصاص 
النواهي بمن يعد 
مدتلياً بالواقعة 
المنهيّة عنها 
والسرّ في ذلك 


حل الإشكال بما 
ذكرنا عن كثير من 
مواقع عدم 
وجوب الاجتناب 
في الشنهة 
المحصورة 


اندقاع ماأفاده 
صاحب المدارك 
فيما تقدم بما 
ذكرنا 


تأبيد ما ذكرنا 


بغيف الرسائل الجديدة والفرائد الحديثئة 
م يج له النظر إلى إحداهما؛ وليس ذلك إلا لأنّ أصالة عدم تطليقه في كل منها 
متعارضان في حقّ الزوج. بخلاف الزوجة؛ فإنّ أصالة عدم تطلّق ضررّتها لا 
يثمر ها عُرة عملية. 

نعم. لو افق ترئّب تكليف '*''' على زوجيّة ضيرتها دخلت في الشبهة 
الحصورة. ومثل ذلك كثير في الغاية. 

وما ذكرنا يندفع ما ذكره صاحب المدارك من الاستنهاض على ما اختاره ‏ 
من عدم وجوب الاجتناب في الشبهة الحصورة ‏ بما يستفاد من الأصحاب من 
عدم وجوب الاجتناب عن الإناء الذي علم بوقوع النجاسة فيه أو في 
خارجه'؛ إذ لا يخ أنّ خارج الإناء سواء كان ظهره أو الأرض القريبة منه 
- ليس مما يبتلى به المكلّف عادةٌ. ولو فرض كون الخارج تا يسجد عليه 
المكلّف التزمنا وجوب الاجتئاب عنهما؛ للعلم الإجمالي بالتكليف المردّد بين 
حرمة الوضوء بالماء النجس وحرمة السجدة على الأرض النجسة. 

ويؤيّد ما ذكرنا صحيحة عللّ بن جعفر. عن أخيه ننه الواردة فسيمن 
رعف فامتخط فصار الدم قطعأ صغاراً فأصاب إناءه -: هل يصلح الوضوء 
منه؟ فقال نيد : «إن لم يكن شيء يستبين فى الماء فلا بأس به . وإنكان شيئاً ينا فلا» '. 


حيث استدل به الشيخ تة على العفو عا لا يدركه الطرف من الدم". 


١(‏ )كما إذا اشترت من النفقه التي أخذت ضرّتها من زوجها (أونق الوسائل.ص2). 


.٠١ 8 مدارك الأحكام. ج 1.ص‎ ١ 

". الكافي. ج ”. ص 1/. ح 7١؛‏ تهذيب الأحكام. ج .١‏ ص ؟١1.‏ ح 1519: الاستبصار. ج ١1‏ ص 79 . 
ح /361١؛‏ وسائل الشيعة. ج ١ص‏ ١16,ح‏ 776 

و الاستبصار. ج .١‏ ص 59". 


المقصد الثالث: فى الشك .. فض 


وحملها المثعهور على أنّ إصابة الإناء لا يستلزم إصابة الماء'. فالمراد أَنّه مع 
عدم تبيّن شيء في الماء يحكم بطهارته. ومعلوم أنّ ظهر الإناء''' وباطنه 
الحاوى للماء من الشبهة الحصورة. 

وما ذكرناه واضح لمن تديّر. إلا أنّ الإنصاف: أنّ تشخيص موارد الابتلاء 
لكل من المشتبهين وعدم الابتلاء بواحد معيّن منهما كثيراً ما يخق. ألا ترى أنه 
لو دار الأمر بين وقوع النجاسة على الثوب ووقوعها على ظهر طائر أو حيوان 
قريب منه. لا يتفق منه عادة ابتلاؤه بالموضع النجس منه. م يشكٌ أحد في 
عدم وجو بالاجتناب عن ثوبه.وأمًا لو كانالطرف الآخَر أرضاً لايبعد ابتلاء 
المكلف به فيالسجود والتيمّم ‏ وإن لم يحتج إلى ذلك فعلاً ‏ ففيه تأمّل. 

والمعيار في ذلك وإن كان صحّة التكليف بالاجتنئاب عنه على تقدير العلم 
بتجايعه وحيت ذلك دم قعن عقفين الكلف مضورة الانتلاء.واتفاف 
صيرورته واقعة له إلا أنَّ تشخيص ذلك مشكل جدًاً. 

نعم.يمكن أن يقال عند الشكٌ في حسن التكليف التنجيزي عرفأ بالاجتناب 
وعدم حسنه إلا معلّقاً: الأصل البراءة من التكليف المنجّز. كما هو المقرّر في كلّ 
ما شك فيه في كون التكليف منجرّاً أو معلقاً على أمر تحقّق العدم. أو علم 
التعليق على أمر لكن شكٌ في تحقّقه أو كون المتحقّق من أفراده.كما في المقاه'"". 

)1١9(‏ فحكم المشهور بطهارة الماء مع حكمهم في الشبهة المحصورة بوجوب 
الاجتناب يثئبت حملهم المورد على عدم الابتلاء بالنسبة إلى غير الماء. والسخاط ‏ 


)٠1١١(‏ فإِنّه قد علم من الخارج تعليق التكليف بالابتلاء. فيك في تحققه فى بعض 
تلك الأمثلة وعدمه (مشكينى) 


.١ النجفي في الجواهر. ج‎ :٠١ 6 ص 7؟؛ البهاني في الحبل المتين. ص‎ .١ منهم العلامة في التذكرة. ج‎ .١ 
,59١ ص‎ 


: 9 - جد ن 
موارد الايتلاء 
وعدمه غالبا 


المهعيار صحّة 
التكليف وحسنه 
لا تقيّده بصورة 
الابتلاء 


لو شك في حسن 
التكليف 
التنجيزي فالأصل 
البراءة 


الأولى: الرجبوع 
إلى الإطلاقات 


أو ...... .. .. ... الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 

إلا أنَ هذا ليس بأولى من أن يقال: إنّ الخطابات بالاجتناب عن الحرّمات 
مطلقة غير معلقة. والمعلوم تقييدها بالابتلاء في موضع العلم بتقبيح العرف 
توجيهها. من غير تعلق بالابتلاء. كما لو قال: اجتنب عن ذلك الطعام النجس 
الموضوع قدَّام أمير البلد. مع عدم جريان العادة بابتلاء المكلّف به. أو: لا 
تصرّف فى اللباس المغصوب الذي لبسه ذلك الملك. أو الجارية التى غصبها 
عقلاً ولا عادة. إل اه بعيد الاتفاق. وأمًا اذا شك في قبح التنجيز فير جع إلى 
الاطلاقات. 

فرجع المسألة إلى أنّ المطلق المقيّد بقيد مشكوك التحقّق في بعض الموارد 
-لتعزّر ضبط مفهومه على وجه لا يخق مصداق من مصاديقه. كما هو شأن 
أغلب المفاهي العرفيّة هل يجوز القسّك به أو لا؟. 

والأقوى: الجواز. فيصير الأصل في المسألة وجوب الاجتناب إلا ما علم 
عدم تنجّز التكليف بأحد المشتبهين على تقدير العلم بكونه الحرام. 

الا أن يقال "١‏ إن المستفاد من صحيحة علِىّ بن جعفر المتقدّمة': 
كون الماء وظاهر الإناء من قبيل عدم تنجّز التكيف. فيكون ذلك ضابطأً في 


)١1١1(‏ بتقريب أن يقال: إنّ ظاهر الاناء من موارد الشكٌ فى الابتلاء وعدمه. وقد حكم 
الإمام .:: فيه بعدم وجوب الاجتئاب. فيستفاد منه كون الك في سائر موارد الشكُ فى 
الابتلاء أيضاً كذلك. ولعلّ الأمر بالتأمل إشارة إلى عدم انحصار فيفل الصحيحة فيما 
ذكر من المعنى. بل ظاهر السؤال فيها أنه قد علم إصابة الإناء. ولكن قد شك في إصابة 
الماء أيضاً فتحيّر في حكمه. وأجاب الإمام .بنفي البأس عن الماء ما لم يتيقّن ولم 
يستبن الدم في الماء. فالصحيحة غير مرتبطة بالمورد (شرح-درر الفواند. المحقّق الخراساني. 
ص337207) . 


.١‏ تقدّمت في الصفحة: ؟؟7. 


المقصد الثالث: فى الشك ا ليون 


الابتلاء وعدمه ؛ إذ يبعد حملها على خروج عن قاعدة الشبهة الحصورة؛ لأجل 
النصّ . فانفهم . 


الرايع 
أن النابت ”"'' في كلّ من المشتبهين ‏ لأجل العلم الإجمالىي بوجود الحرام 
الواقعى فيهما ‏ هو وجوب الاجتناب؛ لأنّه اللازم من باب المقدّمة من 
التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي. اما سائر الآثار الشرعية المترتّبة على 
ذلك الحرام فلا يترتب عليهماء لعدم جريان باب المقدّمة فيها. فيرجع فيها إلى 
الأصول الجارية في كلّ من المشتبهين بالمخصوص . فارتكاب أحد المشتبهين لا 
يوجب حدّ الخمر على المرتكب. بل يجري أصالة عدم موجب الحدٌّ ووجوبه. 
وهل يحكم بتنجّس ملاقيه 7'؟ وجهان. بل قولان معان عل أن تتكس 


)1١5(‏ توضيحه: أنه لا إشكال في تنجّز الحكم التكليفي الثابت بمجرّد العلم بوجود 
الحرام في المشتبهين, وأمّا بعض الأحكام الأخر كوجوب الحدّ ونجاسة الملاقي. فهو قد 
يكون مقطوع العدم كما إذا لم يرتكب المكلّف شيئاً من المشتبهين. وقد يكون مشكوكاً 
لأجل الشكٌ في تحقّق موضوعه ‏ كما إذا ارتكب أحد المشتبهين ‏ فيجري - حينئذٍ - 
أصالة عدم تحققه. فالمتيقّن من التكليف هو الأوّل. واللازم - مقدّمة لامتثاله - هو 
الاجتناب عن الطرفين, فالقدر الثابت في كل واحد من المشتبهين هو وجوب الاجتناب 
المقدّمي بحكم العقل. لا وجوب الحدّ. ولا نجاسة الملاقي؛ لأصالة عدم تحقّق سبيهما. 
فلا معنى للمقدميّة فيهما (مشكينى). 

)١11(‏ هذه المسألة اله عست الكبرئ المعلومة سابقاً. إلا أنه عنونها بالاستقلال؛ 
لوجود اختلاف فيها. وحاصل بيانه + : أَنْه هل المراد بالاجتناب عن النجس هو التباعد 
عنه على وجه لا يستعمل نفسه ولا ملاقيه في مطعوم أو مشروب ونحوه. أو أنّ المراد 
هو الاجتناب عنه نفسه ولكن تكون الملاقاة سبباً لحدوث حكم مستقلٌ آخر؟ وإن شئنت 
توضيحهبمثال. فنقول: إذا أمر المولىعبده بإكرام شخص وجب على العبد بمقتضىالعرف 


النلايت في 
المة تبهي: 
وجوب الاجتئاب 
دون سائر الآثار 
الشرعيّة 


هل يحكم بتنجس 
المشتبهين؟ 


ما استدلٌ به على 
تنجّس الملاقي 


شف الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


الملاق ما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلك النجس ؛ بناءً على أنَّ 
لاسا تعن النحض :ررد جديا يمه الآ يفنا بغز افيه ولؤرهوينا نه برلا 
استدلّ السيّد أبو المكارم فى الغنية' على تنجّس الماء القليل بملاقات النجاسة 
بما دل على وجوب هجر النجاسات فى قوله تعالى: وَوَأَلرجْرَ فَاهْجُرْه '. 
وحينئذٍ: فحكم الشارع بوجوب هجر النجس المعلوم في البين يوجب الجر 
عن ملاقي كلّ واحد من المشتبهين. 

أو أنّ الاجتناب عن النجس لا يراد به إلا الاجتناب عن العين. وتنجّس 
الملاقي للنجس حكم وضعيّ سببيّ يتربّب على العنوان الواقعي من النجاسات. 
نظير وجوب الحدّ للخمر. فإذا شك في ثبوته للملاق جرى فيه اصل الطهارة 
وأصل الاباحة. 


والعادة إكرام ذلك الشخص مع كل من يتبعه من مواليه وخدمه. فإكرام التابع هل هو 
من شؤون إكرام المتبوع بحيث لولاه لم يحصل إكرامه. بل يعدّ في العرف استخفافاً 
فليس له في حدّ ذاته حكم بحياله. وإِنّما الواجب إكرام المولى الذي لا يحصل إلا بإكرامه 
مع من يتبعه, أو أن تبعيّته لمولاه سبب لوجوب اكرامه من حيث هو فيثبت في المقام 
حكمان. أحدهما بالأصالة وهو وجوب إكرام المولى. والثاني بالتبع وهو وجوب إكرام 
التتابع؟ 

فعلى الأوّل لو تردّد ذلك الشخص الواجب إكرامه بين شخصين لا يدخل أحدهما إلا 
ومعه خادم. والآخر بلا خادم. وجب إكرام الجميع احتياطاً. وعلى الثاني لا يجب إكرام 
الخادم ؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة عنه وعدم كونه خادماً لمن وجب إكرامه . وكذلك الكلام 
فيما نحن فيه. فإن قلنا بأنّ الاجتناب عن النجس لا يحصل الا بالاجتناب عنه وعن 
ملاقيه. وجب الاحتياط عن الجميع. وإن بنينا على أنّ الاجتناب عن الملاقي حكم 
شرع آخر تابع لدليله جرى الأصل بالنسبة إليه (الفوائد الرضوية. المحقّق الهمداني. ص4 ١؟).‏ 


.١‏ غنية النزو. ج .١‏ ص تع 
". المدّثر (7/4): 86. 


المقصد الثالث : فى الشكٌ لشف 


والأقوى هو الثاني ؛ لمنع مافي «الغنية» من دلالة وجوب هجر الرجز على 
وجوب الاجتناب عن ملاقي الرجز إذا لم يكن عليه أثر من ذلك الرجز. 
فتنجيسه ‏ حينئذٍ - ليس إلا لجرّد تعبّد خاصٌ. فالحكم بالاجتناب عن 
النجس في البين لا يدل على وجوب هجر الملاقي. 

فإن قنت: وجوب الاجتناب عن ملاق المشتبه وإن لم يكن من حيث ملاقاته 
له. إلا أنه يصير كملاقيه فى العلم الإجماللي بنجاسته. أو نجاسة المشتبه الآخر. 
فلا فرق بين المتلاقيين في كون كلّ منههما أحد طرفي الشبهة. فهو نظير ما إذا 
قسم أحد المشتبهين قسمين وجعل كلّ قسم في إناء . 

قلت: ليس الأمر كذلك؛ لأنَ أصالة الطهارة والحلّ في الملاق بالكسر ‏ 
سليم عن معارضة أصالة طهارة المشتبه الآخر. بخلاف أصالة الطهارة والحل 
في الملاقى ‏ بالفتح ؛ فإنْها معارضة بها في المشتبه الآخر ؛ والسرّ في ذلك: أن 
الشكٌ في الملاقي ‏ بالكسر ناش عن الشبهة المتقوّمة بالمشتبهين. فالأصل فيهما 
أصل فى الشكٌ السب والأصل فيه أصل في الشكٌ المسبّى . وقد تقرّر فى محلّه : 
أن الأصل في الشكٌ السبي حاكم أو وارد على الأصل في امس ' دشواء كان 
مخالفاً له. كبا في أصالة طهارة الماء الحاكمة على أصالة غاننة الموت النجس 
المغسول به. أم موافقاً له كبا في أصالة طهارة الماء الحاكمة على أصالة إباحة 
الشرب فا دام الأصل الحاكم الموافق أو المخالف يكون جارياً لم ير الأصل 
الحكوم؛ لأنّ الأوّل رافعم شرعىّ للشكٌ المسبّب. وبمنزلة الدليل بالنسبة إليه. 
وإذا لم يجر الأصل الحاكم ؛ لمعارضته بمثله زال المانع من جريان الأصل فى 
الشكٌ المستب. ووجب الرجوع إليه ؛ لأنه كالأصل بالنسبة إلى المتعارضين. 

ألا تق أنه يجب الرجوع عند تعارض أصالة الطهارة والنجاسة عند 


١.يأتى‏ فى الصفحة: 317. 


الأقوى عدم الحكم 
بالتنجّس وعدم 
تماميّة الأدلة 


المزذكورة 


أصالة الطهارة 
والحلّ في الملاقي 
المغارض 


التتحقيق فسي 
تعارض الأصلين 
اليصوع إلى 
ماوراءهما من 


الأصول 


يفن مع ع لا مدت الزهانل العكيدة والفراتن الحدفة 


تنميم الماء النجس كرأ بطاهر. وعند غسل المحلّ النجس بماءين مشتبهين 
بالنجس إلى قاعدة الطهارة. ولا تجعل القاعدة كاحد المتعارضين ؟ 

نعم . ربما تجعل معاضداً لأحدهما الموافق ها بزعم كونهما في مرتبة واحدة. 
لكنّه توهّم فاسد؛ ولذا م يقل أحد في مسألة الشبهة المحصورة بتقديم أصالة 
الطهارة في المشتبه الملاق ‏ بالفتح ‏ لاعتضادها بأصالة طهارة الملاق 
جانالكسر. 

فالتحقيق في تعارض الأصلين ‏ مع اتحاد مرتبتها لاتحاد الشبهة الموجبة - 
الرجوع إلى ما وراءهما من الأصول التى لو كان أحدهما سلما عن المعارض م 
يرجع إليه. سواء كان هذا الأصل بجاناً ل أوافق كين دست كتقاغدة 
الطهارة في المثالين. فافهم واغتنم. وتمام الكلام في تعارض الاستصحابين إن 
ا الله 

نعم. لو حصل للأصل في هذا الملاقي ‏ بالكسر أصل معارض آخر في 
مرتبته -كما لو وجد معه ملاق للمشتبه الآخر _كانا من الشبهة الحصورة. 

ولو كان ملاقاة شىء لأحد المشتبهين قبل العلم الإجمالبي وفقد الملاق - 
بالفتح م حصل العلم الاجمالي بنجاسة المشتبه الباقي أو المفقود. قام ملاقيه 
مقامه في وجوب الاجتناب عنه وعن الباقي؛ لأنّ اصالة الطهارة في الملاقق - 
بالكندر دففارقنة بأضالة الطهارة في المشتبه الآخر ؛ لعدم جريان الأصل في 
المفقود حبّى يعارضه ؛ لما أشرنا إليه في الأمر الثالث': من عدم جريان الأصل 
فها لا يبتلي به المكلف. ولا أثر له بالنسبة إليه. 

فحصّل ما ذكرنا: أنّ العبرة في حكم الملاقي بكون أصالة طهارته سليمة أو 


.١‏ يأتي في الصفحة: 14١‏ وما بعدها. 
". تقدم في الصفحة: 7١‏ وما بعدها. 


المقصد الثالث: فى الشك .. خفن 
معارضة . 


ولو كان العلم الإجمالي قبل فقد الملاقى والملاقات ففقد. فالظاهر طهارة 
الملا ووجوب الاجتناب عن صاحب الملاق. ولا يخق وجهه فتأمّل جيّداً. 


الخامس 

لو اضطرٌ إلى ارتكاب بعض المحتملات. فإن كان بعضأً معيّناً فالظاهر 
عدم وجوب الاجتناب عن الباقى إن كان الاضطرار قبل العلم أو معه؛ 
لرجوعه إلى عدم تنجّز التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي ؛ لاحقال كون 
الحم هو المضطرّ إليه. وقد عرفت توضيحه في الأمر المتقدّم '. 

وإن كان بعده فالظاهر وجوب الاجتناب عن الآخر؛ لأنّ الإذن في ترك 
بعض المقدّمات العلميّة بعد ملاحظة وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعى 
يرجع إلى اكتفاء الشارع فى امتثال ذلك التكليف بالاجتناب عن بعض 
المشتمهات. 

ولو كان المضطر إليه بعضاً غير معيّن وجب الاجتناب عن الباقي ٠‏ وإن كان 
الاضطرار قبل العلم الاجمالي؛ لأنّ العلم حاصل عرد واعو ين الا سور لذ 
علم حرمته تفصيلاً وجب الاجتناب عنه. وترخيص بعضها علىالبدل يوجب 
لاكتفاء الأمر بالاجتناب عن الباتي. 

فإن قلت: ترخيص ترك بعض المقدّمات دليل على عدم إرادة الحرام الواقعي 
ولا تكليف بما عداه. فلا مقتضي لوجوب الاجتناب عن الباتي. 

قلت: المقدّمة العلميّة مقدّمة للعلم. واللازم من الترخيص فيها عدم وجوب 

تحصيل العلم. لا عدم وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي رسا عوحيت إن 


.١‏ تقدّم في الصفحة : مع ار 


الاضطرار إلى 
بعض المحتملات 


لو كان المضطرّ 


ع الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


الحاكم بوجوب تحصيل العلم هو العقل بملاحظة تعلق الطلب الموجب للعقاب 
على الخالفة الحاصلة من ترك هذا المحتمل ‏ كان الترخيص المذكور موجباً 
للأمن من العقاب على الفالفة في ترك هذا الذي رخص في تركه. فيئبت من 
ذلك تكليف متوسّط بين ننى التكليف رأسأ وثبوته متعلقاً بالواقع على ما هو 
عليه . 

وحاصله: ثبوت التكليف بالواقع من الطريق الذي رخص الشارع في 
امتثاله منه. وهو ترك باق الحتملات. وهذا نظير جميع الطرق الشرعية المجعولة 
للتكاليف الواقعيّة . ومرجعه إلى القناعة عن الواقع ببعض محتملاته معيّنأ كما في 
الأخذ بالحالة السابقة في الاستصحاب أو مخرا. كما فى موارد التخيير. 


السادرس 


لو مات لوكان المشتبهات تمّا يوجد تدريجاً. كا إذا كانت زوجة الرجل مضطربة في 
الاح 5 يو با نطق وقتنا وإن حفظت عددها. فيعلم إجمالاً أنها حائض فى 
توجد ندريجا ,1 1 
ويجب على الزوجة أيضاً الإمساك عن دخول المسجد وقراءة العزية تمام الشهر 
يجب عليه الإمساك عا لا يعرف حكمه من المعاملات في يومه أو شهره أم لا؟ 
التحقيق أن يقال: إِنّه لا فرق بين الموجودات فعلاً والموجودات تدريجاً في 
وجوب الاجتناب عن الحرام المردّد بينها إذا كان الابتلاء دفعة. وعدمه؛ 

لأتحاد المناط فى وجوب الاجتنئاب. 
عدم الابتلاء دفعة ١‏ نعم. قد يمنع الابتلاء دفعة في التدريجيات. كبا في مثال الحيض؛ فإنّ تنجّز 
أ #د+” 2 تكليف الزوج بقرك وطء الحائض قبل زمان حيضها ممنوع ؛ فإنّ قول الشارع : 


المقصد الثالث: فى الشكٌ. ١غ‏ 


فَاعْتَزِلُوا أليْسَآء فى الْمجيضٍ وَلائْفْرَبُومُنَ حتى يِطْهْرْنْهِ ' ظاهر فى وجوب الكفٌ 
عند الابتلاء بالحائض ؛ إذ الترك قبل الابتلاء حاصل بنفس عدم الابتلاء. فلا 
يطلب. فهذا الخنطاب كا أنه ختصّ بذوي الأزواج ولا يشمل العرّاب إلا على 
وجه التعليق. فكذلك من لم يبتل بالمراة الحائض. 

ويشكل الفرق بين هذا وبين ما إذا نذر أو حلف على ترك الوطء في ليلة 
خاصّة, ثم اشتبهت بين ليلتين أو أزيد. ولكنّ الأظهر 9''' هنا وجوب 
الاحتياط . وكذا في المثال الثاني من المثالين المتقدّمين. 

وحيث قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة التدريجية. فالظاهر جواز 
المخالفة القطعية ؛ لأنّ المفروض عدم تتنجّز التكليف الواقعي بالنسبة إليه. 
فالواجب الرجوع في كل مشتبه إلى الأصل الجاري في خصوص ذلك المشتبه . 
إباحة وتحريا. 

فيرجع في المثال الأوّل إلى استصحاب الطهر إلى أن يبق مقدار الحيض. 
فيرجع فيه إلى أصالة الإباحة؛ لعدم جريان استصحاب الطهر. وفي المثال 
الثاني إلى أصالة الإباحة والفساد. فيحكم في كلّ معاملة يشكٌ في كونها ربوية 
بعدم استحقاق العقاب على إيقاع عقدها. وعدم ترتّب الأثر عليها؛ لأنّ فساد 
الربا ليس دائراً مدار الحكم التكليي؛ ولذا يفسد في حقّ القاصر بالجهل 
والنسيان أو الصغر على وجه. 

)1١5(‏ لتحقّق الابتلاء لكلّ من طرفي الشبهة بحسب العرف في مثالي النذر والربوا دون 
مسألة الحيض ؛ فإنّ المدار فى الابتلاء وعدمه على حكم العرف. ولطول الزمان وقصره 
دخل فى حكمهم بالنسبة إلى الأفعال المتدرّجة في الوجود. فلو فرض تردّد الأمر في 


الحيض أيضاً بين أوَّل الشهر والثانى والثالث -مثلاً كان كالأوَلين (أونق الوسائل.ص١54!.‏ 


,.5؟12:)5١ةرقبلا.١‎ 


القطعيّة بناء على 
عدم وجوب 
الاحتتياط فى 


الشيهة التدريجيّة 


م الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


وليس هنا مورد القِسّك بعموم صحًّة العقود؛ للعلم بخروج بعض الشبهات 
التدريجية عن العموم ؛ لفرض العلم بفساد بعضها. فيسقط العام عن الظهور 
بالنسبة إليهاء ويجب الرجوع إلى أصالة الفساد. 

أللّهمّ إلا أن يقال: إنّ العلم الاجماللي بين المشتبهات التدريجية كما لا يقدح في 
إجراء الأصول العملية فيها. كذلك لا يقدح في الأصول اللفظية. فيمكن القسّك 
فها نحن فيه بصحّة كلّ واحد من المشتبهات بأصالة العموم. لكنّ الظاه ١١9‏ 
الفرق بين الأصول اللفظية والعملية. فتأمّل. 


السابع 


أن ظاهر كلام الأصحاب: التسوية بين كون الأصل في كلّ واحد من 
المشتبهين فى نفسه هو الحلّ أو الحرمة؛ لأنّ المفروض عدم ججريان الأصل 
فيهم|؛ لأجل معارضته بالمئل. فوجوده كعدمه. 

ويمكن الفرق "11" من الجوّزين لارتكاب ما عدا مقدار الحرام و تخصيص 


(110) وهو أن الملاك في عدم جريان الأصول اللفظية في صورة العلم بخروج بعض 
الشبهات إنّما هو طروّ الاجمال على العالم. فلا يبقى معه مجال لأصالة العموم. وهذا لا 
يتفاوت فيه الحال بين تنجّز التكليف بينها كما في غير التدريجيّات. وعدم تنجّزه كما 
فيها. وهذا بخلاف الأصول العملية؛ فإنّ الملاك في عدم جريانها في صورة العلم 
الإجمالي إِنّما هو تنجّز التكليف. فيتفاوت الحال فيها بين تنجّزه به وعدمه. ولعلٌ الأمر 
بالتأمل إشارة إلى هذا الفرق (درر الفوائد. المحقّق الخراساني. ص17؟). 

)انما خص الفرق بالمجوّزين ؛ لعدم تأنّيه على القول بوجوب الموافقة القطعية ؛ 
لفرض وجوب الاجتنئاب عن كلا المشتبهين فيما كان الأصل فيهما الحل. لقاعدة 
الاشتغال بعد تساقط الأصلين. وأمّا فيما كان الأصل الحرمة. فللعمل بالأصلين مع عدم 
لزوم المخالفة العملية وجه. 


المقصد الثالث: فى الشك. .. وان 


الجواز بالصورة الأولى. ويحكئون في الثانية بعدم جواز الارتكاب؛ بناءً على 
العمل بالأصل فيهما. ولا يلزم هنا مخالفة قطعيّة فى العمل. ولا دليل على 


الا أن استدلال بعض الجوّزين للارتكاب بالأخبار الدالة على حلية المال 
الختلط بالحرام ربما يظهر منه التعمي '. وعلى التخصيص فيخرج عن محل 
الغزاع . كما لو علم بكون إحدى المرأتين أجنبية, أو إحدى الذبيحتين ميتة. أو 
احد المالين مال الغير. او احد الاسيرين محقون الدم. او كان الاإناءان معلومى 
النجاسة سابقاً. فعلم طهارة أحدهما. 1 

وربما يقال: إن الظاهر: أن حل الكلام في الحرّمات المالية ونحوها كالنجس. 
لا في الأنفس والأعراض. فيظهر أنه م يقل أحد فبها بجواز الارتكاب؛ لأنٌّ 
المنع في مثل ذلك ضدروري'. وفيه نظر. 

الثامن 

أنّ المشتبه بأحد المشتمبين حكنه حكنهم؛ لأنّ مقرّمة المقرّمة مقدّمة. وهو 

ظاهر. 


وبالجملة: الوجه فى جواز الارتكاب عند المجوّزين عدم جريان قاعدة الاحتياط. 
فيختصٌ حكمهم بالصورة الأولى. نعم لو كان مدركهم الأخبار الظاهرة في التجويز عمّ 
كلتا الصورتين. وقوله: «إذا وافق» كما فى مفروض المقام. وقوله: «كما لو علم» لأصالة 
سبب الحلٌ فى جميع ما ذكر هعاس11 


.١‏ من المجوّزين الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان. ج .1١‏ ص 5-0!!؛ المحقق القمي في قوانين 
الأصول. ج ”.ص 51. 
؟. القائل هو الشيخ محمد تقي في هدابة المسترشدين.ج ؟.ص .١18١‏ 


المعروف عدم 
وجوب الاجتناب 
عن الشبهة الفير 
الم حصورة 
والاستدلال عليه 


من وجوه: 


١‏ الإجماع 


, لزوم المشقة 


في الاجتناب 


المقام الثاني: 
في الشبهة الغير المحصورة 


والمعروف فمها عدم وحوب الاجتناب. 

ويدل عليه وجوه: 

الأوّل: الإجماع الظاهر المصرح به فى «الروض»'. وعن «جامع المقاصد»'. 
وادّعاه صريحاً الحقّق البهبهاني في فوائده. وزاد عليه : ننى الريب فووا دان 
المسلمين فى الأعصار والأمصار عليه ". وتبعه فى دعوى الإجماع غير واحد 
من تاخر عنه*. وزاد بعضهم دعوى الضرورة عليه في الجملة. 

وبالجملة. فنقل الإجماع مستفيض. وهو كاف في المسألة. 

الثاني: ما استدلٌ به جماعة من لزوم المشقّة فى الاجتناب”. ولعل المراد به 
لزومه فى أغلب أفراد هذه الشبهة لأغلب أفراد المكلّفين. فيشمله عموم قوله 
١.روض‏ الجنان. ج ”.ص 011. 
". جامع المقاصد. ج 7.ص .١77‏ 
". الفوائد الحائرية. ص 71477. ح 51. 
؛. منهم الطباطباني في الررياض . ج .١7‏ ص 77 ؛ العاملي في مفتاح الكرامة. ج 7. ص 1131 . 
5. من الجماعة المحقق في الشرائع . ج .١‏ ص 7ا؛ الشهيد الثاني في روض الجنان. ج ؟. ص 011؛ المسالك. 


ص 194؟. 


المقصد الثالث : فى الشكٌ فق 


تعالى : ٠َيُرِيدُ‏ آللهُ بكم آلْيُسْرَ وَلَايرِيدُ بكُمُ آَلْعْسْرَْه '. وقوله تعالى: (ِوَمَا جَعَلْ عَلَيِْكُمْ 
فى آلدِينٍ مِنْ خرجء '؛ بناءً على أنّ المراد: أن ما كان الغالب فيه الحرج على 
الغالب فهو مرتفع عن جميع المكلفين. حتىمن لا حرج بالنسبة إليه. 

وهذا المعنى وإن كان خلاف الظاهر 9" إلا أنه يتعيّن الحمل عليه بمعونة ما 
ورد من إناطة الأحكام الشرعية الكلّية - وجوداً وعدماً ‏ بالعسر واليسر 
الغالبين". 

وفي هذا الاستدلال نظر”*''؛ لأنّ أدلة ني العسر والحرج من الآيات 


0 لأنّ ظاهر نفى العسر وتوجيه الخطاب فى الآيات إلى كلّ واحد من المكلفين 


كون المنفيّ هو العسر الشخصي دون النوعي. فيدور الأمر مدار تحقّق العسر فعلاً في حقّ 
كلّ مكلّف. وأمًا ما دلّ على كون المناط العسر الغالبي - كقوله تعالى: «فَفن كان مِنْكُم 
مُرِيضًا أو غلى سفر فعِدٌةٌ مِنْ أيْام أخرءٍ (البقرة (5):  )184‏ فإنّ استلزام السفر للعسر غالبىَ, 
ونحوه غيره (أوثق الوسائل.ص2473). 

(114) حاصله: أنّ ظاهر الأدلة هو اعتبار العسر الشخصي الملحوظ بالنسبة إلى أحاد 
المكلفين. وأمًا ما دلّ على دوران الأحكام مدار السهولة النوعية. فالمنساق منها سيان 
كيفيّة جعل الأحكام الكلّيّة الأوَلية أو الثانوية. فالشارع لاحظ في جعلها عدم العسر على 
الأغلب. وشمول هذه الأخبار للشبهة غير المحصورة إِنْما يتمّ لو فرض كون عنوان 
الشبهة غير المحصورة موضوعاً بحسب الواقع لوجوب الاجتناب. فيلاحظ في بوت 
هذا الحكم لهذا الموضوع عدم العسر على الغالب. 

وليس كذلك. بل هو عنوان فيكلمات العلماء لموضوعات متعدّدة قد اشتبه كل واحد 
منها بين أمور غير محصورة؛ لأجل كونه جامعاً لشتات هذه الموضوعات. فالموضوع 
لوجوب الاجتناب هي الموضوعات المشتبهة المذكورة. ولا شك في عدم لزوم العسر في 
١.البقرة(؟): .١86‏ 
". الحج (32): هلا . 
”". راجع عوائد الأيام. ص 088-7١‏ ؛ القواعد والفوائد. بم .١‏ ص ,١177‏ فائدة .١‏ 


المناقشة فى هذا 
الاستدلال 


عدم فائدة دوران 
الأحكام مدار 
السهولة على 
الأغلب فيما نحن 
فيه 


لذن .. الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
والروايات لا تدلّ إلا على أنّ ما كان فيه ضيق على مكلف فهو مرتفع عنه. 
وأمًّا ارتفاع ما كان ضيقاً على الأكثر عمّن هو عليه في غاية السهولة, فليس 
فيه امتنان على احد. بل فيه تفويت مصلحة التكليف من غير تداركها 
بالتسهيل. 

وأمّا ما ورد من دوران الأحكام مدار السهولة على الأغلب. فلا ينفع فيا 
نحن فيه ؛ لأنّ الشمهة الغير الحصورة ليست واقعة واحدةً حُكم فيها بحكم حتى 
يدّعى أنّ الحكم بالاحتياط في أغلب مواردها عسر على أغلب الناس. 
فيرتفع حكم الاحتياط فيها مطلقاً. بل هي عنوان لموضوعات متعدّدة 
لأحكام متعدّدة. والمقتضى للاحتياط في كل موضوع هو نفس الدليل الخناصض 
التحريمي الموجود في ذلك الموضوع. 

والمفروض أنّ ثبوت التحريم بذلك الموضوع مسلّم ولا يرد منه حرج على 
الأغلب. وأنّ الاجتناب في صورة اشتباهه أيضأ في غاية اليسر. فأيّ مدخل 
للأخبار الواردة في أنّ الحكم الشرعي يتبع الأغلب في اليسر والعسر. 

وكأن المستدل بذلك حمل الشببة الفين المحضورة واقنعة واخندة مقتضئ 
الدليل فيها وجوب الاحتياط لولا العسر. لكن لا تعر الاحتياط في أغلب 
الموارد على أغلب الناس حكم بعدم وجوب الاحتياط كلية. 

وفيه: أنّ دليل الاحتياط في كلّ فرد من الشبهة ليس إلا دليل حرمة ذلك 
الموضوع. 

ترتّب تلك الأحكام بالنسبة إلى موضوعاتها. وكذلك فيما لوحظ كلّ واحد من هذه 
الموضوعات بنفسه باعتبار اشتباهه بين امور غير محصورة. كالخمر المشتبه كذلك., 
والنجس المشتبه كذلك. نعم لو فرض لزوم العسر على الأغلب في بعض هذه الوقائع 
يلتزم بارتفاع التكليف فيه عن الجميع (أوتق الوسائل. ص717). 


المقصد الثالث: فى الشك .. شقن 


نعم. لو لزم احرج من جريان حكم العنوان الحرّم الواقعي في خصوص 
مشتبهاته الغير الحصورة على أغلب المكلّفين في أغلب الأوقات ‏ كأن يدّعى 
أن الحكم بوجوب الاحتياط عن النجس الواقعي مع اشتباهه في أمور غير 
حصورة يوجب الحرج الغالبي ‏ أمكن التزام ارتفاع وجوب الاحتياط في 
خصوص النجاسة المشتبهة . 

لكن لا يتوهّم من ذلك اطراد الحكم بارتفاع التحريم في الخمر المشتبه بين 
مائعات غير حصورة. والمرأة الحرّمة المشتيهة في ناحية مخصوصة. إلى غير 
ذلك من الحوّمات. 

ولعلّ كثيراً تمّن تمسّك فى هذا المقام بلزوم المشقّة أراد المورد الخاصٌ. كما 
ذكروا ذلك في الطهارة والنجاسة'. 

هذا كله مع أنّ لزوم الحرج في الاجتناب عن الشبهة الغير المحصورة التي 
يقتضي الدليل المتقدّم " وجوب الاحتياط فيها ممنوع. 

ووجهه: أنّ كثيراً من الشبهات الغير الحصورة لا يكون جميع الحمتملات 
منها مورد ابتلاء المكلّف. ولا يجب الاحتياط فى مثل هذه الشبهة وإن كانت 
حصورة,. كما أوضحناه سابقاً”. وبعد إخراج هذا عن تحلّ الكلام فالإنصاف: 
منع غلبة التعشر في الاجتناب. 

الثالث: الأخبار الدالّة على حلّية كلّ مالم يعلم حرمته'؛ فإئْها بظاهرها وإن 
عمّت الشبهة الحصورة إلا أنّ مقتضى الجمع بينها وبين ما دل على وجوب 


.180 ,7737 ص‎ .١ راجع مالك الأفهام, جج‎ .١ 
.511 تقدّم في الصفحة:‎ ." 

". راجع الصفحة : 77١‏ وما بعدها. 

؛. تقدّم تخريجها فى الصفحة: ١؟5531-1.‏ 


عدم لزوم الحرج 
في الاجتناب عن 
الشبهة غير 
المحصورة 


”. أخبار «الحل» 


المناقشة فى هذا 


الاستدلال 


؛. بعض الأخبار 
الشييهة القير 
المحصوره 


4م _020 الوسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


الاجتناب بقول مطلق' هو حمل أخبار الرخصة على غير المحصورة. وحمل 
أخبار المنع على الحصورة. 

وفيه: أن المستند في وجوب الاجتناب في الحصور هو اقتضاء دليل نفس 
الحرام المشتبه لذلك. بضميمة حكم العقل. وقد تقدّم بمالا مزيد عليه أن 
أخبار حل الشيهة لا تشمل صورة العلم الإجمالي بالحرام". 

الرابع: بعض الأخبار الدالة على أنّ يحرّد العلم بوجود الحرام بين المستههات 
لا يوجب الاجتناب عن جميع ما يحتمل كونه حراماً. مثل ما في حاسن البرقي 
عن أبي الجارود. قال: سألت أبا جعفر با عن الجبن. فقلت: أخبرني من رأى 
أنه يجعل فيه الميتة. فقال نث2: «أمن أجل مكان واحد يُجمّل فيه المبنة خُرّم في جميع 
الأرضين ؟!إذا علمت فيه ميتة فلاتأكله . وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل . والهإنَى لأعترض السوق . 
فأشترى بها اللحم والسمن والجبن . والله ما أظنّ كلهم يسمّون , هذه البربر وهذه السودان ... 
الخبر»”. 

فإن قوله: «أمن أجل مكان واحد ... الخبر» ظاهر فى أ جحرّد العلم بوجود 
الحرام لا يوجب الاجتناب عن محتملاته. وكذا قوله إي:: «والله ماأظنّ كلهم 
يسمُّون» ؛ فإنّ الظاهر منه إرادة العلم بعدم تسمية جماعة حين الذبح. كالبربر 
والمودان.: 

إلا أن يدّعى: أنّ المراد أن جعل الميتة في الجين في مكان واحد 
لا يوجب الاجتناب عن جبن غيره من الأماكن. ولا كلام في ذلك لا أنه لا 
يوجب الاجتناب عن كلّ جبن يحتمل أن يكون من ذلك المكان. فلا 
.١‏ تقدّم تخريجها في الصفحة: 767 وما بعدها. 


8 نقدم في الصفحة : لف افيه 
]5 المحاسن . ص 506 4. ح 0517: وسائل الشيعة. جج 4؟. ص .١١5‏ ح ا 


المقصد الثالث: فى الشك.. 4غ" 


دخل له بالمدّعى. 

اما قوله: «ماأظنٌ كلهم يسمّون», فالمراد منه: عدم وجوب الظنّ أو القطع 
بالحلية. بل يك أخذها من سوق المسلمين؛ بناءً على أنّ السوق أمارة 
شرعية لحل الجبن المأخوذ منه ولو من يد يجهول الإسلام. 

إلا أن يقال: إنّ سوق المسلمين غير معتبر مع العلم الإجمالمي بوجود الحرام. 
فلا مسوًّغ للارتكاب إلا كون الشبهة غير حصورة. فتأمّل 19" 

الخامس: أصالة البراءة”'"''. بناءً على أنّ المانع من إجرائها ليس إلا العلم 
الإجمالي بوجود الحرام. لكنه إنما يوجب الاجتناب عن مححتملاته من باب 
المقدّمة العلمية التي لا تجب إلا لأجل وجوب دفع الضضرر. وهو العقاب الحتمل 
فى فعل كل واحد من المحتملات. وهذا لا يجري فى الحتملات الغير الحصورة؛ 
ضرورة أنّ كثرة الاحتال توجب عدم الاعتناء بالضرر المعلوم وجوده بين 
الحتملات. ألا ترى الفرق الواضح بين العلم بوجود الستّ في أحد الإناءين أو 
واحد من ألفى إناء؟ 


وكذلك بين قذاق أجد العخضين لا يعيته وبين قذف:واخد .من اهل يلد؟ 


(119) أشار بالتأمّل إلى منع عدم اعتبار السوق مع العلم الاجمالي بخلافه ؛ لأنّ غلبة 
وجود العلم اللاجمالي بوجود الحرام والنجس في سوق المسلمين شاهد لشمول الاجماع 
والأخبار لصورة العلم اللإجمالي بالخلاف (أونق الوسائل .ص 40©). 

(:17) حاصل هذا الوجه: أن المانع من جريان أصالة البراءة في أطراف الشبهة مطلقاً 
هو العلم الاجمالي بوجود الحرام فيها مع حكم العقل بوجوب الاجتناب عن الجميع من 
باب المقدّمة العلمية. ولا ريب أنّ اعتبار العلم إنما هو لأجل حكم العقل بالوجوب. فإذا 
العلم كالعدم فير تفع المانع من جريان الأأصول؛ وأشار بالتأمّل في آخر هذا البيان بان 
مقتضاه جواز المخالفة القطعيّة بارتكاب الجميع (اوثق الوسائل. ص 07186 . 


5. أصالة البراءة 


حاصل هذا الوجه 


ع الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
فإنّ الشخصين كليهما يتأثّران بالأوّل. ولا يتأثّر أحد من أهل البلد بالثاني. 
وكذا الحال لو أخبر شخص بموت الشخص المردّد بين ولده وبين كلّ واحد من 
أهل بلده. فإنّه لا يضطرب خاطره في الثاني أصلاً. 

وإن شئت قلت: إن ارتكاب المحتمل في الشبهة الغير الحصورة لا يكون عند 
العقلاء إلا كارتكاب الشبهة الغير المقرونة بالعلم الإجمالي. وكأنّ ما ذكره 
اللإمام دثة في الرواية المتقدمة من قوله: «أمن أجل مكان واحد ... المنبر»' ‏ بناءً 
على الاستدلال به إشارة إلى هذا المعنى ؛ حيث إِنّه جعل كون حرمة الجبن في 
مكان واحد نكا لحرمة جميع حتملاته الغير الحصورة من المنكرات المعلومة 
عند العقلاء التي لا ينبغي للمخاطب أن يقبلها. ىا تشهد بذلك كلمة الاستفهام 
الإنكاري. 

لكن عرفت أنّ فيه احتالاً آخر يترّ معه الاستفهام الإنكاري أيضاً". 

وحاصل هذا الوجه: أنّ العقل إذا لم يستقلَ بوجوب دفع العقاب المحتمل 
عند كثرة امحتملات فليس هنا ما يوجب على المكلف الاجتناب من كلّ 
حتمل. فيكون عقابه حينئذٍ عقاباً من دون برهان. فعلم من ذلك أنّ الآمر 
اكتفى في الححرّم المعلوم إجمالاً بين امحتملات بعدم العلم التفصيلي بإتيانه. ولم 
يعتبر العلم بعدم إتيانه . فتأمّل . 

السادس: أن الغالب عدم ابتلاء المكلّف إلا ببعض معيّن من محتملات الشسهة 
الغير الحصورة ويكون الباق خارجاً عن محل ابتلائه. وقد تقدّم عدم وجوب 
الاجتناب في مثله مع حصبر الشبهة. فضلاً عن غير الحصورة". 


."14 : تقدّمت فى الصفحة‎ .١ 
؟.راجع الحصفحة : 4غ”.‎ 
راجع الصفحة: 770 وما بعدها.‎ ." 


المقصد الثالث : فى الشكَ سم 


هذا غاية ما يمكن أن يستدلٌ به على حكم الشبهة الغير المعورة. وقد 
عرفت أنّ أكثرها لا يخلو من منع أو قصورء لكنّ الجموع منها لعلّه يفيد 
القطع. أو الظنّ بعدم وجوب الاحتياط في الجملة, والمسألة فرعيّة يكت فيها 
بالظن. 

إلا أن الكلام يقع في موارد: 

الأول 

في أنه هل يجوز ارتكاب جميع المشتمهات في غير الحصورة بحيث يلزم العلم 
التفصيلى. ام يجب إبقاء مقدار الحرام؟ 

ظاهر إطلاق القول بعدم وجوب الاجتناب هو الأوّل. لكن يحتمل أن 
يكون مرادهم عدم وجوب الاحتياط فيه فى مقابلة الشبهة الحصورة التى قالوا 
فمها بوجوب الااجتناب, وهذا غير بعيد عن مساق كلامهم. فحينئدذ: لا يعم 
معقد إجماعهم لحكم ارتكاب الكلّ. إلا أنّ الأخبار لو عمّت المقام دلت على 
الجواز. 

وأمّا الوجه الخامس . فالظاهر دلالته على جواز الارتكاب. لكن مع عدم 
العزم على ذلك من أوّل الأمر. وأمّا معه فالظاهر صدق المعصية. 

والتحقيق: عدم جواز ارتكاب الكلّ مطلقاً'"'» لاستلزامه طرح الدليل 
الواقعي الدالٌ على وجوب الاجتناب عن الحرّم الواقعي. كالخمر في قوله: 
«اجتنب عن الخمر» ؛ لأنّ هذا التكليف لا يسقط من المكلّف مع علمه بوجود 


(171) يعني : سواء أكان من أوّل الأمر عازماً على ارتكاب الكل أم لا (الفوائد الرضوية. 
المحقق الهمداني . ص .)١175‏ 


المستقفاد مسن 


هل يجوز ارتكاب 
جميع المشتبهات 
فيلحخسير 
المحصوره؟ 


التحقدق عدم 
جوار ارتكاب الكل 


غاية ما ثبت في 
المقام الاكتفاء 
بترك بعض 
المحتملات 


ضايط الشيهة 
المحصورة 
وغير المحصورة 


م 0 0 00 20 


بترك بعض الحتملات. فيكون البعض المتروك بدلاً ظاهريّاً عن الحرام 
الواقعي ؛ وإلا فإخراج الخنمر الموجود يقيناً بين المشتبهات عن عموم قوله: 
(اجتنب عن كل خمر) اعتراف بعدم حرمته واقعاً. وهو معلوم البطلان. 
هذا إذا قصد الجميع ""'' من أوَّل الأمر لأنفسها. 
ولو قصد نفس الحرام من ارتكاب الجميع فارتكب الكل مقدّمة له فالظاهر 
الثانى 


اختلف عبارات الأصحاب في بيان ضابط الحصورة وغيرها. فعن الشهيد 
والمحقق الثانيين' والميسى' وصاحب المدارك : أن المرجع فيه 


(13) يعني : أنّ الاختلاف في أنه هل يجوز ارتكاب الجميع مع القصد أو بلا قصد - 
نما هو فى صورة كون المراد قصد الأطراف من حيث هى. وأمًا إذا لم يقصد بارتكاب 
الجميع إلا الحرام الواقعي فهذا مما لا ينبغي التأمّل في عدم جوازه . فصور ارتكاب الكل 
ثلاث: الأولى: ارتكاب 0 و عليه من أوّل الأمر. وإليه أشار بقوله: 
«لكن مع عدم», وهذه الصورة جائزة بمقتضى الوجه الخامس غير جائزة على مختاره. 

الثانية : ارتكاب الكل مع قصده من حيث هو. وإليه أشار بقوله : «وأمًا معه»). وهذه 
غير جائزة بمقتضى الوجه الخامس أيضاً. 

00 
عدم جوازه (الشروح). 


ص ال. 
". حكاه العاملي في مفتاح الكرامة. ج ”.ص 17 1. 
"'. مدارك الأحكام, ج 37. ص 75017 . 


المقصد الثالث: فى الشك. وم 
إلى العرف. فهو ما كان غير محصور في العادة. بمعنى أَنّه يعسر عدّه. لا ما امتنع 
عدّه؛ لأنّ كلّ ما يوجد من الأعداد قابل للعدّ والحصر. 

وفيه: أنّ تعر العدّ غير متحقّق فيا مثّلوا به لغير الحصور. كالألف مثلاً؛ 
فانَ عدّ الألف لا يعد عسراً. 

مع أن جعل ' الألف من غير المحصور منافٍ لما علّلوا عدم وجوب 
الاجتناب به من لزوم العسر في الاجتناب ؛ فإنّا إذا فرضنا بيت عشرين ذراعاً 
في عشرين ذراعاً. وعلم بنجاسة جزء يسير منه يصمّ السجود عليه. نسبته 
إلى البيت نسبة الواحد إلى الألف. فأيّ عسر في الاجتناب عن هذا البيت 
والصلاة في بيت آخر؟ وأيّ فرق بين هذا الفرض وبين أن يعلم بنجاسة ذراع 
منه أو ذراعين. ما يوجب حصير الشبهة؟ فإنّ سهولة الاجتناب وعسيره لا 
يتفاوت بكون المعلوم إجمالاً قليلاً أو كثيراً. وكذا لو فرضنا أوقية من الطعام 
يبلغ ألف حبّة. بل أزيد يعلم بنجاسة أو غصبيّة حبّة منها. فإنّ جعل هذا من 
غير الحصور ينافى تعليل الرخصة فيه بتعسر الاجتناب. 

وكيف كان: فها ذكروه من إحالة غير الحصور ويه عن غيره إلى العرف لا 
يوجب إلا زيادة التحيّر في موارد الشكٌّ. 

ويمكن أن يقال”"'' ‏ بملاحظة ما ذكرنا في الوجه الخامس -: إِنَّ 


غير المحصور ما بلغ كثرة الوقائع احتملة للتحريم إلى حيث لا يعتنى العقلاء 


(177) لا يخفى عليك: ان مقتضى هذا الوجه جواز المخالفة القطعية وهو غير مرضي 
عنده (أونق الوسائل. ص47”). 
.١‏ هذه المناقشة لما ذكره المحقق الناني في حاشية الإرشاد بعد أن ذكر أنّ غير المحصور من الحقائق 
العرفيّة . فراجع حاشية الإرشاد(ضمن موسوعة المحقق الكركي وآثاره).ج .ص "7. 


القول بأنّ المرجع 
في الضابط إلى 
العرف 

المناقشة في هذا 


القول 


المناقشة فيما 
مثلوا به لغير 
المحصورهة 


غ0 الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


بالعلم الاجمالي الحاصل فيها؛ ألا ترى أنه لو نهى المولى عبده عن المعاملة مع 
زيد فعامل العبد مع واحد من أهل قرية كبيرة يعلم بوجود زيد فيهاء م يكن 
ملوماً وإن صادف زيداً. 

وقد ذكرنا: أنّ المعلوم بالإجمال قد يؤثّر مع قلّة الاحتال ما لا يؤئّره مع 
الانتتشار وكثرة الاحتال. كما قلناه في سب واحد وزةددون اتفين أو كلانة: 
ومر3دينين اهل بيلدة:'. 

ونحوه: ما إذا علم إجمالاً*''' بوجود بعض القرائن الصارفة الختفية لبعض 
ظواهر الكتاب والسئّة. أو حصول النقل في بعض الألفاظ إلى غير ذلك من 
الموارد التي لا يعتنى فيها بالعلوم الإجمالية المقرتّب عليها الآثار المتعلقة 
بالمعاش ولاه فى كل مقام. 

وليعلم. أنّ العبرة في الحتملات كثرةٌ وقلَةٌ بالوقائع التي تقع مورداً للحكم 
بوجوب الاجتناب مع العلم التفصيلى بالحرام. فإذا علم بحيّة أَرّز حرّمة أو 
نجسة في ألف حيّة. والمفروض أنّ تناول ألف حبّة من الأرُز في العادة بعشر 
لقرات. فالحرام مردّد بين عشرة محتملات. لا ألف محتمل ؛ لأنّ كلّ لقمة تكون 
فيها الحبّة حرام أخذها؛ لاشتاها على مال الغير. أو مضغها؛ لكونه مضغاً 
للنجس . فكأنّه علم إجمالاً بحرمة واحدة من عشر لقمات. نعم, لو اتَفق تناول 
الحبوب في مقام يكون تناول كلّ حبّة واقعة مستقلّة كان له حكم غير 
الحصور. 


(14) وعليه يكون وجوب الفحص في العمل بالظواهر لأجل كون الشبهة فيها من 
قبيل الكثير فى الكثير (اونق الوسائل. ص747). 


.586٠ 5145 تقدّم في الصفحة:‎ .١ 


المقصد الثالث: فى الشكٌ نإنان 


وهذا غاية ما ذكرواء أو يمكن أن يذكر في ضابط الحصور وغيره. ومع ذلك 
فلم يحصل للنفس وثوق بثىء منها. 

فالأولى: الرجوع في موارد الشكٌ إلى حكم العقلاء بوجوب مراعاة العلم 
اللإجمالمي الموجود في ذلك المورد؛ فإن قوله: «اجتنب عن الخمر»' لا فرق في 
دلالته على تنجّز التكليف بالاجتناب عن الخمر بين الخمر المعلوم المردّد بين 
أمور حصورة وبين الموجود المردّد بين أمور غير محصورة, غاية الأمر قيام 
الدليل فى غير الحصورة على اكتفاء الشارع عن الحرام الواقعي ببعض 
حتملاته . كا تقدّم ايها 

فإذا شك في كون الشبهة حصورة أو غير حصورة شك في قيام الدليل على 
قيام بعض الحتملات مقام الحرام الواقعي في الاكتفاء عن امتثاله بترك ذلك 
تسر اضيب ولاح اسوك مد الأبوسن الرخر إن الها 
بارتكاب البعض. 


الثالث 


اذاكان المرذةيين الأمون الفير الحضورة: أفرادا كضرة شدبة مجموعها 
إلى المستبهات كنسبة الشيء إلى الأمور المحصورة. كما إذا علم بوجود 
خمسمائة شاة محوّمة في آلف وخحمسمائة شاأة. فان نسبة مجموع المحردمات 
إلى المشتمهات كنسبة الواحد إلى الثلاثة. فالظاهر أنه ملحق بالشبهة 
الحصورة ؛ لأنّ الأمر متعلّق بالاجتناب عن مجموع النمسمائة في المثال. 


.١‏ نظر الشيخ إلى هذه الآآية من سورة المائدة (8): ٠‏ إنْما آلْحَمْرْ وَالْمْئْسِرُ والأنضابٌ وَالْأَرْلْمٌ رخس 
مّنْ عَمْل ألشيْطن فَاجِتْنْبُوهُ لَعلَكُمْ تَفْلِحُونَه . 
". راجع الصفحة: .50٠-71414‏ 


حكم الشكَ فسي 
كون الشبهة 
محصورة أو غير 
محصورة 


إذنا كانت 
المشتبهات بين 
الأمور الفير 
المحصورة أفراد 
كثيرة غير 
محصورة 


أقسام الشك فسي 
الحرام مع العلم 
بالحرمة 


أل الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
ومحتملات هذا الحرام المتبائنة ©" ثلاثة. فهوكاشتباه الواحد في الثلاثة, وأمًا 
ما عدا هذه الثلائة من الاحتالات فهى احتالات لا تنفكَ عن الاشتال على 
الحرام . | 
الرابع 

نا ذكرنا في المطلب الأوّل' المتكفّل لبيان أقسام حكم الشكٌ في الحرام مع 
العلم بالحرمة : أنّ مسائله أربع: الأولى منها الشبهة الموضوعية. 

وأمّا الثلاث الأخر ‏ وهي ما إذا اشتبه الحرام بغير الواجب؛ لاشتباه الحكم 
من جهة عدم النصّ أو إجمال النصّ أو تعارض النصّين ‏ فحككها يظهر تا 
ذكرنا في الشبهة المحصورة الموضوعية". لكنّ أكثر ما يوجد من هذه الأقسام 
الثلائة هو القسم الثاني. كما إذا تردّد الغناء الحم "''' بين مفهومين 


(5؟1)أي: غير متداخلة؛ فإنَ كل واحد من الأقسام الثلاثة يحتمل أن يكون بتمامه 
تمام الحرام. وكان كلّ واحد من القسمين الآخرين بتمامه حلالاً بخلاف سائر 
التقسيمات: فإنّ كل واحد من الأقسام بحسبها لا يحتمل أن يكون تمام الحرام وإن كان 
يحتمل أن يكون بتمامه حرام (درر الفوائد. المحقّق الخراساني .ص 18؟). 

(173١)كما‏ إذا فسّر الغناء تارة بالصوت المطرب. وأخرى بالصوت مع الترجيع ؛ فمجمع 
القيدين معلوم الحرمة. ومادّتا الافتراق من قبيل ما علم بحرمة أحدهما كما فيما نحن 
فيه. وقوله: «الأذان الثالث». قيل : المشهور 94 المراد بالثالث هو الأذان الثاني بعد الأذان 
في الوقت يوم الجمعة. وسمّي ثالث لأنّ النبي تنة شرّع للصلاة أذاناً وإقامة, فالأذان الثاني 
بالنسبة إلبهما يكون ثالثاً . 

وقيل: المراد به أذان العصر ؛ لكونه ثالث بالنسبة إلى أذان الصبح أو لما ذكر فيما قبله. 
وقوله : «ومثل قوله». الخبر مرويّ عن علي .نةواختلف في لفظه ومعناه. فقيل هو جدّد 


.١‏ تقدم في الصفحة: .5١14‏ ". راجع ما تقدّم في الصفحة: "١6‏ وما بعدها. 


المقصد الثالث: فى الشك 1031 ا ا ا اك 
بينهها عموم من وجه. فإنّ مادّقٍ الافتراق من هذا القسم. ومثل ما إذا ثبت 
بالدليل حرمة الأذان الثالث يوم الجمعة'. واختلف في تعيينه '. 

ومثله قوله بلي: «من جدّد قبراً أو مئلٌ مثالفقد خرج عن الإسلام»”. حيث قرئ: 
جدّد ‏ بالجيم والحاء المهملة والخاء المعجمة ‏ وقرئ: جدث - بالجيم والثاء 
المثلّئة ؛. 


بالجيم والمراد: تعمير القبر بعد خرابه. وقيل بالحاء؛ بمعنى: سنم ورفع قبراً. وفي 
«الفقيه»: «أَنّه بالجيم؛ بمعنى : نبش قبراً؛ لأنّ من نبش فقد أحوج إلى تجديده». (الفقيه. 
ج١.‏ ص .15١‏ ذيل الحديث 07/84) وقيل: جدث بالجيم والثاء : بمعنى ان يجعل القبر قبرا 
لإنسان اخر. فاشتبه الحرام بين أمور كثيرة (أونق الوسائل.ص748). 
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الشيعة. ج ؟. ص 5171-1716. 


المطلب الثانى 
في اشتباه الواجب بغير الحرام 


وهو على قسمين؛ لأنّ الواجب إمَا مردّد بين أمرين متنافيين. كما إذا تردّد 
الأمر بين وجوب الظهر والجمعة في يوم الجمعة. وبين القصر والإتمام في بعض 
المسائل. وإمًا مردّد بين الأقلَ والأكثر""'. ى] إذا تردّدت الصلاة الواجبة بين 
ذات السورة وفاقدتها؛ للشكٌ في كون السورة جزءاً. وليس المثالان الأوّلان 
من الأقلّ والأكثر. ىا لا يخنى. 

واعلم: أنَا لم نذكر في الشبهة التحريية من الشكٌ في الُكلّف به صور دوران 
الأمر بين الأقلٌ والأكثر؛ لأنّ مرجع الدوران بينهما في تلك الشبهة إلى الشكٌَ في 
أصل التكليف ؛ لأنّ الأكثر معلوم الحرمة. والشكٌ في حرمة الأقل. 


20 أي: الأقلّ والأكثر الارتباطيّان. خاصّة مثل الشكَ في الأجزاء والشرائط من 
العبادات. وأمًا الشكُ في الاستقلاليِين. فداخل في الشكٌ في التكليف كما سيجيء. 
وقوله ا مشي على تبإين حققتي اظه والجممة ا . وقد يقال 
الاجتماع. وفي روايات الباب شاهد على هذا القول. ومثله ل والتمام. 
وقوله: «لأنّ الأكثر معلوم الحرمة». كما في تصوير ذوات الأرواح. فالتصوير التامّ 
محرّم, والناقص مشكوك فيه. (مشكيني). 


المقصد الثالث: في الشاكَ 5 


أن يشتبه الواجب بغير الحرام من جهة عدم النصّ المعتبر. أو من جهة إجماله. 
بأن يتعلّق التكليف الوجوبي بأمر بحمل كقوله: ايتني بعين. 

فالكلام فيه: إِمَا في جواز المخالفة القطعية في غير ما علم ‏ بإجماع أو 
ضرورةٍ ‏ حرمتها. كما في المثالين السابقين'؛ فإنّ ترك الصلاة فيهما رأساً مخالف 
للإجماع. بل الضرورة. وإمّا فى وجوب الموافقة القطعية. 

أا الأؤل: فالظاهر حرمة الخالفة القطعية ؛ لأنها معصية عند العقلاء. فإنهم لا 
يفرّقون بين الخطاب المعلوم تفصيلاً أو إجمالاً في حرمة مخالفته وفى عدّها 

ويظهر من الحقّق النوانساري. دوران حرمة الخالفة مدار الإجماع. وأنّ 
الحرمة في مثل الظهر أو الجمعة من جهته". ويظهر من الفاضل القمّي الميل 
إليه ”. والأقوى ما عرفت. 

وأمَا الثاني: ففيه قولان. أقواهما الوجوب؛ لوجود المقتضي وعدم المانع. 

أمَا الأوّل؛ فلأنَ وجوب الأمر المردّد ثابت في الواقع, والأمر به علىروجه 
يعم العالم والجاهل صادر من الشارع واصل إلى من علم به تفصيلا ؛ إذ ليس 
موضوع الوجوب في الأوامر مختصّأ بالعالم بها؛ وإلا لزم الدور. كما ذكره 


.50/8 : تقدما في الصفحة‎ .١ 
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اشتباه الواجب 
بغير الحرام من 
أو لجماته 


الأقوى وجوب 
الموافقة القطعية 
والدليل على ذلك 


5< الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
العلامة في التحرير '؛ لأنّ العلم بالوجوب موقوف على الوجوب. فكيف 
يتوقف الوجوب عليه؟ 

وأمّا المانع ؛ فلأنَ المتصوّر منه ليس إلا الجهل التفصيلي بالواجب. وهو غير 
مانع عقلاً؛ إلا لجاز إهمال المعلوم إجمالاً رأسأ بالخالفة القطعية. فلا وجه 
لالتزام حرمة الخالفة القطعية. ولَقَبح عقاب الجاهل المقصّمر على ترك الواجبات 
الواقعية وفعل المحرّمات. كما هو المثمهور. 

وأمّا النقل. فليس فيه ما يدلّ على العذر؛ لأنّ أدلة البراءة غير جارية في 
المقام ؛ لاستلزام إجرائها جواز الخالفة القطعية. والكلام بعد فرض حرمتها. 

بل في بعض الأخبار ما يدل على وجوب الاحتياط. مثل: صحيحة 
عبدالرحمن ١”‏ المتقدّمة ‏ فى جزاء الصيد: «إذا أصبتم مثل هذاولم تدروا فعليكم 
بالاحتياط حتى تسألواعنه فتعلموا»' وغيرها. 

فإن قلت: إنّ تجويز الشارع”*"'' لترك أحد امحتملين والاكتفاء بالآخر يكشف 
عن عدم كون العلم الإجمالي علة تامّة لوجوب الإطاعة حينئذٍ. كبا ان عدم 
تجويز الشارع للمخالفة مع العلم التفصيلي دليل على كون العلم التفصيلي علّة 
تامّة لوجوب الإطاعة. وحينئذٍ فلا ملازمة بين العلم الإاجمالى ووجوب 


(8؟1) موردها وإن كان من قبيل الأقلٌ والأكثر الارتباطيّين -إذ الكقّارات كالديون ‏ 
إلا أنه يستشهد بها للمورد بالإجماع المركّب أو الأولويّة (أوتق الوسائل.ص 00). 

(؟1) حاصل اللؤال: أنّ العلم الإجمالي لو كان علّة تامّة لتنجّز الواقع. لم يقع خلافه 
في الشرع. وقد وقع ذلك كما في صورة تعارض النصّين: إذ لاريب في شمول أخباره 
لصورة العلم اللإجمالي أيضاً (اونق الوسائل. ص .)586٠‏ 


.71١ لم نصر عليه في التحر بر . بل وجدناه في المنتهى . ج 4. ص‎ .١ 
الهامش ؟.‎ .56٠ تقدّمت في الصفحة:‎ ." 


المقصد الثالث: فى الشك .. .. ااا 


الإطاعة. فيحتاج إثبات الوجوب إلى دليل آخر غير العلم الإجماللي. وحيث 
كان مفقوداً فأصل البراءة يقتضي عدم وجوب الجمع وقبح العقاب على تركه ؛ 
لعدم البيان. 

نعم, لا كان ترك الكل معصية عند العقلاء حكم بتحريها. ولا تدلّ حرمة 
المخالفة القطعيّة على وجوب الموافقة القطعيّة. 

قلت: العلم الإجمالي كالتفصيلي علة تامّة لتنجّز التكليف بالمعلوم. إلا أنّ 
المعلوم إجمالاً يصلح لأن يجعل أحد محتمليه بدلاً عنه في الظاهر. فكلّ مورد 
حكم الشارع بكفاية أحد الحتملين للواقع إمّا تعييناً. كحكمه بالأخذ 
بالاحتال المطابق للحالة السابقة وإمّا تخييراً. كما في موارد التخيير بين 
الاحتالين ‏ فهو من باب الاكتفاء عن الواقع بذلك الحتمل. لا القرخيص لترك 
الواقع بلا بدل في الجملة ؛ فإنّ الواقع إذا علم به وعلم إرادة المولى بشيء 
وصدور الخطاب عنه إلى العبيد وإن لم يصل إلمهم. لم يكن بد عن موافقته. إمّا 
حقيقةٌ بالاحتياط. وإمّا حكداً بفعل ما جعله الشارع بدلاً عنه. وقد تقدّم 
الإشارة إلى ذلك في الشبهة الحصورة'. 

وممًا ذكرنا يظهر عدم جواز القسّك فى المقام بأدلّة البراءة. مثل رواية 
الحجب' والتوسعة” ونحوهما؛ لأنّ العمل بها في كلّ من الموردين بخصوصه 
يوجب طرحها بالنسبة إلى أحدهما المعيّن عند الله المعلوم وجوبه ؛ فإنّ وجوب 
واحدة من الظهر والجمعة أو من القصر والاتمام ما لم يحجب الله علمه عنا. 
فليس موضوعاً عنّاء ولسنا في سعة منه. فلابدٌ من الحكم بعدم جريان هذه 


.5١7-7١6 تقدّم في الصفحة:‎ .١ 
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العلم الإجمالي 
كالتفصيلي علة 
التكليف بالمعلوم 


عدم جوار 
التعمشك في 
المسألة بأدرتة 
البراءة 


إذا سقط قصد 
ينوي الوجوب 
والقربة؟ 


توهم أن الجمع 
بين المحتملين 
مستلزم لإتيان 
غير الواجب على 
جهة العنادة 


ذه .. الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
الأخبار فى مثل المقام تمَا علم وجوب الشىء إجمالاً. 

فإن قلت: إذا حصل التردّد والإجمال في الواجب استلزم ذلك سقوط قصد 
التعيين ؛ لعدم القكّن منه. فبأئهما ينوي الوجوب؟ 

قلت: ينوي بكلّ منهها حصول الواجب به أو بصاحبه تقرّباً إلى الله . فيفعل 
كلا منهها. فيحصل الواجب الواقعي. وتحصيله لوجوبه والتقرّب به إلى الله 
تعالى. فيتصوّر أُنِي أصلي الظهر لأجل تحقّق الفريضة الواقعية به أو بالجمعة 
التى أفعل بعدها أو فعلت قبلها قربة إلى الله. وملخّص ذلك: أي أصلى الظهر 
لعافلا قرب لانت وهذا مسد هو الى كين أن تم 

ولا يرد عليه: أنّ المعتبر في العبادة قصد التقرّب والتعيّد بها بالخصوص. 
ولا ريب أنّ كلا من الصلاتين عبادة. فلا معنى لكون الداعي في كلّ منها 
التقرّب المردّد بين تحقّقه به أو بصاحبه؛ لأنّ القصد المذكور إنما هو معتبر في 
العبادات الواقعية دون المقرّمية. وليس له أن ينوي بكلّ منهما الوجوب ؛ لكونه 
بحكم العقل مأموراً بالإتيان بكلّ منهماء فإنَ هذا الوجوب مقدّمي. ومرجعه 
إلى وجوب تحصيل العلم بفراغ الذمّة. ودفع احتال ترتب ضيرر العقاب بقرك 
بعض منهماء وهذا الوجوب إرشادي لا تقوّب فيه أصلاً. نظير أوامر الإطاعة ؛ 
فإنّ امتثالها لا يوجب تقرّباً. وإنما المقدب نفس الاطاعة الواقعية المردّدة بين 
الفعلين. فافهم . فإِنّه ؛ لا يخلو عن دقة. 

وما ذكرنا يندفع توهّم أن الجمع بين المحتملين مستلزم لاتيان غير 
الواجب على جهة العبادة؛ لأنّ قصد القربة المعتبر في الواجب الواقعي لازم 
المراعات في كلا الحتملين ‏ ليقطع بإحرازه في الواجب الواقعي ‏ ومن 
المعلوم أنّ الإتيان بكلّ من الحتملين بوصف أنْها عبادة مقرّبة يوجب التشريع 
بالنسبة إلى ما عدا الواجب الواقعي. فيكون محرّما. فالاحتياط غير بمكن في 


المقصد الثالث: فى الشكَ 5< 


العبادات. ونا يمكن في غيرها؛ من جهة أنّ الإتيان بالحتملين لا يعتبر فيها 
قصد التعيين والتقرّب؛ لعدم اعتباره في الواجب الواقعي المردّد. فيأتي بكلّ 
منهما لاحتال وجوبه. 

ووجه اندفاع هذا التوهم: أن اعتبار قصد التقرّب والتعيّد في العبادة 
الواجبة واقعاً لا يقضي بقصده في كلّ منهم|؛ كيف وهو غير ممكن! وإما يقضي 
بوجوب قصد التقرّب والتعبّد في الواجب المردّد بينهما. بأن يقصد في كلّ منهما. 
أي أفعله ليتحقّق به أو بصاحبه التعبّد بإتيان الواجب الواقعي. 

وهذا الكلام بعينه جارٍ في قصد الوجه المعتبر في الواجب؛ فإنّهِ لا يعتهر 
قصد ذلك الوجه [خاصّة]' في خصوص كل منهما. بأن يقصد أي أصلي الظهر 
لوجوبه. ثم يقصد أَنِي أصلي الجمعة لوجوبها. بل يقصد أن أصلىي الظهر؛ 
لوجوب الأمر الواقعي المردّد بينه وبين الجمعة التي أصليها بعد ذلك او صليتها 
قبل ذلك. 1 ْ 

والحاصل: أنّ نيّة الفعل هو قصده على الصفة التى هو علبها التى باعتبارها 
ناز واحيا لاد من ملاحظة ذلك في كلّ من المحتملين. وإذا لاحظنا ذلك فيه 
وجدنا الصفة التى هو عليها الموجبة للحكم بوجوبه هو احتال تحقق 
الواجب المتعّد به والمتقدب به إلى الله تعالى فى ضمنه. فيقصد هذا المعنى. 
والزائد على هذا المعنى غير موجود فيه. فلا معنىلقصد التقّب في كل منها 
بخصوصه حتى يرد: أنّ التقرّب والتعبّد بما لم يتعبّد به الشارع تشريع تحرّم. 

المسألة الثانية 
ما إذا اشتبه الواجب بغيره؛ لتكافؤ النصّين 

كما فى بعض مسائل القصر والاتمام. فالمشهور فيه: التخيير ؛ لأخبار التخيير 


.55١ أضفناها من الرسائل. لاستقامة العبارة.ج ".ص‎ .١ 


وجه اتندقام 


التوقم 


معنى نَيّة الفهل 


حكم ما إذا اشتبه 
الواجب ب فير 
الحرام لتكافؤ 
النصين 


إذا اشتبه الواجب 
بغير الحرام من 
جهة اشتياه 
الموضوع 


الأقوى وجوب 
الاحتتباط فى 


الفرض 


المخالف في 
المسألة هلو 
المحقق القمي 


المؤيّد لما ذكرنا 


م الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
السليمة عن المعارض'؛ فإنّ أخبار الاحتياط لا تقاوم سنداً ودلالةً لأخبار 
المسألة الثالثة 
ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع 

كما في صورة اشتباه الفائتة أو القبلة أو الماء المطلق. 

والأقوى هنا أيضاً: وجوب الاحتياط . كما في الشبهة المحصورة؛ لعين ما 
مر" فيها من تعلّق الحنطاب بالفائتة واقعاً ‏ مثلاً ‏ وإن لم يعلم تفصيلاً. ومقتضاه 
ترتب العقاب على تركها ولو مع الجهل. وقضيّة حكم العقل بوجوب دفع 
الضرر الحتمل وجوب المقدّمة العلميّة. والاحتياط بفعل جميع الحتملات. 

وقد خالف في ذلك الفاضل القمّى +:. فنع وجوب الزائد علىرواحدة من 
الحتملات؛ مستنداً في ظاهر كلامه إلى ما زعمه جامعاً لجميع صور الشك في 
المكلف به. من قبح التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت الحاجة". 

وأنت خبير بأنّ الاشتباه في الموضوع ليس من التكليف بالمجمل في شىء ؛ 
لأنّ المكلف به مفهوم معيّن طرأ الاشتباه فى مصداقه لبعض العوارض 
الخارجيّة. كالنسيان ونحوه. والخطاب الصادر لقضاء الفائتة عام في المعلومة 
تفصيلاً والمجهولة. ولا مخصّص له بالمعلومة لا من العقل ولا من النقل. فيجب 
قضاؤها. ويعاقب على تركها مع الجهل. ى) يعاقب مع العلم. 

ويؤيّد ما ذكرنا: ما ورد من وجوب قضاء ثلاث صلوات على من فاتته 


١.وسائق‏ الشيعة. سلا ص الس الإل ا اال لا لبالا 
0 ج 5 حَ و و و 
؟. راجع الصفحة : ٠١6‏ وما بعدها. 
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المقصد الثالث: فى الشيك ...... ااا ليضف 


فريضة ؛ معلّلاً ذلك ببراءة الذمّة على كلّ تقدير '؛ فإنّ ظاهر التعليل يفيد عموم 
مراعات ذلك في كل مقام اشتبه عليه الواجب. ولذا تعدّى المشهور عن مورد 
النصّ - وهو تردّد الفائتة بين رباعيّة وثلائيّة وثنائيّة إلى الفريضة الفائتة من 
المسافر المردّدة بين ثنائيّة وثلاثيّة. فاكتفوا فيها بصلاتين". 


". منهم العلامة الحلي في القواعد. ج .١‏ ص 7١7؛‏ الشهيد الأوّل في الدروس., ج .١‏ ص 43١؛‏ الشهيد الثاني 
في الروض . ج ؟. ص 1014 ؛ الطباطباني في الرياض . ج 4. ص 1917. 


لو كان الاشستباه 
شرط من شروط 
الوجوب 


دعوى سقوط 
الشرط المجهول 
لوجهين: 


وينبغي التنبيه على امور : 
الأول 


أنه يمكن القول بعدم وجوب الاحتياط في مسألة اشتباه القبلة ونحوها تا 
كان الاشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب ''''”, كالقبلة واللباس 
وما يصمّ السجود عليه وشبهها ‏ بناءً على دعوى سقوط هذه الشروط عند 
الاشتباه. ولذا أسقط الحلى وجوب الستر عند اشتباه الساتر الطاهر بالنجس 
وحكم بالصلاة عارياً'. بل الغزاع فيا كان من هذا القبيل ينبغي أن يكون على 
هذا الوجه؛ فإنّ القائل بعدم وجوب الاحتياط ينبغي أن يقول بسقوط 
الشروط عند الجهل. لا بكفاية الفعل مع احتال الشرط. كالصلاة المحتمل 
وقوعها إلى القبلة, بدلاً عن القبلة الواقعيّة . 

ثم الوجه في دعوى سقوط الشرط الجهول: إمَا انصراف أدلّته إلى صورة 
العلم به تفصيلاً. كما في بعض الشروط نظير اشتراط الترتّب بين الفوائت. وإما 
دوران الأمر بين إهمال هذا الشرط الجهول واهمال شرط آخر. وهو وجوب 
مقارنة العمل لوجهه بحيث يعلم بوجوب الواجب وندب المندوب حين فعله. 


(1)أي: لا فى ذات الواجب كتردّد الفائتة بين الظهر والعصر (أونق الوسائل.ص2836). 


.188-141 السرائر. ج .ص‎ .١ 


المقصد الثالث: فى الشكُ. أ 


وهذا هو الذي يظهر من كلام الحلي. وكلا الوجهين ضعيفان. 

أقا الأول: فلآنّ مفروض الكلام ما إذا ثبت الوجوب الواقعي للفعل بهذا 
الشرط ؛ وإلا لم يكن من الشكٌّ في المكلّف به ؛ للعلم حينئذٍ بعدم وجوب الصلاة 
إلى القبلة الواقعيّة اجهولة بالنسبة إلى الجاهل. 

وأمَا الثاني: فلأنّ ما دل على وجوب مقارنة العمل بقصد وجهه والجزم مع 
النيّة. إنما يدل عليه مع القكّن. ومعنى القكّن القدرة علىالإتيان به مستجمعاً 
للشرائط جازماً بوجهه _من الوجوب والندب حين الفعل, أمّا مع العجز عن 
ذلك فهو المتعيّن للسقوط . دون الشرط الجهول الذي أوجب العجز عن الجزم 
بالنيّه . 

والسرّ في تعيينه للسقوط : هو أنه إنما لوحظ اعتباره في الفعل المستجمع 
للشرائط . وليس اشتراطه ''''' في مرتبة سائر الشرائط. بل متأخَّر عنه. فإذا 
قيّد اعتباره بحال القكّن سقط حال العجز يعني العجز عن إتيان الفعل الجامع 
للشرائط يجزوماً به . 


الثانى 


أن النيّة فى كلّ من الصلوات المتعدّدة على الوجه المتقدّم فى مسألة الظهر 
واجمعة'. وحاصله: أنه ينوي في كلّ منهما فعلها احتياطاً؛ لإحراز الواجب 


)16١(‏ لأنَ شرائط العبادة على قسمين : قسم سابق على الأمر بها وهو شرائط المأمور 
به كالقبلة والستر ونحوهما في الصلاة. وقسم مسبوق بالأمر ومرتّب عليه وهو شرائط 
امتثئال الأمر كنيّة التقّب. والجزم. وقصد الوجه ؛ فإنّها متفرّعة على الأمر. فمرتبة هذه 
الشرائط محا خرة عن الأولى (أوثق الوسائل. ص 83*). 


.5648 تقدم فى الصفحة:‎ .١ 


الممستناقشة في 
الوجه الأوّل 


الميتاقشة في 


الوجه الثاني 


كيفيّة النيّة فى 


الصطلوات 
المستهعددة فسىي 


مسألة اشتياه 
القبلة ونحوها 


وجوب كل من 
المحتملات عقلى 


لاشمرعي 


م الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


الواقعي المردّد بينها وبين صاحبها تقرّبأ إلى الله. على أن يكون التقّب علة 
للرحراز الذي جعل غاية للفعل. 

ويترتّب على هذا أَنْه لابرّ من أن يكون حين فعل أحدهما عازماً على فعل 
الآخر؛ إذ النيّة المذكورة لا تتحقق بدون ذلك؛ فإِنّ من قصد الاقتصار على 
أحد الفعلين ليس قاصداً لامتئال الواجب الواقعي على كل تقدير. نعم. هو 
قاصد لامتثاله على تقدير مصادفة هذا الحتمل له. لا مطلقاً. وهذا غير كاف في 
العبادات المعلوم وقوع التعبّد بها. نعم. لو احتمل كون الشيء عبادة ‏ كغفسل 
الجنابة ‏ اكت فيه بقصد الامتثال على تقدير تحقّق الأمر به. لكن ليس هنا 
تقدير اخر يراد منه التعّد على ذلك التقدير . فغاية ما يمكن قصده هنا: هو 
التعتد على طريق الاحتال. بخلاف ما نحن فيه تمَا علم فيه ثبوت التعبّد بأحد 
الأمرين ؛ فإنه لابدٌ من الجزم بالتعبّد. 


الثالث 


أنّ الظاهر: أنَ وجوب كلّ من الحتملات عقلي لا شرعي؛ لأنّ الحاكم 
بوجوبه ليس إلا العقل من باب وجوب دفع العقاب الحتمل على تقدير ترك 
أحد احتملين. حتى أنه لو قلنا بدلالة أخبار الاحتياط على وجوب ذلك كان 
وجوبه من باب الاإرشاد. 

وقد تقدّم الكلام في ذلك في فروع الاحتياط في الشك في التكليف '. 

وعلى ما ذكرنا فلو ترك المصلى المتحيّر في القبلة أو الناسي لفائتة ‏ جميع 
الحتملات لم يستحقّ إلا عقاباً واحداً. وكذا لو ترك أحد المحتملات واتّفق 
مصادفته للواجب الواقعي. ولو لم يصادف لم يستحقّ عقاباً من جهة مخالفة 


.538-1777 : تقدّم فى الصفحة‎ .١ 


المقصد الثالث: فى الشلك ......... 0 


الأمر به. نعم. قد يقال باستحقاقه العقاب من جهة التجرّي. وتام الكلام فيه 


قد تقدم . 


الرابع 
لو اتكشف مطابقة ما أتى به للواقع قبل فعل الباق أجزأ عنه؛ لأنّه صلى 
الصلاة الواقعية قاصداً للتقرّب بها إلى الله وإن لم يعلم حين الفعل أنّ المقرّب هو 
هذا الفعل ؛ إذ لا فرق بين أن يكون الجزم بالعمل ناشئا عن تكرار الفعل أو 
ناشئاً عن انكشاف الحال. 
الخامس 
لو فورض محتملات الواجب غير محصورة لم يسقط الامتثال”"'""'فى الواجب 
المردّد باعتبار شرطه. كالصلاة إلى القبلة المجهولة وشهها قطعاً؛ اذ غاية الأمر 
سقوط الشرط, فلا وجه لترك المشروط رأساً. 
وأمّا فى غيره مما كان نفس الواجب مردّداً فالظاهر ‏ أيضاً ‏ عدم سقوطه 
ولو قلنا بجواز ارتكاب الكل في الشبهة الغير الحصورة؛ لأنّ فعل الحرام لا 
يعلم ”""'' هناك به إلا بعد الارتكاب. بخلاف ترك الكل هنا؛ فإنّه يعلم به 


(1)لأنّ مقتضى الشرطية وإن كان سقوط المشروط مع سقوط الشرط. إلا أنّ قاعدة 


«الميسور وما لا يدرك» حاكمة عليه (أونق الوسائل.ص708). 

(1) لأنه إنما يعلم به بعد ارتكاب الجميع تدريجاً. فحين ارتكاب كلّ واحد من 
المشتبهات يحتمل كون الحرام هو الباقي أو الماتيّ به. وهذا بخلاف الشبهة الوجوبية؛ 
للقطع بترك الواجب الواقعي في أن ترك جميع المحتملات (أونق الوسائل. ص788). 


.١‏ تقدم في الصفحة : 5-758؟:7. 


لو انكتش فت 
مطابقة المأتيّ به 
للواقع قبل فعل 
الباقى 


لو كانت محتملات 
الواجب غغخيير 
محصورة 


هل يشسترط في 
الامتثال الإجمالي 
عدم التمكن من 
الابتال 
التفصيلي؟ 


.بام الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
مخالفة الواجب الواقعي حين الخالفة. 

وهل يجوز الاقتصار على واحد _إذ به يندفع محذور المحالفة ‏ أم يجب 
الإتيان بما تيسّر من احتملات؟ وجهان: 

000 التكليف بإتيان الواقع ساقط فلا مقتضى لإيجاب مقدّماته العلميّة, 
وأنما وجب الاتيان بواحد فراراً من الغالفة القطعيّة. 

ومن أنّ اللازم بعد الالتزام بحرمة مخالفة الواقع مراعاته مهما أمكن. وعليه 
بناء العقلاء في أوامرهم العرفيّة. والاكتفاء بالواحد التخييري عن الواقع إنما 
يكون مع نصّ الشارع عليه وأمًا مع عدمه وفرض حكم العقل بوجوب 
مراعاة الواقع. فيجب مراعاته حتى يقطع بعدم العقاب؛ إمّا الحصول الواجب. 
وما لسقوطه بعدم تيسسر الفعل. وهذا لا يحصل إلا بعد الإتيان بما تيسّر. وهذا 

هو الأقوى. 

وهذا الحكم مطرد في كلّ مورد وجد المانع من الارتيان ببعض غير معن من 
الحتملات. ولو طرأ المانع من بعض معيّن منها ‏ ففى الوجوب كا هو المشهور - 
إفكال عن عه العم بوجوة لواحت ون الباق والا مل الاراءة: 


السادس 


هل يشترط في تحصيل العلم الااجمالي بالبراءة بالجمع بين المشتبهين عدم 
القن من الامتثال التفصيلى بإزالة الشبهة أو اختياره ما يعلم به البراءة 
تفصيلاً. أم يجوز الاكتفاء به وإن تكن من ذلك. فيجوز لمن قدر على تحصيل 
العلم بالقبلة أو تعيين الواجب الواقعى من القصصر والإتمام والظهر والجمعة 
الامتثال بالجمع بين المشتبهات؟ وجهان. بل قولان: ظاهر الأكثر الأوّل؛ 
لوجوب اقتران الفعل المأمور به عندهم بوجه الأمر, وسيأتي الكلام في ذلك 


المقصد الثالث: في الشك ...... .. "١‏ 
عند التععرّض لششروط البراءة والاحتياط إنشاء الله '. 

ويتفرّع على ذلك: أَنّه لو قدر على العلم التفصيلي من بعض الجهات وعجز 
عنه من جهة أخرى فالواجب مراعات العلم التفصيلي من تلك الجهة. فلا 
يجوز لمن قدر على الثوب الطاهر المتيققن وعجز عن تعيين القبلة تكرار الصلاة 
في التوبين المشتبهين إلى أربع جهات ؛ لقَكّنه من العلم التفصيلي بالمأمور به من 
حيث طهارة الثوب. وإن لم يحصل مراعاة ذلك العلم التفصيلي على الاإطلاق. 


السايع 


لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتئّبين شرعاً كالظهر والعصر المردّدين بين 
القصر والاتمام أو بين الجهات الأربع . فهل يعتبر في صحّة الدخول في محتملات 
الواجب اللاحق الفراغ اليقينى من الأُوّل باتيان جميع محتملاته. كما صرح به في 
الموجز" وشرحه” والمسالك؛ والروض* والمقاصد العلية", أم يكفى فيه فعل 
بعض محتملات الأوّل. بحيث يقطع بحصول القرتيب بعد الإتيان بمجموع 
محتملات المشتبهين. كما عن نهاية الإحكام' والمدارك*. فيأتي بظهر وعصير 
قصراً ثم مهمأ تقامأ؟ 

قولان متفرّعان على القول المتقدّم في الأمر السادس ‏ من وجوب مراعاة 


.47* يأتي في الصفحة:‎ .١ 

". الموجز لابن فهد الحلي. ص 77١ضمن‏ الرسائل العشر لابن فهد الحلي). 

". لم نعثر عليه لعدم توفر المصدر لديئا. ولكن حكاه العاملي في مفتاح الكرامة. ج .ص .7١9‏ 
؛. مالك الأفهام, ج .١‏ ص 168. 

6. روض الجنان, ح ”.ص 071 و6750. 

المقاصد العلية. ص 7٠١84‏ و8١7.‏ 

/. نهابة الأحكام. ج .ص 795/4 و١٠1.‏ 

4. المدارك. ج 4. ص 158. 


لو قدر على العلم 
التفصيلىي من 
بعض الجهات 
وعجز عنه من 


جهة أخرى 


لو كان الواجب 


مترتّبين شرعا 


قولان في المسألة 


ام . . الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


العلم التفصيلي مع الإمكان ‏ مبنيّان”*""' على أنه : هل يجب مراعاة ذلك من 
جهة نفس الواجب؟ فلا يجب إلا إذا أوجب إهماله تردّدا في أصل الواجب, 
كتكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين إلى أربع جهات,. فإنّه يوجب تررّداً في 
الواجب زائداً على التردّد الحاصل من جهة اشتباه القبلة. فكما يجب رفع 
لوخدم لامكا كالاك يي عليلة . 

0 يوجب إهماله تردّداً زائداً فى الواجب فلا يجب. كما في ما نحن فيه ؛ 

فإنَّ الاتيان بالعصر المقصورة بعد الظهر الماضتورة الله يورحب توا زائذا على 
التردّد الحاصل من جهة القصصر والاتمام ؛ لأنّ العصر المقصورة إن كانت مطابقة 
للواقع كانت واجدةً لشرطها. وهو التربّب علىالظهر. وإن كانت مخالفة للواقع 


محا ا امك لضان وتقديمه على الإجمالي يحتمل وجهين: 
أحدهما: أن يكون اعتباره لأجل مراعاة نفس الواجب؛ بمعنى كون تقديمه على العلم 
اللاجمالي لأجل تقليل التردّد في نيّة نفس الواجب وتقليل محتملاته في الخارج. فاذا 
صلى في الثوبين المشتبهين إلى اربع جهات يقع التردّد في انطباق الماتيّ به للواقع من 
جهتين : من جهة القبله. ومن جهة الثوب الطاهر. فإذا تمكّن من إزالة هذا التردّد مطلقا أو 
في الجملة وجبت. 

وثانيهما: ما إذا لم يوجب ذلك. فلا يجب تقديمه على العلم الإجمالي. وذلك كالظهر 
والعصر المردّدتين بين القصر والتمام. فقد يشرع في محتملات الظهر فيتمّها ثمّ يشرع في 
محتملات العصر. وقد يصلبهما قصراأ ئمّ يصليهما تماماأ. أمَا الأول فإذا شرع في أحد 
0 0 ا ع ال 
كون الواقع هو التمام 3 القصر. ومن جهة حصول الشرط وهو الترئّب على الظهر 
الواقعية. إلا أنه لا أثر للجهل من هذه الجهة؛ لعدم كونه موجباً لزيادة التردد فى الواجب 
زائدا على التردّد الحاصل من الجهة الأُولى (أونق الوسائل.ص04. 


المقصد الثالث: في الشك. .. يفف 
لم ينفع وقوعها مترتّبة على الظهر الواقعيّة؛ لأنّ القرتّب إنما هو بين الواجبين 
افا 

ومن ذلك يظهر عدم جواز القسّك بأصالة بقاء الاشتغال بالظهر وعدم فعل 
الواجب الواقعي ؛ وذلك لأنّ المقرتب على بقاء الاشتغال*'' وعدم فعل 
الواجب عدم جواز الإتيان بالعصر الواقعي. وهو مسلّم, ولذا لا يجوز الاتيان 
حينئزٍ بجميع محتملات العصر. وهذا الحتمل غير معلوم أنه العصر الواقعي. 
والمصحّح للإتيان به هو المصحّح لاتيان محتمل الظهر المشترك معه في الشكٌ 
وجريان الأصلين فيه. 

أو أن الواجب مراعات العلم التفصيلي من جهة نفس الخنصوصيّة المشكوكة 
في العبادة وإن لم يوجب إهماله تردّداً في الواجب. فيجب علىالمكلّف العلم 
التفصيلٍ عند الإتيان بكون ما يأتى به هو نفس الواجب الواقعي؟ 

فإذا تعذّر ذلك من بعض الجهات لم يعذر في إهماله من الجهة المتمكّنة. 
فالواجب على العاجز عن تعيين كون الصلاة قصمراً أو تامأ العلم التفصيلي 
بكون المأّي به مترتّباً على الظهر. ولا يك العلم بترتّبه على تقدير صحّته. 

هذاكله مع تنجّز الأمر بالظهر والعصر دفعةٌ واحدةً في الوقت 
المشترك. أمّا إذا تحقّق الأمر بالظهر فقط في الوقت المختصٌ ففعل بعض 
محتملاته . فيمكن أن يقال بعدم الجواز ؛ نظراً إلى الشكٌ في تحقّق الأمر بالعصر. 
فكيف يقدّم على محتملاتها التي لا تجب إلا مقدّمة لها؟ بل الأصل عدم الأمر. 
فلا يشرع الدخول فى مقدّمات الفعل. 

(10) لأنّ الأثر الشرعي المرتّب على بقاء الشغل أو بقاء الأمر الأوّل هو عدم جواز 
الإتيان بالعصر الواقعية دون الظاهرية. والمصحّح للإنيان بالظاهرية هو الاحتياط الذي لا 
تمنع الأصول من العمل به في مواردها (أوتق الوسائل.ص 10). 


فيماإازاتحقق 
الوقت المختض 


فق ا ا ا م .2 “الرسائل الجديدة والفرائة الحديتة 

ويمكن أن يقال: إنّ أصالة عدم الأمر إنما تقتضي عدم مشر وعيّة الدخول في 
الملأمور به ومحتملاته التى تحتمله 9" على تقدير عدم الأمر واقعاً. كا إذا صلى 
العصر إلى غير الجهة التى صلَّى الظهر. أمَا ما لا يحتمله الا على تقدير وجود 
الأمر فلا يقتضى الأصل المنع عنه. كما لا يخق. 


)1١(‏ متعلق بقوله: «تحتمله». يعني: أنّ أصالة عدم الأمر بالعصر إِنّما يقتضي عدم 
مشروعية الدخول في العصر الواقعية ومحتملاتها التي كان احتمالها على تقدير عدم 
الأعريها زاقيا ولاه لمان العضير إلى غير الجهة التي صلّى الظهر اليها. فكون العصر 
محتملة لأن تكون مأموراً بها في الواقع إِنّما هو على تقدير عدم الأمر بالعصر على 
خلاف جهة الظهر ؛ لأنّها إن كانت عصراً واقعية. فهي غير مأمور؛ بها لعدم ترّبها على 
الظهر الواقعية. وأمّا لو صلاهما إلى جهة واحدة, فأصالة عدم الأمر بالعصر لا تقتضي 
عدم مشروعيّة الدخول فى بعض محتملاتها؛ لأنّ الاتيان به حيئئذٍ ‏ إِنّما هو لأجل 
احتمال الأمر بها. والأصول لا تمنع عن العمل بالاحتياط في مواردها (أرشق الوسالل. 
ص .56). 


القسم الثاني 


ومرجعه إلى الشاكَّ في جزئيّة شيء للمأمور به وعدمها. 

وهواغل قسدين الأ ناجوه المسكؤك إنا عتم بخارجى أو جرح ؤي 180 
وهو القيد. وهو على قسمين: لأنّ القيد إِمَا منقزع من أمر خارجي مغاير 
للمامور به في الوجود الخارجي. فيرجع اعتبار ذلك القيد إلى إيجاب ذلك 
الأمر الخارجى. كالوضوء الذي يصير منشأ للطهارة المقيّد بها الصلاة. 

وَأما خصوصية متّحدة في الوجود مع المأمور به. كما إذا دار الأمر بين 
وجو :مظلق الرقبة أوازقية خاطة: وس :ذلك قوران الأمر بين اشدئ 


10 ) يعني : الارتباطيّين كما سيجيء (اوثق الوسائل. ص 7350). 

(18) لا يخفى: أن نّ الجزء الذهنيّ في المقيّد ليس هو قيده كالطهارة للصلاة ‏ مثلا 
كيف :وهو أمر خارجئ كسائر الأجزاء الخارجية, بل هو التقيّد به الذي لا : 5 تحقق له في 
الخارج إل عق جتنا البراعة: وهو ذات المقيّد والقيد. 

وبالجملة: الجزء المشكوك فيه: إمّا جزء خارجيّ له وجود على حدة قد أخذ في 
المأمور به كسائر الأجزاء وإن كان هو مع سائرها من قبيل العرض وموضوعه. وإمّا جزء 
ذهنيّ وهو ما لا وجود له في الخارج أصلاً وإنما يكون وجوده فيه بمعلى وجود منشأ 
انتزاعه كالتقيّد للمقئّد. ومنشأ انتزاعه تارة يكون مبائناً في الوجود مع المقيّد _كالطهارة 
مع الصلاة وأخرى من عوارضه وأحواله كالسواد والبياض والكفر والإيمان مع الرقبة؛ 
وليكن هذا على ذكر منك لعله ينفعك فيما بعد إن شاء الله (درر الفوائد. المحقّق الخراساني. 


.)107-50١ص‎ 


الجزء المشكوك 
إمَا جزء خارجسي 
وإما جزء ذهني 
وهو القيد 


الشك في الجزئيّة 
من جهة فقدان 
النضض 


المشبور اجراء 
أصالة البراءة في 
المسألة 


1س .......... ......... الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
المخصال وبين واحدة معينة منها. 
والكلام في كلّ من القسمين في أربع مسائل : 


ما مسائل القسم الأوّلء وهو الشكَ في الجزء الخارجي : 
فالأولى منها : 

أن يكون ذلك مع عدم النصّ المعتير في المسألة - فيكون ناشئأ من ذهاب 
جماعة إلى جزئيّة الأمر الفلاني. كالاستعاذة قبل القراءة في الركعة الأولى 
-مثلاً - على ما ذهب إليه بعض فقهائنا'. 

وقد اختلف في وجوب الاحتياط هنا فصرّح بعض متأخَّري المتأخَّرين 
بوجوبه'. ورئما يظهر من كلام بعض القدماء كالسيّد” والشيخ؛. لكن لم يعلم 
كونه مذهبأ طما. بل ظاهر كلاتهم الأخر خلافه". 

وصريح جماعة إجراء أصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط . والظاهر أَنّه 
المثسهور بين العامّة' والخاضّة المتقدّمين منهم والمتأخرين. كا يظهر من تتبّع 
كتب القوم.كالخلاف” والسرائر* وكتبالفاضلين* والشهيدين '' والمحقق الثانى '' 


.57١ هو ولد الشيخ الطوسي على ما حكاه عنه الشهيد في ذكرى الشيعة. ج ا. ص‎ .١ 

". كالشيخ محمّد نقي في هداية المسترشدين. ص 45 ! والسيّد المجاهد في مفاتيح الأصول. ص 018. 
". أنظر الانتصار. ص 17 و18-48. 

؛. أنظر الخلاف. ج .١‏ ص 185.ح 158 كتاب الطهارة في تطهير الثياب والأواني . 

أنظر الذربعة, جج ؟. ص *85. 

. الخلاف. ج .١‏ ص 86. المسالة 8؟. 

8. السرائر. ج ..١‏ ص 5537. 

. أنظر المعارج . ص 777-117؛ والمعتبر. ج .١‏ ص 77؛ والمختلف. ج ١‏ .ص 4186. 

. 737921 انظر القواعد والقوائد. جم ١.ص ""!؛وتمهيد القواعد. ص‎ ٠ 

١‏ أنظر جامع المقاصد. ج 7ص 7164 و518. 


المقصد الثالث: في الشكَ اباس 
ومن تآخّر عنهم'. 

بل الإنصاف أنه لم أعثر في كلمات من تقدّم على الحقّق السبزواري على من 
يلتزم بوجوب الاحتياط في الأجزاء والشرائط وإن كان فيهم من يختلف كلامه 
ذلك كالستد" والسيخ " والفنوين؟ قتس :يتهم: 

وكيف كان: فالختار جريان أصل البراءة. 

لنا على ذلك: حكم العقل وما ورد من النقل: 

ما العقل: فلاستقلاله بقبح مؤاخذة من كلف بركّب لم يعلم من أجزائه إلا 
عدّه أجزاء. ويشكٌ في أنه هل هو هذا أو له جزء آخر وهو الشيء الفلاني. ثم 
بذل جهده في طلب الدليل على جزئيّة ذلك الأمر فلم يقتدر. فأتى بما علم 
وترك المشكوك. خصوصاً مع اعتراف المولى أن ما نصبت لك عليه دلالة. 
فإنّ القائلل بوجوب الاحتياط لا ينبغي أن يفرّق في وجوبه بين أن يكون الآمر 
لم ينصب دليلاً أو نصب واختى. غاية الأمر أنّ ترك النصب من الآمر قبيح. 
وهذا لا يرفع التكليف بالاحتياط عن المكلف. 

فإن قلت: إِنّ بناء العقلاء 7" على وجوب الاحتياط فى الأوامر العرفيّة 


(179) حاصله : بيان الفرق بين ما كان الغرض من الأمر إطاعة العبد لمولاه. وبين ما 
كان الغرض منه حصول شيء اخ وكان الغا مونو به مقدمة لحصوله. بأن كان الأمر به 
إرشاداً للمكلف إلى تحصيل هذا الشيء. بل كان هو المأمور به في الحقيقة بدعوى تقبيح 
العقلاء مؤاخذة العبد على ترك الجزء المشكوك في الأوّل (أونق الوسائل.ص؟2031). 


١‏ كالو حيد البهبهاني في الفوائد الحائررية. ص 4١‏ ؛ وصاحب الفصول في الفصول. ص 60١‏ و581. 
".كما تقدّم فى الصفحة السابقة من الانتصار والذريعة. 


".كما تقدّم في الصفحة السابقة من الخلاف والعدة. 
.كما تقدّم في الصفحة السابقة من الذكرى . 


قبح المؤاخذة إذا 
عجز العبد عن 
تحصيل العلم 
بجزء 


لفل ... ..... الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
الصادرة من الأطبّاء أو المواي؛ فإنَ الطبيب إذا أمر المريض بتركيب معجون 
فشك في جزئيّة شىء له مع العلم بأنّه غير ضارٌ له فتركه المريض مع قدرته 
عليه استحقّ اللوم. وكذا المولى إذا أمر عبده بذلك. 

قلت: أمّا أوامر الطبيب فهي إرشاديّة ليس المطلوب فيها إلا إحراز الخاصيّة 
المقرتّبة على ذات المأمور به ولا تتكلّم فيها من حيث الاطاعة والمعصية. ولذا 
لو كان بيان ذلك الدواء بجملة خبريّة غير طلبيّة كان اللازم مراعات الاحتياط 
فيها وإن لم يترنّب على مخالفته وموافقته ثواب أو عقاب. والكلام في المسألة 
من حيث قبح عقاب الآمر على مخالفة اجهول وعدمه. 

وأمًا أوامر الموالي الصادرة بقصد الإطاعة فيلتزم فيها بقبح المؤاخذة إذا 
عجز العبد عن تحصيل العلم بجزء فاطلع عليه المولى وقدر على رفع جهله ولو 
على بعض الوجوه الغير المتعارفة إلا أنه اكتفى بالبيان المتعارف فاختنى على 
العبد لبعض العوارض. 

نعم. قد يأمر المولى بمركّب يعلم أنّ المقصود منه تحصيل عنوان يشكٌ في 
حصوله إذا أتى بذلك المركّب بدون ذلك الجزء المشكوك, كا إذا أمر بمعجون 
وعلم أنّ المقصود منه إسهال الصفراء بحيث كان هو المأمور به فى الحقيقة. أو 
علم أنه الفرض من المأمور به. فإنّ تحصيل العلم بإتيان المأمور به لازم. كما 
سيجيء في المسألة الرابعة'. 

فإن قلت: إنّ الأوامر الشرعيّة كلها من هذا القبيل ؛ لابتنائها على مصالح في 
الملأمور به. فالمصلحة فبها إمّا من قبيل العنوان في المأمور به أو من قبيل 
الغر ض . 


١.يأتى‏ فى الصفحة: 5947 


المقصد الثالث: فى الشك. أحض 


قلت: يحتمل أن يكون حصول المصلحة منحصررأ في امتثاله التفصيلي مع 
معرفة وجه الفعل ليوقع الفعل على وجهه. وهذا متعدّر فيا نحن فيه ؛ لأنَ الأتي 
بالأكثر لا يعلم أنه الواجب أو الأقل المتحقّق في ضمنه. ولذا صرّح بعضهم 
بوجوب تيز الأجزاء الواجبة من المستحبّات ؛ ليوقع كلا على وجهه. فلم يبق 
عليه”*'' إلا التخلّص من تبعة مخالفة الأمر المتوجّه عليه ؛ فإنَ هذا واجب 
عقليّ في مقام الإطاعة والمعصية ولو فرض عدم المصلحة في المأمور به رأساً. 
وهذا التخلّص يحصل بالإتيان بما يعلم أن مع تركه يستحقّ العقاب والمؤاخذة 
فيجب الاتيان. وأمًا الزائد فيقبح المؤاخذة عليه مع عدم البيان. 

فإن قلت: إن ما ذكر في وجوب الاحتياط فى المتبائنين بعينه موجود هنا. 
وهو أن المقتضي - وهو تعلق الوجوب الواقعي بالأمر المردّد بين الأقلّ والأكثر 
- موجود. والجهل التفصيلى به لا يصلح مانعاً. كا تقدّم في المتبائنين'. 

قلت: نختار هنا أن الجهل مانع عقلي عن توجّه التكليف بالجهول إلى 
المكلف ؛ لحكم العقل بقبح المؤاخذة على ترك الأكثر المستّب عن ترك الجزء 
المشكوك من دون بيان, ولا يعارض بقبح المؤاخذة على ترك الأقلّ من حيث 
هو من دون بيان؛ إذ يكفي في البيان المسوّغ للمؤاخذة عليه العلم التفصيلي بأنّه 
مطلوب للشارع بالاستقلال أو في ضمن الأكثر. ومع هذا العلم لا يقبح 
المؤاخدة. 

وبالجملة: فالعلم الإجمالي فما نحن فيه غير مؤثّر فى وجوب الاحتياط ؛ 


(140١)أي:‏ لم يبق على المكلف حين لا يعلم بحصول اللطف إلا هذا (أونق الوسائل. 


ص 30315 , 


.,71١ 5059 تقدم فى الصفحة:‎ .١ 


0 .... .. ........ الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


العلم الإجمائي لكون أحد طرفيه معلوم الالزام تفصيلاً والآخر مشكوك الالزام رأساً. 
0 1 00 ودوران الإلزام في الأقلّ بين كونه مقدّميّاً أو نفسيّاً لا يقدح في كونه معلوماً 
الاحتبمه 202 بالتفصيل؛ لأنّ العقل يحكم بوجوب القيام بما علم إجمالاً أو تفصيلاً إلزام المولى 
به على أيّ وجه كان. ويحكم بقبح المؤاخذة على ما شك في إلزامه. والمعلوم 
إلزامه تفصيلاً هو الأقلّ. والمشكوك إلزامه رأسأ هو الزائد. والمعلوم إلزامه 
إجمالاً هو الواجب النفسي المردّد بين الأقلّ والأكثر. ولا عبرة به بعد انحلاله 
إلى معلوم تفصيلي ومشكوك, كما في كل معلوم إجمالي كان كذلك. كما لو علم 
إجمالاً بكون أحد من الإناءين اللذين أحدهما المعيّن نجس خراً. فإنّه يحكم 
بحلية الطاهر منهما. والعلم الإجمالي بالنمر لا يؤْثّر في وجوب الاجتناب عنه. 
التمسد باصالة ١‏ وما ذكرنا يظهر أنه يمكن القِسّك في عدم وجوب الأكثر بأصالة عدم 
“ده دجدد 0 وجويه 47" فإتها سليمة في هذا المقام عن المعارضة بأصالة عدم وجوب 

ْ الأقلّ؛ لأنّ وجوب الأقلّ معلوم تفصيلاً فلا يجري فيه الأصل. 

وتردد وجوبه بين الوجوب النفسى والغيري مع العلم التفصيلي لورود 
الخطان التفصيلى بوجوبه بقوله: (وَرَيْكَ فََبَرْهِ '. وقوله: (َوَقُومُوايِنُهِ فَنِتِينَه ". 
وقوله : ( فَافْرَوَامَا نَيَسُرَمِنْهُ» '. وقوله: «أزكعوأوَأسْجِدُواء '. وغير ذلك”* من 
الخطابات المتضمّنة للأمر بالأجزاء لا يوجب جريان أصالة عدم الورجوب 


(١4١)هذا‏ تمسّك بالاستصحاب بعد التمسّك بالبراءة (مشكينى). 
.١‏ المدئر (7:01714. 
". البقرة(75): 578 . 
*. المرّمل (77): .7١‏ 
؛. الحجّ (5): /الا. 
.كما في سورة البقرة (1؟): 41 وسورة آل عمران (5): 17. 


المقصد الثالث: في الشك.. 4 
أو أصالة البراءة. 

لكنّ الإنصاف: أنّ القسّك بأصالة عدم وجوب الأكثر لا ينفع في المقام ؛ 
لأنّه إن قصد به ننى أثر الوجوب الذي هو استحقاق العقاب بتركه فهو وإن كان 
عو مفارض بأصالة غدم وحوت الذقز 35 كز نا إل تاقد عرفت فا لاد 
في الشكٌ في التكليف' أن استصحاب عدم التكليف المستقلٌ - وجوباً أو تحرياً 
- لا ينفع في دفع استحقاق العقاب على الترك أو الفعل؛ لأنّ عدم استحقاق 
العقاب ليس من آثار عدم الوجوب والحرمة الواقعيّين حتّى يحتاج إلى 
إحرازهما بالاستصحاب. بل يكؤ فيه عدم العلم بههاء فجرّد الشكٌّ فيهما كافٍ 
فى عدم استحقاق العقاب بحكم العقل القاطع . 

وقد اشرنا إلى ذلك عند القسّك فى حرمة العمل بالظنّ باصالة عدم 
حجّيته. وقلنا: إن الشك في حجّيته كافٍ فى التحريم. ولا يحتاج إلى إحسراز 
عدمها بالأصل". 

إن قصد به نف الآثار المقرتّبة على الوجوب النفسي المستقلَ فأصالة عدم 
هذا الوجوب في الأكثر معارضة بأصالة عدمه في الأقلّ. 

وأمَا الدليل النقلي: فهو الأخبار الدالّة على البراءة. الواضحة سنداً ودلالة ؛ 
ولذا عوّل عليها في المسألة من جعل مقتضى العقل فيها وجوب الاحتياط"؛ 
بناءً على وجوب مراعاة العلم الإجمالمي وإن كان الإلزام في أحد طرفيه معلوماً 
بالتفصيل. وقد تقدّم أكثر تلك الأخبار في الشكَّ في التكليف التحريمي 


والوجوبي'. 


1199-5178: تقدم في الصفحة‎ .١ 

". تقدَّم في الصفحة: 51-76. 

. هو صاحب الفصول في الفصول. ص 58017. 
؛. تقدّم فى الصفحة: 48١7و‏ 20؟5935-7. 


المناقشة فى هذا 


الاسدتدلال 
بالأخبار على 
البراءة في 
المسألة: 


١‏ حديث الحجب 


؟. حديث الرفع 


عدم الفرق في 
أخبار البراءة بين 
الشك في الوجوب 
النفسسي أو في 
الوجوب الغيري 


ام الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


منها: قوله :ئا: «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» . 

فإنْ وجوب الجزء المشكوك محجوب علمه عن العباد. فهو موضوع عنهم. 
فدلٌ على أنّ الجزء المشكوك وجوبه غير واجب على الجاهل. كما دلّ على أنَ 
الشيء المشكوك وجوبه النفسي غير واجب في الظاهر على الجاهل. 

ويمكن تقريب الاستدلال: بأنّ وجوب الأكثر تا حجب علمه فهو 
موضوع. 

ولا يعارض بأنّ وجوب الأقلّ كذلك؛ لأنّ العلم بوجوبه المردّد بين النفسي 
والغيري غير حجوب. فهو غير موضوع. 

وقوله بلتنت: «رفع عن أمَتى مالايعلمون»' فإِنْ وجوب الجزء المشكوك مما لم 
يعلم . فهو مرفوع عن الأكثنين. أز أ 2 النقاف امو ازع 49" الرزتية عل تنشد 
ترك الجزء المشكوك الذي هو سبب لترك الكل مرفوع عن الجاهل. 

إلى غير ذلك من أخبار البراءة الجارية في الشبهة الوجوبيّة. وكان بعض 
مشايخنا قدّس الله نفسه يدّعى ظهورها في نفى الوجوب النفسي المشكوك. 
وعدم جريانها في الشك في الوجوب الغيري". 

ولا يخنى على المتأمّل عدم الفرق بين الوجوبين في ني ما يترتّب عليه من 
استحقاق العقاب ؛ لأنّ ترك الواجب الغيري منشأ لاستحقاق العقانتة ولو م 
جهة كونه منشاً لقرك الواجب النفسي. 


)١145(‏ أي: إن كان المرفوع في الرواية المؤاخذة. فترك الجزء سبب لترك الأكثر. 
.١‏ نقدّم نخريجه في الصفحة: .5١9‏ 
". تقدم تخريجه في الصفحة: .1١4‏ 


المقصد الثالث: في الشك 0 مم ماوق 
نعم. لو كان الظاهر من الأخبار نف العقاب المترتّب على ترك الشىء من 
حيث خصوص ذاته أمكن دعوى ظهورها في ما ادّعى. 

هذا كلّه إن جعلنا المرفوع والموضوع فى الروايات خصوص المؤاخذة. وأا 
لو عمّمناه”7*'' لمطلق الآثار الشرعيّة المترتّبة على الشىء الجهول كانت الدلالة 
أوضح. لكن سيأتي ما في ذلك'. 

أ إنه لو فرضنا عدم تهاميّة الدليل العقلي المتقدّم ". بل كون العقل حاكما 
بوجوب الاحتياط ومراعاة حال العلم الإجمالي بالتكليف المردّد بين الأقل 
والأكثر كانت هذه الأخبار كافية فى المطلب حاكمة 9؟'2 على ذلك الدليل 
العقلي ؛ لأنّ الشارع أخبر بنفى العقاب على ترك الأكثر لو كان واجبأ في الواقع . 
فلا يقتضى العقل وجوبه من باب الاحتياط الراجع إلى وجوب دفع العقاب 
الحتمل. 

أ إنّ بعض المعاصرين” عدل عن الاستدلال بها لمذهب المشهور -من 
حيث نفى الحكم التكليف إلى القسّك بها في ننى الحكم الوضعي . أعني جزئيّة 
النىيء المشكوك أو شر طيّته. وزعم أن ماهيّة المأمور به تبن ظاهراً كونها 

4 قيل: فإنّه يدل حينئز ‏ على عدم جزئيّة المشكوك وشرطيّته. أو على عدم 
كون تركه سبباً لبطلان العمل ونحو ذلك (أوتق الوسائل.ص35). 

(144)أي: واردة عليه ؛ فإنّه ينتفي بشمول تلك الأخبار للمورد احتمال العقاب الذي 
هو موضوع الاحتياط وجداناً وحقيقة وهو معنى الورود (الفوائد الرضوية. المحقّق الهمداني. 


ص 566). 


.7706 لكنّه لم يذكره المؤلف . بل حذفه . راجع: رسائل الشيخ الأنصاري. ص‎ .١ 
.77/87 : تقدّم في الصفحة‎ 5 
.6١ هو صاحب الفصول في الفصول. ص‎ ." 


حكومة أخبار 
البراءة على 
الدليل العقلي 
المتقذم لوجوب 
الاحتياط 


استدلال صاحب 
الفصول بأخبار 
البراءة على نفي 
الحكم الوضعي 


المناقشة في كلام 
صاحب الفصول 


4م" ... الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
الأقل؛ بضميمة نى جزئيّة المشكوك. ويحكم بذلك على أصالة الاشتغال. 

قال في تو 55 ذلك: إنّ مقتضى هذه الروايات أنّ ماهيّات العبادات عبارة 
عن الأجزاء المعلومة بشرائطها المعلومة, فيتبيّن مورد التكليف ويرتفع منها 
الإجمال والاإبهام. 

أقول: ما ادّعاه من عموم تلك الأخبار لني غير الحكم الإلزامي التكليق 
فلولا عدوله عنه في باب البراءة والاحتياط من الأدلة العقليّة لذكرنا بعض ما 
فيه من منع العموم أوّلاً. ومنع كون الجزئيّة أمرأً مجعولاً شرعيّاً غير الحكم 
التكليني ‏ وهو إيجاب المركّب المشتمل على ذلك الجزء ‏ ثانياً. 

ع نه قديتمسّك على الستار باستصحاب عدم جزئيّة الثيء 
المشكوك . 

وفيه : أن جزئيّة الشىء ”*'' المشكوك _كالسورة للمركّب الواقعي وعدمها 
ليست أمراً حادثاً مسبوقاً بالعدم. 

وإن أريد: أصالة عدم صيرورة السورة جزءاً لمركب مأمور به ليثبت بذلك 
خلوّ المركب المأمور به منه. ومرجعه إلى أصالة عدم الأمر بما يكون هذا جزءاً 
متم قفيه: عا مدامن اله أل امعيت. 

وإن أريد: أصالة عدم دخل هذا المشكوك في المركّب عند اختراعه له 

(146) حاصله: أنه إن أريد عدم انّصاف المشكوك فيه بالجزئية. فليس لها حالة سابقة ؛ 
لعدم سبق زمان أحرز فيه جزئيّة سائر الأجزاء وعدم جزئيّة المشكوك فيه. وإن أريد 
أصالة عدم اتصاف المجموع المركّب من المشكوك وغيره بالكلّية. فمرجعه عدم تعلّق 
الأمر بالأكثر. فهو لا يثبت تعلقه بالأقلّ. وإن أريد عدم تعلّق لحاظ الأمر بالمشكوك 
ليكون جزءاً. فله وجه؛ لأنّ له حالة سابقة, إلا أنّ مرجعه إلى عدم تعلّق اللحاظ 
بالمركب منه وهو لا يثبت تعلّق لحاظه بالأقل (مشكيني). 


المقصد الثالث: في الشك ل اا م مم ممممجةى اا ا و 
الذي هو عبارة عن ملاحظة عدّة أجزاء غير مرتبطة فى نفسها شيئاً واحداً. 
وَمرجَعها ان اضالة عدم ملاحظة هذا الشيء مع المركّب المأمور به شيئاً 
واحداً؛ فإنَّ الماهيّات المركّبة لا كان تركّبها جعليّاً حاصلاً بالاعتبار ‏ وإلَا 
فهي أجزاء لا ارتباط بينها في أنفسها ولا وحدة تجمعها إلا باعتبار معتبر - 
توقف جزئيّة شيء ها على ملاحظته معها واعتبارها مع هذا الثيء درا 
واحدا. 

فعى جِرَئيّة السورة للضلاة ملاحظة السورة مع باقى الأجزاء شيئاً واحداً 
وهذا معنى اختراع الماهيّات وكونها مجعولة ؛ فالجعل والاختراع فيها من حيث 
التصوّر والملاحظة . 

ثم إِنْه إذا شك في الجزئيّة بالمعنى المذكور فالأصل عدمها. فإذا ثبت عدمها 
في الظاهر يترتّب عليه كون الماهيّة المأمور بها هي الأقلّ ؛ لأنّ تعيين الماهيّة في 
الأقل يحتاج إلى جنس وجودي وهي الأجزاء المعلومة. وفصل عدمي هو 
عدم جزئيّة غيرها وعدم ملاحظته معها. والجنس موجود بالفرض. والفصل 
ثابت بالأصل. فتعيّن المأمور به. فله وجه. 

إلا أن يقال: إن جزئيّة الثشيء مرجعها إلى ملاحظة المركّب منه ومن الباق 
شيئاً واحداً. كبا أن عدم جزئيته راجع إلى ملاحظة غيره من الأجزاء شيئاً 
واحداً. فجزئيّة الثيء وكلية المركّب المشتمل عليه مجعول بجعل واحد. فالشكٌ 
في جزئيّة الثذيء شك في كلية الأكثر. وننى جزئيّة الشيء نف لكليته. فإثبات 
كلّية الأقلّ بذلك إثبات لأحد الضدّين بنق الآخر و ولسين )5 العكس. 

ومنه يظهر عدم جواز القسّك 5 النفات الآمر سين كهوز 


إذا شذافي 
اختراع المركب 


التمسّك بأصالة 
عدم التفات الآأمر 
الى الممينء 


المركب الى.هذا المزه حك يكون متلاعظة شيا واحدا مركب من ذلك ,دوق 


ومن باقى الأجزاء ؛ لان هذا دافا ب يثبت أنه اعتير التركيب بالنسبة 


والمناقشة فيه 


الشك في الجزئيّة 
مسن جهة لجمال 
النض 


الإجمال قد يكون 
فويالمعنى 
العرفي وقد يكون 
فىالمعنى 


الشرعي 


الأقو ى هنا أيضاً 
جريان أصالة 
البراءة 

تخيّل جريان 
قاعدة الاشتفال 
في المسألة 


ل .............. الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


إلى باقي الأجزا.. 

هذا مع أنّ أصالة عدم الالتفات لا يجري بالنسبة إلى الشارع المنزّه عن 
الغفلة. بل لا يجري مطلقاً في ما دار أمر الجزء بين كونه جزءاً واجبأً أو جزءاً 
مستحبا ؛ لحصول الالتفات فيه قطعاً. فتأمّل. 


المسألة الثانية 
ما إذاكان الشكٌ فى الجزئيّة ناشئاً من إجمال الدليل 

كما إذا علّق الوجوب في الدليل اللفظي بلفظ مردّد ‏ بأحد أسباب الإجمال - 
بين مركبين يذكل أقلهنا جرءاً حك الأكثر بحيث يكون التي بالأكثر اتياً 
بالأقل. 

والإجمال: قد يكون في المعنى العرفي. كأن وجب غسل ظاهر البدن. فيشكٌ 
في أنّ الجزء الفلاني _كباطن الأذن أو حُكنة 7 ؟'' البطن _من الظاهر أو الباطن. 

وقد يكون في المعنى الشرعي . كالأوامر المتعلّقة في الكتاب والسنّة بالصلاة 
وأمثاها. بناء على أنّ هذه الألفاظ موضوعة للاهيّة الصحيحة, يعنى الجامعة 
لجميع الأجزاء الواقعيّة. 1 

والأقوى هنا أيضاً جريان أصالة البراءة؛ لعين ما أسلفناه في سابقه من 
العقل والنقل . 

وربما يتخيّل: جريان قاعدة الاشتغال هنا وإن جرت أصالة البراءة في 
المسألة المتقدّمة؛ لفقد الطاب التفصيلي المتعلّق بالأمر المجمل في تلك 
المسالة ووجوده هناء فيجب الاحتياط بالجمع بين محتملات الواجب الحمل. 


)١145(‏ العكنة ‏ بالضم فالسكون ‏ طيّ في البطن والعنق. جمعها العكن كصرد (مجمع 


البحرين. ج . ص 775 , مادّة «عكن»). 


المقصد الثالث: فى الشك ااا جج كن 


كا هو الشأن في كلّ خطاب تعلق بأمر حمل ؛ ولذا فرّعوا علىالقول بوضع 
الألفاظ للصحيح كما هو المشهور وجوب الاحتياط فى أجزاء العبادات', 
وعدم جواز إجراء أصل البراءة فيها. 

وفيه: أنّ وجوب الاحتياط في المحمل المردّد بين الأقلّ والأكثر ممنوع؛ لأنَ 
المتيقن من مدلول هذا الخطاب وجوب الأقلّ بالوجوب المردّد بين النفسي 
والمقدّمي. فلا حيص عن الاتيان به؛ لأنّ تركه مستلزم للعقاب. وأمّا وجوب 
الأكثر فلم يعلم من هذا الخطاب؛ فيبق مشكوكاً. فيجيىء فيه ما مر من 
الدليل العقلي والنقلي. 

والحاصل: أنّ مناط وجوب الاحتياط عدم جريان أدلة البراءة في واحد 
معيّن من الحتملين ‏ لمعارضته بجريانها في الحتمل الآخر ‏ حتّىيخرج المسألة 
بذلك عن مورد البراءة ويجب الاحتياط فيها؛ لأجل تردّد الواجب المستحقّ 
على تركه العقاب بين أمرين لا تعيّن لأحدهما. من غير فرق في ذلك بين 
وجود خطاب تفصيلي في المسألة متعلّق بالجمل وبين وجود خطاب مردّد بين 

وإذا فقد المناط المذكور وأمكن البراءة في واحد معيّن لم يجب الاحتياط , 
من غير فرق في ذلك بين الخطاب التفصيلي وغيره. 

وما ذكروه مُرَةٌ للقولين: من وجوب الاحتياط على القول بوضع الألفاظ 
للصحيح وعدمه على القول بوضعها للأعمّ حل نظر. 

أمَا الأوَل: فلما عرفت أنّ غاية ما يلزم من القول بالوضع للصحيح كون 
هذه الألفاظ محملة. وقد عرفت أن الختار والمششهور فى المجمل المردّد بين الأقل 
والأكثر عدم وجوب الاحتياط . 
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دف عالتخيّل 
المذكور 


ماذكره بعض من 
الثمرة يين 


نكروه ثمرة 
للصحيحي 


4م الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


وأمًا الثاني: فوجه النظر موقوف على توضيح ما ذكروه من وجه ترتّب 
تلك الرة» أعني عدم لزوم الاحتياط على القول بوضع اللفظ للأعمّ. وهو أنه 
إذا قلنا بأنّ المعنى الموضوع له اللفظ هو الصحيح كان كلّ جزء من أجزاء 
العبادة مقوّمأ لصدق حقيقة معنى لفظ الصلاة. فالشكَ في جزئيّة شيء شك في 
صدق الصلاة, فلا إطلاق للفظ الصلاة على هذا القول بالنسبة إلى واجدة 
الأجزاء وفاقدة بعضها؛ لأنّ الفاقدة ليست بصلاة. فالشكٌ في كون المأتي به 
فاقداً أو واجداً شك فى كونها صلاة أو ليست بها. 

وأمَا إذا قلنا بأنَّ الموضوع له هو القدر المشترك بين الواجدة لجميع الأجزاء 
والفاقدة لبعضها ‏ نظير السرير الموضوع للأعمّ من جامع أجزائه ومن فاقد 
بعضها الغير المقوّم لحقيقته بحيث لا يخل فقده بصدق اسم السرير على الباقي - 
كان لفظ الصلاة من الألفاظ المطلقة الصادقة علىالصحيحة والفاسدة. 

فإذا أريد بقوله: وَأَقِيمُواآلصْلَؤة؛ فرد مشتمل على جزء زائد على مسمّى 
الصلاة كالصلاة مع السورة كان ذلك تقييداً للمطلق. وكذا إذا أريد المستملة 
على جزء آخر كالقيام كان ذلك تقييداً آخر للمطلق. فإرادة الصلاة الجامعة 
لجميع الأجزاء يحتاج إلى تقيبدات بعدد الأجزاء الزائدة على ما يتوقف عليها 
صدق مسمَى الصلاة. وأمّا القدر الذي يتوقف عليه صدق الصلاة فهي من 
مقوّمات معنى المطلق؛ لا من القيود المقسّمة له. 

وحينئذٍ: فإذا شك في جزئيّة شيء للصلاة فإن شك في كونه جزءاً مقوّماً 
لنفس المطلق فالشك فيه راجع إلى الشك في صدق اسم الصلاة. ولا يجوز فيه 
إجزاء البراءة؛ لوجوب القطع بتحقّق مفهوم الصلاة -كا أشرنا إليه فها سبق - 
ولا إجراء أصالة إطلاق اللفظ وعدم تقيبده؛ لأنه فرع صدق المطلق على 
الخاللي من ذلك المشكوك. فحكم هذا المشكوك عند القائل بالأعمّ حكم جميع 


المقصد الثالث: فى الشكٌ 076 


الأجز اء عند القائل بالصحيح. 

وأمّا إن علم أَنّه ليس من مقوّمات حقيقة الصلاة. بل هو على تقدير 
اعتباره وكونه جزءاً في الواقع ليس إلا من الأجزاء التي يقيّد معنى اللفظ بها ؛ 
لكون اللفظ موضوعاً للأعمَ من واجده وفاقده. وحينئذٍ فالشكٌ في اعتباره 
وجزئيّته راجع إلى الشكٌ في تقييد إطلاق الصلاة في: « وَأَقِيمُواالشلؤة»ء بهذا 
الثيء. بأن يراد منه مثلاً: أقيموا الصلاة المشتملة على جلسة الاستراحة. 

ومن المعلوم أنّ الشكَ في التقيبد يرجع فيه إلى أصالة الاطلاق وعدم 
التقييد. فيحكم بأنّ مطلوب الآمر غير مقيّد بوجود هذا المشكوك. وبأن 
الامتثال يحصل بدونه. وأنّ هذا المشكوك غير معتبر في الامتثال. وهذا معنى 
نفي جزئيّته بمقتضى الااطلاق. 

وسح التلوع أن الطلق لبين تمووبواقا القكلك. يه راظلاقه يل لد اختروظط: 
كأن لا يكون وارداً”*'' في مقام حكم القضيّة المهملة بحيث لا يكون المقام مقام 
بيان؛ ألا ترى أَنْه لو راجع المريض الطبيب فقال له في غير وقت الحاجة: لابدّ 
لك من شرب الدواء أو المسهل. فهل يجوز للمريض أن يأخذ بإطلاق الدواء 
والتديل ؟ وكذا لو قال الموق لعندة: عن عليه المسافرة عدا 

وبالجملة: فحيث لا يقبح من المتكلّم ذكر اللفظ الجمل ‏ لعدم كونه إل 
في مقام هذا المقدار من البيان ‏ لا يجوز أن يدفع القيود المحتملة للمطلق 
بالأصل ؛ لأنّ جريان الأصل لا يئبت الاطلاق وعدم إرادة المقيّد. إلا بضميمة 
أنه إذا فرض - ولو بحكم الأصل عدم ذكر القيد وجب إرادة الأعمّ من المقيّد؛ 


وال قبح التكليف ؛ لعدم البيان. فإذا فرض العلم بعدم كونه في مقام البيان لم 


)١110‏ وكأن لا يكون هناك قرينة حالية أو مقالية تفيد إرادة المقيد. ولا يكون أيضاً 
بعض المصاديق متيقّناً في مقام التخاطب (مشكيني). 


عدم كون الثمرة 
البراءة عند 
الأعقي 


ما ينبغي أن يقال 
في ثمرة الخلاف 
بين الصحيحي 
والأعمي 


- الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
يقبح الإخلال بذكر القيد مع إرادته في الواقع . 

والذي يقتضيه التديّر فى جميع المطلقات الواردة في الكتاب في مقام الأمر 
بالعبادة كونها في غير مقام بيان كيفيّة الصلاة؛ فإِنّ قوله تعالى: «ِوَأَقِيمُوا 
ألصُنؤَة؛ ' نما هو في مقام بيان تأكيد الأمر بالصلاة والمحافظة علبها. نظير 
قوله: «من ترك الصلاة فهو كذا وكذا» و«أن صلاة فريضة خير من عشرين' أو ألف 
حجّة»". نظير تأكيد الطبيب على المريض في شرب الدواء. إمّا قبل بيانه له 
حبّى يكون إشارة إلى ما يفصّله له حين العمل. وأمًا بعد البيان له حبّى يكون 
إشارة إلى المعهود المبيّن له فى غير هذا الخطاب. 

والأوامر الواردة بالعبادات فيه كالصلاة والصوم والحجّ - كلها على أحد 
الوجهين. والغالب فيها الثاني. 

فحينئظٍ: إذا شك في جزئيّة شيء لعبادة لم يكن هنا ما يثبت به عدم الجزئيّة 
من أصالة عدم التقييد. بل الحكم هنا هو الحكم على مذهب القائل بالوضع 
للصحيح في رجوعه إلى وجوب الاحتياط. أو أصالة البراءة, على الخلاف في 
المسألة. 

فالذي ينبغي أن يقال في ثمرة الخلاف بين الصحيحي والأعمّي : هوازوم 
الإجمال على القول بالصحيح, وحكم المجمل هو مبنيّ على الخلاف في وجوب 
الاحتياط أو جريان أصالة البراءة. وإمكان البيان والحكم بعدم الجزئيّة 
لأصالة عدم التقييد ‏ على القول بالأعمّ. فافهم. 
.١‏ البقرة (5): 417, 87, ا 
". الكافي. ج .ص 536.ح !؛ الفقيه. ج .١‏ ص 5١٠3.ح‏ 770؛ تهذيب الأحكام. ج 7. ص 577, ح 176 


وسائل الشبعة, ج 4. ص 75, ح 4167. 
"'. تهذيب الاحكام, ج ؟. ص ١٠714,ح‏ 361!؛ وسائل الشيعة. ج 4ص ١‏ 1.ح 4170. 


المقصد الثالث: في الشك. ..... لضن 
المسألة الثالثة 

فيما إذا تعارض نصان متكافئان في جزئيّة شيء لشيء وعدمها 

كأن يدل أحدهما على جزئيّة السورة والآخر على عدمها. ومقتضى إطلاق 
أكثر الأصحاب القول بالتخيير بعد التكافؤ شبوت التخيير هناء 
لكن ينبغي أن يحمل ١”‏ هذا الحكم منهم على ما إذا لم يكن هناك إطلاق 
يقتضي أصالة عدم تقييده عدم جزئيّة هذا المشكوك. كأن يكون هنا إطلاق 
معتبر للأمر بالصلاة بقول مطلق ؛ وإلا فالمرجع بعد التكافوء إلى هذا المطلق ؛ 
لسلامته عن المقيّد بعد ابتلاء ما يصلح لتقييده بمعارض مكافىء. 

وهذا الفرض خارج عن موضوع المسألة؛ لأنها ‏ كأمثاها من مسائل هذا 
المقصد ‏ مفروضة فيا إذا لم يكن هناك دليل اجتهادي سليم عن المعارض 
متكقّلاً لحكم المسألة حبّى تكون مورداً للأصول العمليّة. 

فإن قلت: فأيّ فرق بين وجود هذا المطلق وعدمه؟ وما المانع من الحكم 
بالتخيير هنا كا لو لم يكن مطلق؟ فإِنَ حكم المتكافئين إن كان هو التساقط 
حتّ أنّ المقيّد المبتلى بمثله بمنزلة العدم فيبق المطلق سالماً كان اللازم في صورة 
عدم وجود المطلق ‏ التي حكم فيها بالتخيير ‏ هو التساقط والرجوع إلى 
الأصل المؤسّس فما لا نصّ فيه من البراءة والاحتياط . على الخلاف. 

وإن كان حكمها التخيير كا هو المشهور نصّأٌ وفتوى كان اللازم عند 
تعارض المقيّد للمطلق الموجود بمثله الحكم بالتخيير هاهنا. لا تعيين الرجوع 
إلى المطلق الذي هو بمنزلة تعيين العمل بالخبر المعارض للمقيّد. 

(15) إشارة إلى عدم تأتّي النزاع في وجوب الاحتياط والتخيير فيما تعارض نضّان 
في جزئية شيء للعبادة أو شرطيّته على القول بالأعمّ. بناءً على كون مطلقات الفاظ 
العبادات جامعة لشرائط الاطلاق (اونق الوسائل. ص5378). 


حال المتعارضين 
مع وجود المطلق 


الفرق بين أصالة 
الإطلاق وسائر 
الأصول العقليّة 
والنقليّة 


م ..... الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 

قلت: أمّا لو قلنا بأنّ المتعارضين مع وجود المطلق غير متكافئين _لأنّ 
موافقة أحدهما للمطلق الموجود مرجّح له فيؤخذ به ويطرح الآخر فلا 
إشكال في الحكم وفي خروج مورده عن نحل الكلام. 

وإن قلنا: إنهما متكافئان والمطلق مرجَمٌ لا مرجّح - نظراً إلى كون أصالة 
عدم التقييد تعبّديّاً لا من باب الظهور النوعي ‏ فوجه عدم مول أخبار 
التخيير لهذا القسى من المتكافئين دعوى ظهور اختصاص تلك الأخبار بصورة 
عدم وجود الدليل الشرعي في تلك الواقعة. وأنْها مسوقة '"'*''لبيان عدم جواز 
طرح قول الشارع في تلك الواقعة والرجوع إلى الأصول العقليّة والنقليّة المقرّرة 
لحكم صورة فقدان قول الشارع فيها. والمفروض وجود قول الشارع هنا ولو 
فتسيفة اقالة الإطلاق المتعبّد بها عند الشكٌ في المقيّد. 

والفرق بين هذا الأصل وبين تلك الأصول الممنوع في هذه الأخبار عن 
الرجوع إليها وترك المكافئين: هو أنّ تلك الأصول عمليّة فرعيّة مقرّرة لبيان 
العمل في المسألة الفرعيّة عند فقد الدليل الشرعى فيها. وهذا الأصل مقرّر 
لذماك كون الى در وهو الطلق دللا وحكه عنس ققديها دل عل عدم 
ذلك. ْ 

فالتخيير مع جريان هذا الأصل تخيير مع وجود الدليل الشرعي المعيّن 
لحكم المسألة المتعارض فيها النضصّان, بخلاف التخيير مع جريان تلك الأصول ؛ 
فإنه تخيير بين المتكافئين عند فقد دليل ثالث فى موردهما. 


(144) حاصله: أنّ أخبار التخيير منساقة لبيان حكم المتحيّر عند عدم الدليل الشرعى 
حكم الواقعة؛ لكون المطلق بضميمة أصالة عدم التقييد دليلاً على حكم الواقعة ورافعاً 
للتحيّر. بخلاف ما لو لم يكن دليل لفظيّ ووجب الرجوع إلى اللأصول «اوتق الوسائل. 


ص 327) . 


المقصد الثالث: فى الشك. يوم 

هذاء ولكنّ الانصاف أنّ أخبار التخيير حاكمة على هذا الأصل وإن كان 
جارياً في المسألة الأصوليّة. كما أنهها حاكمة على تلك الأصول الجارية في 
المسألة الفرعيّة ؛ لأنّ مؤدّاها بيان حجّية أحد المتعارضين كمؤدّى أدلة حجّية 
الأخبار. ومن المعلوم حكومتها على مثل هذا الأصل. فهي دالّة على مسألة 
أصوليّة . وليس مضمونها حكداً عملياً. 

فلا فرق بين أن يرد في مورد هذا الدليل المطلق: اعمل بالخبر الفلاني المقيّد 
هذا المطلق. وبين قوله: اعمل بأحد هذين المقيّد أحدهما له. 

فالظاهر: أن حكم المشهور في المقام بالرجوع إلى المطلق وعدم التخيير 
مبيّ على ما هو المشهور ‏ فتوى ونصّأ ‏ من ترجيح أحد المتعارضين بالمطلق 
أو العام الموجود في تلك المسألة. كما يظهر من ملاحظة النصوص والفتاوى. 
وسيأتٍ توضيح ما هو الحقّ من المسلكين في باب التعادل والتراجيح إن شاء 


الله تعالى. 
المسألة الرابعة 
فيما إذا شك في جزئيّة شيء للمأمور به من جهة الشبهة 
في الموضوع الخارجي 


كا إذا أمر بمفهوم مبيّن مردّد مصداقه بين الأقلّ والأكثر. مثل ما أمر 


بالطهور””**'' لأجل الصلاة. أعنى الغسل الرافم للحدث أو المبيح للصلاة. 


(:16)أي: أمر بالطهور الذي هو نظافة معنوية. وهي فعل توليديّ من أفعال الطهارات 
الثلاث قابل لأن يتعلق به الطلب بواسطة مقدّماته المقدورة, وقد اعتبره الشارع شرطاً 
للصلاة. فإجمال مقدّماته واحتمال دخالة غسل بعض الأجزاء في تحصيله ‏ كالمواضع 
المشكوك فيكونها من البواطن ‏ مثالللسكٌ فيالأقل والأكثر. ولا يجري فيهالبراءة. بل 


الإنصاف حكومة 
أخبار التخيير 
على أصالة 
الإطلاق أيضاً 


الشك في الجزئيّة 
من جهة اشتياه 
الموضوع 


اللازم فى المسألة 
الاحتياط 


عدم جريان أدلّة 


البراءة في 
المسألة 


الفرق بين 
المسألة 
واليسااائل 
المستقدّمة من 
الشبهة الحكمية 


طن الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
فشك في جزئيّة شىء للوضوء أو الغسل الرافعين 

واللازم في المقام الاحتياط ؛ لأنّ اللفروض : تنجّز التكليف بمفهوم مبيّن 
معلوم تفصيلاً. وإنما الشكَ في تحقّقه بالأقلّ. فقنضى أصالة عدم تحققه وبقاء 
الاشتغال عدم الاكتفاء به ولزوم الاتيان بالأكثر. 

ولا يجري هنا ما تقدّم من الدليل العقلي والنقلي الدالٌ على البراءة؛ لأنّ 
البيان الذي لابدّ منه في التكليف قد وصل من الشارع فلا يقبح المؤاخذة على 
ترك ما بيّنه تفصيلاً. فإذا شك في تحققه في الخارج فالأصل عدمه. والعقل أيضأ 
يحكم بوجوب القطع بإحراز ما علم وجوبه تفصيلاً. أعني المفهوم المعين المبيّن 
المأمور به؛ ألا ترى أنه لو شك في وجود باقى الأجزاء المعلومة ‏ كأن لم يعلم 
أنه أت بها أم لا كان مقتضى العقل والاستصحاب وجوب الاتيان بها. 

والفارق بين ما نحن فيه وبين الشبهة الحكديّة من المسائل المتقدّمة التي 
حكمنا فنها بالبراءة: هو أنّ نفس متعلّق التكليف فبها مردّد بين اختصاصه 
بالمعلوم وجوبه تفصيلاً وبين تعلّقه بالمشكوك, وهذا الترديد لا حكم له 
بمقتضى العقل ؛ لأنّ مرجعه إلى المؤاخذة على ترك المشكوك, وهي قبيحة بحكم 
العقل. فالعقل والنقل الدالان على البراءة مبيّنان لمتعلّق التكليف من أوّل الأمر 
في مرحلة الظاهر. 

وأمَا ما نحن فيه فتعلّق التكليف فيه مبيّن معلوم تفصيلاً. لا تصرّف للعقل 
والنقل فيه. وإنما الشكٌ في تحققه في الخارج بإتيان الأجزاء المعلومة. والعقل 
والنقل المذكوران لا يثبتان تحقّقه في الخارج. بل الأصل عدم تحقّقه. والعقل 
أيضاً مستقلٌ بوجوب الاحتياط مع الشكٌ في التحقّق. 
اللازم - حينئذٍ ‏ الاحتياط على ما فصلّه +. والأولى: التمثيل بما إذا نذر صلاة الوتر - 
مثلأ ‏ ثم شلك في كون المنذور أقلّ ما يجزي أو أكثر ما يستحبٌ (مشكيني). 


المقصد الثالث: فى الشك ..... نالك 


وأمَا القسم الثاني 
وهو الشكَ في كون الشيء قيداً للمأمور به 

فقد عرفت' أنه على قسمين؛ لأنّ القيد قد يكون منشأه فعلاً خارجياً 
مغايراً للمقيّد في الوجود النارجي. كالطهارة الناشئة من الوضوء. وقد يكون 
قيدأً متّحداً معه في الوجود الخارجي . والظاهر اتحاد حكنهم!. والكلام فيهها هو 
الكلام ”'*'' فما تقدّم'. 

وقد يفرّق بينهها”*'' بإلحاق الأول بالشكٌ في الجزئيّة دون الثاني ؛ نظرأ إلى 
جريان العقل والنقل الدالين على عدم المؤاخذة على ما لم يعلم من الشارع 
المؤاخذة عليه في الأوّل؛ فإنَ وجوب الوضوء اذا لم يعلم المؤاخذة عليه كان 
التكليف به ولو مقدّمةٌ ‏ منفيّاً بحكم العقل والنقل. والمفروض أنّ الشرط 
الشرعي إِنما انزع من الأمر بالوضوء في الشريعة, فينتفى بانتفاء منشأ انتزاعه 
في الظاهر. 


)16١(‏ فالوجوب الغير المتعلّق بالفعل الخارجي كالطهارة أو بالقيد المتّحد كالإيمان 
محجوب عن الناس موضوع عنهم ومرفوع. أو الوجوب النفسيّ المتعلّق بالذات المقيّد 
بهما مرفوع كما عرفت (مشكيني). 

(169) حاصل الفرق: أنّ للقيد في القسم الأُوّل وجوداً مستقلاً يمكن فعله وتركه مع 
إتيان ما هو معلوم الوجوب تفصيلاً. فيشك ‏ حينئذٍ ‏ في وجوبه الغيري فتجري البراءة 
فيكون المورد ‏ حينئذٍ ‏ من قبيل الأقلَ والأكثر. وأمًا في القسم الثاني فحيث لا وجود له 
مستقلاً يكون الذات بلا مقارنة ذلك القيد مبائنا وجوداً مع المقارن بالقيد كالرقبة الكافرة 
والمؤمنة. فلا مناص من الاحتياط (مشكيني). 


."17/6 تقدم فى الصفحة:‎ .١ 
تفدّم فى الصفحة 777 وما يعدها.‎ ." 


الشك فى القيد 


القيد قد يكون 
منشؤه مغفايراً 
للمقيّد. وقد يكون 


0 4 .0 
قدا متحدا معه 


قديفرّق بين 
القسمين بالحاق 
الأول بالشك في 
الجزرئيّة دون 
الثاني 


ام الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
وأمًا ما كان متّحدأً مع المقيّد في الوجود الخارجي كالاإيمان في الرقبة المؤمنة 
فليس مما يتعّق به وجوب وإلزام مغاير لوجوب أصل الفعل ولو مقدّمة» فلا 
والحاصل: أنّ أدلّة البراءة من العقل والنقل إنما تن الكلفة الزائدة الحاصلة 
تفصيلاً؛ فإنّ الآتي بالصلاة بدون التسليم المشكوك في وجوبه معذور في ترك 
التسلي ؛ لجهله. وأمّا الآتي بالرقبة الكافرة فلم يأت في الخارج بما هو معلوم له 
تفصيلاً حبّى يكون معذوراً في الزائد امجهول. بل هو تارك للمأمور به رأساً. 

وبالجملة: فالمطلق والمقيّد من قبيل المتبائنين, لا الأقلّ والأكثر. 

ولكنّ الإنصاف”"*'' أنه لا بأس بن القيود المشكوكة للمأمور به بأدلة 
البراءة من العقل والنقل؛ لأنَّ المننى فيها الإلزام بما لا يعلم ورفع كلفته. 
ولا ريب أنّ التكليف بالمقيّد مشتمل على كلفة زائدة وإلزام زائد على ما فى 
التكليف بالمطلق. وإن لم يزد المقيّد الموجود فى الخارج على المطلق الموجود في 
الخارج. ولا فرق عند التأمّل بين إتيان الرقبة الكافرة وإتيان الصلاة بدون 
الوضوء . 

16 ) حاصله: أن أدلة البراءة تنفي كلّ ما كان فيه كلفة زائدة ولم يكن تكليفاً مستقلاً. 
بل كان من أوصاف التكليف وعوارضها كتعلّقه بالمقيّد؛ فإنَ تعلّقه به وصف زائد فيه 
كلفة. فهو مجهول مرفوع بالحديث هذا أَوَلاً. وثانياً: أنه لا فرق أصلاً بين الصلاة مع 
الطهارة والرقبة المؤمنة؛ فإنّ الشرط في كليهما واحد متّحد الوجود مع المقيّد؛ فإِنَ 
الشرط هو الحالة الحاصلة للإنسان في حال الصلاة كالايمان في الرقبة. والطهارات 
اثلاث مقدّمة لها يلزم تحصيلها لمن لم يكن من أوّل توجّه تكليف الصلاة واجدة لها. كما 
أن الإيمان أيضأ كذلك. فقد يكون موجوداً. وقد لا يكون فيجب تحصيله. فكما أنَّ 
الطهارة تكون واجبة بوجوب مقدّميّ. فكذا الاإيمان. وكما تجري البراءة فيها. فكذا فيه. 
(مشكيني) 


المقصد الثالث: فى الشك. نض 


مع أنّ ما ذكر ‏ من تغاير منشأ حصول الشرط مع وجود المشروط في 
الوضوء واتحادهما في الرقبة المؤمنة ‏ كلام ظاهري؛ فإنّ الصلاة حال وجود 
الطهارة بمنزلة الرقبة المؤمنة في كون كلّ منهما أمرأ واحداً فى مقابل الفرد الفاقد 
للشرط. ْ 

وأمًا وجوب إيجاد الوضوء مقدّمة لتحصيل ذلك المقيّد في الخارج فهو أمر 
يتتفق بالنسبة إلى الفاقد للطهارة. ونظيره قد يتفق في الرقبة المؤمنة؛ حيث إنه 
قد يجب بعض المقدّمات لتحصيلها في الخارج. بل قد يجب السعي في هداية 
الرقبة الكافرة إلى الإيمان مع القكن إذا لم يوجد غيرها وانمحصر الواجب في 
العتق . 

وبالجملة: فالأمر بالمشروط بشيء لا يقتضي بنفسه إيجاد أمر زائد مغاير له 
في الوجود الخارجي. بل قد يتفق وقد لا يتفق. 

وأمًا الواجد للشرط فهو لا يزيد في الوجود النارجي على الفاقد له. 
فالفرق بين الشروط فاسد جدّاً. 

فالتحقيق: أن حكم الشرط بجميع أقسامه واحد. سواء ألحقناه بالجزء أم 
بالمتبائنين. 

وما ذكرنا يظهر الكلام في ما لو دار الأمر بين التخيير والتعيين. كما لو دار 
الواجب في كفارة رمضان بين خصوص العتق للقادر عليه وبين إحدى 
النصال الثلاث. فإن في إلحاق ذلك بالأقلٌ والأكثر فيكون نظير دوران الأمر 
بين المطلق والمقيّد أو المتبائنين وجهين, بل قولين: 

من عدم جريان أدلة البراءة في المعيّن؛ لأنه معارض بجريانها في الواحد 
المميّر. وليس بينهما قدر مشترك خارجي أو ذهني يعلم تفصيلاً وجوبه فيشكٌ 
في جزء زائد خارجي أو ذهني. 


الأمر بين التخيير 
والتعيين 


المسألة في غاية 
الإشكال 


الأقوى وجوب 
الاحتياط 


الشك فى المانعيّة 


الشث فى 
القاطعيّة 


إذا كان الشكّ في 
الجصسزنيّة أو 
الشرطيّة ناشئأ 
عن الشك في حكم 


.. "548 

ومن أنّ الإلزام بخصوص أحدهما كلفة زائدة على الالزام بأحدهما في 
الجملة. وهو ضيق على المكلف. وحيث لم يعلم المكلف بتلك الكلفة فهي 
موضوعة عن المكلّف بحكم: «ماحجب اله علمه»'. وحيث لم يعلم بذلك الضيق 
فهو في سعة منه بحكم : «الناس فى سعة مالم يعلموا»". وأمّا وجوب الواحد المردّد 
بين المعيّن والمْخيّر فيه فهو معلوم. فليس موضوعاً عنه ولا هو في سعة من 

فالمسألة في غاية الإشكال ؛ لعدم الجزم باستقلال العقل بالبراءة عن التعيين 
بعد العلم الاجماللي. وعدم كون المعيّن المشكوك فيه أمرأ خارجاأً عن المكلّف به 
مأخوذاً فيه على وجه الشطريّة أو الشرطيّة. بل هو علىتقديره عين المكلّف 
بهء والأخبار غير منصرفة إلى نف التعيين؛ لأنّه فى معنى نفى الواحد المعيّن. 
فيعارض بنفي الواحد المخير؛ 1 الحكم بوجوب الاحستياط وإلحاقه 
بالمتبائنين لا يخلو عن قوّة. بل الحكم في الشرط وإلحاقه بالجزء لا يخلو عن 
إشكال. لكنّ الأقوى فيه إلالحاق. 

فالمسائل الأربع في الشرط حكنها حكم مسائل الجزء. فراجع . 

ثم إنّ مرجع الشكٌ في المانعيّة إلى الشكٌ في شر طيّة عدمه. 

عا الشكٌ في القاطعيّة . بأن يعلم أنّ عدم الشيء لا مدخل له في العبادة إلا 
من جهة قطعه للهيئة الاتصاليّة المعتبرة في نظر الشارع فالحكم فيه استصحاب 
الهيئة الاتصاليّة وعدم خروج الأجزاء السابقة عن قابليّة صيرورتها أجزاءً 


الرسائل الجديدة والفرائد الحديئة 


ثم إن الشكّ في الشرطيّة قد ينشأ عن الشكّ في حكم تكليق نفسي . فيصير 


.5١9 تقدم تخريجه في الصفحة:‎ .١ 
.؟19١ تقدّم تخريجه فى الصفحة:‎ ." 


المقصد الثالث: فى الشك ........... كن 
أصالة البراءة في ذلك الحكم التكليق حاكاً على الأصل فى الشرطيّة والجزئيّة, 
بطع عن موظوة بال لاط والزراءة جك قيفي الال 
الحاكم من وجوب ذلك المشكوك في شرطيّته أو عدم وجوبه. 


0 - 
وينبغى التنبيه على امور متعلقة بالجزء والشرط : 
الأول 

اشذ في الركنّة | إذا ثبت جزئيّة شيء وشكٌ في ركنيّته فهل الأصل كونه ركنا أو عدم كونه 
كذلك. أو فق على مسألة البراءة والاحتياط في الشكٌّ في الجزئيّة. أو 
التبعيض بين احكام الركن فيحكم ببعضها وينفي بعضها الآخر؟ وجوه. لا 

يعرف الحقّ منها إلا بعد معرفة معنى الركن. فنقول: 
درمنفي- إن الركن في اللغة *"'' والعرف معروف'. وليس له فى الأخبار ذكر حت 
'اصطاع 0074407 يتعرّض لعناه في زمان صدور تلك الأخبار. بل هو اصطلاح خاصٌ للفقهاء. 
وقد اختلفوا فى تعريفه. بين من قال: بأنّه ما تبطل العبادة بنقصه عمداً 
وسهوا". وبين من عطف على النقص زيادته”. والأوّل أوفق بالمعنى اللغوي 
والعرفي. وحينئذ. فكل جزء نبت في الشرع بطلان العبادة بالإخلال به في 
)١68(‏ عن «الصحاح» و«القاموس» (الصحاح للجوهرى. ج 6.ص17١١1,‏ مادّة «ركن» ؛ القاموس 


المحيط. ج 4. ص 754. مادّة «ركن») ركن الشيء جانبه الأقوى. وفى العرف ما يكون به قوام 
الشيء. ولعلّه المراد أيضأ بالجانب الأقوى (أونق الوسائق. ص2016). 


".كما في المبسوط. ج .١‏ ص ١٠٠؛‏ التذكرة, ج 7. ص 45 ١٠٠؛‏ الشراشع . ج ١..ص‏ 80؛ الرياض. ج 7. 
ص 8م١٠.‏ 


المقصد الثالث : فى الشك ... ....... 6١‏ 
طرف النقيصة أو فيه وفى طرف الزيادة فهو ركن. 

فالمهمَ بيان حكم الإخلال بالجزء فى طرف النقيصة أو الزيادة, وأَنّه إذا ثبت حكم لإخلال 
جزئيّته فهل الأصل يقتضى بطلان المركّب بنقصه سهوأً كما يبطل بنقصه عمراًء بالجزه نقيصة 


1 7 وزيادة 
وإلا لم يكن جزءا؟ 
فهنا مسائل 1 بطلان العبادة بتركه 000 وبطلانها بزيادته عمداً. 
وبظلانينا زياداثة تننيوا. 
0 يآ هل تيطل العيادة 
ما الأولى: ِ 
بنرك الجرء 
[ في ترك الجزء سهوأ ] سهوأ؟ 


فالأقوى فيها أصالة 9 بطلان العبادة بنقص الجزء سهواً إلا أن يقوم 
دليل عام أو خاصٌ على الصحّة,. لأنّ ما كان جزءاً فى حال العمد كان جزءاً فى الأصسلمو 
حال الغفلة, فإذا اتتفى انتفى المركب. فلم يكن المأ به موافقاً للمأمور بد. وى البطلان. والدليل 


عليه 
معى فساده. 


ما ععوم جزئيّته لحال الغفلة. فلأنّ الغفلة لا توجب تغيير المأمور به ؛ فإنَ 


(168) لم يتعرّض للنقص العمدي؛ لما أشار إليه بقوله: «وإلا لم يكن جزءأ». ثم إنّ 
الكلام في كلّ من المسائل يقع تارة بحسب الأصول العملية. وأخرى بحسب الأصول 
اللفظية كما سيجىء (اونق الوسائل. ص/3787). 

0 مرجع البحث هنا إلى أنّ ما ثبت جزئيّته في حال الالتفات فهل الأصل يقتضي 
لوجر يلاها حو بالنضة اي اللموار قاد كد ري ل لاا ااا" 


ووجوب الإعادة في صورة النسيان والغفلة عنه. أو الأصل يقتضي اختصاص جزنيّته 
بحال الالتفات. ثم إن اكلام ما هو فبما لو نبت الجزئية بدليل لبي كالإجماع أو لفظيّ 
مَحمل :وال فلو نيت يمكل'قولهة:«السورة جرع من الضلاة»: فمقتطى اطلاقة كوت جردا 


حتى فى صورة النسيان (مشكيني). 


.6 الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
المخاطب بالصلاة مع السورة إذا غفل عن السورة فى الأثناء لم يتغيّر الأمر 
المتوجّه إليه قبل الغفلة. ولم يحدث بالنسبة إليه سن لاز امن احير خضان 
الغفلة ؛ لأنّه غافل عن غفلته, فالصلاة المأتي بها من غير سورة غير مأمور بها 
بأمر أصلاً. غاية الأمر عدم توجّه الأمر بالصلاة مع السورة إليه؛ لاستحالة 
تكليف الغافل. فالتكليف ساقط عنه مادام الغفلة. نظير من غفل عن الصلاة 
رأسأ أو نام عنهاء فإذا التفت إليها والوقت باق وجب عليه الإتيان بها بمقتضى 
الأمر الأوّل. 

فإن قلت: عموم جزئيّة الجزء لحال النسيان يتمّ فها لو ثبت الجمزئيّة بمثل 
قوله: «لاصلاة إلابفاتحة الكتاب»'. دون ما لو قام الإجماع مثلاً على جزئيّة شىء 
في الجملة واحتمل اختصاصها بحال الذكر. كما انكشف ذلك بالدليل في الموارد 
التي حكم الشارع فيها بصحّة الصلاة المنسي فمها بعض الأجزاء على وجه 
يظهر من الدليل كون صلاته تامّة. مثل قوله نثا: «تمّت صلاته ولا يعيد»'. 
وحينئذٍ: فرجع الشكٌ إلى الشكَ في الجزئيّة حال النسيان. فيرجع فيها إلى 
البراءة أو الاحتياط على الخنلاف. 

وكذا لو كان الدالٌ على الجزئيّة حكناً تكليفيّاً مختصّاً بحال الذكر وكان الأمر 
بأصل العبادة مطلقاً. فإنّه يقتصر في تقييده على مقدار قابليّة دليل التقييد. 
أعني حال الذكر ؛ إذ لا تكليف حال الغفلة. فالجزء المنتزع من الحكم التكليق 
نظير الشرط المنتزع منه في اختصاصه بحال الذكر. كلبس الحرير ونحوه. 


قلت: إن أريد بعدم جزئيّة ما نبت جزئيّته في الجملة في حقّ الناسي إيجاب 


١‏ عوالي اللثالي. ج .١‏ ص 117,ح ؟. 
". الفقيه. ج ,١‏ ص 4158. ح 1777؛ تهذيب الأحكام. ج ''. ص ,77١‏ ح 0917؛ الاستبصار. ج .١‏ ص 778. 
ح 1805؛: وسائل الشيعة. ج .ص 859, ح 11779. 


المقصد الثالث: فى الشك. و 
العبادة الخالية عن ذلك الجزء عليه فهو غير قابل'"'' لتوجيه الخنطاب إليه 
بالنسبة إلى المغفول عنه إيجاباً وإسقاطاً. 

وان ازيذاية انضاء الخالمي "'' عن ذلك الجزء من الناسي بدلاً عن العبادة 
الواقعيّة فهو حسن ؛ لأنه حكم في حقَّه بعد زوال غفلته. لكن عدم الجزئيّة بهذا 
المعنى عند الشاكّ مما لم يقل به أحد من المختلفين في مسألة البراءة والاحتياط ؛ 
لأنّ هذا المعنى حكم وضعي لا يجري فيه أدلة البراءة. بل الأصل فيه العدم 
بالاتفاق. وهذا معنى ما اخترناه من فساد العبادة الفاقدة للجزء نسياناً. ببعنى 
عدم كونها مأموراً بها. ولا مسقطأ عنه. 

وأمّا ما ذكره من أنّ دليل الجزء قد يكون من قبيل التكليف. و 
-لاختصاصه بغير الغافل ‏ لا يقيّد الأمر بالكلى إلا بقدر مورده وهو غير 
الغافل. فإطلاق الأمر بالكل المقتضى لعدم جزئيّة هذا الجزء له بالنسبة إلى 
الغافل ‏ بحاله. ففيه: أن التكليف المذكور إن كان تكليفاً نفسيّاً9*'' فلا يدل 
على كون متعلقه جزءاً للمأمور به حبّى به الأمر بالكل ٠‏ وإن كان تكليفاً غيرياً 
فهو كاشف عن كون متعلقه جزءاً؛ لأنّ الأمر الغيري إفا يتعلّق بالمقدّمة. 


30( لا يعقل أن يقول الشارع: «أيّها الغافل عن السورة صلّ بلا سورة»؛ لاستلزام 
توجّه المكلف إلى عنوانه المأخوذ في الدليل عدم اندراجه تحت ذلك العنوان (مشكيني). 

(168)وإن لم يكن مأموراً به أصلاً ومشمولاً للأمرين رأساً. ولا منافاة بينه وبين رضا 
الشارع به بدلاً من الواقع ؛ لمصلحة راعاها فيه. وحاصل الجواب عنه: أنّ البدلية أمر 
وضعى يحكم بعدمه عند الشك. ولازمه فساد الماتئ به لا صحّته (أونق الوسائل. ص7978). 

(169) كما اذا ورد الأمر بالصلاة على النبيّ ف استماع اسمه الشريف في أثناء 
الصلاة. فلا ينتزع منه جزئية التحيّة للصلاة. بخلاف ما كان غيريا لآنّ الوجوب للغير 
يكشف عن أخذ هذا الفعل فى الغير شرطأ أو شطراً قبل تعلّق هذا الأمر به؛ فانتفاء هذا 
الأهر ل“ يدل على عدم الجزئية (اوئق الوسائل. ص 778 . 


القمسّك فى 
المسألة 
ب ساستصحاب 


الصخة والمناقشة 


12301 . الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
وانتفاؤه بالنسبة إلى الغافل لا يدل على نف جزئيّته في حقّه ؛ لأنّ الجرئيّة غير 
مسبّبة عنه. بل هو مسيّب عنها. 

ومن ذلك يعلم الفرق بين ما نحن فيه وبين ما ثبت اشتراطه من الحكم 
التكليى. كلبس الحرير ؛ فإنْ الشرطيّة مسيّبة من التكليف عكس ما نحن فيه. 

والحاصل: أنّ الأمر الغيري بشيء ‏ لكونه جزءاً - وإن انتفى في حقّ الغافل 
عنه من حيث انتفاء الأمر بالكل في حقّه . إلا أنّ الجزئيّة لا تنتتى بذلك. 

وقد يتضقل أن أصالة البدء 1119 عل الرضة لمعه وان افتطدت رن كر 1ل 
أنّ استصحاب الصحّة حاكم عليها. 

وفيه: ما سيجيء في المسألة الآتية' من فساد القسّك به في هذه المقامات. 
وكذا القسّك بغيره ما سيذكر هناك. 

فإن قلت: إنّ الأصل الأَوَّلي وإن كان ما ذكرت. إلا أنّ هنا أصلاً ثمانويّاً 
يقتضي إمضاء ما يفعله الناسي خالياً عن الجزء والشرط المنسبي عنه. وهو 
قوله بلن+ : «ارفع عن أُمتى تسعة: الخطأ والنسيان مناء غيل ان المقدى لين 
خصوص المؤاخذة. بل جميع الآنار الشرعيّة المترتّبه على الشيء المنسي لولا 
النسيان؛ فإنّه لو ترك السورة لا للنسيان يترتّب حكم الشارع عليه بالفساد 
ووجوب الااعادة. وهذا مرفوع مع ل السورة سانا وإن شئت قلت: إن 
جزئيّة السورة مرتفعة حال النسيان. 

قلت -بعد تسليم إرادة رفع جميع الآثار : إن جزئيّة السورة”"' “ليست من 


(:16) يعني : أصالة عدم إمضاء الشارع بعنوان البدلية (أوتى الوسائل. ص8/ا6). 
.١‏ يأتي في الصفحة:408. 
". تقدّم تخريجه في الصفحة:8١5.‏ 


المقصد الثالث: فى الشك. ... 1 


الأحكام امجعولة لها شرعاً. بل هي ككلّية الكل وأا اجعول الشرعي وجوب 
الكل. والوجوب مرتفع حال النسيان بحكم الرواية. ووجوب الإعادة بعد 
التذكر مقرتّب على الأمر الأوّل. لا على ترك السورة. 

ودعوى: أنّ ترك السورة 7 سبب لترك الكلّ الذي هو سبب وجود الأمر 
الأوّل؛ لأنّ عدم الرافع من أسباب البقاء. وهو من المجعولات القابلة للارتفاع 
في الزمان الثاني. فعنى رفع النسيان رفع ما يقرتب عليه وهو ترك الجزء. 
ومعنى رفعه رفع ما يترتب عليه وهو ترك الكل ومعنى رفعه رفع ما يترتب 
عليه وهو وجود الأمر في الزمان الثاني. 

مدفوعة: بما تقدّم' فى بيان معنى الرواية فى الشبهة التحريميّة في الشك فى 
أصل التكليف: من أنّ المرفوع في الرواية الآثار الشرعيّة الثابتة لولا النسيان, 
لا الآثار الغير الشرعيّة . ولا ما يترتب على هذه الآثار من الآثار الشرعيّة . 

فالآثار المرفوعة فى هذه الرواية نظير الآثار الثابتة للمستصحب بحكم 
أخبار الاستصحاب في أنّها هي خصوص الشرعيّة المجعولة للشارع. دون 
الآثار العقليّة والعاديّة. ودون ما يترتّب عليها من الآثار الشرعيّة . 


(111) توضيحه: أنه بعد تعلق الأمر بمجموع مركب ينتزع عند العقل الكلّية للمجموع 


والجزئية لكلّ واحد من الأجزاء؛ فهما أمران منتزعان غير مجعولين. بل المجعول الأمر 
المتعلّق بالمجموع المركّب. وهو المرفوع حال النسيان. فإذا التفت توجّه إليه ووجبت 
الإعادة (مشكيني). 

(17) حاصله: أنّ النبوي مع تسليم ظهوره في نفي الآثار الشرعية خاصّة يشمل نفي 
الآثار الشرعية المترتبة على المنسيّ بلا واسطة أو معها ولو بوسائط . وهو كاف في إثبات 
المدّعى (اونق الوسائل. ص 778). 


.١‏ تقدّم فى الصفحة: 17-5117؟5. 


المفاقشة في 
التمسك يحديث 


الرفع 


إمكان دعوى أصل 
نانو ي في 
خصوص الصلاة 


هل تبطل العبادة 
بريادة الجرء 


عمدأ؟ 


موضوع المسألة 


551 . الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
نعم, لو صرح الشارع بأنَ حكم نسيان الجزء الفلاني مرفوع. أو أنّ نسيانه 
كعدم نسيانه. أو أنه لا حكم لنسيان السورة مثلاً وجب حمله ‏ تصحيحا 
للكلام - على رفع الإعادة وإن لم يكن أثراً شرعيّاً. فافهم. 
وكيف كان: فالقاعدة الثانويّة في النسيان غير ثابتة. 
نعم. يمكن دعوى القاعدة الثانويّة فى خصوص الصلاة من جهة قوله 2«: 
«لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور . والوقت . والقبلة . والركوع . والسجود»'. وقوله .2ه 
في مرسلة سفيان: «تسجد سجدتى السهو فى كل زيادة ونقيصة»" وقوله : فيمن نسي 
الفاتحة : «أليس قد أتممت الركوع والسجود»" وغيره. 
ثم إن الكلام في الشرط كالكلام في الجزء في الأصل الأوَلي والثانوي المزيّف 
والمقبول. وهو غاية المسؤول. 
المسألة الثانية 
في زيادة الجزء عمد ١19‏ 
وا يتحقّق فى الجزء الذي لم يعتبر فيه اشتراط عدم الزيادة. فلو أخذ 


0 هنا أمران: الأوّل: أنّه قد يدل الدليل على كون شىء جزءاً بشرط عدم الزيادة. 
وقد يدل على كونه جزءاً بشرط التعدّد. كما أنّه قد يدلّ على الجزئية بعنوان جنسه 
الشامل للواحد والمتعدّد. ولا كلام في جميع تلك الصور. إِنْما الكلام فيما إذا كان مجملاً 
من هذه الجهات كالإجماع القائم على وجوب السورة واحتمال القسم الأوّل والأخير مع 
.١‏ الففية.ج١.ص‏ 5748 ح 8617؛ تسهذيب الأحكام., ج 7. ص 167. ح 097؛ وسائل النيعة. ج 1. 

ص ,5١2‏ ح 6211. 

ا الأحكام. ج 7, ص 168 , ح 704: الاستبصار. ج .١‏ ص 537, ح 7717١!؛‏ وسائل الشبعة. ج 8. 

ص 50١‏ ح 6317 .٠١‏ 
". الكافي. ج ”. ص 5448, ح 17؛ تهذيب اللأحكام. ج ؟. ص 1137., ح 010؛ الاستبصار. ج .١‏ ص 5017. 

ح1293721؛ وسائل الشيعة. ج 37. ص 310.ح 7/4321 


المقصد الثالث: في الشك... /ا* 
بشرطه فالزيادة عليه موجب لاختلاله من حيث النقيصة ؛ لأنّ فاقد الشرط 
كالمتروك. كما أَنْه لو أخذ في الشرع لا بشرط الوحدة والتعدّد فلا إشكال في 
عدم الفساد. 

ويشترط فى صدق الزيادة قصد كونه من الأجزاء. أمَا زيادة صورة الجزء 
لا بقصدها -كا لو سجد للعزيمة في الصلاة م تعدٌ زيادة في الجزء. نعم. ورد 
في بعض الأخبار: «أنّْها زيادة فى المكتوبة»', وَسِياق الكلام في معنى الزيادة في 
الصلاة'. 

ثم الزيادة العمديّة تتصوّر على وجوه: 

أحدها: أن يزيد جزءاً من أجزاء الصلاة بقصد كون الزائد جزءاً مستقلاً. 
كما لو اعتقد شرعاً أو تشريعاً2"''أَنّ الواجب في كلّ ركعة ركوعان كالسجود. 

الثاني: أن يقصد كون مجموع الزائد والمزيد عليه جزءاً واحداً. كما لو اعتقد 
أنَّ الواجب في الركوع الجنس الصادق على الواحد والمتعدّد. 

الثالث: أن يأتي بالزائد بدلاً عن المزيد عليه بعد رفع اليد عنه: إمَا 


عدم احتمال إرادة القسم الثاني. فإِنّه يكون من قبيل الدوران بين الجزئية والمانعية. 


الناني : أنّ مرجع النزاع في إبطال الزيادة هنا إلى النزاع في إبطال مشكوك المانعية؛ 
لكونه جريياً من جزئيّات ذلك النزاع (أونق الوسائل. ص .)58١‏ 
(114) كاعتقاد العوامَ بصحّة عباداته الفاسدة التى أخذها من أبويه ومن شابههما ممّن 


لا يعتبر قوله شرعاً (أونق الوسائق. ص581). 


.٠١ 6 الكافي. ج .ص 7748. ح 3؛ تهذيب الأحكام, ج ؟. ص 53., ح 5337؛ وسائل الشسبعة. ج3. ص‎ .١ 
,,/11٠١ ح‎ 
.591 ص.١ ؟. ياتي في الصفحة: 117 إحالة الشيخ ذلك على مقام اخر . راجع كتاب الصلاة للشيخ مله . ج‎ 


أقسام الزيادة 
العمديّة: 


'.قصدكون 
مجموع الزائد 
والمزيد عليه 


جزءأ واحدأ 


*. أن يأتي بالزائد 
بدلاً عن المزيد 


بطلان العبادة في 
القسم الأول 


4 . الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


اقتراحاً*''' كما لو قرأ سورةٌ ثم بدا لة في الأثناء أو بعد الفراغ وقرأ سورة 
أخرى لغرض دين كالفضيلة, أو دنيوي كالاستعجال. وإما لاإيقاع الأوّل على 
وين افانسة. كفك بنش الخبروط # كاوريا سفن ال جرالكوناء انام عند 
الطمأنينة المعتبرة فيهاء ثم يبدو له في إعادته على وجه صحيح. 

أمّا الزيادة على الوجه الأوّل: فلا إشكال في فساد العبادة بها. سواء نوى 
ذلك قبل الدخول في الصلاة أو في الأثناء ؛ لأنّ ما أتى به وقصد الامتثال به - 
وهو المجموع المشتمل على الزيادة - غير مأمور به. وما أمر به وهو ما عدا 
تلك الزيادة -لم يقصد الامتثال به. 

وأمّا الأخيران: فقتضى الأصل عدم بطلان العبادة فيهما؛ لأنّ مرجع ذلك 
الشكٌ إلى الشكٌ فى مانعيّة الزيادة. ومرجعها إلى الشكَ في شرطيّة عدمها. وقد 
تقدّم' أنّ مقتضى الأصل فيه البراءة. 

وقد يستدلٌ للصحّة باستصحابها. بناءً على أنّ العبادة قبل هذه الزيادة 
كانت صحيحة. والأصل بقائها وعدم عروض البطلان ها. 

وفيه: أن المستصحب إن كان صحّة مجموع الصلاة فلم يتحقّق بعد. وإن 
كان صحّة الأجزاء السابقة منها فهي غير بحديّة ؛ لأنّ صحّة تلك الأجزاء إمّا 
عبارة عن مطابقتها للأمر المتعلق بها. وإمًا تركب الأثر علمها. والمراد بالأثر 
المرتّب عليها حصول المركّب بها منضمّة مع باقي الأجزاء والشرائط ؛ إذ ليس 
أثر الجزء المنوط به صحّته إلا حصول الكلّ به منض إلى تمام غيره مما يعتبر في 
الكل. 

(116) الاقتراح : استنباط الشيء من غير سماع (اوثق الوسائل .ص 7831). 


.796 : تقدم فى الصفحة‎ .١ 


المقصد الثالث: فى الشك.... 1 

ولا يخ : أنّ الصحّة بكلا المعنيين باقية للأجزاء السابقة ؛ لأئها بعد وقوعها 
مطابقة للأمر بها لا تنقلب عا وقعت عليه. وهي بعد على وجه لو أنضمٌ إليها 
قام ما يعتبر في الكل حصل الكل فعدم حصول الكل لعدم انضام تمام ما يعتبر 
في الكل إلى تلك الأجزاء لا يخلٌ بصحّتها. 

ألا ترى: أنّ صحّة الخلٌ من حيث كونه جزءاً للسكنجبين لا يراد بها إل 
كونه على صفة لو انضمٌ إليه تام ما يعتبر في تحقق السكنجبين لحصل الكلّ. 
فلو لم ينضم إليه تام ما يعتبر فلم يحصل ذلك الكل لم يقدح ذلك في اتصاف 
الخل بالصحّة في مرتبة جز ئيته. 

فإذا كان عدم حصول الكل يقيناً لعدم حصول تام ما يعتبر في الكلّ غير 
قادح في صحّة الجزء. فكيف إذا شك في حصول الكل من جهة الشكٌّ في انضام 
تام ما يعتبر كا فيا نحن فيه؟ فإنّ الشكٌ في صحّة الصلاة بعد تحقق الزيادة 
المذكورة من جهة الشكٌ فى انضمام تام ما يعتبر إلى الأجزاء ؛ لعدم كون ٠"‏ ''عدم 
الزيادة شرطاً. وعدم انضمامه ؛ لكون عدم الزيادة أحد الشرائط المعتبرة. وم 

ومن المعلوم: أن هذا الشكٌ لا ينافى القطع بصحّة الأجزاء السابقة, 
فاستصحاب صحّة تلك الأجزاء غير حتاج إليه ؛ لأنا نقطع ببقاء صحّتها. لكنّه 
لا يجدي في صحّة الصلاة بمعنى استجاعها لما عداها من الأجزاء والشرائط 
الباقية. 

فإن قلت: فعلى ما ذكرت فلا يفرض البطلان للأجزاء السابقة أبداً. بل هي 


باقية على الصحّة بالمعنى المذكور إلى أبد الدهر وإن وقع بعدها ما وقع من 


(1155) تعليل للانضمام. وقوله : «وعدم انضمامه» معطوف على قوله: «وانضمام». ١اونق‏ 


الوسائل .ص .)581١‏ 


عدم الحاجة إلى 
استصحاب صحّة 
الأجزاء السابقة 


فى المانئعية 
والقاطعتة 


1 الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


الموانع . مع أن من الشائع في النصوص ' والفتاوى ' إطلاق المبطل والناقض على 
مثل الحدث وغيره من قواطع الصلاة. 

قلت: نعم . ولا ضير فى التزام ذلك. ومعنى بطلانها عدم الاعتداد بها في 
حصول الكل ؛ لعدم القكن من ضمٌ تمام الباقي إلمها. فيجب استثناف الصلاة؛ 
امتثالاً للأمر. 

نعم. إنّ حكم الشارع على بعض الأشياء بكونه قاطعا للصلاة أو ناقضا 
يكشف عن أنّ لأجزاء الصلاة في نظر الشارع هيئة اتصاليّة ترتفع ببعض 
الأشياء دون بعض ؛ فإنّ الحدث يقطع ذلك الاتصال والتجِسّو لا يقطعه. 
والقطع يوجب الانفصال القائم بالمنفصلين. وهما فى ما نحن فيه الأجزاء 
السابقة والأجزاء التي تلحقها بعد تخلّل ذلك القاطع . فكلّ من السابق واللاحق 
يسقط عن قابلية ضمّه إلى الآخر وضمٌ الآخر إليه. 

ومن المعلوم : أنّ الأجزاء السابقة كانت قابلةَ للضمّ إليها وصيرورتها اجزاء 
فعليّة للمركب. والأصل بقاء تلك القابلية وتلك اطيئة الاتصالية بينهها وبين ما 
يلحقها. فيصم الاستصحاب في كل ما شك في قاطعية الموجود. 

ولكن هذا مختصٌ بما إذا شك في القاطعية. وليس مطلق الشكٌ في مانعية 
الشيء كالزيادة فيا نحن فيه سكا في القاطعية . 

وحاصل الفرق بينهما: أنّ عدم الشىء في جميع آنات الصلاة قد يكون 
بنفسه من جملة الشروط. فإذا وجد انأ ما فقد انتنى الشرط على وجه لا يمكن 
تداركه, فلا يتحقّق المرككب من هذه الجهة. وهذا لا يجدي فيه القطع 


.١‏ الكافي , ج 7, ص 70. باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه ؛ تهذبب الأحكام, ج .١‏ ص © . باب الأحداث 
الموجبة للطهارة : وسائل الشيعة. ج .١‏ ص 168 7. أبواب نواقض الوضوء. الباب ١و‏ ؟و ”و 4. 
". انظر المبسوط. ج .١‏ ص ١1١7‏ ؛ السرائر. ج .١‏ ص 8١٠؛‏ السرانع , ج .١‏ ص ١7‏ و11؛ التذكرة, ج .١‏ 


المقصد الثالث: في الشك. 6١‏ 
بصحّة الأجزاء السابقة. فضلاً عن استصحايها. 

وقد يكون اعتباره من حيث كون وجوده قاطعا ورافعأ للهيئة الاتصاليّة 
والارتباطية في نظر الشارع بين الأجزاء . فإذا شك في رافعية شيء لها حكم 
ببقاء تلك الطهيئة واستمرارها وعدم انفصال الأجزاء السابقة عّا يلحقها من 
شائل الأتقراء» 

هذا. ولكن يمكن الندشة فما اخترناه من الاستصحاب: بأنّ المراد 
بالاتصال واطيئة الاتصاليّة إن كان ما بين الأجزاء السابقة بعضها مع بعض فهو 
باق لا ينفع. وإن كان ما بينها وبين ما لحقها من الأجزاء الآنية فالشكَ في 
وجودها لابقائها. 

وأمًا أصالة بقاء الأجزاء السابقة على قابلية إلحاق الباق بها فلا يبعد كونها 
7 الأصول المسنة 2307 

اللَّهمَ إلا أن يقال: إنّ استصحاب الهيئة الاتصالية من الاستصحابات 
العرفية غير مبتنية على التدقيق. نظير استصحاب الكرية فى الماء المسبوق 
بالكرية. 

ويقال في بقاء الأجزاء السابقة على قابلية الاتصال: إنْه لما كان المقصود 
الأصلى من القطع وعدمه هو لزوم استئناف الأجزاء السابقة وعدمه. وكان 


الحكم بقابليتها لالحاق الباق بها في قوّة الحكم بعدم وجوب استئنافها. خرج 


0) لأنْ عدم وجوب استيناف الأجزاء السابقة الذي هو المطلوب من آثار فعليّة 
اتصالها مع الباقية المأتئّ بها. وتلك الفعلية من آثار قابلية الاتّصال. فترتّب عدم الوجوب 
على القابلية يكون مع الواسطة وهو معنى الإاثبات؛ وقوله: «اللهمّ» بيان لإمكان دعوى 
خفاء الواسطة بحيث يتخيّل عند العرف كون الحكم المذكور مرتبا على نفس القابلية ادرر 
الفوائد . المحقق الخراساني. ص 177 . 


اللشكال فسي 
الاستصحاب إذا 
شك في القاطعيّة 


أيضاأ 


دفع الإشكال 


الاستدلال على 
الصحة بقوله 
تعلىي:(و لا 
تَْبْطِلُوَا أَعْمَالكُم) 


المتناقشة في 


الاستدلال بالآية 


ليطال العمل: 


المعنى الأوّل 


ع الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
من الأصول المثبتة التى ذكر في نحلّه عدم الاعتداد بها في الإثبات. فافهم. 

وها كرك يظير ست ها أشرفاإليهبق السالة لايق ' .من عدم الحدوى ف 
استصحاب الصحّة لإثبات صحّة العبادة المنسىّ فيها بعض الأجزاء عند الشكَ 
في جزئية المنسى حتّى حال النسيان. 

وقد يتمسّك لاثبات صحَّة العبادة عند الشكٌ في طروٌ المانع بقوله تعالى: 
وَلائْئِطِلُوَا أَغْملَكْؤْء '؛ فإنَ حرمة الإبطال إيجاب للمضىّ فيها. وهو مستلزم 
لصحّتها ولو بالإجماع المركب, أو عدم القول بالتفكيك بينهما في غير الصوم 
والحج. 

وقف اسغدل بهذ الآية غين واد" تبعا للشيخ :::. 

وهو لا يخلو عن نظر يتوقّف على بيان ما تحتمله الآية الشريفة من المعاني. 

فنقول: إن حقيقة الإبطال ‏ بمقتضى وضع باب الأفعال -إحداث البطلان في 
العمل الصحيح وجعله باطلاً. نظير قولك: أقتٌ زيداً أو أجلسته أو أغنيته. 

والآية بهذا المعنى راجعة إلى النبي عن جعل العمل لغوأ لا يترتّب عليه أثر 
كالمعدوم بعد أن لم يكن كذلك. فالإيطال هنا نظير الإيطال في قوله تعالى: 
ٍَلاتْتَطِنُوا صدَفْتِكُم بالمَنَ وآلأذئة ؟. بناءً على أن النبي عن تعقيبها بهما؛ بشمهادة 
قوله تعالى : (ِكُمْ لانُتْدِعُون مَآ أَنفَقُوا مَنًا وَلآأدى...” الآية. 


.١‏ نقدّم في الصفحة: 1٠١14‏ و108. 

". محمد (/57:)83., 

". لم يستدل الشيخ ولا غيره بهذه الآآية لإنبات صحّة العبادة عند الشكٌ في طروّ المانع. نعم استدلٌ جماعة 
بها في مورد إثبات حرمة قطع الصلاة لير حاجة. راجع التذكرة للمعلامة. ج *. ص 544 ؛ الررياض , 
للطباطبائي . ج 7'. ص 297؛ جامع المقاصد . للمحقق الثاني.ج ".ص 568. 

4. البقرة (7): 15114. 

4. البقرة (؟): 577. 


المقصد الثالث: فى الشك ند 


الشاني: أن يراد به إيجاد العمل على وجه باطلء, من قبيل قوله: ضيّق فم 
الك لقخام يعني احدثه خيفا. ل أعدث فنه الضيق بغ السبطة : والآية هذا 
المعنى نهي عن إتيان الأعمال مقارنة للوجوه المانعة عن صكتها. أو فاقدة 
للأمور المقتضية للصحّة. والنبي على هذين الوجهين ضاهره الإرشاد؛ إذ لا 
يقرتّب على إحداث البطلان في العمل أو إيجاده باطلاً عدا فوت مصلحة العمل 
الصحيح . ١‏ 

الثالث: أن يراد من إبطال العمل قطعه ورفع اليد عنه. كقطع الصلاة والصوم 
والحجّ. وقد اشتهر القِسّك بحرمة قطع العمل بها. 

ويمكن إرجاع هذا إلى المعنى الأوّل. بأن يراد من الأعمال ما يعم الجبزء 
المتقدّم من العمل ؛ لأنه أيضأً عمل لغةً. وقد وجد على وجه قابل لترتّب الأثر 
وصيرورته جزءاً فعلياً للمركب. فلا يجوز جعله باطلاً ساقطأً”"'' عن قابلية 
كونه جزءا فعلياً. 

فجعل هذا المعنى مغايراً للأوّل مبني على كون المراد من العمل مجموع 
المركب الذي وقع الإبطال في أثنائه. 

وكيف كان: فالمعنى الأوّل أظهر ؛ لكونه المعنى الحقيق. ولموافقته لمعنى 
الإبطال فى الآآية الأخرى المتقدّمة '. ومناسبته لين قوله تعالى: ٠‏ يَأَيُهَا 


َلّذِينَ َامََوَأأَطِيِعُوا ألثة وَأَطِيِعُوا أَلرُسُول وَلَاتْتْطِلُوَاأْعْمْلَكُوْه '؛ فإن تعقيب اطاعة 


)1١4(‏ هي ك«عطيّة» _: البئر. ونحوها استعمال المجمل والمبيّن ١أوثق‏ الوسائل. 
ص .)38١‏ 

(179) بمعنى إسقاطه عن الصحّة الفعلية بإيجاد المانع . لا الصحّة التاهّلية التى قال بعدم 
زوالها ابد الدهر (مشكيني). 


١أَي:‏ ه وَلاتْتْطِلُوَاأَعْمَلكُمْهِ. 


". محمد (/7”:)47". 


المعنى الثاني 


المعنى الثالث 


أظهريّة المعنى 
الأول 


الشاهد للمعدى 
الأوّل 
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الله وإطاعة الرسول بالنبمي عن الإبطال يناسب الإحباط. لا إتيان العمل على 
الوجه الباطل ؛ لأثها مخالفة لله وللرسول. 

هذا كلّه مع ظهور الآية في حرمة إبطال الجميع. فيناسب الإحباط بمثل 
الكفر. لا إبطال شيء من الأعمال الذي هو المطلوب. 

ينيد ألا ذ كرّنا مضافا الما ذكرنا ده وروامن سير الآية بالمعق 
الأوّل. فعن الأماللي وثواب الأعمال. عن الباقر :22. قال: «قال رسول الله يان : من 
قال : «سبحان الله ٠‏ غرس الله له بها شجرة فى الجنة . ومن قال : «الحمد لله؛ غرس اته له بها شجرة 
فى الجنة .ومن قال : هلا إله إلا القه » غرس الله له بها شجرة فى الجنة ». فقال له رجل من 
قريش: إن شجرتنا في الحتة لكثير . قال تمين:: انعم . ولكن إياكم أن ترسلو إليهامار 
فتحرقوها ؛ إن الله عزوجل يقول: ذ يَِأَيُهَا أَنَّذِينَ ءَامَنُوَا أَطِيعوا ألثه وَأَطِيعُوا ألرَسُول 
وَلانْنْطِلُوَآأَعْمَلكُوْة»'. 

هذا إن قلنا بالاحباط مطلقاً أو بالنسبة إلى بعض المعاصي . 

وإن لم نقل به وطرحنا الخير”""'' ‏ لعدم اعتبار مثله في مثل المسألة ‏ كان 
المراد في الآية الإبطال بالكفر ؛ لأنّ الاحباط به اتفاقّ. وببالي أي وعدت أذ 
سمعت ورود الرواية ف تفسير الآية : (ْوَلانْنْطِنُوَأَعْمَْلَكُمْء بالشرك'. 

هذا كله مع أن نَ إرادة المعنى الثالث الذي يمكن الاستدلال به موجب 


110 الماك ارد ا 6 
.١‏ الأمالبي الو ا كا ثوان الأعمال. ص ١١.ح‏ "؛ وسائل الشيعة. ج 4. ص ,١831‏ 
ح 1037/4. 
". لم نعئر على هكذا رواية. ولكن الفخر الرازي في تفسيره الكببر ذكر وجوها لتفسير هذه الآبية. فقال: 
أحدها: دوموا على ما أنتم عليه ولا تشركوا فتبطل أعمالكم . التفسير الكبير . ج 8؟. ص 77. 


المقصد الثالث: فى الشك 6 


لتخصيص الأكثر ؛ فإنّ ما يحرم قطعه من الأعمال بالنسبة إلى ما لا يحرم في 
غاية القلة. 

فإذا ثبت ترجيح المعنى الأوّل. فإن كان المراد بالأعمال ما يعم بعض العمل 
المتقدّم كان دليلاً أيضاً على حرمة القطع في الأثناء. إلا أنه لا ينفع فما نحن فيه ؛ 
لأنّ المدّعى فيا نحن فيه هو انقطاع العمل '"'' بسبب الزيادة الواقعة فيه. 
كانقطاعه بالحدث الواقع فيه لا عن اختيار. فرفع اليد عنه بعد ذلك لا يعلم 
كونه قطعأ له وإيطالاً. ولا معنى لقطع المنقطع وإيطال الباطل. 

وما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على الصحّة فها نحن فيه باستصحاب 
حرمة القطع ؛ لمنع كون رفع اليد بعد وقوع الزيادة قطعاً؛ لاحتال حصول 
الانقطاع. فلم يثبت فى الآن اللاحق موضوع القطع حبّىيحكم عليه بال حرمة. 

وأطعت شه :ا تقصعات وجوب إتمام العمل ؛ للشكٌ في الزمان اللاحق في 
القدرة على إتامه. وفي أنّ يحرّد إلحاق باقي الأجزاء إتمام له. فلعلٌ عدم الزيادة 


من الشروط. والاتيان يما عداه من الأجزاء والشرائط تحصيل لبعض الباقى. 


لالقامه حتّى يصدق إئّام العمل. 
ألا ترى. أَنّه إذا شك بعد الفراغ عن الحمد في وجوب السورة وعدمه لم 
يحكم على إلحاق ما عداه إلى الأجزاء السابقة أنه إقام للعمل . 


(171) فإنّه لو فرض مانعية الجزء الموجود. فالعمل بنفسه منقطع باطل ولا يصدق 


الإبطال على رفع اليد عنه. ومع هذا الشك فالتمسّك بالآية يكون من قبيل التمسّك 
بالعموم في الشبهات المصداقية. ونظيره أيضأ التمسّك باستصحاب حرمة القطع؛ لعدم 
إحراز الموضوع وكون التمسّك به تمسّكا في الشبهات المصداقية. ومثله ايضا التمسّك 
بوجوب الإتمام ؛ فإنّه مع الشكٌ فى مانعية الجزء الموجود يشكٌ في أنّ إتيان الباقي إتمام 
له. ام الحاق باطل بباطل؟ (مشكيني) 


الاستدلال على 


الدليل الخاض 
الزيادة في بعض 
العيادات 


ماورد في الصلاة 


ما وردفي 
الطواف 
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ثم إنّ ما ذكرناه من حكم الزيادة وأنّ مقتضى أصل البراءة عدم مانعيّتها إنما 
هو بالنظر إلى الأصل الأَوَلي وإلّا يقتضي الدليل في خصوص بعض المركّبات 
البطلان. كما فى الصلاة؛ حيث دلت الأخبار المستفيضة على بطلان الفريضة 
بالزيادة فمها: 
مثل قوله ظة: «من زادفى صلاته فعليه الاعادة»'. وقوله نيّ: «إذا 
استيقن أنه زاد فى المكتوبة فليستقبل صلاته» '. وقوله بي فما حكى عن تفسير 
العيّاشى فيمن أت فى السفر: «أنّه يعيده ؛ قال: لأنه زاد فى فرض الله عر وجل» ". دل- 
بعموم التعليل - على وجوب الإعادة لكل زيادة في فرض الله عرّوجل. 
وما ورد فى النبى عن قراءة العزيمة في الصلاة من التعليل بقوله ::: «لأنّ 
السجود زيادة فى المكتوية» ؛. 
وما ورد فى الطواف من : «أنه مثل الصلاة المفروضة»” فى أن الزيادة مبطلة له. 
ولبيان معنى الزيادة وأنّ سجود العريمة كيف يكون زيادةً في المكتوبة مقام 
آخر. وإن كان ذكره هنا لا يخلو عن مناسبة, إلا أنَ الاشتغال بالواجب ذكره 
مقتضى وضع الرسالة أهمّ من ذكر ما يناسب. 
.١‏ الكافي. ج ". ص 586؛ تهذيب الأحكام. ج ؟. ص 154. ح 974: الاستبصار. ج ١‏ ص 7177. 
اح 1555١؛‏ وسائل الشيعة, ج .ص ,77١‏ ح .٠١601‏ 
". الكافي. ج 7. ص 5148. ح ؟؛ تهذيب الأحكام. ج 7. ص 1514.ح 917؛ الاستبصار. ج .١‏ ص 777, 
ح1478١؛‏ وسائل الشيعة. ج .ص ,57١‏ ح 6808 .٠١‏ 
". لم نقف عليه في العناشي . نعم رواه الصدوق في الخصال. ص 4 .1١‏ ح 5؛ وحكاه عنه في وسائل الشسيعة, 
ج4. ص 6١8‏ ح 1 ,117١‏ 
؛. الكافي. ج ”.ص .7١8‏ ح 3؛ تهذيب الأحكام. ج 7. ص 37, ح 511؛ وسائل الشيعة, ج7. ص ,٠١6‏ 
ح 713١‏ 


ص 11.ح 7/4117 .١‏ 


المقصد الثالث: في الشك 7غ 
المسألة الثالثة 
في ذكر الزيادة سهوأ 

التي تقدح عمداً. وإِلَّا فها لا يقدح عمداً فسهوها أولى بعدم القدح. 

والكلام هنا كما في النقص نسياناً؛ لأنّ مرجعه إلى الاختلال بالشرط 
نسياناً. وقد عرفت أنّ حكله البطلان ووجوب الاعادة. 

فثبت من جميع المسائل الثلاث أن الأصل فى الجزء ”""'' أن يكون نقصه مخلاً 
ومفسداً دون زيادته. 

نعم. لو دل دليل على قدح زيادته عمداً كان مقتضى القاعدة البطلان بها 
سهواً. إلا أن يدلّ دليل على خلافه. مثل قوله ::”: «لاتعاد الصلاةإلامن خمسة»'؛ 
بناء على شموله لمطلق الإخلال الشامل للزيادة. وقوله :ن: في المرسلة: «تسجد 
سجدتى السهو لكل زيادة ونقيصة تدخل عليك» '. 


هل تبطل العبادة 
بزيادة الجزء 
سهو ؟ٍ 


الأقوى البطلان 


الأصل في الجزء 
أن يكون نقصه 
مخلاً دون زدادته 


فتلخص من جميع ما ذكر: أن الأصل ”"'" الأوّإي ‏ فيا ثبت جزئيته - ملخص مانكرنا 


0 يعني : الجزء الذي ثبت جزئيّته وشكَ في ركنيته. وحاصله: أن الأصل في مثل 
هذا تكن أنه ركون تمك منذا وسو ا عوكاد مسد كنا تقدّم في المسألة الأولى. 
دون زيادته إن كانت عن عمد كما تقدّم في المسألة الثانية. وأمًا إذا كانت سهواً. ٠‏ فهي 
بحسب الأصل الأوّلي مبطلة كما تقدّم في المسألة الثالئة وأشار اليه هنا بقوله: «نعم لو 
دل دليل». وأنَ موضوع الكلام في تلك المسألة زيادة الجزء الذي كانت زيادته عمداً 
مبطلة. وبحسب الأصل التانوي عدم البطلان كما أشار اليه بقوله: «إلَا أن يدل دليل» 
(أونق الوسائق . ص5817) 

(16 )هذا ملخّص لما ذكره في هذا الأمر الذي ذكر المسائل الثلاث في ذيله. وما تقدّم 
من قوله:«فئبت» بيان لملخص ا كز في خصوص المسائل الثلاث (اوتق الوسائل. ص585). 


.١ الهامش‎ .4 ٠1 نقدّم تخريجه في الصفحة:‎ .١ 
؟. تقدّم تخريجه في الصفحة: 457. الهامش ؟.‎ 


في هذا التنبيه 


مقتضى الأصول 


مقتضى القواعدر 
الحاكمة على 


الأصول 
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الركنية إن فسّر الركن بما تبطل الصلاة بنقصه. وإن عطف على النقص الزيادة 
عمداً وسهوا. فالأصل يقتضي التفصيل بين النقص والزيادة سهواً. 

لكنّ التفصيل بينهها غير موجود في الصلاة؛ إذ كل ما تبطل الصلاة 
بالاخلال به سهوأ يبطل بزيادته عمد وسهواً. فأصالة البراءة الحاكمة بعدم 
البأس بالزيادة معارضة ‏ بضميمة عدم القول بالفصل ‏ بأصالة الاشتغال 
الحاكمة ببطلان العبادة بالنتقص سنهوا. 

فإن جوّزنا الفصل في الحكم الظاهري الذي يقتضيه الأصول العملية فيا لا 
فصل فيه من حيث الحكم الواقعي فيعمل بكلّ واحد من الأصلين. وإلا 
فاللازم ترجيح '*"'' قاعدة الاشتغال على البراءة. كما لا يخ . 

هذا كلّه مع قطع النظر عن القواعد الحاكمة على الأصول. وأمًا بملاحظتها. 
فقتضى «لاتعاد الصلاة إلا من خمسة» والمرسلة المذكورة عدم قدح النقص "7" 
سهواً والزيادة سهواً. ومقتضى عموم أخبار الزيادة المتقدّمة' قدح الزيادة 
عمداً وسهواً. وبينهها تعارض العموم من وجه فى الزيادة السهوية بناءة على 
اختصاص 9'"'': «لاتعاد» بالسهو. 


(174) لأنّ العقل بمجرّد جريان أصالة البراءة ولو لأجل المعارضة ‏ يحكم بوجوب 
الاحتياط (اوتق الوسائل.ص781). 

(175) أمّا قوله : «لا تعاد»: فلما سيصرّح به. وأمًا المرسلة : فلصراحتها في الاختصاص 
بصورة السهو (اونق الوسائل. ص75837). 

(10) يعني : مطلقاً سواء أكان السهو من جهة الزيادة أم النقيصة. والوجه فى كون 
النسبة بين «لا تعاد» وأخبار الزيادة عموماً من وجه واضح؛ لافتراق الأول في النقيصة 
السهوية. والثانى فى الزيادة العمدية. ويتعارضان فى الزيادة السهوية مما لم يكن مسن 
الأمؤز الخمة المذكورة فى خبر «لا تعاد» ا الس ا 


.1١5 تقدّم فى الصفحة:‎ .١ 


المقصد الثالث : فى الشك الح 

والظاهر حكومة قوله: «لاتعاد» على أخبار الزيادة؛ لأنها كأدلّة سائر ما 
يخل فعله وتركه بالصلاة. كالحدث والتكلّم وترك الفاتحة. وقوله: «لاتعاد» يفيد 
أن الإخلال بما دلّ الدليل على عدم جواز الإخلال به إذا وقع سهواً لا يوجب 
الإعادة وإن كان من حقه ان يوجها. 

والحاصل: أن هذه الصحيحة ”"''' مسوقة لبيان عدم قدح الإخلال سهواً بم 
ثبت قدح الإخلال به في الجملة. 

ثم لو دل دليل على قدح الإخلال بتتيء سسهوأ كان أخصٌ من الصحيحة إن 
اختصّت بالنسيان وعمّمت بالزيادة والنقصان. 

والظاهر أنّ بعض *"'' أدلة الزيادة مختصّة بالسهوء مثل قوله نْن: «إذااستيقن 
أنّه زاد فى المكتوبة استقبل الصلاة» ' . 

الأمر الثاني 

إذا ثبت جزئية شيء أو شرطيته في الجملة. فهل يقتضى الأصل جزئيته 
وشرطيته المطلقتين حيّ إذا تعزّرا سقط التكليف بالكل أو المشروط. أو 
اختصاص اعتبارهما بحال القكن فلو تعدّر لم يسقط التكليف ؟ وجهان. بل 


قولان: 


00) يعنى : خبر «لا تعاد». وقوله: «ثم لو دل» معطوف على قوله: «والظاهر 


حكومة». وقوله: «الإخلال بشسيء سهوا» اي: سواء اكان السهو من جهة الزيادة ام 
النقيصة (اونق الوسائل. ص385). 


.١‏ تقدّم تخريجه في الصفحة : 4١7‏ الهامش ؟. 


القول بالسقوط 
ودليله 


٠‏ 200. الرسائل الجديدة والفرائد الحديثئة 
للأوّل: أصالة البراءة من الفاقد وعدم ما يصلح لاثبات التكليف به. كما 
ولا يعارضها استصحاب وجوب الباتقى؛ لأنّ وجوبه كان مقرّمة لوجوب 

الال ا سر ا 
نعم . إذا ورد الأمر بالصلاة ‏ مثلاً ‏ وقلنا بكونها اسم للأعمّ كان ما دلّ على 

اعتبار الأجزاء الغير المقوّمة فيها من قبيل التقييد. فإذا لم يكن للمقيّد إطلاق - 

بأن قام الإجماع على جزئيته في الجملة. أو على وجوب المركب من هذا الجزء 

في حقّ القادر عليه كان القدر المتيقّن منه ثبوت مضمونه بالنسبة إلى القادر, 

أمّا العاجز فيبق إطلاق الصلاة بالنسبة إليه سلم) عن المقيّد. ومثل ذلك الكلام 

في الشروط . 
نعم . لو ثبت الجزء والشرط '""' ' بنفس الأمر بالكلٌ والمشروط كما لو قلنا 

بكون الألفاظ أسامي للصحيح - لزم من انتفائهم| انتفاء الأمر. ولا أمر آخر 

بالعاري عن المفقود. وكذلك لو ثبت أجزاء المركب من أوامر متعدّدة ؛ فإنَ كلا 

متنا ام غيري إذا ارتفع بسبب العجز ارتفع الأمر بذي المقدّمة. أعني الكل. 

فينحصر الحكم بعدم سقوط الباق في الفرض الأوّل كما ذكرنا. 
ولا يلزم من ذلك استعمال لفظ المطلق في المعنيين. أعني الجرّد عن ذلك 

الجزء بالنسبة إلى العاجز والمشتمل على ذلك الجزء بالنسبة إلىالقادر؛ لأنّ 
(174) بأن كان أمر المركب مطلقاً. والأمر المتعلّق بالجزء والشرط مجملاً. وقوله: 

اتعم لو 'ثبت»+ كما لو ورد الأمر بالضلاة وعلمنا بآنّ السورة أيضاً جزؤها فتعدّر في 


بعض الموارد. وقوله: «لزم من انتفائهما» أي : : انتفاء الكل والمشروط (اونق الوسائل. 
ص22107-581). 


المقصد الثالث: فى الشك. 1 ف 
المطلق كما بين في موضعه' ‏ موضوع للاهيّة المهملة الصادقة على الجرّد عن 
القيد والمقيّد؛ كيف؟ ولو كان كذلك كان كثير من المطلقات مستعملاً كذلك؛ 
فإنّ الخطاب الوارد بالصلاة قد خوطب به جميع المكلّفين الموجودين أو مطلقاً. 
مع كونهم مختلفين في القكّن من الماء وعدمه وفى الحضر والسفر والصحّة 
والمرض. وغير ذلك. وكذا غير الصلاة من الواجبات. 

وللقول الشاني: استصحاب وجوب الباق إذا كان المكلف مسبوقاً بالقدرة, 
بناء على أنّ المنتصحب”**' هو مطلق الوجوب. بمعنى لزوم الفعل من غير 
التفات إلى كونه لنفسه أو لغيره. أو الوجوب النفسبي المتعلّق بالموضوع الأعمّ 
من الجامع لجميع الأجزاء والفاقد لبعضها. ودعوى صدق الموضوع عرفا على 
هذا المعنى الأعمّ الموجود فى اللاحق ولو مساححة؛ فإنّ أهل العرف يطلقون 
على من عجز عن السورة بعد قدرته عليها أن الصلاة كانت واجبة عليه حال 
القدرة على السورة. ولا يعلم بقاء وجوبها بعد العجز عنها. 


(:14) تمسّك < بالاستصحاب بوجهين مرجعهما إلى المسامحة في أمر الاستصحاب. 
اما فى الحكم المستصحب أو موضوعه: 

أحدهما: أن المستصحب هو القدر المشترك بين الوجوب النفسي والغيري وهو مطلق 
المطلوبية. بدعوى أنّ وجوب الباقي كان غيرياً. فلو ثبت بالفعل كان نفسياً, إلا أنَ أهل 
العرف لا يفرّقون بين مطلق المطلوبية والمطلوبية النفسية ويزعمون ثبوت الثاني بثبوت 
الأوّل بزعم اتحادهما. 

وثانيهما: أن يدّعى أنّ المستصحب هو الوجوب النفسي. لكن مع المسامحة في 
موضوعه بدعوى كون موضوعه هو المعنى الأعمّ من الواجد للجزء المتعدّر والفاقد له. 
فيقال بعد تعذر بعض الأجزاء: إنّ هذه الأجزاء الباقية كانت واجبة بالوجوب النفسي. 
فالأصل بقاؤها على ما كانت عليه (او تق الوسائل.ص2587). 


.١‏ أنظر مطارح الأنظار, بي ؟. ص 784 وما بعدها. 


القول بعدم 
السقوط ودليله 


الاستدلال على 
هزالقول 
والعلويّين 


الاشكال فى دلالة 


النبوئ ودفعه 


نفظ .. الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 

ولو لم يكف هذا المقدار في الاستصحاب لاختل جريانه في كثير من 
الاستصحابات. مثل استصحاب كثرة الماء وقلّته ؛ فإنّ الماء المعيّن الذي أخذ 
بعضه أو زيد عليه يقال: إنّه كان كثيراً أو قليلاً. والأصل بقاء ما كان. مع أنَ 
هذا الماء الموجود لم يكن متيقّن الكثرة أو القلّة ؛ وإلا لم يعقل الشكٌ فيه. فليس 
الموضوع فيه إلا هذا الماء مساحة في مدخلية الجزء الناقص أو الزائد في المشار 
إليه. ولذا يقال في العرف: هذا الماء كان كذا وشكٌ في صيرورته كذا. من غير 
ملاحظة زيادته ونقيصته. 

ويدلٌ على المطلب أيضاً النبويّ والعلويّان المرويّات في عوالي اللثالي : 

فعن النىّ يفن : «إذا أمرتكم بشىءفأتوا منه ما استطعتم '. وعن عل :3: «الميسور 
لابقط بالمعسو ر» "» و«مالا يدرك كله لا يترك كله» '. 

وضعف أسنادها بحبور باشتهار القسّك بها بين الأصحاب في أبواب 
العبادات, كما لا يخق على المتتبّع *. 

نعم . قد يناقش فى دلالتها: 

أا الأولى: فبلزوم تقيبد الشيء بما كان له أجزاء حبّى يصمّ الأمر بإتيان ما 
استطيع منه. مم تقييده بصورة تعذر إتيان جميعه, ثم ارتكاب التخصيص فيه 
بإخراج ما لا يجري فيه هذه القاعدة اتفاقاً. كا في كثير من المواضع. ولا يخف 
أن التقييدين الأوّلين يستفادان من قوله بَنيثتة:: «فأتوا منه ... الخ». وظهوره حاكم 
عليهما. نعم. إخراج كثير من الموارد لازم. ولا بأس به. 


١.عواي‏ اللنالي , ج 4. ص 08. ح .5١7‏ في المصدر: «إذا أمر تم بأمر فأتوا منه بما اسنطعنم». 

". عوالي اللنالي . ج 4. ص 08. ح ١0‏ 5. في المصدر: «لا يترك الميسور بالمعسور». 

”. عوالي اللنالي. ج 4.ص 08ح 507. 

؛. أنظر الفوائد الحائرية. ص 478-1477 مفاتيح الأصول, ص 077؛ جامع المقاصد. ج 7. ص 8١2؛‏ مسالك 


المقصد الثالث: فى الشكَ وف 


والحاصل: أن المناقشة في ظهور الرواية من اعوجاج الطريقة في فهم 
الخطابات العرفية. 

وأمَا الثانية: فلما قيل '(11): من أن مصعناه: أن ن الحكم الثابت للميسور 
ضويب بويا ع د ييا 
يوجب بنفسه سقوط الحكم الثابت للآخر. فتحمل الرواية على دفع توهّم 
000 المستقلّة التي يجمعها يجمعها دليل واحد. كما في: أكرم العلماء». 

وفيه أولا”"*'” أنّ عدم السقوط محمول على نفس الميسور لا على حكنه. 


(181) حاصله: أن مقتضى الرواية هو نفي الملازمة بين سقوط حكم موضوع بسبب 
تعسّره وسقوط حكم موضوع آخر ميسور. وهذا المعنى لا ينطق على ما نحن فيه من 
المركبات التي تعدّر بعض أجزائه ؛ لأنّ السقوط يستلزم الشبوت أوَلاً. والمقصود من 
إثبات وجوب باقي الأجزاء هو إثبات الوجوب النفسي له. فإذا أريد تطبيق الرواية 
للمورد. فلابدٌ أن يقال: إنّ الأجزاء الباقية كانت واجبة عند التمكّن من الكلّ. فإذا سقط 
وجوت الكل الأخلا 'تعذره لآ سقط وغوت الأخراء النآقية الفيسورة: 

وأنت خبير بأنّ الأجزاء الباقية كانت واجبة بالوجوب الغيرى وقد ارتفع. والمقصود 
إثبات الوجوب النفسي ولم يكن ثابتأ أوَلاً. فلاب من حملها على الواجبات النفسية 
المستقلة التي كانت بينها رابطة توهم سقوط حكم الباقى عند تعذر بعضها مثل قولنا: 
«أكرم العلماء» (أونق الوسائل. ص 784). ْ 

(187)كأنَ مبنى المناقشة حمل الرواية على عدم سقوط حكم موضوع ميسور بسبب 
حكم المعسور. وهو خلاف الظاهر. بل السقوط وعدمه محمولان على نفس . الميسور 
والمعسور لا على حكمهما. وذلك لأنّه إذا ثبت وجوب فعل على المكلّف يمكن - 
حينئذ دعوى ثبوت هذا الفعل في ذمّته مع تمكنه منه. والمقصود من الرواية أنَّ سقوط 
فعل ثابت في الذمّة بسبب تعذّره لا يوجب سقوط فعل ميسوره. وهذا يقال فيما إذا كان 
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الإشكال في دلالة 
العلويّ الأوّل 


دفع الإشكال 


1 . الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
فالمراد به عدم سقوط الفعل الميسور بسبب سقوط المعسور: يعني أنّ الفعل 
الميسور إذا لم يسقط عند عدم تعشر شيء فلا يسقط بسبب تعسشره. وبعبارة 
أخرى: ما وجب عند القكّن من شيء آخر فلا يسقط عند تعدّره. وهذا 
الكلام نما يقال في مقام يكون ارتباط وجوب الشيء بالقكّن من ذلك الشيء 
الآخر محقّقاً ثابتأ من دليله كما في الأمر بالكلٌ. أو متوماً ىا فى الأمر بما له 
عموم أفرادي. 

وثاني””": أنّ ما ذكر من عدم سقوط الحكم الثابت للميسور بسبب سقوط 
الحكم الثابت ت للمعسور كافي في إثبات المطلوب . بناءً على ما ذكرنا في توجيه 
الاستصحاب': من أنّ أهل العرف يتسانحون فيعرون عن وجوب باقي 
الأجراء يعد تعذّر غيرها فى الاج ان كاه وحونا وعن عدم وجوبها 
بارتفاع وجوبها وسقوطه؛ لعدم مداقتهم في كون الوجوب الثابت سابقاً غيرياً. 
وهذا الوجوب الذي يتكلم في ثبوته وعدمه نفيٌ فلا يصدق على ثبوته 
البقاء. ولا على عدمه السقوط والارتفاع. 
ارتباط وجوب فعل الميسور بالتمكّن من فعل المعسور متحقّقاً ثابتأ كما فيما نحن فيه, 
أو متوهماً كما في «أكرمالعلماء»؛ لارتباط وجوب الأجزاء الباقية فيما نحن فيه بوجوب 
الكل. وحيث كان لمتوهّم أن يتوهّم السقوط رفع الإمام .:: التوهّم بان فعل الباقي إذا لم 
يسقط عند التمكّن من الكلَّ. فلا يسقط عند تعذِّر بعض أجزائه (أونق الوسائقل. ص 80”). 

(18) حاصله بعد تسليم كون المراد من الرواية نفى الملازمة بين سقوط الحكمين لا 
0 3 ا بدعوى م الفرق عر : بين الوجوب 0 


الوتكوت 1 (أونق الوسائق .ص 80). 


.]1529-17١ تقدّم فى الصفحة:‎ .١ 


المقصد الثالث: في الشك اي 

فكما تصدق هذه الرواية لو شك بعد ورود الأمر بإكرام العلاء بالاستغراق 
الأفرادي - في ثبوت حكم إكرام البعض الممكن الاكرام. وسقوطه بسقوط 
حكم إكرام من يتعدّر إكرامه. كذلك تصدق لو شك بعد الأمر بالمركّب في 
وجوب باقي الأجزاء بعد تعدّر بعضه. كما لا يخق. 

وأمَا في الثالثة: فا قيل' من أنّ جملة: «لاسترك» خبرية لا تفيد إلا 
الرجحان ©*"'. مع أَنْه لو أريد منها الحرمة لزم مخالفة الظاهر فيها. إِمَا بحمل 
الجملة على مطلق المرجوحية. أو إخراج المندوبات. ولا رجحان للتخصيص. 

مع احتّال كون لفظ «الكلّ» للعموم الأفرادي؛ لعدم ثبوت كونه حقيقة في 
الكل المجموعي. ولا مشتركاً معنوياً بينه وبين الأفرادي. فلعلّه مشترك لفظي 
أو حقيقة خاصّة في الأفرادي. فيدلٌ على أنّ الحكم النابت لموضوع عام 
بالعموم الأفرادي إذا لم يمكن الاتيان به على وجه العموم لا يترك موافقته فى ما 
أمكن من الأفراد. 

ويرد على الأول: ظهور الجملة **'' في الإنشاء الإلزامي كما ثبت في محلّه. مع 
أنه إذا ثبت الرجحان في الواجبات ثبت الوجوب؛ لعدم القول بالفصل في 
المسألة الفرعية. 

وأمًا دوران الأمر بين تخصيص الموصول والتجوّز في الجملة'"*'' فمنوع؛ 


(184)بناء على كون مطلق الرجحان أقرب المجازات. في الجملة المستعملة في معنى 


الانشاء (اونق الوسائل. ص .)911١‏ 

(186) لعل الوجه فيه بعد التبادر : أنّ الإنشاء الإلزامي أقرب إلى المعنى الجمل 
الأخبارية من مطلق الرجحان (اوتق الوسائل.ص١71).‏ 

(41ا)أي: جملة «لا يترك» (اونق الوائل.ص١55).‏ 
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الإتشكال في دلالة 
العلوي الثاني 


دفع الإشكال 


تماميّة الاستدلال 
والعلويّين 


]1 . الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
لأنّ المراد بالموصول في نفسه ليس هو العموم قطعاً: لشموله للأفعال 
المباحة بل الحّمة. فكما يتعيّن حمله على الأفعال الراجحة بقرينة قوله: «لا 
يترك». كذلك يتعيّن حمله على الواجبات بنفس هذه القرينة الظاهرة في 
الوجوب. 

وأمًا احتّال كون لفظ «الكل» للعموم الأفرادي فلا وجه له, لأنّ المراد 
بالموصول ”*'' هو فعل المكلّف كله عبارة عن مجموعه. 

نعم. لو قام قرينة على إرادة المتعدّد من الموصول - بأن أريد أنّ الأفعال 
التي لا يدرك كلّها. كإكرام زيد وإكرام عمرو وإكرام بكر لا يترك كلها 
كان لما احتمله وجه. لكنّ لفظ «الكلّ» حينئذٍ أيضأ مجموعي لا أفرادي؛ 
إذ لو حمل على الأفرادي كان المراد: ما لا يدرك شيء لا يترك شيء منها. 
ولا معنى له. فا ارتكبه في احتال العموم الأفرادي تمّا لا ينبغي له لم 

فثبت مما ذكرنا أنّ مقتضى الانصاف تمامية الاستدلال بهذه الروايات؛ ولذا 
شاع بين العلماء ‏ بل بين جميع الناس - الاستدلال بها في المطالب. حتّى أنه 
يعرفه العوام. بل النسوان والأطفال. 

ثم إن الرواية الأولى والثالئة وإن كانتا ظاهرتين في الواجبات,. إلا أنه 
يعلم جريانها في المستحبّات بتنقيح المناط العرفي. مع كفاية الرواية الثانية 
في ذلك . 


0 حاصله: أنّ إفادة لفظ «الكلّ» للعموم الأفرادي أو المجموعى تابعة للموارد. 
فإن كان مدخوله أموراً متعدّدة ‏ مثل قوله: «كل دابّة في الأرض» أفاد استغراق تلك 
الأمور. وإن كان ذا أجزاء أفاد استغراق تلك الأجزاء. مثل «أكلت الرغيف كله». 
و«اشتريت العبد كلّه», ولبسن الثاني بمجاز (اوتق الوسائل. ص 7537) . 


المقصد الثالث: فى الشك يف 


وأمَا الكلام فى الشروط : 

فنقول: إِنّ الأصل فيها ما مرّ في الأجزاء' من كون دليل الشرط إذا لم يكن فيه 
إطلاق عام بصورة التعذر وكان لدليل المشروط إطلاق. فاللازم الاقتصار في 
التقييد على صورة القَكّن من الشرط . 

وما القاعدة المستفادة من الروايات المتقرّمة ' فالظاهر عدم جريانها. 

ما الأولى والثالئة: فاختصاصهم بالمركب الخارجي واضح. 

وأمّا الثانية: فلاختصاصها ‏ كما عرفت سابقاً” ‏ بالميسور الذي كان له 
مقتض للثبوت حبّى ينق كون المعسور سبباً لسقوطه. ومن المعلوم أن العمل 
الفاقد للشرط ‏ كالرقبة الكافرة مثلاً 1 يكن المقتضى للثبوت فيه موجوداً 
حتّى لا يسقط بتعسّر الشرط وهو الإيمان. 

هذا. ولكنّ الإنصاف جريانها في بعض الشروط التي يحكم العرف ولو 
مساحة - باتحاد المشروط الفاقد ها مع الواجد ها. 

ألا ترى: أنّ الصلاة المشروطة بالقبلة أو الستر أو الطهارة إذا لم يكن فيها 
هذه الشروط كانت عند العرف هى التى فيها هذه الشروط. فإذا تعذّر أحد 
هذه صدق المبسور على الفاقد طاء. ولول" هذه المسامحة ١‏ جر الاستصحاب 

نعم . لو كان بين واجد الشرط وفاقده تغاير كي في العرف ‏ نظير الرقبة 
الكافرة بالنسبة إلى المؤمنة. أو الحيوان الناهق بالنسبة إلى الناطق. وكذا 


.1٠١ تقذم فى الصفحة:‎ .١ 
.177 تقدّم فى الصفحة:‎ ." 
.1 51 : نقدم في الصفحة‎ .'" 


عع 


. تقذم فى الصفحة : 147١‏ -172. 


الأضصل فسي 
الشروط مامرّ في 
الأجزاء 


عدم جريان 
ال#قلا اغعدة 
المسنفادرة من 
الروايات في 
الشروط 


القاعدة في بعض 
الشروط 


الاستدلال برواية 
عبد الأعلى على 
عدم سقوط 
المشروط بتعذر 


شرطه 


لو دار الأمر بين 
فرك الجزء وتشرك 
الشرط 


لو جعل الشارع 
اضطرارياً 
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ماء غير الرمّان بالنسبة إلى ماء الرمّان ل يجر القاعدة المذكورة. 

ويمكن أن يستدلٌ على عدم سقوط المشروط بتعدّر شرطه برواية 
عبدالأعلى مولى آل سام. قال: قلت لأبي عبدالله :2: عثرت فانقطع ظفري 
فجعلت على إصبعي مرارةً فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: «يعرف هذا وأشباهه من 
كتاب الله عرّوجل: وما جَعل عَلَيْكُمْ فى أَلينٍ مِنْ خرَجء '. إمسح عليه »'. 

فإنّ معرفة حكم المسألة ‏ أعني: المسح على المرارة من آية نفي الحسرج - 
متوقفة على كون تعر الشرط غير موجب لسقوط المشروط. بأن يكون 
المنفى ‏ بسبب الحرج ‏ مباشرة اليد الماسحة للرجل الممسوحة. ولا ينتفى 
بانتفائه أصل المسح المستفاد وجوبه من اية الوضوء؛ إذ لو كان سقوط 
المعسور ‏ وهي المباشرة ‏ موجباً لسقوط أصل المسح لم يكن معرفة وجوب 
المسح على المرارة من بحرّد ني الحرج؛ لأنّ نني الحرج -حينئذٍ ‏ يدل على 
سقوط المسح في هذا الوضوء رأساً. فيحتاج وجوب المسح على المرارة إلى 
دليل خاصٌ خارجي. 

فرعان: 

الأل: لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط. كما في ما إذا لم يتمكدّن من 
الإتيان بزيارة عاشوراء بجميع أجزائه في بلس واحد ‏ على القول باشتراط 
اتحاد المجلس فيها ‏ فالظاهر تقديم ترك الشرط. فيأتي بالأجزاء تامّةٌ في غير 
الجلس ؛ لأنَ فوات الوصف أولى من فوات الموصوف. ويحتمل التخيير. 
الثاني: لو جعل الشارع للكلٌ نولك اضطرارياً كالتيمّم في تقديمه على 


48 :)55١ الحم‎ .١ 


؟. تقدّم تخريجه في الصفحة: 8. 


المقصد الثالث: فى الشاك ........ »1 


الناقص وجهان 1440, 
من أنّ مقتضى البدلية كونه بدلاً عن التامّ فيقدّم على الناقص كالمبدل. 
ومن أنّ الناقص حال الاضطرار تامّ؛ لانتفاء جزئية المفقود. فيقدم على 
البدل كالتامٌ. ويدل عليه رواية عبدالأعلى المتقدّمة'. 


الأمر الثالث 


لو دار الأمر بين الشرطية والجزئية فليس في المقام أصل كلى **'' يتعيّن به 
أحدهما. فلابدٌ من ملاحظة كلّ حكم يترتّب على أحدهما وأنّه موافق للأصل 
أو مخالف له. 


الأمر الرابع 
لو دار الأمر بين كون شيء شرطأ أو مانعاً. أو بين كونه جزءاً وكونه زيادة 
والتحريم. او وجوب الاحتياط بتكرار العبادة وفعلها مره مم 
ذلك الشىء واخرى بدونه. وجهان: 


(184) أقويهما ثانيهما؛ لحكومة دليل الاجتزاء بالناقص ‏ وكونه تامّأ حال تعذّر الجزء 
أو الشرط - على دليل البدل الاضطراري ادرر الفواند. المحقّق الخراساني .ص 514 ؛ أوتق الوسائل . 
ص 297 . 

(188) فإذا علم اعتبار شيء وشكَ في كونه على وجه الجزئية أو الشرطية. فأصالة 
البراءة متعارضة من الجانبين. وتظهر الثمرة فيما لو لم يجب الستر والطهارة ‏ مثلاً ‏ في 
الشرائط . فإذا شك فى كون الجلسة بين السجدتين جزءأ أو شرطأً وانكشفت عورة 
المصلي فيها بطلت الصلاة على الجزئية دون الشرطية (أونق الوسائل. ص755). 


. تقذمت في الصفحة السابقة‎ .١ 


لو دار الأمر بين 
الشرطية 
والجزنية 


لو دار الأمر بين 
كون الشسىء 
شرطا أو مانعاً أو 
بين كونه جزءا أو 
زيادة مبطلة 


وجهن في 
المسألة 


التخيير والدليل 
عليه 


وجوب الأحنياط 
والدليل عليه 
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مثاله: الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة. حيث قيل بوجوبه . وقيل بوجوب 
الإخفات وإبطال الجهر". وكالجهر بالبسملة في الركعتين الأخيرتين. وكتدارك 
الحمد عند الشكٌ فيه بعد الدخول فى السورة. 

فقد يرجّح الأوّل؛ أمَا بناءً على ما اخترناه من أصالة البراءة مع الشكٌ في 
الشرطية والجزئية ؛ فلأنَ المانع من إجراء البراءة عن اللزوم الغيري في كل من 
الفعل والترك ليس إلا لزوم الخالفة القطعية. وهى غير قادحة ؛ لها لا تتعلّق 
بالعمل ؛ لأنّ واحداً من فعل ذلك الششيء وتركه ضدروري مع العبادة. فلا يلزم 
من العمل بالأصل فى كليهما معصية متيقنة. كما كان يلزم في طرح المتبائنين 
كالتلور و الميمةة 

مع أنّ إيجاب الاحتياط مع الجهل مستلزم لإلغاء شرطية الجزم بالنيّة 
واقتران الواجب الواقعي بنيّة الاطاعة به بالمخصوص مع الفكن. 
والجزئية ؛ لأنّ مرجع الشكٌ هنا إلى المتبائنين ”*"''؛ لمنع جريان أدلة نفى الجزئية 
والشرطية عند الك في المقام'"5" 

وما ذكر: ميت ]| أن يجاب الأمر الواقعى بي المردّد بين الفعل والترك مستلزم 


(160) فانٌ الواجب نما هو أحد الخاصّين اللذين لا جامع بينهما بحسب الخارج؛ 
حيث | نَ الماهية في أحدهما مقيّدة بوجود ما شك في شرطيّنه ومانعيّته ٠‏ وفي الآخر 
بعدمه (درر الفوائد. المحقق الخراساني. ص ١7؟).‏ 

)19١(‏ لفرض العلم الاإجمالى بشرطيّة واحد من الفعل والترك. وعدم قدحه فى العمل 
بآصالة البراءة ِنّما هو فيما دار الأمر بين الأقلّ والأكثر دون المتبالنين سانا ' 


ص 7951). 


؟. من القائلين به الشهيد الأوّل في الببان. ص ١177‏ وفي الدروس.ج ١.ص‏ 178. 


المقصد الثالث: فى الشك لددمحمتة” وهو رضية 
لإلغاء الجزم بالنيّة مدفوع بالتزام ذلك. ولا ضير فيه. ولذا وجب تكرار 
الصلاة في الثوبين المشتبهين, وإلى الجهات الأربع. وتكرار الوضوء بالماءين 
عند اشتباه المطلق والمضاف مع وجودهما. والجمع بين الوضوء والتيمّم إذا فقد 
مع أنّ ما ذكرنا في نف كلّ من الشرطية والمانعية بالأصل إنما يستقيم لو كان 
كلّ من الفعل والترك توصّليا على تقدير الاعتبار. وإلا فيلزم من العمل 
بالأصلين مخالفة عملية "2 كما لا يخ . 
والتحقيق : أنه إن قلنا بعدم وجوب الاحتياط فى الشك فى الشرطية التحقيق في 
والجزئية وعدم حرمة المحالفة القطعية للواقع إذالم تكن عملية. المسالة 
فالأقوىالتخيير هنا. وإلا تعيّن الجمع بتكرار العبادة. ووجهه يظهر مما ذكرنا. 
(145) يعني : فيما لم ينو القربة بالنسبة إلى المشكوك فعلاً أو تركاً. وإلّا فلو كان الإتيان 
قربياً ‏ ولو بنحو الرجاء لم تلزم المخالفة القطعية ؛ فإنّ المورد من قبيل دوران الأمر بين 
الفعل والترك مع كون أحدهما المعيّن عباديّاً وهو الفعل (مشكيني). 


حكم المسألة 


المطلب الثالث 
في اشتباه الواجب بالحرام 


بأن يعلم 7" أنّ أحد الفعلين واجب والآخر محوّم واشتبه أحدهما بالآخر. 
وأمَا لو علم أنّ واحداً من الفعل والترك واجب والاخر نحرّم فهو خارج عن 
هذا المطلب ؛ لأنّه من دوران الأمر بين الوجوب والحرمة الذي تقدّم حكنه في 
المطلب الثالث من مطالب الشك فى التكليف. 

والحكم فيا نحن فيه وجوب الإتيان بأحدهما وترك الآخر مخيراً في ذلك ؛ 
لأنّ الموافقة الاحتالية في كلا التكليفين أولى من الموافقة القطعية في أحدهما مع 
الخالفة القطعية في الآخر ؛ ومنشأ ذلك. أنّ الاحتياط لدفع الضرر المحتمل لا 
يحسن بارتكاب الضرر المقطوع , والله أعلم . 


(197) كالظهر والجمعة بناءً على وجوب إحداهما وحرمة الأخرى ذاتاً لا تشريعاً. 
والحاصل: أن موضوع البحث هنا فيما تعدّد الموضوع بأن كان هنا فعلان ودار الأمر بين 
وجوب أحدهما وحرمة الآخر. سواء أكانت الشبهة ناشئة من فقدان النصّ أو اجماله أو 
تعارضه أو كانت الشبهة موضوعية؛ لاتّحاد الدليل في كلّ ذلك. وأما إذا اتحد الموضوع 
بأن دار الأمر في فعل بين كونه واجبأ وحراماً. فهو خارج عن هذا المطلب وداخل في 
مسائل الشك في التكليف (أوتق الوسائل.ص257). 


خاتمة 
فيما يعتبر فى العمل بالاصل 
والكلام تارةً في الاحتياط . وأخرى فى البراءة . 
ما الاحتياط : 


فالظاهر أنه لا يعتير في العمل به أمر زائد على تحقّق موضوعه. ويكني في 
موضوعه إحراز الواقع المشكوك فيه به ولو كان على خلافه دليل اجتهادي 
بالنسبة إليه ؛ فإن قيام الخبر الصحيح على عدم وجوب شىء لا يمنع من 
الاحتياط فيه ؛ لعموم أدلّة رجحان الاحتياط . غاية الأمر عدم وجوب 
الاحتياط . وهذا تمّا لا خلاف فيه ولا اشكال. 

إنها الكلام يقع في بعض الموارد. من جهة تحقّق موضوع الاحتياط وإحراز 
الواقع. كما في العبادات المتوقفة صكتها على نيّة الوجه. فِإنَّ 
المشهور أنّ الاحتياط فيها غير متحقّق إلا بعد فحص الجتهد عن الطرق 
الشرعية المثبتة لوجه الفعل. وعدم عثوره على طريق منها؛ لأنّ نيّة الوجه 
حينئزٍ ساقطة قطعاً. 

فإذا شك في وجوب غسل الجمعة واستحبابه أو فى وجوب السورة 
واستحبابها فلا يصمّ له الاحتياط بإتيان الفعل قبل الفحص عن الطرق 
العترحية؟ لأنه لا يتمكن من الفعل حتة الوه والفعل يونا غير عد بنناء 


العمل بالاحتياط 


الاحتياط إلا إحراز 


الواقع 


المشهور عدم 
تحقق الاحتياط 
في العبادات إلا 
بعد فحص 
المجتهد 


المشهور بطلان 
عيادة 

تارك طريقي 
الاجتهاد 

والتقليد 


لو كان التارك 


للطريقين بانياً 
على الاحتياط 
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على اعتبار نيّة الوجه ؛ لفقد الشرط. فلا يتحقق قبل الفحص إحراز الواقع. 
فإذا تفقص. فإن عثر على دليل الوجوب أو الاستحباب أتى بالفعل ناوياً 
لوجوبه أو استحبابه, وإن لم يعثر عليه فله أن يعمل بالاحتياط ؛ لأنّ المفروض 
سقوط نيّة الوجه ؛ لعدم تَكّنه منها. 

وكذا لا يجوز للمقلّد الاحتياط قبل الفحص عن مذهب يحتهده. نعم. يجوز 
له بعد الفحص . 

ومن هنا قد اشتهر بين أصحابنا أنّ عبادة تارك طريق الاجتهاد والتقليد 
غير صحيحة وإن علم إجمالاً بمطابقتها للواقع , بل يجب أخذ أحكام العبادات 
عن الكتراة اى تقليدا: 

ثم إنَ هذه المسألة ‏ أعني بطلان عبادة تارك الطريقين ‏ يقع الكلام فيها في 
مقامين؛ لأنّ العامل التارك في عمله لطريق الاجتهاد والتقليد. إمَا أن يكون 
حين العمل بانياً على الاحتياط وإحراز الراك وإمًا أن لا يكون كذلك 2""2 
والمتعلّق بما نحن فيه هو الأوّل, وأمّا الثاني: فسيجيء الكلام فيه في شروط 
البراءة". فنقول: 

إن الجاهل التارك للطريقين الباق على الاحتياط على قسمين؛ لأنّ إحرازه 
الواقع : تارةً لا يحتاج إلى تكرار العمل. كالآتى بالسورة في صلاته احتياطاً. 
وغير ذلك من موارد الشكٌ فى الشرطية والجزئية. 

وأخرى يحتاج إلى التكرار كما في المتبائنين. كالجاهل بوجوب القصر 


(194) بأن كان بانياً على العمل بأحد المحتملات. طابق الواقع أم لا (أونق الوسائل, 
ص8؟؟). 
١.روض‏ الجنان. ج 7. ص 117؛ قوانين الأصول. ج 7.. ص ١8١‏ وما بعدها. 
". يأتي في الصفحة: 18؛ وما بعدها. 


المقصد الثالث: في الشك 10 
والاتمام في سير أربع فراسخ. والجاهل بوجوب الظهر أو الجمعة عليه. 

أمَا الأوّل: فالاقوى فيه الصحّة. بناءً على عدم اعتبار نيّة الوجه ف العمل. 
والكلام في ذلك قد حرّرناه فى الفقه فى نيّة الوضوء'. 

نعم. لو شك في اعتبارها ولم يقم دليل معتبر ‏ من شرع أو عرف حاكم 
بتحقّق الاطاعة بدونها كان مقتضى الاحتياط اللازم الحكم بعدم الاكتفاء 
بعبادة الجاهل. حتّى على الختار من إجراء البراءة في الشكٌ في الشرطية ؛ لأنّ 
هذا الشرط ليس على حدّ سائر الشروط المأخوذة في المأمور به الواقعة في 
حيّز الأمر. حتّى إذا شك في تعلّق الإلزام به من الشارع حكم العقل بقبح 
المؤاخذة المسّبة عن تركه. والنقل بكونه مرفوعاً عن المكلف. بل هو على 
تقدير اعتباره شرط لتحقّق الإطاعة وسقوط المأمور به وخروج المكلّف عن 
العهدة. ومن المعلوم أنّ مع الشكٌ في ذلك لابدٌ من الاحتياط وإتيان المأمور به 
على وجه يقطع معه بالخروج عن العهدة. 

وبالجملة. فحكم الشكٌ في تحقق الإطاعة والحخروج عن العهدة بدون الثيء 
غير حكم الشكٌ في أنّ أمر المولى متعلّق بنفس الفعل لا بشرط أو به بشرط 
كذا. والمختار في الثاني البراءة. والمتعيّن في الأوّل الاحتياط . 

لكنّ الإنصاف أنّ الشكٌ في تحقق الإطاعة بدون نيّة الوجه غير متحقّق *؟', 


لقطع العرف بتحقّقها. وعدّهم الآتى بالمأمور به بنيّة الوجه الثابت عليه 


(140)لأنْه يمكن الجزم بعدم مدخلية قصده في حصول الغرض بملاحظة أنه لو كان له 
مدخلية في ذلك كان على الشارع بيانه للا يخلٌ بغرضه؛ حيث إن كثيراً ما يغفل عنه فلا 
يحتمل مدخليته في حصوله حتّى يجب تحصيله. مع أَنّه ليس في الشرع منه عين ولا 
اثر (درر الفوائد, المحقق الخراساني. ص .)37٠‏ 


.١‏ راجع كناب الطهارة. للشيخ الأعظم. ج ؟".ص "١‏ وما بعدها. 


الأقوى الصحة إذا 
لم يتوقف 
الاحتباط على 
التكرار 


1 لأحوط عدم 
الإلتقاء 
بالاحتياط 


الاختبياط على 
التكرار 


1 الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
في الواقع مطيعاً وإن لم يعرفه تفصيلاً”"', بل لا بأس بالاتيان به بقصد القربة 
المشقركة بين الوجوب والندب من غير أن يقصد الوجه الواقعي المعلوم للفعل 
إجمالاً. وتفصيل ذلك في الفقه'. 

إلا أنَ الأحوط عدم اكتفاء الجاهل عن الاجتهاد أو التقليد بالاحتياط ؛ 
لشهرة القول بذلك بين الأصحاب. ونقل غير واحد' اثّفاق المتكلمين 
علىوجوب إتيان الواجب والمندوب لوجوبه أو ندبه أو لوجههما. ونقل السيّد 
الرضي قدّس سيره إجماع أصحابنا على بطلان صلاة من صلْى صلاة لا يعلم 
أحكامها. وتقرير أخيه الأجلّ علم الهدىة؛ له على ذلك في مسألة الجاهل 
بالقصر ". 

بل يمكن أن يجعل هذان الاتفاقان الحكيّان من أهل المعقول والمنقول 
المعتضدان بالشهرة العظيمة دليلاً في المسألة. فضلاً عن كونهما منشأ للشكَ 
الملزم للاحتياط كما ذكرنا؛. 

وأا الثاني: وهو ما يتوقف الاحتياط فيه على تكرار العبادة. فقد يقوى في 
النظر ‏ أيضاً - جواز ترك الطريقين فيه إلى الاحتياط بتكرار العبادة بناءً على 
عدم اعتبار نيّة الوجه. 


(197)يعنى : الوجه بأن كان الفعل في نظره مردّداً بين الوجوب والاستحباب . وقوله: 
«بقصد القربة» يعلى : القربة المطلقة وان لم يقصد الوجه الواقعى (أويقى الوسائل . ص 988). 


.١‏ راجع كتاب الطهارة. للضيخ الأعظم. ج ؟. ص و 

". منهم نصير الدين الطوسي في تجريد الاعنقاد. ص 7١١‏ الملامة الحلّي في قواعد الأحكام. ج .١‏ 
ص 194؛ الشهيد الأوّل في الذكرى. ج ".ص 18 !: الخوانساري في مشارق الشموس. ص .3١‏ 

". رسائل الشريف المر تضى, ج 7. ص 7817. 

؛. تقدّم في الصفحة: 8؟1. 


المقصد الثالث: في الشك.. .. لا 

لكنّْ الإنصاف: عدم العلم يكفاية هدا النحو من الاطاعة الاحمالية وقوّة 
احتال اعتبار الاطاعة التفصيلية فى العبادة. بأن يعلم المكلف حين الاشتغال بم 
يجب عليه أنّه هو الواجب عليه . 

ولذا يعدّ تكرار العبادة ‏ لإحراز الواقع ‏ مع القكّن من العلم التفصيلي به 
اجنبيا عن سيرة المتشرّعة. بل من اتى بصلوات غير محصورة لإحراز شروط 
صلاة واحدة ‏ بأن صلى في موضع تردّد فيه القبلة بين أربع جهات في خمسة 
أثواب. أحدها طاهر. ساجداً على خمسة أشياء. أحدها ما يصمّ السجود 
عليه مائة صلاة ‏ مع القكّن من صلاة واحدة. يعلم فبها تفصيلاً اجتاع 
الشروط الثلاثة, يعدّ في الشرع والعرف لاعبا بأمر المولى. 

والفرق بين الصلوات الكثيرة وصلاتين لا يرجع إلى محصّل . 

نعم . لو كان تمن لا يتمكّن من العلم التفصيلى كان ذلك منه محموداً 
مشكوراً. 

وببالي: أنّ صاحب الحدائق5؛ يظهر منه دعوى الاتفاق على عدم 
مشروعية التكرار مع القكّن من العلم التفصيلي'. 

ولقد بالغ الحلى 5 في السرائر ”. حبّى أسقط اعتبار الشرط الجهول تفصيلاً 
وم يجِوّز التكرار ا حرز له. فأوجب الصلاة عارياً علىمن عنده ثوبان مشتبهان 
ولم يجِوّز تكرار الصلاة فيهما مع ورود النصّ به لكن من طريق الاحاد"؛ 
مستنداً فى ذلك إلى وجوب مقارنة الفعل الواجب لوجهه. 

وكا لا يجوز الدخول في العمل بانياً على إحراز الواقع بالتكرار كذا 


.1١ 1 الحدائق الناضرة. ج 64.ص‎ .١ 

؟. السرائر . ج ١3.ص‏ 186. 

"'. الفقيبه.ج ١.ص‏ 7154.ح01/: تهذيب الاحكام. ج ".ص 551 ح لاحلم: ولسائل التيعة. ج 7, 
ص 868١6.ح‏ 1558. 


قوّةاحتمال 
اعتبار الإطاعة 
التفصيليّة دون 
الاحتماليّة 


لودخل في 
العقيادة بنتّة 
الجزم ثمَّ اثفق ما 
يوجب تردّده في 
الصحخة واليطلان 


إمكان التفصيل 
بين كون الموجب 
للتردد ممّا يعمَّ به 
البلوى وغيره 


العمل بالبراءة 


الا ا 5352 ...00 ..... الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
لا يجوز بانياً على الفحص بعد الفراغ. فإن طابق الواقع وإلا أعاده. 

ولو دخل في العبادة بنيّة الجزم ثم اتفق له ما يوجب تردّده في الصحّة 
ووجوب الاتمام وفىي البطلان ووجوب الاستئناف. ففى جواز الاتمام بانيا على 
الفحص بعد الفراغ والإعادة مع المخالفة وعدمه ا 

من اشتراط العلم بالصحّة حين العمل كما ذكرنا. ولذا لم يجِوّز هذا من أَوّل 
الأمر. وبعبارة أخرى: الجزم بالنيّة معتبر في الاستدامة كالابتداء. 

وق أن المضّ في العمل ولو متردّدا بانياً على استكشاف حاله بعد الفراغ ؛ 
حافظة على عدم إبطال العمل الحتمل حرمته واقعأ على تقدير صحّته ‏ ليس 
بآدون من الاطاعة التفصيلية. ولا يأباه العرف ولا سيرة المتشرّعة. 

وبالجملة: فا اعتمد عليه في عدم جواز الدخول في العمل متردّداً ‏ من 
السيرة العرفيّة والشرعية غير جار في المقام. 

ويمكن التفصيل بين كون الحادث الموجب للتردّد في الصحّة نما وجب على 
المكلف تعلّم حكمه قبل الدخول في الصلاة؛ لعموم البلوى. كأحكام الخلل 
الشائع وقوعها وابتلاء المكلّف بها. فلا يجوز لتارك معرفتها إذا حصل له التردّد 
في الأثناء المضيٌ والبناء على الاستكشاف بعد الفراغ؛ لأنّ التردّد حصل من 
سوء اختياره. فهو في مقام الاطاعة كالداخل في العمل متردّداً. وبين كونه مما 
لا يتفق إلا نادر؛ ولأجل ذلك لا يجب تعلّم حكمه قبل الدخول؛ للوثوق بعدم 
الابتلاء غالباً. فيجوز هنا المضىّ في العمل على الوجه المذكور. 

هذا بعض الكلام في الاحتياط . 


وأمًا البراءة: 
فإن كان الشكٌ الموجب للرجوع إليها من جهة الشبهة في الموضوع فقد 


المقصد الثالث: فى الشك. في 


تقدّم ' أنْها غير مشروطة بالفحص عن الدليل المزيل هاء وإن كان من 
جهة الشبهة في الحكم الشرعى . فالتحقيق: أنه ليس ها إلا شرط واحد. وهو 
الفحص عن الأدلّة الشرعية. 

والكلام يقع تارةً فى أصل الفحص . وأخرى فى مقداره. 


[وجوب أصل الفحص ] 
أمَا وجوب أصل الفحص . وحاصله: عدم معذورية الجاهل المقصّر في التعلم, 


فيدل عليه وجوه: 

الأل: الإجماع القطعي على عدم جواز العمل بأصل البراءة قبل استفراغ 
الوسع فى الأدلة . 

الثاني: الأدلّة الدالة على وجوب تحصيل العلم. مثل آيتى النفر للتفقّه وسؤال 
أهل الذكر". والأخبار الدالة على وجوب تحصيل العلم” ل التفقه ' والذمٌ 
على ترك السؤال”. 

الثالث: ما دلّ على مؤاخذة الجهّال بفعل المعاصى امجهولة. المستلزم لوجوب 
تحصيل العلم ؛ لحكم العقل بوجوب التحورّز عن مضيرة العقاب. مثل قوله ,لجن 
في من غسّل مجحدوراً أصابته جنابة فكرّ فات: «قتلوه. قتلهم الله . ألا سألوا. ألا 
يمُموه»' . 


.551 5517: تقدّم فى الصفحة‎ .١ 

.17 :)١57( النحل‎ , ١757 :)5( التوبة‎ ." 

"'. الكافي, ج .١‏ ص ,5١‏ باب فرض العلم ؛ وسائل الشبعة. ج /17؟. ص "١‏ . الباب 6. 
4. نفس المصدر . 

.. الكافي . ج .,١‏ ص ٠‏ 4. باب سؤال العالم وتذاكره. 

5875 الكافي . ج 7. ص 18. ح ؛ وسائل الشيعة, جح 7. صن /711. ح‎ .1١ 


+ مادلٌ على 
مؤاخذة الجهال 


4 الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


وقوله #* لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء لاستاع الغناء: «ماكان أسوء 
حالك لو مت على هذه الحالة», تح أمره بالتوبة وغسلها'. 

وما ورد في تفسير قوله تعالى: ذفلئه أْحُجَهُ لْباِغَة؛ '. من أَنْه : «يقال للعبد يوم 
القيمة: هل علمت؟ فإن قال: نعم . قيل: فهلا عملت؟ وإن قال: لا. قيل له: هلا تعلمت حنّى 
تعمل ؟» '. 

وما رواه القمّي في تفسير قوله تعالى: ذالَّذِينَ توَاهُمْ 00 
نزلت فى من اعتزل عن أصير المؤمنين !2 ولم يقاتل معه. ذ قائُوأ فِيم كُنْتُمْ الوأ كُنًا 
مُسْتَضْعَفِين فى الأزض؛ أى : لم نعلم من الحقٌّ . فقال الله تعالى: ف ألم نَكْنْ أَْضٌ أللّه ؤاسغة 
فَتُهَاجِرُوا فيها؛ '. أى : دين الله وكتابه واضحا منّسعا فتنظروا فيه فترشدوا وتهتدوا به 
بعلل 

الرابع: أ انْ العقل لا يعذر الجاهل القادر على الاستعلام فى المقام. الذي نظيره 
في العرفيّات ما إذا ورد من يدّعي الرسالة من الموى وأ بطومار يدعي أن 
الناظر فيه يطّلع على صدق دعواه أو كذبها. فتأمّل 97" 

0 لعلّه إشارة إلى أنّ المثال وإن كان من باب وجوب النظر إلى معجزة من يدّعي 
النبوة؛ حيث إِنّهم حكموا باستقلال العقل به وبعدم معذوريّته فى تركه مستندين في ذلك 
الى وجوب دفع الضرر المحتمل. إلا أن الشكٌ في بعض الأحكام بعد الايمان والإذعان 
الي ا ا ل ا ا 

وسائل الشيعة. ج 7. ص 571 ح 40/ا5. 


؟'. الأنعام (1): .4 


*. الأمالي للطوسي. ص 5. ح ١٠؛‏ الأمالي للمفيد. ص 558. المجلس 571. ح1: بحار الأثوار. ج ,١‏ 
ص /77١.ح‏ 608. 


.ةال:))؛١,ءانلا.غ‎ 


0. تفسبر القمي ,. ج ١‏ ص ,١15‏ 


المقصد الثالث: فى الشكٌ لك 


والنقل الدالٌ على البراءة في الشبهة الحكنية معارض با تقدّم من الأخبار الدالة 
على وجوب الاحتياط حتى يسأل عن الواقعة'. كما في صحيحة عبدالرجمن 
المتقدّمة". وما دل عللى وجوب التوقّف" بناءً علىالجمع بينها وبين أدلّة البراءة 
بحملها على صورة القكن من إزالة الشمهة. 

الخامس: حصول العلم الإجمالي لكلّ أحد ‏ قبل الأخذ في استعلام المسائل 
- بوجود واجبات ومحرّمات كثيرة في الشريعة. ومعه لا يصمّ القسَّك بأصل 
البراءة ؛ لما تقدّم من أنّ يحراه الشكٌَ في أصل التكليف لا في المكلّف به مع العلم 
بالتكليف'. 

وهذا الوجه لا يخلو عن نظر. فراجع *"'' ما ذكرنا في ردّ استدلال 
الأخباريين على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية بالعلم الإجمالي”. 

وكيف كان: فالأولى ما ذكر في الوجه الرابع من أنّ العقل لا يعذر الجاهل 


بكثير منها مثل ذلك كما يظهر من مراجعة الوجدان واتّفاق العقلاء على استحقاق العبد 
للعقاب فيما خالف مولاه في واحد من أوامره ونواهيه قد شك فيه ولم يتفخخص عنه أصلاً 
(مشكيى): 

)١54(‏ حاصله : اتحلال العلم الإجمالي ؛ فإنّه بعد البناء على حجّية كثير من الأخبار 
المدوّنة في الكتب المعتبرة لا يبقى العلم الإجمالي بوجود واجبات ومحرّمات كثيرة في 
الوقائع المشتبهة أثر بالنسبة إلى الوقائع التي لا يمكن استفادة حكمها من تلك الأخبار ؛ 
للعلم بحجّيتها ودلالتها على واجبات ومحرّمات كثيرة يحتمل انحصار التكاليف الواقعية 
المعلومة بالاإجمال فيها (الفوائد ال ضوية, المحقّق الهمداني.ص1837). 

.١‏ تقدّمت في الصفحة: 56٠١‏ وما بعدها. 
؟. نقدّمت في الصفحة: .56٠‏ 

". تقدّم تخربجه في الصفحة: 511-1717. 
؛. تقدّم في الصفحة: .5١١‏ 

6. تفدّم في الصفحة: 575-575. 


العلم الإجمالي 


اللمناقشة في 
العلم الإجمالي 


الأولى فلي 
الاستدلال ما ذكر 
في الوجه الرابسع 
من الدليل العقلي 


1 ........ الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
القادر على الفحص . كا لا يعذر الجاهل بالمكلّف به العالم به إجمالاً. ومناط 
عدم المعذورية في المقامين هو عدم قبح مؤاخذة الجاهل فيهما. فاحتال الضرر 
بارتكاب الشبهة غير مندفع بما يأمن معه من ترنّب الضيرر. 

ألا ترى أَئْهم حكتوا باستقلال العقل بوجوب النظر في معجزة مدّعي النبوّة 
وعدم معذوريته في تركه . مستندين في ذلك إلى وجوب دفع الضرر امحتمل. لا 
إلى أنه شك في المكلّف ا 

هذا كلّه مع أنّ في الوجه الأوّل - وهو الإجماع القطعي ‏ كفاية. 

ثم إنّ في حكم أصل البراءة كلّ أصل عملي خالف الاحتياط . 
بقي الكلام في حكم الأخذ بالبراءة مع ترك الفحص. والكلام إمّا في 


استحقاقه العقاب. وإمًا فى صحّة العمل الذي أخذ فيه بالبراءة. 


[الحكم التكليفى للأخذ بالبراءة مع ترك الفحص ] 
أقا العقاب: فالمشهور أنه على مخالفة الواقع لو اتفقت. فإذا شرب العصير 
العنبي من غير فحص عن حكمه فإن لم يتّفق كونه حراماً واقعأ فلا عقاب. ولو 
اتفقت حرمته كان العقاب على شرب العصير لا على ترك التعلّم. 
أمَا الأل؛ فلعدم المقتضى للمؤاخذة”"'. عدا ما يتخيّل من ظهور أدلة 
وجوب الفحص وطلب تحصيل العلم في الوجوب النفسي . 
وهو مدفوع بأنّ المستفاد من أدلته بعد التأمّل نما هو وجوب الفحص ثلثلا 
يقع في مخالفة الواقع. ا لا يخى. أو ما يتخيّل من قبح التجرّي. بناءً على أنّ 
الإقدام على ما لا يؤمن كونه مضيرة كالاإقدام على ما يعلم كونه كذلك. ىا 


(149) أي : عدم العقاب إذا لم يتّفق كونه حراماً (أونق الوسائل.ص00٠4).‏ 


المقصد الثالث: في الشك. وال 
صرّح به جماعة منهم الشيخ في العدّة' وأبو المكارم في الغنية ". لكنّا قد أسلفنا 
الكلام فيه صغرىّ وكبرى '. 

وأا الثاني؛ فلوجود”' ''' المقتضي. وهو الخطاب الواقعي الدال علىىيوجوب الاسددلال على 

ا ٍ- العفقاتب عند 

الث ."أ . ولا مائع منه عدا ما يتخيّل م.: المكلف به : : 
لشي ة و عدف يتخيّل من جهل المكلف به. وهو غير مخالفة الواقع 
قابل للمنع عقلا ولا شرعا. 

أمَا العقل: فلا يقبح مؤاخذة الجاهل التارك للواجب إذا علم أن بناء الشارع عدم كون الجهل 
على تبليغ الأحكام على النحو المعتاد المستلزم لاختفاء بعضها لبعض إلا مانعاً من العقاب 


ءَِ لا عقلاً ولا شرعاً 
وكان قادرا على ازالة الجهل عن نفسه. 
وأمًا النقل: فقد تقدم ؛ عدم دلالته على ذلك ؛ فان الظاهر منها ولو بعد 
ملاحظة ما تقدم من أدلة الاحتياط  *‏ الاختصاص بالعاجز. 
مضافاً إلى ما تقدّم* فى بعض الأخبار المتقدّم فى الوجه الثالث المؤيّدة 
بغيرها. مثل رواية تيمّم عار المتضمّنة لتوبيخ النئ ت«ثتة إيَاه بقوله: «أفلا 
صنعت هكذا»'. 
٠. 5‏ 6 1 5-1 2 
وقد يستدل ايضا بالإجماع على مؤاخذة الكفار على الفروع مع أنهم الاستدلال على 
تع ب 7 ا ا ا ل ع خط يتقان فالاجماء 
)3٠١(‏ يعنى : ترتب العقاب على مخالفة الواقع (أونق الوسائل.ص١٠1).‏ على مؤاخزه 
20000 0 الكقفقار على 
.١‏ المدّة في أصول الفقه. ج ”.ص 0000 الف روع. 


". أنظر غنية النزوغ. ج .ص 5317. 

"'. تقدّم في الصفحة : 511. 

؛. تقدم في الصفحة: 175 -1175. 

6. تفدّم في الصفحة: "4٠‏ وما بعدها. 

1. تقدّم في الصفحة: 455. 

/7 الفقبة. بج .١‏ ص 4 ,٠١‏ ح 7١5!؛‏ عوالي اللثالي . ج 7. ص 41 ., ح 1772: وسائل الشيعة. ج ”7'. ص ,53١‏ 
ح5818. 


جعل العقاب على 
ترك التعلّم في 
كلام صاحب 
المدارك 


توجيه كلام 
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جاهلون بها. 

وفيه: أنَّ معقد الإجماع تساوي ا بالفروع 
كالأصول ؛ ومؤاخذتهم عليها بالشروط المقرّرة للتكليف. وهذا لا ينفي دعوى 
اشتراط العلم بالتكليف في حقٌّ المسلم والكافر. 

وقد خالف فيا ذكرنا صاحب المدارك ' تبعاً لشيخه الحقّق الأردبيلي'. حيث 
جعلا عقاب الجاهل على ترك التعلّم ؛ لقبح تكليف الغافل, وفهم منه بعض 
المدققين ' أنّه قول بالعقاب على ترك المقدّمة دون ذي المقدّمة. 

ويمكن توجيه كلامه'"': بإرادة استحقاق عقاب ذي المقدّمة حين ترك 
المقدمة؛ فإن من شرب العصير العنبى غير ملتفت حين الشرب إلى احمال 
كونه حراماً قبح توجّه النبي إليه في هذا الزمان؛ لغفلته. وإنما يعاقب على 


(01)وجّه كلام الأردبيلي (مجمع الفائدةوالبرهان.ج .ص )1١١‏ وصاحب المدارك ت (مدارك 
الأحكام. ج .ص 7414و ج7. ص 115) بوجهين: أحدهما: اهما أرادا الاستحقاق على ذي 
المقدمة ونفس الواقع المتروك. إِلَا أنّه حاصل في زمان ترك المقدّمة فيستحقّ المكلّف 
عقاب شرب الخمر بترك التعلّم الموجب للغفلة بعد حصول التنبيه والالتفات وعقاب ترك 
الحجّ بترك السفر الذي لا يقدر بعده إلى السفر. 

وثانيهما: ارادا الاستحقاق على ترك نفس المقدّمة. وامّا ذو المقدّمة: فهو غير مكلف 
به فلا عقاب عليه. وإليه أشار بقوله: «ومن هنا قد يلتجئ». 

ووجّه كلام المشهور بوجوه ثلاثة: استحقاق العقاب على الواقع مع بقاء التكليف إلى 
زمان المخالفة. واستحقاقه عليه عند المخالفة مع سقوط التكليف عند ترك المقدّمة, 
واستحقاقه عليه حين ترك المقدّمة (مشكيني). 


١.مدارك‏ الأحكام. ج ”.ص 510-7144. 
". مجمع الفائدة والبرهان. ج 7. ص .١١١‏ 
". منهم المحقّق الخوانساري في شرح اللمعة الدمشقية. ص 716. 


المقصد الثالث: في الشك. 00 216 
النبي الموجّه إليه قبل ذلك حين التفت إلى أنّ في الشريعة تكاليف لا يمكن 
امتثالها إلا بعد معرفتها. فإذا ترك المعرفة عوقب عليه من حيث إفضائه إلى 
مخالفة تلك التكاليف. ففى زمان الارتكاب لا تكليف ؛ لانقطاع التكاليف حين 
ترك اللقائة وهى المعرقة. 

ونظيره. من ترك قطع المسافة في آخر أزمنة الإمكان؛ حيث إن يستحقّ 
55 عليه ؛ لإفضائه إلى ترك أفعال الحجّ في أيّامها. ولا يتوقف استحقاق 
عقابه على حضور زمان أيّام الحجّ وأفعاله. 

وحينئدٍ : فإن أراد المشهور””'"' توجّه النبى إلى الغافل حين زمان غفلته فلا 

وإن أرادوا استحقاق العقاب على الفالفة وإن لم يتوجّه إليه مهي وقت 
الخالفة. فإن أرادوا أنّ الاستحقاق على الخالفة وقت الخالفة لاقبلها لعدم تحقّق 

أنه لا وجه لترفّب حضور زمان الخالفة؛ لصيرورة الفعل مستحيل الوقوع 
لأجل ترك المقدّمة. مضافاً إلى شهادة العقلاء قاطبة بحسن مؤاخذة من رمى 
سه لا يصيب زيداً ولا يقتله إلا بعد مدّة مديدة بمجرّد الرمي. 

وإن أرادوا استحقاق العقاب في زمان ترك المعرفة على ما يحصل بعد من 
الخالفة فهو حسن لا محيص عنه . 

هذا ولكن بعض كلماتهم ظاهرة في الوجه الأوّل. وهو توجّه النبي إلى 
الجاهل ””''' حين عدم التفاته؛ فإنهم يحكمون بفساد الصلاة في المغخصوب 

)٠١(‏ حاصله: أنه لا محيص لهم عن القول بالوجه الأخير وهو الذي حمل عليه كلام 


الأردبيلى دل (مشكيني). 
حاصله: أنّ شرطية شيء في العبادة إذا نشأت من النهي التكليفي كإباحة 


ماهوماد 
المشهور القائلين 
بالعقاب على 
مخالفة الواقع 


كلماتهم توجّه 
النهي إلى الجاهل 
حين غفلته 


الفرق بين جاهل 
الحكم وجاهل 
الموضوع في 
مسألة العبادة فى 
الدار الغصبيّة ْ 
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جاهلاً بالحكم؛ لأنّ الجاهل كالعامد. وأنّ التحري لا يتوقّف على العلم به'. 
ولولا توجّه النهي إليه حين الخالفة لم يكن وجه لبطلان الصلاة. بل كان كناسي 
لفقي 

والاعتذار عن ذلك: بأنّه يكف في البطلان اجتاع الصلاة المأمو ر بها مع ما 
هو مبغوض في الواقع ومعاقب عليه ولو لم يكن منهياً عنه بالفعل . 

مدفوع ‏ مضافاً إلى عدم صحّته في نفسه _: بأنهم صرّحوا بصحّة صلاة 
من توسّط أرضاأً مغصوبة في حال الخروج عنها؛ لعدم النبي عنه وإن كان آنا 
بالخروج". إلا أن يفرّق بين المتوسّط للأرض المغصوبة وبين الغافل, بتحقق 
المبغوضية في الغافل . وإمكان تعلق الكراهة الواقعية بالفعل المغفول عن حرمته 
مع بقاء الحكم الواقعي بالنسبة إليه ؛ لبقاء الاختيار فيه وعدم ترخيص الشارع 
للفعل في مرحلة الظاهر. بخلاف المتوسط ؛ فإنّه يقبح منه تعلّق الكراهة الواقعية 
بالخروج كالطلب الفعلى لتركه ؛ لعدم القككّن من ترك الغصب. 

وما ذكرنا من عدم الترخيص يظهر الفرق بين جاهل الحكم وجاهل 
الموضوع”*'' الحكومبصحّة عبادته مع الغصب وإن فرض فيهالحرمةالواقعية. 
المكان الناشئة من النهي عن الغصب. فمقتضاه انتفاء الشرطية عند ارتفاع النهى والحكم 
بالصحّة لدى الجهل بذلك الحكم. فحكم المشهور بفساد صلاة الجاهل دليل على بقاء 
النهي (أونق الوسائل. ص5 10). 


)١4(‏ فإِنَ الترخيص للفعل ثابت مع الجهل بالموضوع؛ لعدم وجوب الفحص في 
الشبهة الموضوعية دون الجهل بالحكم (أونق الوسائل.ص”40). 


.44 ص 157١؛ ذكرى الشيعة. ج .ص‎ .١ ؛ تحرير الأحكام. ج‎ 572١ منتهى المطلب. جج 4. ص‎ .١ 
؛١١1 ص ١؛ مدارك الأحكام. ج7. ص 7214؛ جامع المقاصد. ج 7. ص‎ .١ راجع شرائع الإسلام. ج‎ ." 
.551 ؛ جواهر الكلام. ج 4. ص‎ ١19 مفتاح الكرامة, ج 7. ض‎ ؛7٠‎ ٠ منتهى المطلب. ج 4. ص‎ 


المقصد الثالث: في الشك /غ 

نعم. يبق الإشكال*''' في ناسي الحكم. خصوصاً المقصضّر. وللتأمّل في 
حكم عبادته مجال. بل تأمّل بعضهم' في ناسى الموضوع؛ لعدم الترخيص 
الشرعي من جهة الغفلة. فافهم. 

وتمًا يؤيّد إرادة المشهور للوجه الأوّل دون الأخير: أنه يلزم ‏ حينئذ *''- 
عدم العقاب في التكاليف الموقتة التي لا تتنجّز على المكلّف إلا بعد دخول 
أوقاتها. فإذا فرض غفلة المكلّف عند الاستطاعة عن تكليف الحجّ والمفروض 
أن لا تكليف قبلها فلا سبب هنا لاستحقاق العقاب رأساً. أمَا حين الالتفات 
0 أمتئال تكليف الحجّ فلعدم التكليف به؛ لفقد الاستطاعة. وأمَا بعد 
الاستطاعة ؛ فلفقد الالتفات وحصول الغفلة. وكذلك الصلاة والصيام بالنسبة 
إلى أوقاتها. 

ومن هنا قد يلتجأ إلى ما لا يأباه كلام صاحب المدارك ' ومن تبعه” من أن 
العلم واجب نفسي . والعقاب على تركه من حيث هو لا من حيث إفضائه إلى 
المعصية, أعنى ترك الواجبات وفعل الحرّمات المجهولة تفصيلاً. 

(70)إذ المتيقّن من حكم المشهور البطلان في الجهل بالحكم دون نسيانه. مع أنه في 
حكم الجهل سيّما إذا كان عن تقصير . ولعل الأمر بالتامّل إشارة إلى مساواة حكمها لدى 
المشهور وإن لم يظهر من كلماتهم . (أونق الوسائل. ص07 1). 

0 فإنّه لا ريب في عدم تنجّز التكليف بالواجبات المشروطة قبل تحقق شروط 
وجوبها. فإذا حصلت الغفلة عنها قبل تحقّقها يرتفع التكليف عنها رأساً. أمَا قبل تحقّق 
شروطها: فواضح. وأمًا بعده: فلفرض عروض الغفلة (أوتق الوسائل. ص05 1). 


.5911 النذكرة, ج 7. ص‎ 51١ ص‎ ..١ كالعلامة في نهابة الاحكام, ج‎ .١ 
.510 مدارك الأحكام, ج 7. ص‎ ." 
.١717 "'.كالمحقق السبزواري في ذخيرة المعاد. ص‎ 


الإتشكال في ناسي 
الحكمع خصوصاً 


عدم إباء كلام 
صاحب المدارك 
عن كون العلم 
واجباً نفسيّأ 


ظاهر أدنّة وجوب 
العلم كونه واجبأ 
غيربّأ 


هل العمل الصادر 
للفحص صحيح 
أو فاسيد؟ 
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وما دلّ بظاهره - من الأدلة المتقدّمة' ‏ على كون وجوب تحصيل العلم 
من باب المقدّمة محمول على بيان الحكمة في وتجوية ةيوان الحكمة فى إيجابه 
لنفسه صيرورة المكلّف قابلاً للتكليف بالواجبات والمحرّمات حيٌّ لا يفوته 
منفعة التكليف بها ولا تناله مضيرّة إهماله عنها؛ فإنّه قد تكون الحكمة في 
وجوب الشىء لنفسه صيرورة المكلّف قابلاً للخطاب. بل الحكئة الظاهرة في 
الإرشاد وتبليغ الأنبياء والحجج نئة ليس إلا صيرورة الناس عالمين قابلين 
للتكاليف. 

لكنّ الإنصاف ظهور أدلّة وجوب العلم في كونه واجبأ غيرياً. مضافاً إلى ما 
عرفت من الأخبار فى الوجه الثالث' الظاهرة فى المؤاخذة على نفس الخالفة. 

ويمكن أن يلتزم - حينئذٍ ‏ باستحقاق العقاب على ترك تعلّم التكاليف 
الواجب مقدّمة. وإن كانت مشروطة بشروط مفقودة حين الالتفات إلى ما 
يعلمه إجمالاً من الواجبات المطلقة والمشروطة؛ لاستقرار بناء العقلاء في مثال 
الطومار المتقدّم ' على عدم الفرق فى المذمّة على ترك التكاليف المسطورة فيه 
بين المطلقة والمشروطة, فتأمّل. 

هذا خلاصة الكلام بالنسبة إلى عقاب الجاهل التارك للفحص العامل بما 
يطابق اليراءة . 


[الحكم الوضعى للأخذ بالبراءة مع ترك الفخص ] 
وأمَا الكلام في الحكم الوضعي: وهي صحّة العمل الصادر من الجاهل 
.١‏ تقدّمت في الصفحة: 1179 .11١-‏ 
". تقدم في الصفحة: 79غ ١‏ 11. 
"'. تقدم في الصفحة: .11١‏ 


المقصد الثالث : في الشك ........... ع 
وفساده. فيقع الكلام فيه تارةً في المعاملات ”'". وأخرى فى العبادات. 


أمَا المعاملات 
فالمشهور فيها أن العبرة فيها بمطابقة الواقع ومخالفته. سواء وقعت عن أحد 
الطريقين أعني الاجتهاد والتقليد. أم لا عنههما فاتّفقت مطابقته للواقع ؛ لأنها من 
قبيل الأسباب لأمور شرعية, فالعلم والجهل لا مدخل له في تأثيرها وترتّب 
المسبّبات عليها. فن عقد علىامرأة عقداً لا يعرف تأثيره في حلّية الوطء 
فانكشف بعد ذلك صحّته كفى في صحَّته من حين وقوعه, وكذا لو انتكشف 
فساده رتب عليه حكم الفاسد من حين الوقوع. وكذا من ذبح ذبيحة بفري 
ودجيه فانكشف كونه صحيحا أو فاسدا. 

ولو رتّب عليه أثراً قبل الانكشاف فحكه في العقاب ما تقدّم من كونه 
مراعى بمخالفة الواقع . كما إذا وطأها فإنّ العقاب عليه مراعى . 

وأمَا حكمه الوضعي كما لو باع لحكم تلك الذبيحة ‏ فحكمه كما ذكرنا هنا 
من مراعاته حتّى ينكشف الحال. 

ولا إشكال فها ذكرنا بعد ملاحظة أدلة سببية تلك المعاملات. ولا خلاف 
ظاهراً في ذلك أيضاً إلا من بعض مشايخنا المعاصرين 'ة. 

وربما يتوهّم الفساد في معاملة الجاهل ؛ من حيث الشكٌ في ترتّب الأثر على 
ما يوقعه. فلا يتأكٌ منه قصد الإنشاء في العقود والإإيقاعات. 

وفيه: أن قصد الإنشاء إِنما يحصل بقصد تحقّق مضمون الصيغة وهو 


الانتقال في البيع والزوجية في النكاح -. وهذا يحصل مع القطع بالفساد 


0 ببالمعنى الأعمّ ؛ أعنى : ما لا يحتاج صحّته إلى قصد القربة (أونق الوسائل.ص 08 4). 


.5١17 النراقي في مناهج الأحكاء. ص‎ .١ 


المشهور أن 
العيرة في 
المسعااملات 
بمطابقة الواقع 
ومخالفته 


عدم الخلاف في 
المسألة الامن 
الفاضل النراقي 


عدمالفرق في 
صحة معاملة 
الجاهل بين شكّه 
في الصحة حين 
صدورها أو قطعه 
بفسادها 


إذا أوقع الجاهل 
عبادة عمل فيها 
بمقتضى البسراءة 
من غير فحص 
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شرعاً فضلاً عن الشاكٌّ فيه ؛ ألا ترى أن الناس يقصدون القليك في القمار وبيع 
المغصوب وغبرهما من البيوع الفاسدة. 

وتمّا ذكرنا يظهر أنه لا فرق في صحّة معاملة الجاهل مع انكشافها بعد العقد 
بين شكّه في الصحّة حين صدورها وبين قطعه بفسادها. فافهم. 

هذا كله حال المعاملات. 


وأمَا العبادات 


فلخّص الكلام فيها: أنه إذا أوقع الجاهل عبادة عمل فيها بما يقتضيه البراءة. 
كأن صلَى بدون السورة. فإن كان حين العمل متزلزلاً في صحّة عمله بانيأ على 
الاقتصار عليه في الامتئال فلا إشكال في الفساد وإن انكشف الصحّة بعد ذلك. 
بلا خلاف في ذلك ظاهراً؛ لعدم تحقّق نيّة القربة؛ لأنّ الشاكٌ في كون المأتى به 
موافقاً للمأمور به كيف يتقردب به ؟ 

وما يرى من الحكم بالصحّة فيا شك في صدور الأمر به على تقدير 
صدوره. كبعض الصلوات والأغسال التي لم يرد بها نصّ معتبر وإعادة بعض 
العبادات الصحيحة ظاهراً من باب الاحتياط . فلا يشبه ما نحن فيه**")؛ لأنّ 
الأمر على تقدير وجوده هناك لا يمكن قصد امتثاله إلا بهذا النحو. فهو أقصى 
ما يمكن هناك. بخلاف ما نحن فيه حيث يقطع بوجود أمر من الشارع. فإنّ 
امتثاله لا يكون إلا بإتيان ما يعلم مطابقته له. وإتيان ما يحتمله ‏ لاحتال 
مطابقته له لا يعدٌ إاطاعة عرفاً. 


احتمال الأمر. وفي ما نحن فيه الاكتفاء بالاحتمال فى امتثال الأمر المعلوم (درر الفوائد. 
المحقق الخراسانى.ص3/6؟). 


المقصد الثالث: فى الشك... ان 


وكيف كان: فالعامل بما يقتضيه البراءة مع الشكٌ حين العمل لا يصمّ 
عبادته وإن انكشف مطابقته للواقع . 

أمَا لو غفل عن ذلك أو سكن فيه إلى قول من يسككن إليه: من أبويه 
وأمثاهما. فعمل باعتقاد التقّب ‏ فهو خارج عن حل كلامنا الذي هو في عمل 
الجاهل الشاكٌ قبل الفحص با يقتضيه البراءة؛ إذ يحرى البراءة في الشاكٌ دون 
الغافل ومعتقد الخلاف ‏ فالأقوى صحّته إذا انكشف مطابقته للواقع؛ إذ لا 
يعتبر فى العبادة إلا إتيان المأمور به على قصد التقرّب. والمفروض حصوله. 

والعلم بمطابقته للواقع أو الظنّ بها من طريق معتبر شرعي غير معتبر في 
صحّة العبادة ؛ لعدم الدليل ؛ فإِنَّ أدلة وجوب رجوع امجتهد إلى الأدلة ورجوع 
المقلّد إلى ايحتهد ا هي لبيان الطرق الشرعية التي لا يقدح مع موافقتها مخالفة 
الواقع. لا لبيان اشتراط كون الواقع مأخوذاً من هذه الطرق. كما لا يخنى على 
ين لاحي 

ثم إن مرأة مطابقة العمل ”'' الصادر للواقع العلم بها أو الطريق الذي يرجع 
إليه المجتهد أو المقلّد. 

وتوهم أنّ ظنّ الجتهد أو فتواه لا يؤثّر في الواقعة السابقة غلط ؛ لأنّ مؤدّى 
ظنّه نفس الحكم الشرعي الثابت للأعمال الماضية والمستقبلة. 

وأمَا ترتيب الأثر على الفعل الماضي فهو بعد الرجوع ؛ فإنّ فتوىالمجتهد 
بعدم وجوب السورة كالعلم في أن أثرها قبل العمل عدم وجوب السورة في 
الصلاة وبعد العمل عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة من غير سورة. كما تقدم 
نظير ذلك في المعاملات. 


(204) الوجوه الأربعة المذكورة فى الأمر الآتى جارية فيها (أونن الوسائل.ص4:7). 


إزاكان نمافلاً 
وعمل ياعنقاد 
التقرّب 


هل العيرة في 
عقاب الجامل 
بمخالفة الواقع أو 


الطريق؟ 


ف والمسألة 


وجوه أربعة 


دليل الوجه الأوّل 
دليل الوجه 


الثاني 


دليل الوجه 
الثالث 


57 1 7 0 
ولنختم الكلام فى الجاهل العامل قبل الفحص بامور: 
الأول 

هل العبرة فى باب المؤاخذة والعدم بموافقة الواقع الذي يعتبر مطابقة العمل 
له ومخالفته . وهو الواقع الأوَي الثابت في كلّ واقعة عند الخطئة ؟ فإذا فرضنا 
العصير العنبي الذي تناوله الجاهل حراماً في الواقع. وفرض وجود خير معتبر 
يعثر عليه بعد الفحص على الحلّية فيعاقب. ولو عكس الأمر لم يعاقب ؟ 

أو العبرة بالطريق الشرعي المعثور عليه بعد الفحص. فيعاقب في صورة 
العكس دون الأصل ؟ أو يكف مخالفة أحدهما فيعاقب في الصورتين ؟ أم يكق 
في عدم المؤاخذة موافقة أحدهما فلا عقاب في الصورتين ؟ 


وجوه 
من أن التكليف الأُوَلِ إنما هو بالواقع. وليس التكليف بالطرق الظاهرية إلا 
لمن عثر عليها. 


ومن أنّ الواقع إذا كان في علم الله سبحانه غير ممكن الوصول إليه. وكان 
هنا طريق مجعول مؤداه بدلا عنه. فالمكلف به هو مؤدّى الطريق دون الواقع 
على ما هو عليه. فكيف يعاقب الله على شرب العصير العنبي من يعلم أَنّه لن 
يعثر بعد الفحص على دليل حرمته ؟ 

ومن أنّ كلا من الواقع ومؤدّى الطريق تكليف واقعي. 


المقصد الثالث: في الشك. 00 مغ 
أمّا إذا كان التكليف ثابتاً في الواقع ؛ فلأنّه كان قادراً على موافقة الواقع 
بالاحتياط . وعلى إسقاطه عن نفسه بالرجوع إلى الطريق الشرعي المفروض 
دلالته على نف التكليف, فإذا م يفعل شيئاً منهما فلا مانع من مؤاخذته. 
وأمّا إذا كان التكليف ثابتاً بالطريق الشرعي ؛ فلأنه قد ترك موافقة خطاب 
مقدور على العلم به ؛ فإن أدلة وجوب الرجوع إلى خبر العادل أو فتوى امجتهد 
يشمل العالم والجاهل القادر على المعرفة. 


ومن عدم التكليف بالواقع ؛ لعدم القدرة. وبالطريق الشرعي ؛ لكونه ثابتأ دليل الوجه الرابع 


في حقّ من اطلع عليه من باب حرمة التجوي”''" فالمكلّف به فعلاً المؤاخذ 
على مخالفته هو الواجب والحرام الواقعيان المنصوب عليهما طريق. فإذا لم يكن 
وجوب أو تحر فلا مؤاخدة. 

نعم , لو اطّلع على ما يدلّ ظاهراً على الوجوب. أو التحريم الواقعي مع 
كونه مخالفا للواقع بالفرض فالموافقة له لازمة من باب الانقياد وتركها مجرّ. 
وإذا لم يطّلع على ذلك لتركه الفحص فلا تجري أيضاً. 

وأمًا إذا كان وجوب واقعي وكان الطريق الظاهري نافياً؛ فلأنّ المفروض 
عدم المكّن من الوصول إلى الواقع. فالمتضمّن للتكليف متعدّر الوصول إليه. 
والذي يمكن الوصول إليه نافٍ للتكليف. 

والأقوى هو الأوّل. ويظهر وجهه بالتأمّل في الوجوه الأربعة. 

وحاصله: أنّ التكليف الثابت فى الواقع وإن فرض تعدّر الوصول إليه 


)٠١(‏ يعنى: فى صورة تأديته الى إثبات حكم مخالف للأصل . وهو متعلق بقوله: 


«ثابتأ». يعني: ثبوت التكليف بالطرق إِنّما هو من باب كون حرمة مخالفته من باب 
حرمة التجرّي. فلا يثبت على مخالفتها عقاب من حيث هو. لا قبل العثور عليها ولا بعده 


(اونق الو سائل. صلا 15. 


الأقوىالوجه 
الأوّل. والددييل 
على ذلك 


50 .... الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
تفصيلاً إلا أنه لا مانع من العقاب بعد كون المكلّف محتملاً له قادراً عليه. غير 
لمعل اربع قرحي كيد وار نمدا الول بلز ف قاض ارق 
بقاء تردّده. وهو العقل والنقل الدالان على براءة الذمّة بعد الفحص والعجز عن 
الوصول إليه. وإن احتمل التكليف وتردّد فيه. 

وأمًا إذا لم يكن التكليف ثابتاً في الواقع فلا مقتضى للعقاب من حيث 
النطابات الواقعية. ولو فرض هنا طريق ظاهري مثبت للتكليف لم يعثر عليه 
المكلف لم يعاقب عليه ؛ لأنَّ مؤدّى الطريق الظاهري غير مجحعول من حيث هو 
هو في مقابل الواقع. وإنما هو مجعول بعنوان كونه طريقاً إليه. فإذا أخطأ / 
يقرتّب عليه شيء؛ ولذا لو أدَى عبادة بهذا الطريق فتبيّن مخالفتها للواقع م 
يسقط الأمر ووجب إعادتها. 

نعم . إذا عثر عليه المكلّف "لم يجز خالفته ؛ لأنّ المفروض عدم العلم 
بمخالفته للواقع. فيكون معصية ظاهرية؛ من حيث فرض كون دليله طريقاً 
شرعياً إلى الوأقع . فهو في الحقيقة نوع من التجري. وهذا المعنى مفقود مع عدم 
الاطلاع على هذا الطريق. 

ووجوب رجوع العامّي إلى المفتي لأجل إحراز الواجبات الواقعية. فإذا 
رجع وصادف الواقع وجب من حيث الواقع. وإن م يصادف الواقع م يكن 
الرجوع إليه في هذه الواقعة واجبأ في الواقع. ويترتّب عليه آثار الوجوب 
ظاهراً. مشروطة بعدم انكشاف الخلاف. لا استحقاق العقاب على الترك ؛ فإنّه 


520 واقعا من ناتف التجرّي 210 


)71١(‏ حاصله: دعوى حرمةمخالفة الطر قالشرعية من باب التجرّي على تقدير العثور 
عليها. وعدمها مع عدم العثور عليها وإن كانت موجودة في الواقع (أونق الوسائل. ص7١‏ 4). 
(١؟)‏ على القول بحرمته. وحاصله: أنّ استحقاق العقاب ‏ حيئئذ ‏ إِنَما هو من 


المقصد الثالث : في الشك 166 
فق اهنا يظير انه لا تعدد العقاب مع مصادفة الواقع من جهة تعدّد التكليف. 
نعم. لو قلنا بأنّ مؤدّيات الطرق الشرعية أحكام واقعية ثانوية لزم من ذلك 
انقلاب التكليف إلى مؤدّيات تلك الطرق. وكان أوجه الاحتالات ‏ حيائذٍ - 
الثاني منها. 


الثانى 


قد عرفت' أنّ الجاهل العامل بما يوافق البراءة مع قدرته على الفحص 
واستباتة الخال غين :معذورء لان حت النقات :ول تن بحدهة سات الأنا 17 
معنى أنّ شيئاً من آثار الشىء المجهول - عقاباً أو غيره من الآثار المترّبة على 
ذلك الشيء في حقّ العالم ‏ لا يرتفع عن الجاهل لأجل جهله. 

وقد استثنى الأصحاب من ذلك القصر والاتمام والجهر والإخفات. فحكموا 
بمعذورية الجاهل *''' فى هذين الموضعين". وظاهر كلامهم إرادتهم العذر من 
حيث الحكم الوضعى. وهى الصحّة بعنى سقوط الفعل ثانياً دون المؤاخذة, 
وهو الذي يقتضيه دليل المعذورية9''"' فى الموضعين أيضاً. 


باب التجرّي, لا من باب حرمة مخالفة فتوى المفتي ولو مع فرض مخالفتها للواقع (أونق 
الوسائق. ص7١‏ 1). 

(١")كو‏ جو بالحدّ فى شرب الخمر. ولزوم الكفارة في الاإفطار ونحوهما (مشكيني). 

(115) المراد به الجاهل بالجهل المركّب ؛ لعدم تأي قصد القربة من الجاهل البسيط . 
فتبطل عبادته من هذة الجهة (أونق الوسائل.ص1-8). 

(716)!ذ ليس مفاد ما دل على معذوريّته. إلا أنّ صلاته ماضية ولا تجب إعادتها. وهذا 


.41١-1459 تقدّم فى الصفحة:‎ .١ 
,١17 ولغ ؛ الجواهر. ج‎ 7١17 ؛ مدارك الأحكام. ج 4. ص‎ 4 ١7 واج 4. ص‎ 3٠17 راجع التذكرة. ج ”. ص‎ ." 


معذوريّة الجاهل 
بالقصر والإنمام 
والجهر والإخفات 


التشكال الوارد 
في المسألة 


دفع الاشكال من 
وجوه 


الوجه الأوّل 


المناقشة في هذا 
الوجه 
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فحينئذ: يقع الإشكال في أنه إذا لم يكن معذوراً من حيث الحكم التكليق 
كسائر الأحكام الجهولة للمكلف المقصّحر فيكون تكليفه بالواقع وهو القصصر 
بالنسبة إلى المسافر باقياً. وما يأتي به من الام الحكوم بكونه مسقطأً إن م 
يكن مأموراً به فكيف يسقط الواجب ؟ وإن كان مأموراً به فكيف يجتمع الأمر 
به مع فرض وجود الأمر بالقصر ؟ 

ودفع هذا الإشكال إمّا بمنع تعلّق التكليف فعلاً بالواقع المتروك. وإمّا بمنع 
تعلّقه بالمأتي به. وإمّا بمنع التنافي بينهما. 

فالأقل: إِمَا من جهة القول بعدم تكليف الغافل بالواقع وكونه مؤاخذاً على 
ترك التعلّم . فلا يجب عليه القصر ؛ لغفلته عنه. نعم. يعاقب على عدم إزالة 
الغفلة . كما تقدّم استظهاره من صاحب المدارك ومن تبعه'. وإمّا من جهة تسليم 
تكليفه بالواقع, إلا أن الخطاب بالواقع ينقطع عند الغفلة ؛ لقبح خطاب العاجز. 
وإن كان العجز بسوء اختياره فهو معاقب حين الغفلة على ترك القصر. لكنّه 
ليس مأموراً به حتّى يجتمع مع فرض وجود الأمر بالإتمام. 

لكن هذا كلّه خلاف ظاهر المشهور”'"؛ حيث إنّ الظاهر منهم -كا تقدّم'- 
بقاء التكليف بالواقع الجهول بالنسبة إلى الجاهل ؛ ولذا يبطلون صلاة الجاهل 
بحرمة الغصب ؛ إذ لولا النبي حين الصلاة لم يكن وجه للبطلان. 


لا يقتضي أن يكون للجهل في خصوص هذا المورد خصوصية مقتضية لرفع المؤاخذة 
عليه دون سائر الموارد الفوائدالر ضوية, المحقّق الهمداني.ص557). 
(1)مع أنّ مقتضى الوجهين ثبوت العقاب لترك الواقع ولا يصحّحان صحَّة المأتئ به 


(مشكيني). 


.1117/ تقدم فى الصفحة:‎ ١ 
.417 : تقدم فى الصفحة‎ ." 


المقصد الثالث: في الشك. /امغ 

والثاني: وهو منع تعلق الأمر بالمأق به. بالعزام أنَّ غير الواجب مسقط عن 
الواجب ؛ فإنّ قيام ما اعتقد وجوبه مقام الواجب الواقعي غير ممتنع. 

ويردٌ هذا الوجه: أنّ الظاهر من الأدلّة كون المأتي به مأموراً به فى حقّه. 
مثل قوله :.ثة في الجهر واللاخفات: «تمّت صلاته»', ونحو ذلك. 

وفي الموارد التى'"'"' قام فيها غير الواجب مقام الواجب فنع عدم وجوب 
البدل. بل الظاهر في تلك الموارد سقوط الأمر الواقعي كنوت الام بالتدل: 
لين 

والثالث: بما ذكره كاشف الغطاء : من أنّ التكليف بالاتمام مرتّب على 
معصية الشارع بترك القصر. فقد كلفه بالقصر. والإقام على تقدير معصيته في 
التكليف بالقصر. وقد سلك هذا الطريق في مسألة الضدّ فى تصحيح فعل غير 
الأهمّ من الواجبين المضيّقين إذا ترك المكلّف الامتثال بالأهمٌ'. 

ويردّه: أنَا لا نعقل الترئّب في المقامين. وإنما يعقل ذلك فما إذا أحدث 
التكليف الثاني بعد تحقّق معصية الأوّل. كمن عصى بترك الصلاة مع الطهارة 
المائية فكلّف لضيق الوقت بالترابية. 


0 من أمئلته مؤدّيات الطرق الظاهرية كوجوب صلاة الظهر التي أخبر العادل 


بوجوبها على تقدير كون الواجب الواقعى صلاة الجمعة 'الفوائد الرضوية. المحقق الهمداني. 
ص©؟75). 

(11) لعل الأمر بالتأخل إشارة إلى منع تعلّق الأمر بالبدل في كل مورد. كما في ركوب 
الدابة المغصوبة المسقط عن ركوب المباحة (مشكيني). 


,73737 ص‎ .١ ص 741 ح *١٠٠؛ تهذيب الأحكام. ج ؟. ص 370؛ الاستبصار. ج‎ .١ الفقيه. ج‎ .١ 


ح 1217؛ وسائل الشبعة. ج 7. ص 47.ح 7/417 
". راجع كشف الغطاء. ج .١1‏ ص 177. 


الوجه الثاني 


المناقشة في هذا 
الوجه 


الوجه الثالث 


المناقشة في هذا 
الوجه 
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الثالث 


أذ وجوت التسهن انا هوق انعراء الأضل اق الغبية المحكية النادة هن 
عدم النصّ. أو إجمال بعض الفاظه, أو تعارض النصوص . 

أمَا إجراء الأصل فى الشبهة الموضوعية: فإن كانت الشبهة فى التحريم فلا 

ويدل عليه إطلاق الأخبار. مثل قوله: «كلّ شىء لك حلال حتّى تعلم»', 
وقوله: «حتّى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البيّئة» ', وقوله: «حتّى يجيئك شاهدان 
يشهدان أن فيه الميتة» ". وغير ذلك ؛ السالم عا يصلح لتقييده. 

وإن كانت الشبهة وجوبية فقتضى أدلة البراءة "2 حيّ العقل كبعض 
الموارد. مثل قول المولى لعبده. أكرم العلماء أو المؤمنين, فإنّه لا يجب الفحص 
فى المشكوك حاله فى المثالين. 

الآ أنه قدا ينتراءى: أذ بساء الفتقلاء ق ينفضن المواره. عمل الفحضن 
والاحتياط . كا إذا أمر المولى بإحضار علاء البلد أو أطبّائها أو إضافتهم أو 

(719) أمَا دلالة _الأدلةالنقلية -كحديثالرفع والتوسعة ونحوهما ممّا هو شامل للشبهه 
الوجوبية ‏ فغير قابلة للتأمّل. ولا ينافيه تقييدها بالنسبة إلى الشبهات الحكمية بالأدلة 
المتقدّمة؛ وكا الدليلالعقلي: فيشكل التعويل عليه (الفوائد الرضوية. المحفقالهمداني. ص717). 


.597 تقدم فى الصفحة:‎ .١ 


-> 


. تقدم في الصفحة: 587. 

". تقدم فى الصفحة : 2١‏ 7, الهامش 6. 

4. أنظر المحاسن. ص 6ح اكؤ و لاقنو 654:؛: الكافي. م اص كحم ١وسائل‏ النيعة. ج 0 
يلك فسنض ضض اس شضنضا 


المقصد الثالث: فى الشك. 16 


إعطاء كلّ واحد منهم ديناراً؛ فإنّه قد يدّعى أنّ بناءهم على الفحص عن أولئك 
وعدم الاقتصار على المعلوم ابتداءً مع احهال وجود غيرهم في البلد. 
وامًا كلمات الفقهاء فختلفة في فروع هذه المسالة. فقد افتى جماعة منهم - اختلافكلمات 
كالشيخ ' والفاضلين ' وغيرهم" ‏ به لو كان له فضّة مغشوشة بفيرها ول الفتاء في شروع 
بلوغ الخالص نصاباً وشكٌ في مقداره وجب التصفية ؛ ليحصل العلم بالمقدار, أو 
الاحتياط بإخراج ما يتيقّن معه البراءة. 
نعم . استشكل في «التحرير»” في وجوب ذلك. وصرّح غير واحدٍ من 
هؤلاء* مع عدم العلم ببلوغ الخالص النصاب: بأنّه لا يجب التصفية . 
والفرق بين المسألتين مفقود. إلا ما ربما يتوهّم من أنّ العلم بالتكليف ثابت 
مع العلم ببلوغ النصاب. بخلاف ما لم يعلم به. 
وفيه : أن العلم بالنصاب لا يوجب الاحتياط مع القدر المتيقن ودوران 
الأمر بين الأقلّ والأكثر مع كون الزائد على تقدير وجوبه تكليفاً مستقلاً؛ ألا 
ترى أنه لو علم بالدين وشكٌ في قدره لم يوجب ذلك الاحتياط والفحص. 
مع أنه لو كان هذا المقدار يمنع من إجراء البراءة قبل الفحص لمنع منها بعده ؛ 
إذ العلم الااجمالي لا يجوز معه الرجوع إلى البراءة ولو بعد الفحص. 
تم الذي يمكن أن يقال في وجوب الفحص: أنه إذا كان العلم بالموضوع مايمكن أزيفال 
المنوط به التكليف يتوقّف كثيراً على الفحص بحيث لو أهمل الفحص (زم فيالمسالة 


.5٠١ ص.١‎ ج.طوسبملا.١‎ 

". شرائع الإسلام. ج ١.ص !١6١‏ وقواعد الأحكام, بج ١.ص‏ 510. 

". كالشهبد الثاني في مالك الأههام. ج ١.ص‏ 1587 والفاضل التراقي في مستند الشبعة. ج 5. ص .١835‏ 

1. تحرير اللأحكام الشرعية, ج 1.اص 9371 5377. 

0. كالعلامة في قواعد الأحكام, ج .١‏ ص ١‏ 51؛ والشهيد الناني في مسالك الأقهام. ج .١‏ ص 587؛ والنراقي 
في مستند الشيعة. جح 9. ص ١86‏ . 


حذالفحص هو 
اليأس 


13 الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
الوقوع في مخالفة التكليف كثيراً تعّن هنا بحكم العقلاء اعتبار الفحص ثم العمل 
بالبراءة. كبعض الأمثلة المتقدّمة ؛ فإنَ إضافة جميع علاء البلد أو أطبّائهم لا 
يمكن للشخص الجاهل إلا بالفحص . فإذا حصّل العلم ببعض واقتصر على ذلك 
- نافياً لوجوب إضافة من عداه بأصالة البراءة من غير تفخّص زائد على ما 
حصّل به المعلومين ‏ عدّ مستحقًاً للعقاب والملامة عند انكشاف ترك إضافة 
من تكن من تحصيل العلم به بفحص زائد. 

ومن هنا يمكن أن يقال في مثال الحجّ المتقدّم: إِنّ العلم بالاستطاعة في أُوَّل 
أزمنة حصوها يتوقف غالبا على المحاسبة. فلو بنى الأمر على تركها ونفي 
وجوب الحجّ بأصالة البراءة لزم تأخير الحجّ عن أَوّل سنة الاستطاعة بالنسبة 
إلى كثير من الأشخاص. لكنّ الشأن””"'' فى صدق هذه الدعوى. 


[[الكلام في مقدار الفحص ] 
وأمَا الكلام في مقدار الفحص. فُلخّصه: أن حدّ الفحص هو اليأس عن وجدان 
الدليل فما بأيدينا من الأدلة. ويختلف ذلك باختلاف الأعصار؛ فإنّ فى زماننا 
هذا إذا ظنّ المجتهد بعدم وجود دليل التكليف في الكتب الأربعة وغيرها من 
الكتب المعتبرة في الحديث التي يسهل تناوها على نوع أهل العصر على وجه 
ضارما يونا كن ذلكمته اق الجراء النراءة» 
لأنّ انتباء الفحص في واقعة إلى حدّ يحصل العلم بعدم وجود دليل التكليف 
(٠٠73)لأنّ‏ الغالب حصول العلم بالموضوع وجوداً أو عدماً من دون فحص واحتياج 
اليه. فلا تلزم المخالفة الكثيرة ‏ حينئذ ‏ بالعمل بأصالة البراءة في الموارد الباقية 
المشكوك فيها (اونق الوسائل. ص35 .)1١0‏ 


المقصد الثالث: فى الشك.. ١غ‏ 
يوجب الحرمان من الاطلاع على دليل التكليف في غيرها من الوقائع. فيجب 
فبها إِمَا الاحتياط وهو يؤدّي إلى العسر. وإمّا لزوم التقليد لمن بذل فيها جهده 
على وجه علم بعدم دليل التكليف فيها. وجوازه ممنوع؛ لأنّ هذا الجتهد 
المتفحّص ربا يخطَئ ذلك المجتهد فى كثير من مقدّمات استنباطه للمسألة. 


تذزكئيب 


ذكر الفاضل التوني ' لأصل البراءة شروطاأً: 

منها: أن لا يكون إعمال الأصل موجبأ لثبوت حكم شرعي من جهة 
أخرى. مثل أن يقال في أحد الإناءين المشتبهين: الأصل عدم وجوب 
الاجتناب عنه ؛ فإنّه يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر. 

أقول: توضيح الكلام في هذا المقام'"""': أن إيجاب العمل بالأصل لشبوت 
حكم آخر إِمَا بإثبات الأصل المعمول به لموضوع أنيط به حكم شرعي. كأن 
يثبت بالأصل براءة ذمّة الشخص الواجد لمقدار من المال وافبٍ بالحجّ من 
الدين. فيصير بضميمة أصالة البراءة مستطيعاً فيجب عليه الحجّ؛ فإنّ الدين 
مانع عن الاستطاعة فيدفع بالأصل ويحكم بوجوب الحجّ بذلك المال. 


(779) حاصله: أنّ مرجع كلامه إلى اشتراط جواز العمل بأصالة البراءة بعدم معارضتها 


لاصل آخر؛ لأنّه إذا استلزم العمل بها لاثبات حكم شرعي من جهة أخرى. فأصالة 
عدمه تعارضها. وهو + لم يفوّق بين الأصول الحاكمة والمحكومة والمعارضة. والمثال 
الأول مثال للحاكم. والثاني للمعارض. وما جعله شرطأ ليس بشرط في الأصل الحاكم 
وليس من خواصٌ البراءة في الأصل المعارض بل هو شرط في كل أصل بل في كل دليل 
(أونق الوسائل, ص .)1٠١‏ 


. راجع الوافية. ص 197 ومابعدها‎ .١ 


شرطان آخران 
ذكرهما الفاضل 
التوني لأصل 
البراءة: 


١.أن‏ لايكهون 
موجبالثبوت 
حكم آخر 
حروصح العقام 
ومناقشة كلام 
الفاضل التوني 


إذا أريد بإعمال 
الأصل لثبات 
موضوع لحكم 
شمر عي 


إذا أريد بإعمال 
الأصل نفي أحد 
الحكمين ولثبات 
الآخر 


13 الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 

وإِمّا لاستلزام ننى الحكم به عقلاً أو عادةٌ ولو في هذه القضيّة الشخصية - 
ثبوت حكم تكليق في ذلك المورد أو في مورد آخر. كني وجوب الاجتناب 
عن اعد اديه 1 

فإن كان إيجابه للحكم على الوجه الأوّل فلا يكون ذلك مانعا عن جريان 
الأصل ؛ لجريان أدلّته من العقل والنقل من غير مانع. ويحرّد إيجابه لموضوع 
حكم وجودي آخر لا يكون مانعاً عن جريان أدلته. كبا لا يخق على من تتبع 
الأحكام الشرعية والعرفية. 

ومرجعه في الحقيقة إلى رفع المانع. فإذا انحصر الطهور في ماء مشكوك 
الاباحة بحيث لو كان محرّم الاستعمال لم يجب الصلاة لفقد الطهورين فلا مانع 
من اجراء أضالةالحل واننات كؤته واجذدا للطيون فتحب غليه الضلاة: 

ومثاله العرفي: ما إذا قال المولى لعبده: إذا لم يكن عليك شغل واجب من 
قبلي فاشتغل بكذا. فإنّ العقلاء يوجبون عليه الاشتغال بكذا إذا لم يعلم 
بوجوب شىيء على نفسه من قبل المولى. 

وإن كان على الوجه الثاني الراجع إلى وجود العلم الإجمالي بثبوت حكم 
مردّد بين حكمين: 

فإن أريد بإعمال الأصل في نفى أحدهما إثبات الآخر ففيه: أن مفاد أدلة 
أصل البراءة يرد نف التكليف دون إثباته. وإن كان الإإثسبات لازماً واقعياً 
لذلك الن ؛ فإنَ الأحكاء الظاهرية انما تثبت بمقدار مدلول أدلتها. ولا يتعدّى 
إلى أزيد منه بمجرّد تبوت الملازمة الواقعية بينه وبين ما ثيت. إلا أن يكون 
الحكم الظاهري الثابت بالأصل موضوعاً لذلك الحكم الآخر. كما ذكرنا في 
مثال براءة الذمّة عن الدين والحج. وسيجيء توضيح ذلك في باب تعارض 
الاستصحابين . 


.١‏ يأتي في الصفحة: 14١‏ وما بعدها. 


المقصد الثالث: فى الشكَ لذ 


وإن أريد بإعماله فى أحدهها بحرّد نفيه دون الااثبات فهو جار. إلا أنه 
معارض بجريانه في الآخر. فاللازم إِمّا إجراؤه فيهما فيلزم طرح ذلك العلم 
الإجمالي ؛ لأجل العمل بالأصل. وإمّا إهماله فيهما وهو المطلوب. وإمًا إعمال 
أحدهما بالمخصوص فترجيح بلا مرجّح. 

نعم. لو لم يكن العلم الإجمالي في المقام ما يضر طرحه لزم العمل بهماء كما 
تقدّم:' أنّه أحد الوجهين فما إذا دار الأمر بين الوجوب والتحريم. 

وكيف كان: فسقوط العمل بالأصل في المقام لأجل المعارض. ولا 
اختصاص هذا الشرط بأصل البراءة. بل يجري في غيره من الأصول والأدلة. 

ومنها: أن لا يتضرّر بإعمالها مسلم. كا لو فتح إنسان قفص طائر فطار. أو 
حبس شاة فات ولدهاء او امسك رجلا فهربت دابّته؛ فإنّ إعمال البراءة 
سين تضررٌر المالك, فيحتمل اندراجه في قاعدة الإتلاف وعموم 
قوله تفظة: «لاضررولاضرار»". فلا علم - حينئف ولاظنٌ بأنّ الواقعة غير 
منصوصة, فلا يتحقّق شرط القسّك بالأصل من فقدان النصّ. 

ويوف.خليه 77" : انه إن كانت قاعدة «ني الضرر» معتبرة في مورد 


(7377)أي: أصالة براءة الذمّة عن الاشتغال بقيم تلك المتلفات أو استصحابها؛ فإنّه لا 
فرق عنده بين البراءة واستصحاب العدم (مشكيني). 

70 أورد عليه بوجوه: الأوّل: أنّ مجرّد احتمال اندراج مورد البراءة تحت قاعدة 
الضرر والإتلاف لا يوجب رفع اليد عن الأصل المحكم. 

الثاني : أنه على تقدير القطع بالاندراج لاوجه لتخصيص الشرط بعدم التضرر؛ إذ كما 


.598-5151/ : تقدم في الصفحة‎ .١ 
؟. الكافي , ج 8. ص 7417. ح ؟؛ الفقبه. ج 7. ص 71575 , ح 1805؛ فيه: «ولا إضرار»؛ تهديب الأحكام.‎ 
,51141 ح‎ 


إذا أريد مجرّد نفي 


أحد الحكمين 


سقوط العمل يكل 
أصل لأجبل 
المعارض 


؟. الشرط الثاني 
الذي كقره 
الفاضل التوني 
لأصل البراءة 
عدم تضرّر مسلم 


0.060 الرسائل الجديدة والفرائد الحديئة 
الأصل كانت دليلاً كسائر الأدلة الاجتهادية الحاكمة على البراءة, وإلّا فلا 
معنى للتوقف فى الواقعة وترك العمل بالبراءة. 

ويحرّد احتال اندراج الواقعة في قاعدة الإتلاف أو الضرر لا يوجب رفع 


اليد عن الأصل . 
والمعلوم تعلّقه بالضارٌ فيا نحن فيه هو الاثم والتعزير إن كان متعمّداً. وإلا 


وبالجملة ؛ فلا وجه صحيح لما ذكره فى خصوص أدلة الضرر. 


يعتبر فى العمل باصالة البراءة عدم كون موردها مورداً لقاعدة الضرر. كذلك يعتبر عدم 
كونه مورداً لسائر القواعد. 

الثالث: منع دلالة قاعدة الضرر على الضمان بل الضارٌ إن قصد بفعله الإضرار على 
الغير . فهو آثم قطعاً وإلّا فلا إثم عليه (أوتق الوسائل.ص0١4).‏ 


[قاعدة لا ضرر ولا ضرار ] 

وحيث جرى ذكر حديث ني الضرر والضرار ناسب بسط الكلام ف ذلك 
فى الجملة. فنقول: 

قد ادّعى فخر الدين في الاإيضاح في باب الرهن': تواتر الأخبار على نف 
الضرر والضبرار. فلا نتعرّض من الأخبار الواردة في ذلك إلا لما هو أصحّ ما في 
الات بيقدا وأوشكدد دلاله. وهي الرواية المتضمُنة لقصّة سمرة بن جندب مع 
الأنصاري. وهي ما رواه غير واحد عن زرارة. عن أَبي جعفر :22: 

« أن سمرة بن جند بكان له عذق ”. ' ''.وكان طريقه إليه فى جوف منزل لرجل من الأنصار . 
وكان يجيئ إلى عذقه بغير إذن من الأنصارى . 

فقال الأنصارى: ياسمرة . لا تزال تفجأنا على حال لا نحبٌ أن تفجأنا عليها . وإذا دخلت 
فاستأذن . فقال: لا أستأذن فى طريقى إلى عذقى . فشكاه الأنصارى إلى رسول الله نيخت . فأتاه 
ففال بَينذئ: إن فلانا قد شكاك وزعم أنك تمرٌ عليه وعلى أهله بغير إذنه .فاستأذنْ عليه إذا أردت 
أن تدخل . 

فقال: يارسول اته . أستأذن فى طريقى إلى عذقى ؟ 


فقال له رسول الله ب1:::: خَلٌ عنه ولك عذق فى مكا نكذا . قال: لا. 


(514) العدذق كفلس: النخلة. وكحبر: عنقود التمر (مشكيني). 


.18 إيضاح الفوائد, ج 7. ص‎ .١ 


دعوى فخر الدين 
تواتر الأخبار 
بدفي الضرر 
والضرار 


الرواية المتضمّنة 
لقضيّة سَمّرة ابن 


#.م 
جندب 


معفبنى «الضسرر» 
و«الضرار» 


1ض . الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 

قال: فلك اثنان . فقال: لا أريد . 

فجعل ,نخد يزيد حتّى بلغ عشر أعذق . فقال:خل عنه ولك عشر أعذق فى مكانكذا .فأبى . 

فقال: خَلَ عنه ولك بها عذق فى الجنّة . فقال: لا أريد . 

فقال له رسول الله بإبذنك: إننك رجل مضارٌ . ولاضرر ولاضرار على مؤمن . 

قال: ثم أمربها رسول الله :3:ثل فقلعت . ثم رُمى بها إليه .وقال له رسول الله بإثذتك: انطلق 
واغرسها حيث شئت ...! الخبر». 

وفي رواية أخرى موالّقة : «أنَّ سمرة بن جند بكان له عذق فى حائط لرجل من 
الأنصار . وكان منزل الأنصارى بباب البستان . وفى آخرها : قال رسول الله تلب للأنصارى: 
إذهب فاقلعها وارم بها إليه . فإنه لاضرر ولا ضرار ... الخبر» '. 

وخا معنى اللفظين: 

فقال في الصحاح: الضر. خلاف النفع. وقد ضيره وضاره بمعنى. والاسم 
الضرر. ثم قال: والضرار المضارٌة". 

وعن النهاية الأثيرية: فى الحديث: «لا ضعرر ولا ضعرار في الإسلام». الضرٌ 
ضدّ النفع. ضيرّه يضره ضرا وضعراراً. وأضرٌ به يضيره إضراراً. فعنى قوله: لا 
فووولا رضي الزشل أضاء دقف هما عن حقه. 

والضرار فعال من الضيرٌ . أي: لا يجاز به على إضراره بإدخال الضرر عليه. 
والضرر فعل الواحد. والضرار فعل الاثنين. والضرر ابتداء الفعل. والضرار 
الجزاء عليه . 


١‏ الكافي . ج 6. ص 551 . ح 8: وسائل الشيعة. ج 78. ص 1715 ح 13712487 بحار الانوار. ج 37؟, 
ص 06١١.ح8١11.‏ 
ص 1596.ح 5114١‏ 

8 الصحاح . ج ".ص 8١1‏ ١5ل.‏ 


المقصد الثالث: في الشك. ا 

وقيل: الضرر ما تُضْرٌ به صاحبك وتنتفع أنت به. والضرار أن تضيره بغير 
أن تنتفع . 

وقيل: هما بمعنى . والتكرار للتأكيد'. انتبى. 

وعن المصباح: ضيه يضيرّه من باب قتل _إذا فعل به مكروهاً. وأضيرٌ به. 
يتعدّى بنفسه ثلاثياً وبالباء رباعياً. والاسم الضرر. وقد يطلق على نقص في 
الأعيان. وضارّه مضارّةٌ وضراراً بمعنى ضيره. انتهى". 

وفي القاموس : الضير ضد النفع. وضارّه يضارّه ضراراً. قال: والضرر 
سوء الحال. ثم قال: الضعرار الضيق", انتهى . 

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّ المعنى ‏ بعد تعذَّر إرادة الحقيقة *"") _ 
عدم تشريع الضرر. بمعنى أنّ الشارع لم يشررع حكماً يلزم منه ضرر على أحد 
تكليفياً كان أو وضعياً. فلزوم البيع مع الغين حكم يلزْم مسنه ضضرر 


(178) لوجود الحقيقة فى الشرع والعادة بديهة. وبعد تعذر إرادتها اختلفوا في المعنى 
على وجوه: 

أحدها: ما ذكره المصّف من أنّ المراد عدم جعل الشارع حكماً يلزم منه ضرر على 
أحد. فكلّ حكم يلزم من جعله أو إمضائه ضرر على أحد فهو منفى. وهذا أظهر المعاني 
ولا يرد عليه شىء سوى ما أشار اليه بقوله : رالا نه قد ينافى» ؛ إذ معناهما ‏ حينئدل - 
نفي أخذ البدل عن الضارٌ وتغريمه بالقيمة. ثمَ إن الاستدلال بهذا الوجه على إثبات حكم 
وضعيّ باعتبار كون نفى الحكم الضرري مستلزما لحكم وضعي. مثل نفي لزوم البيع مع 
الغبن المستلزم لخيار المشتري ونفى براءة ذمّة الضارٌ عن تدارك ما أتلفه المستلزم 
لضمانه (اونق الوسائل. ص7١4).‏ 
١‏ التهاية. ج 77. ص 87-487. 
؟. المصباح المنير. ص 510. 


". القاموس . ج 5 . ص 780 


مقاتى بلا ضرر 
ولاضرار» في 
الرواية: .١‏ عدم 


تشريع الضرر 


١‏ حمل النفي على 
النهي 
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على المغبون فينتى بالخبر. وكذلك لزوم البيع من غير شفعة للشريك. وكذلك 
وجوب الوضوء على من لا يجد الماء إل نثمن كثير . وكذلك سلطنة المالك على 
الدخول إلى عذقه وإباحته له من دون استئذان من الأنصاري. وكذلك حرمة 
القرافع عند حكام الجور إذا توقف أخذ الحقّ عليه. 

ومنه: براءة ذمّة الضارٌ عن تدارك ما أدخله من الضرر. إذ كما أن تشريع 
حكم يحدث معه الضرر منني بالخبر. كذلك تشريع ما يبق معه الضرر 
الحادث. بل يجب أن يكون الحكم المشروع في تلك الواقعة علىوجه يتدارك 
ذلك كأن لم يحدث. 

إلا أننه قد ينافي هذا قوله: «لا ضعرار»؛ بناءً على أنّ معنى الضرار الجازاة 
على الضضرر. وكذا لو كان بمعنى المضارّة التى هي من فعل الاثنين؛ لأنّ فعل 
البادئ منهما ضعرر قد نقي بالفقرة الأول. فالضرار المنفي بالفقرة الثانية إنما 
بحصل بفعل التاني. وكأنٌ من فشره بالجزاء على القعرر' أخذه من هذا المعنى. 
لا على أنه معنى مستقلٌ. 

ويحتمل أن يراد من النني : النبي عن إضعرار النفس أو الغير ابتداءً أو يحازاة, 
لكن لابدّ أن يراد بالنبي  """‏ زائداً على التحريم ‏ الفساد وعدم المضيّ ؛ 
للاستدلال به في كثير من رواياته على الحكم الوضعي دون محض التكليف. 
فالنبي هنا نظير الأمر بالوفاء بالشروط والعقود. فكلّ إضعرار بالنفس أو الغير 
حرّم غير ماض على من أضرره. وهذا المعنى قريب من الأوّل. بل راجع إليه. 
ص40307). 


. مادة ضرر‎ 2١ كابن الأثير في اللهابية. جج .ص‎ ١ 


المقصد الثالث: فى الشك ............... د 


والأظهر ‏ بملاحظة نفس الفقرة ونظائرها وموارد ذكرها فى الروايات' وفهم 
العلماء  '‏ هو المعنى الأوّل. 

ثم إنّ هذه القاعدة حاكمة على جميع العمومات الدالّة بعمومها على تشريع 
الحكم الضرري. كأدلة لزوم العقود وسلطنة الناس على أمواطهم ووجوب 
الوضوء على واجد الماء وحرمة الترافع إلى حكام الجور. وغير ذلك. 

وما يظهر من غير واحد كالفاضل التراقي" ‏ من التعارض بين العمومات 
المثبتة للتكليف وهذه القاعدة, ثم ترجيح هذه إمّا بعمل الأصحاب وإِمًا 
بالأصول _كالبراءة في مقام التكليف وغيرها في غيره ‏ فهو خلاف ما يقتضيه 
التدبّر في نظائرها من أدلّة رفع الحرج ورفع الخطأ والنسيان. ونفي السهو على 
كثير السهو. ونفي السبيل على الحسنين. وني قدرة العبد على شيء. ونحوها. 
مع أن وقوعها في مقام الامتنان يكف في تقديها على العمومات. 

والمراد بالحكومة: ان يكون احد الدليلين بمدلوله اللفظى متعورّضا لحال 
دلبل اخررمع عفيق اكات يفك لعن أوانقيه عن 1 

فالأوّل: مثل ما دلّ على الطهارة 55 أو بشهادة العدلين. فإنّه 
حاكم على ما دلّ على أَنْه «لاصلاةإلابطهور» ؟؛ فإِنّه يفيد بمدلوله اللفظي على أنّ 
ما ثبت من الأحكام للطهارة في مثل «لاصلاةالابطهور» وغيرها ثابت للمتطهر 
بالاستصحاب أو بالبيّنة . 


ح ١50؛‏ وسائل الشيعة, ج48١‏ ص 77, اح 33701/5, ج57 ص 1١اراح‏ 55787 
؟. الخلاف. ج .ص 44١‏ المسالة 4؛ عوائد الأنام, ص .05-0١‏ 
". عوائد الأيام. ص 87 وا67. 


4. الفقبه. ج ١3ص‏ 77. ح 77: تهذيب الأحكاء. ج 7. ص ٠311.ح‏ 0186؛ الاستيصار. ج .١‏ ص 00. 
اح 1٠١‏ ؛ المحاسن. ص #8لا. ح ١؛‏ عوالي اللثالي , ج 7. ص .7١5‏ ح 177؛ وسائل الشبعة, ج .١‏ ص 716, 


ع 6كة. 


الأظهر: المعنى 
الأؤل 


حكومة هذه 
القاعدرة على 
عمومات تشتريمع 
الأحكام الضرريّة 


المراد من 
«الحكومة. 


توهّم أن الضرر 
بتدارك بمصلحة 
المجعول 
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والثاني: مثل الأمثلة المذكورة. 

وأمّا المتعارضان. فليس في أحدهما دلالة لفظية على حال الآخر من حيث 
العموم والنصوص . وإما يفيد حكناً منافياً لحكم آخر. وبملاحظة تنافيهما 
وعدم جواز تحقّقهم| واقعأ يحكم بإرادة خلاف الظاهر في أحدهما المعيّن إن كان 
الآخر أقوى منه, فهذا الآخر الأقوى قرينة عقلية على المراد من الآخر, وليس 
في مدلوله اللفظي تعرّض لبيان المراد منه. ومن هنا وجب ملاحظة الترجيح في 
القرينة ؛ لأنّ قرينيته بحكم العقل بضميمة المرجّح. 

أمَا إذا كان الدليل بمدلوله اللفظي كاشفاً عن حال الآخر فلا يحتاج إلى 
ملاحظة مرجّح له. بل هو متعيّن للقرينة يبمدلوله وسيأتٍ لذلك توضيح في 
تعارض الاستصحابين إن شاء الله '. 

ثم إنْه يظهر ما ذكرنا”""'' ‏ من حكومة الرواية وورودها في مقام 
الامتنان. نظير أدلة نفى ال حرج والاكراه -: أنّ مصلحة الحكم الضرري المجعول 
بالأدلة العامّة لا تصلح أن تكون تداركاً للضرر حبّى يقال إن الخرر يتداراك 
بالمصلحة العائدة إلى المتضيرر وإنّ الضرر المقابل بمنفعة راجحة عليه 


90) توضيحه : أنّ مقتضى حكومة قاعدة الضرر على عمومات التكاليف أن لا تكون 
المصالح التي تنشأ منها الأحكام صالحة لتدارك ما يترئّب عليها من الضرر في بعض 
مواردها. وإلا لم تكن لحكومة هذه القاعدة عليها وجه؛ لأنّ الشارع إذا أمر بالتوضّي 
على وجه الاطلاق الشامل لصورة التضرّر باستعمال الماء. كان ذلك كاشفا عن وجود 
المصلحة في مورد الضرر؛ بمعنى عدم كون أصل مصلحة الحكم متداركة للضرر الحاصل 
من استعمال الماء. وإلا لم يكن لوضع الحكم عن مورد الضرر معنى ؛ لارتفاع موضوع 
الضرر بتداركه بمصلحة متساوية أو أقوى (أونق الوسائل.ص5١4).‏ 


.١‏ فرائد الأصول (ضمن ترات الشيخ الأعظم). ج 4. ص 17, في باب التعادل والتراجيح. 


المقصد الثالث: فى الشك. ١لا‏ 


توضيح الفساد: أنّ هذه القاعدة تدلٌ على عدم جعل الأحكام الضررية 
واختصاص أدلة الأحكام بغير موارد الضرر. نعم. لولا الحكومة ومقام 
الامتنان كان للتوهم المذكور مجحال. 

ثم إنْك قد عرفت بما ذكرنا: أنه لا قصور فى القاعدة المذكورة من حيث 
مدركها سنداً أو دلالةٌ إلا أن الذي يوهن فبها هى كثرة التتخصيصات 
فيها بحيث يكون الخارج منها أضعاف الباقي كا لا يخق على المتتبّع. خصوصاً 
على تفسير الضرر بإدخال المكروه كما تقدّم'. بل لو بني علىالعمل بعموم هذه 
القاعدة حصل منه فقه جديد. 

ومع ذلك فقد استقردت سيرة الفريقين على الاستدلال بها في مقابل 
العمومات المثبتة للأحكام وعدم رفع اليد عنها إلا بمخصّص قوي في غاية 
الاعتبار. بحيث يعلم منهم انحصار مدرك الحكم فى عموم هذه القاعدة. 

ولعلّ هذا كافٍ في جبر الوهن المذكور وإن كان في كفايته نظر؛ بناءً على أنّ 
ازوم تخصيص الأكثر على تقدير العموم قرينة على إرادة معنى لا يلزم مسنه 
ذلك. غاية الأمر تردّد الأمر بين العموم وإرادة ذلك المعنى . واستدلال العلماء لا 
يصلح معيّناً. خصوصاً هذا المعنى المرجوح المنافي لمقام الامتنان وضرب 
القاعدة. 

إلا أن يقال مضافاً إلى منع أكثرية النارج وإن سلّمت كثرته -: إن 
الموارد الكثيرة الخارجة عن العام إنما خرجت بعنوان واحد جامع لها وإن م 
نعرفه على وجه التفصيل. وقد تقوّر أنّ تخصيص الأكثر لا استهجان فيه اذا 
كان بعنوان واحد جامع لأفراد هي أكثر من الباقي. كما إذا قيل. أكرم الناس. 


.4171/-175 تقدّم فى الصفحة:‎ .١ 


تو ضيح فساد 
هذا التوهم 


تماميّة القاعدة 


سند ودلالة 
وهف نالقاعدة 


بكلسشرة 
التخصيصات 


الجواب عن الوهن 
المذكور 


وجبلهالتمسشك 
العمومات مع 
خروج أكثر 
أفرا ادها 


الضرر المنفيّ هو 
الضرر النوعي لا 
الشخصي 
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ودلّ دليل على اعتبار العدالة. خصوصاً إذا كان المخصّص مما يعلم به المخاطب 
حال الخطاب. 

ومن هنا ظهر وجه صحّة القِسّك بكثير من العمومات مع خروج أكثر 
أفرادها. كما في قوله بنذ : «المؤمنون عند شروطهم»'. وقوله: (َأَوْفُوا بِالعقُوبٍ؛' 
بناء على إرادة العهود كما في الصحيح '. 

إن يشكل الأمر *"" من حيث: إنّ ظاهرهم في الضرر المنني الضرر 
النوعي لا الشخصي . فحكنوا بشرعية الخنيار للمغبون؛ نظرأ إلى ملاحظة نوع 
البيع المغبون فيه. وإن فرض عدم تضيرره في خصوص مقام. كما إذا لم يوجد 
راغب فى المبيع وكان بقاؤه ضرراً على البائع؛ لكونه فى معرض الإباق أو 
التلف أو الغصب. وكا إذا لم يقرئّب على ترك الشفعة ضضرر عل ىالشفيع . بل كان 
له فيه نفع . 

وبالجملة: فالضرر عندهم في بعض الأحكام حكة لا يعتبر اطرادها. وفي 
بعض المقامات يعتبرون اطرادها. مع أنّ ظاهر الرواية اعتبار الفرر 
الشخصي . 

إلا أن يستظهر منها: انتفاء الحكم رأساً إذا كان موجباً للضرر غالبا وإن 4 

(77)وجه الاشكال: أنّ ظاهر الروايات اعتبار الضرر الشخصي. وظاهر العلماء حيث 
تمسّكوا بهذه القاعدة في إثبات خيار الغبن والعيب والشفعة هو اعتبار الضرر النوعي 


بالتقريب الذي ذكره (اونق الوسائل. ص .)47١‏ 


.١ الاستبصار, بج 7. ص 5377 اح 810: عواللي اللثابي. ج‎ 416١7 تهذيب الأحكام, ج /ا. ص 98/1 ح‎ .١ 
.57081 ص 8١7.ح 81؛ وسائل الشيعة, ج 731, ص 777, ح‎ 
.١:)0(ةدئاملا ؟.‎ 


ل لعياضي . ج ..١‏ ص 783.ح 6؛ وسائل الشيعة, ج 77 , ص 33217, ح 511016. 


المقصد الثالث : في الشلك. .............. الا 
يوجبه دائماً. كا قد يدّعى نظير ذلك في أدلّة نفي الحرج. 

ولو قلنا بأنَّ التسلّط على ملك الغير بإخراجه عن ملكه قهرأ عليه بخيار أو 
شفغة ضور ايض ضار الأمر افيا 554 

إلا أن يقال: إنّ الضرر أوجب وقوع العقد على وجه متزلزل يدخل فيه 
الخيار. فتأمّل. 

إِنّه قد يتعارض الضعرران بالنسبة إلى شخص واحد” '" أو شخصين. فع 
فقد المرجّح يرجع إلى الأصول والقواعد الأخر. كا أَنْه إذا أكره على الولاية من 
قبل الجائر المستلزمة للإضرار على الناس فإنه يرجع إلى قاعدة نفي الحرج ؛ 
لأنّ إلزام الشخص بتحمّل الضيرر لدفع الضضرر عن غيره حرج. وقد ذكرنا 
توضيح ذلك في مسألة التولي من قبل الجائر من كتاب المكاسب'. 

ومثله : إذا كان تصرف المالك في ملكه موجباً لتضرّر جاره. وتركه موجباً 
لتضمرر نفسه؛ فإنه يرجع إلى عموم: «الناس مسلطون على أموالهم»". ولو عد 


مطلق حجره عن التصرّف في ملكه ضبرراً لم يعتبر فى ترجيح المالك ضرر 


(؟؟) لكون نفي الضرر -حينئذ ‏ مستعقباً لضرر آخر فتتعارض فيه القاعدة. وحاصل 
ما أجاب به: أنّ الضرر الثاني ليس بضرر لتريّبه على تزلزل العقد كما في سائر العقود 
الجائزة. ولعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى أنّ الثانى إِنّما لا يكون ضرراً على تقدير عدم لزوم 
العقد ابتداء مع قطم النظر عن الضرر الْأَوَل. والفرض أنّ تزلزل العقد إِنَما نشأ عن تقديم 
ضرر البائع والشفيع على ضرر صاحبه (أونق الوسائل. ص 5١‏ 1). 

(70) كما إذا دخلت دابّته داره بحيث لا يمكن الخروج الا بقتلها او تخريب الدار. 
وضرر الشخصين يظهر من الأمثلة الآتية (مشكيني). 
.١‏ المكاسب (ضمن تراث الشيخ الأعظم). ج .١6‏ ص 88 وما بعدها. 
”. عوالي اللثالي. ج .١‏ ص 7377, ح 494: بار الاثوار. ج ”,ص 77/7ا.ح 7. 


الضررين 


تفارض ضرر 
الغدير 


جو از تصرّف 
المالك وإن تضرّر 
الجار 
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زائد على ترك التصرّف فيه. فيرجع إلى عموم التسلط . 

ويمكن الرجوع إلى قاعدة نني الحرج ؛ لأنّ منع المالك لدفع ضرر الغير 
حرج وضيق عليه. إمَا لحكومته ابتداءًٌ على نفي الضرر. وإمّا لتعارضها 
والرجوع إلى الأصول. 

ولعلّ هذا أو بعضه منشأ إطلاق جماعة' وتصريم آخرين' بجواز تصرّف 
امالك في ملكه وإن تضرر الجار. بأن يبني داره مدبغةً أو حمّاماً أو بيت 


القصارة أو الحدادة. بل حكي عن الشيخ ' والحليّ ' وابن زهرة* دعوى الوفاق 
عليه . 


ولعلّه أيضأً منشأ ما في التذكرة'. من الفرق بين تصيرف الإنسان في الشارع 
المباح بإخراج سنن أو جناح. وبين تصرفه في ملكه. حيث اعتبر في 
الأول عدم تضرّر الجار. بخلاف الثاني؛ فإنّ المنع من التصيرّف في المباح 


(51) «الروشن» و«الجناح» يشتركان في إخراج خشب من حائط المالى إلى الطريق 
بحيث لا" يصل إلى الحائط المقابل ثم يبلى عليه ؛ ولو وصل فهو «الساباط». وقيل: ان 
«الروشن» يختصٌ بان تجعل له قوائم من السفل (مشكيني). 

.١‏ كالقاضي ابن البرّاج في المهذّب. ج 7. ص ١7؛‏ والمحقّق الثاني في جامع المقاصد. ج /ا. ص 57؛ والشهيد 
الثاني في مسالك الأفهام, ج 17ص 117-14176. 
". كالعلامة في القواعد. ج ؟. ص 18؟؛ والشحرير. ج 4. ص 4488!؛ والشهيد في الدروس. ج 7, ص ١7؛‏ 
وصاحب الرياض في الرياض.ج 14. ص 151-117١‏ 

". الحاكي صاحب الجواهر . ج 78. ص 45 ؛ وصاحب مفتاح الكرامة. ج ل/ا. ص 12؛ وراجع المبسوط . ج 7, 
ص 777. 

؛. لم نعثر عليه في الكافي للحلبي . والظاهر هو الحلي في السرائر كما عن الجواهر ومفتاح الكرامة, راجع 
السرائر. ج ”.ص 787. 

8 غنية التزو». ج ١.ص‏ 556. 

1. النذكرة (الطبعة الحجرية). ج ".ص 187. 


المقصد الثالث: في الشك. 1 
لا يعد ضمرراً. بل فوات انتفاع . 

وربما يفصّل بين أقسام التصرّف: بأنّه إن قصد به الاضرار من دون أن 
يترتّب عليه جلب نفع أو دفع ضرر فلا ريب فى أنه يمنع. كما دلّ عليه خبر 
سمرة بن جندب ؛ حيث قال له النى :+ : «إنك رجل مضارٌ»'. 

وإذا رتب عليه نفع او دفع ضرر وعلى جاره ضضرر يسير فإنه جائز قطعا 
وطليه وكا جو اق وقد لدان عل ميلع انان 

وأمّا إذا كان ضرر الجار كثيراً يتحمّل عادةً فإنّه جائز على كراهة شديدة. 

وأمّا إذا كان ضرر الجار كثيراً لا يتحمّل عادةً لنفع يصيبه فإنّه لا يجوز له 
ف «التحرير»' والششهيد ف «اللمعة»" ‏ الضمان اذا أَجَجَ ناراً بقدر حاجته مع 
ظنّه التعدّي إلى الغير . 

وامًا إذا كان ضرره كثيرا وضرر جاره كذلك فإنه يجوز له دفع ضرره وإن 
تضيرر جاره أو اخوه المسلم. وعليه بنوا جواز الولاية من قبل الجائر. إلى ان 
قال: 

والحاصل: أنّ أخبار الاضرار فما يعدّ إضراراً معتدّاً به عرفاً. والحال أنه لا 
ضرر بذلك على المضررٌ ؛ لأنّ الضرر لا يزال؛. انتهى. 
.١‏ تقدم تخريجه في الصفحة:411. 
؟. تحر بر اللأحكام الشرعية. ج 4..ص 050. 
". اللمعة الدمشقية. ص 19860 ؛ والروضة البهية. ج /ا. ص 5312. 
؛. هذا اعتراض من صاحب مفتاح الكرامة على صاحب الكفابة (السبزواري). حيث ذكر اشكالاً. (فيما لو 


تضرر الجار تضرراً فاحشأ...) فراجع الفرائد. ج ”.ص 418 وما بعدها. ثم راجع مفتاح الكرامة. ج ,, 
ص .57-7١‏ 


كلام صاحب 
مفتاح الكرامة في 
التفصيل بين 
أقسام التصرّف 


الأوفق بالقواعد 
تقديم المالك 


عدم الفرق بين 
كون ضرر المالك 
أشدّ من ضرر 
الغير أو أقلّ 


تعارض ضرر 
المالكين 
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أقول: الأوفق بالقواعد تقديم المالك؛ لأنّ حجر المالك عن التصرّف في ماله 
ضرر يعارض ضرر الغير. فيرجع إلى عموم قاعدة السلطنة وثفىي ا حرج . نعم . 
في الصورة الأولى التى يقصد المالك يحرّد الإضرار من غير غرض فى التصرّف 
يعتدٌ به لا يعد فواته تور 

والظاهر عدم الفرق بين كون ضيرر المالك بترك التصرّف أشدٌ من ضرر 
الغير أو أقلّ ؛ إمّا لعدم نبوت الترجيح بقلّة الفرر كما سيجيء -. وإمًا 
لحكومة نني الحرج على نفي الضعرر؛ فإن تحتل الغير على الضعرر ولو يسيراً 
لأجل دفع الضرر عن الغير ولو كثيراً حرج وضيق. ولذا اتفقوا على أنه يتجور 
للمكرّه الإضرار على الغير بما دون القتل لأجل دفع الضرر عن نفسه ولو كان 
أقلّ من ضررر الغير. 

هذا كلّه فى تعارض ضير المالك وضنرر الغير. 

وأمًا في غير ذلك فهل يرجع ابتداءً إلى القواعد الأخر أو بعد الترجيح بقلة 
الضرر ؟ وجهان. بل قولان. 

يظهر الترجيح من بعض الكلمات الحكيّة عن التذكرة' وبعض مواضع 
الدووسى' وارجحة غير :واحد كه المفاساريق . 

ويمكن أن ينرّل عليه ما عن المشهور:: من أَنّه لو أدخلت الدابة رأسها في 
القدر بغير تفريط من أحد المالكين كسرت القدر وضمن قيمته صاحب الدابة؛ 
معلّلاً بأنّ الكسر لمصلحته. فيحمل إطلاق كلامهم على الغالب من أنّ ما يدخل 
جا ا يي يي 


.؟59١ الحاكي هو جامع المقاصد. ج 7. ص 73017؛ 555 ة (الطبعة الحجريّة). ج ؟". ص‎ .١ 
.1٠١ الدروس الشرعية. ج *,. ص‎ ." 

". جواهر الكلام. ج /777. ص 7١8‏ ؛ والعناوين. ج .ص 5786. 

؛. مفتاح الكرامة. ج 3,. ص 587: وجامع المقاصد. ج 7. ص 707؛ والشرائع . جج 7,. ص 718. 


المقصد الثالث: في الشك 5 يفط 
يدخل على صاحب القدر بتلفه وأخذ قيمته. وبعيارة أخرى: لف إحدى 
العيدين وتْدطا بالقيمة اهورة فن تلقن الأخرى: 

وحينئدٍ: فلا يبق محال للاعتراض على تعليل الحكم بكونه لمصلحة 
صاحب الدايّة بما في المسالك': من أنه قد تكون المصلحة لصاحب القدر فقط . 


وكذلك حكنهم بضمان صاحب الدابّة إذا دخلت في دار لا يخرج إلا بيدمها 


م عحى 


معللاً بأنْه لمصلحة صاحب الدايّة ". فإنّ الغالب أن تدارك المهدوم أهون من 
تدارك الدابة . 
والحمد للهء والصلاة والسلام على بيه واله: 


.7114 مسالك الأفهام, ج 77,. ص‎ .١ 
.5817 ومفناح الكرامة, ج 7. ص‎ 4 


الاستصحاب لغة 
واصطلاحاً 


الحمد فه ربٌ العالمين . والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد وآله. ولعئة الله على أعدائهم 


أجمعين إلى يوم الدين . 
المقام الثانى 
فى الاستصحاب 


وهو لغةٌ: أخذ الشيء مُصاحباً' ومنه: استصحاب أجزاء ما لا يؤكل لحمه 
في الصلاة. 

وعند الأصوليّين عدف بتعاريف, أسدّها وأخصرها: إبقاء ما كان”. والمراد 
بالإبقاء”""'': الحكم بالبقاء. ودخل الوصف في الموضوع مشعر بعلّيته للحكم. 
فعلّة الإبقاء هو أَنّه كان. فيخرج إبقاء الحكم لأجل وجود علّته أو دليله. 

وإلى ما ذكرنا يرجع تعريفه في «الزبدة» بأنّه: إنبات الحكم في الزمان 


(730) يعنى : الالتزام به فى مرحلة الظاهر ؛ بمعنى ترتيب اثار البقاء فى مقام | 
بعلي / به في مر هر ؛ يمعنى بر كي عهام 
(الفوائد ال ضوبة. المحقق الهمداني. ص7١7).‏ 


. ؛ والمصباح المنبر. ج ص 777؛ مجمع البحرين‎ 1١ ص‎ .١ ورد باختلاف في الألفاظ كما في القاموس. ج‎ .١ 
.151 ج ".ص‎ 
576 منهم النراقي في مناهج الأحكام والأصول. ص‎ ." 


المقصد الثالث: في الشك. ا 
الثاني تعويلاً على ثبوته في الزمن الأوّل'. 

وأزيف التعاريف تعريفه بأَنْه: كون حكم أو وصف”"'" يقيني الحصول في 
الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق"؛ إذ لا يخق ل كون حكم أو 


(37) مراده بالحكم الأحكام الشرعية. وبالوصف الأمور الخارجية. كرطوبة الثوب 
وحياة زيد (أونق الوسائل. ص .)17١‏ 


.٠١5 زبدة الأصول, ص‎ ١ 
.07 ؟. زبدة الأصول. ص 7١٠؛ قوانين اللأصول. ج ؟. ص‎ 


بقَي الكلام في مواق نينث ' 
الأوّل: 
أنّ عدّ الاستصحاب من الأحكام الظاهرية"''' الثابتة للثيء بوصف كونه 
مشكوك الحكم ‏ نظير أصل البراءة وقاعدة الاشتغال مبنى على استفادته من 
الأخيا روما انحل كونه حكةامن باب اقل فهو دلبل اجتهادى: 
وعليه تكون مسألة الاستصحاب _كمسائل حجّية الأدلة الظئّية كظاهر 
الكتاي وخين الواخد:من المشائل الأ ولية577: 


(*7) يعني : مما يناسب ذكره في المقام قبل الخوض في أصل المسألة (الفواندالل ضوية. 
المحقّق الهمداني. ص )7١1‏ . 

(770) الحكم المجعول على الموضوع بعنوان كونه مشكوك الحكم الواقعى يسمّى 
حكماً ظاهرياً وواقعيّاً ثانويّاً. ويسمّى الدليل الدالّ على هذا الحكم الظاهري أصلاً. 
والحكم المجعول على العناوين الأَوَليّةَ الساذجة يسمّى حكماً واقعيّاً. ويسمّى ما يدل 
عليه بنحو العلم أو الظنَ المعتبر دليلاً. وقد يقيّد بالاجتهادي كما قد يقيّد الأوّل بالدليل 
الفقاهي (مشكيني). 75 

(15) قد ذكروا في مقام تمييز المسألة الفرعيّة عن المسائل الأصولية موازين: 

منها: أنّ المسألة الباحئة عن أحوال الأدلة الأربعة أو كلّ دليل فى الفقه مسألة 
أصولية . والباحثة عن أفعال المكلفين والأحكام المتعلقة بها مسألة فقهية. 

ومنها: أنَّ كلّ مسألة بعد تنقيحها واستنباطها من الأدلة إن اختصّ العمل بها بالمجتهد. 
فهى من المسائل الأصولية. وإن عمّه العمل والمقلّد فهى من المسائل الفرعية. ومنها غير 


المقصد الثالث: في الشك... ١م‏ 
وأتااغل القول يكوته من الأصول الفئلة هوه كوهةفن التساتل الأصدولة 
عبر" ررديف | ! الانسحا بد دقاعزة مستفادة من السنّة, 
فهو كقاعدة البراءة والاشتغال ‏ نظير قاعدة الضرر والحرج من القواعد 
الفرعيّة المتعلقة بعمل المكلف . 

ومن أنَ إجرائها في موردها - أعني صورة الشك في بقاء الحكم الشرعي 
السابق. كنجاسة الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره ‏ مختصٌ بالمجتهد وليس وظيفة 
للمقلّد؛ فهي مما يحتاج إليه المجتهد فقط ولا ينفع للمقلّد. وهذا من خواصٌ 
المسائل الأصولية ؛ فأمها لا مُهَدت لاستنباط الأحكام من الأدلة اختصّ 
التكلّم فيها بالمستنبط , ولاحظ للمقلّد فيها. 

هذا كله في الاستصحاب الجاري في الثشبهة الحكمية المثبت للحكم 
الظاهري الكلى . 

وأمّا الجاري في الشبهة الموضوعية -كعدالة زيد ونجاسة ثوبه وفسق عمرو 
وطهارة بدنه فلا إشكال في كونه حكماً فرعياً. سواء كان التكلّم فيه من باب 
الظنَ أم كان من باب كونها قاعدة تعبديّة مستفادة من الأخبار؛ لأنّ التكلم 


فيه على الأوّل نظير التكلم فى اعتبار سائر الأمارات", كيد المسلمين 


ذلك مما فصّل في المطوّلات. 

نِم إن عد الاستصحاب - على القول بكونه من باب الظنّ ‏ من مسائل العلم مبنيّ 
على الميزان الأوّل؛ إذ البحث عن حجّية ذلك الظنّ وعدمها (مشكيني). 

0 التوجيه الأوّل مبنىَ على الميزان الأوّل من موازين تشخيص المسائل. والثاني 
مبنى على الثانى (مشكينى). 

(0") يعني : بناء علن سيكينه من باب الظنّ يكون من قبيل أمارات الموضوع كالأمثلة 
الماكورة ونناء علق كريد سطاذاً من الأخبان يكنون انظير الأول السوهوية 
المدكورة ايشكني) . 


الفموض في كون 
الاستصحاب من 
النسسائل 
الأصولية بِناءً 
على كونه من 
الأصول العقليّة 


الإشكال في كون 
الاستصحاب من 
المسائل الفرعيّة 


1 قوم 
الاسستصحاب 
بأمرين: .١‏ اليقين 
بالحدوث ". الشك 


في البقاء 


4 5151110110008 .. .......... الرسائل الجديدة والفرائد الحديئة 


وسوقهم والبيّنة والغلبة. ونحوها من الشبهات الخارجية. وعلى الثاني من باب 
أصالة الطهارة وعدم الاعتناء بالشكٌ بعد الفراغ . ونحو ذلك. 


الأمر الثانى 
أنّ المستفاد من تعريفنا ‏ السابق الظاهر فى استناد الحكم بالبقاء إلى يرد 
الوجود السابق - أ الاستصحاب يتقوّم بأمرين 0 


أحدهما: وجود الثنيء في زمان. سواء علم به ف زمان وجوده أم لا. نعم, 
لابدٌ من إحراز ذلك حين إرادة الحكم بالبقاء بالعلم أو الظنّ المعتبر. وأمّا 
يحرد الاعتقاد بوجود شيء في زمان مع زوال ذلك الاعتقاد ف زمان ار 


(89؟) هذان الأمران يرجعان إلى اعتبار أمو ر في جريان الاستصحاب: 

أحدها: حصول اليقين بالوجود السابق حين عروض الشكٌ. سواء أكان حاصلاً من 
حين الوجود أم لا. فلا فرق بين ما لو علم في الأمس بوجود شيء وشكٌ اليوم في بقائه. 
وبين ما لو علم اليوم بوجوده في الأمس وشكٌ في زمان اليقين في بقائه. فيخرج ما لو 
علم بوجود شيء في زمان ثمَ شك في وجوده في ذلك الزمان؛ بأن شك في كون يقينه 
السابق جهلاً رركا أو مطابقاً للواقع وهو المسمّى بالشك الساري وإن زعم بعض عموم 
أخبار الاستضهات له: 

انيها: أن يكون الشكٌ لاحقأ لليقين بمعنى تقدّم المتيقّن على المشكوك لا تقدّم نفس 
اليقين على الشكٌ؛ فإنّه غير معتبر في الاستصحاب. وهذا القيد احتراز عن الاستصحاب 
القهقري ؛ كأن يعلم بكون لفظ موضوعاً لمعنى في زماننا فيستصحب وضعه لذاك المعنى 
إلى زمان الأثمّة ببه. 

ثالثها: فعليّة الشك. فلا يكفي الشكٌ الا والتقديري وسيجيء توضيحه (اوئق 


الوسائل. ص78 1). 


المقصد الثالث: في الشك. مغ 
فلا يتحقق معه الاستصحاب الاصطلاحي وإن توهم بعضهم' جريان «لاتنقض 
البقين» فيه كما سننيّه عليه '. 

والثاني: الشك في وجوده في زمان لااحق عليه ؛ فلو شك في زمان سابق 
عليه فلا استصحاب. وقد يطلق عليه الاستصحاب القهقري مجازاً. 

المعتبر هو الشكٌ الفعلى الموجود حال الالتفات إليه. أمّا لو لم يلتفت إليه 
فلا استصحاب وإن فرض الشكٌ فيه على فرض الالتفات. فالمتيقّن 
للحدث ”؟"' إذا التفت إلى حاله فى اللاحق فشكٌ جرى الاستصحاب فى حقّه. 
فلو غفل عن ذلك وصلى بطلت صلاته؛ لسبق الأمر بالطهارة. ولا يجري في 
حقّه حكم الشكٌ في الصحّة بعد الفراغ عن العمل ؛ لأنّ محراه الشكٌ الحادث بعد 
الفراغ لا الموجود من قبل . 

ولو غفل عن حاله بعد اليقين بالحدث وصلى ثم التفت وشكٌ في كونه محدثاً 
حال الصلاة أو متطهّراً جرى في حقّه قاعدة الشكٌ بعد الفراغ؛ لحدوث الشكَ 
بعد العمل وعدم وجوده قبله حتّى يوجب الأمر بالطهارة والنبي عن الدخول 
فيه بدونها. 


نعم هذا الشكٌ اللاحق يوجب الاعادة بحكم استصحاب عدم الطهارة لولا 


(14) فإِنّه بعد ما شرطنا في الاستصحاب فعليّة الشكٌ يلزم بطلان الصلاة في الفرض 


الأوّل؛ لحصول الفعلية فيه بالالتفات. فصار بمقتضى الاستصحاب محكوماً بالحدث وإن 
غفل عن حدثه وصلّى. ولأجل ذلك لم تنفعه قاعدة الفراغ: إذ هي لا تجري في الشكٌ 
الحادث قبل العمل. وصحّتها في الفرض الثاني : لعدم حصول الفعلية قبل العمل بل بعده. 
وهو لا يجدى - حينئدٍ - لتقدم قاعدة الفراغ عليه (مشكيني). 


.1 1 هو المحقق السبزواري فى ذخيرة المعاد. ص‎ .١ 
بأتي في الصفحة: 187 وما بعدها.‎ ." 


0 الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
حكومة قاعدة الشكٌ بعد الفراغ عليه. فافهم ؟" 
الأمر الثالث 

في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام؛ ليُعرف أنّ النلاف فيمسألة الاستصحاب 
في كلها او في بعضها. فنقول: 

إنّ له تقسمأ باعتبار المستصحب. 

واخر باعتبار الدليل الدالٌ عليه. 

وثالثاً باعتبار الشكَ المأخوذ فيه. 

[ تقسدم الاستصحاب باعتبار المستصحهب ا 

أمَا بالاعتبار الأوّل فمن وجوه: 
الوجه الأل: من حيث إن المستصحب قد يكون أمرأ وجودياً. كوجوب شيء 
أو طهارته أو رطوبة ثوب أو نحو ذلك. وقد يكون عدمياً. وهو على 
قسمان: 

أحدهها: عدم اشتغال الذمّة بتكليف شرعي. ويسمّى عند بعضهم بالبراءة 
الأصليّة وأصالة النى. 

والثاني : غيره. كعدم نقل اللفظ عن معناه وعدم القرينة وعدم موت زيد 
ورطوبة النوب وحدوث موجب الوضوء أو الفسل. ونحو ذلك. 

(141)لعلّه إشارة إلى أنّ حكومتها عليه على تقدير أن يكون من الأمارات, وأمّا على 
تقدير كونها من الأصول. فاللازم القول بحكومة الاستصحاب علبها كما في سائر 
الأصول. إلا أن ورود دليل اعتبارها في مورده اقتضى تقدّمها عليه (درر الفوائد. المحقق 
الخراساني . ص 5917). 


المقصد الثالث : فى الشال.............. .................. . 6 

ولا خلاف في كون الوجودي حل الغزاع. 

وأمَا العدمي فقد مال الأستاذ': إلى عدم الخلاف فيه. واستشهد على ذلك 
- بعد نقله الإجماع ‏ باستقرار سيرة العلماء على القسّك بالأصول العدميّة. مثل : 
أصالة عدم القرينة والنقل والاشتراك وغير ذلك. وكاستصحاب عدم النسخ ؛ 
فإن المصرح به في كلام غير واحد' عدم الخلاف فيه. بل كونه من ضصروريات 
الدين. 

والتحقيق: أنّ اعتبار الاستصحاب ‏ بعنى التعويل في تحقّق شيء في الزمان 
الثاني على تحققه في الزمان السابق عليه مختلف فيه. من غير فرق بين 
الوجودي والعدمي. نعم. قد يتحقّق في بعض الموارد ””*'' قاعدة أخرى توجب 
الأخذ بمقتضى الحالة السابقة. كقاعدة قبح التكليف من غير بيان. أو ظهور 
الدليل الدالٌ على الحكم في استمراره أو عمومه أو إطلاقه. أو غير ذلك. وهذا 
لا ربط له باعتبار الاستصحاب. 


(84؟) حاصله: أنّ المدّعى فى المقام وهو حجَّية الاستصحابات العدمية غير ثابت 
من عمل العلماء. بل غاية 0000 عملهم حكمهم بثبوت الأعدام عند الشكٌ 
في ثبوتها. وامّا كون ذلك من جهة استصحاب العدم او لأجل قواعد اخر موافقة المؤدذى 
له - كقاعدة البراءة في نفي التكليف وظهور الدليل في الدوام في عدم النسخ فلا دلالة 
لعملهم على تعيين أحد هذين الأمرين. وأمّا باب الألفاظ : فقد استقرّت سيرتهم على 
العمل فيه بالأصول مطلقاً. وجودية كانت كالعموم والإطلاق. أو عدمية كعدم النقل وعدم 
القرينة ونحوها. ولا ربط له يباب الاستصحاب (مشكيني). 


.١‏ المقصود هو شريف العلماء المحقق المازندراني . راجع تقريرات درسه في ضوابط الأصول. ص 7094 في 
بحث أقسام الاستصحاب باعتبار المستصحب. 
". كالمحدث الاسترايادي في الفوائد المدية. ص 47١؛‏ والمحدث البحراني في حدائق الناضرة. ج ,١‏ 


.405-6١ ص‎ 


كلام شريف 
العلماء في خروج 
العدميّات عن 
محل النزاع 


التحقيق عدم 
الفرق بين 
الاستصحاب 
الوودي 
والعدمي في كونه 
محل النزاع 


قيام السيرة على 
التمسّك بالأصول 
الوجوديّة 
والعدميّة في باب 
الألفاظ 
المستصحب لما 
حكم شرعيَ ولما 


من الموضوعات 
الخارجيّة 


الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 

وأمَا سيرة العلماء فقد استقرّت في باب الألفاظ على القِسّك بالأصول 
الوجودية والعدمية كلتمهما. 

ثم نا لم نجد في أصحابنا من فرّق بين الوجودي والعدمي. نعم. حكى 
شارح الشرح ' هذا التفصيل عن الحنفية. 

الوجه الثاني: أنْ المستصحب قد يكون حكماً شرعياً . كالطهارة المستصحبة 
بعد خروج المذي. والنجاسة المستصحبة بعد زوال تغير المتغير بنفسه. وقد 
يكون غيره. كاستصحاب الكرّية والرطوبة. والوضع الأول عند الشكٌ في 
حدوث النقل او في تاريخه. 

والظاهر. بل مدع جماعة ' وقوع الخلاف في كلا القسمين. 

٠‏ نسب إلى بعض التفصيل بينههما بإنكار الأوّل والاعتراف بالثاني. 

5 7 خر العكس . حكاهما الفاضل القمّي في القوانين". 

ثم إن المحصّل من القول بالتفصيل بين القسمين المذكورين في هذا التقسيم 
ثلاثة: 

الأوّل: اعتبار الاستصحاب فى الحكم الشرعي مطلقاً. جزئياً كان كنجاسة 
الثوب أو كلّيا كنجاسة الماء المتفكر بعد زوال التغترء :وهو الظاهر مما حكاء 
المحقق الخنوانسارى؛. 

الثاني: اعتباره في ما عدا الحكم الشرعي الكل وإن كان حكناً جزئياً. وهو 
الذي حكاه في الرسالة الاستصحابية عن الأخباريين". 


.581 م ا اج ادص‎ ١ 
./7 جع الرسائل الأصولية -للوحيد البهبهاني . ص 70-4154 4؛ مشارق الشموس . ص‎ 
.07 قوانين الأصول. ج ؟, ص‎ ." 
ابرق فوش ا‎ 
ه. الرسائقل الأصو لبة. للوحيد البهبهاني . ص 6؟4.‎ 


المقصد الثالث : فى الشك. ا 


الثالث: اعتباره في الحكم الجزني دون الكلي ودون الأمور الخارجية. وهو 
الذي ربما يستظهر مما حكاه السيّد شارح الوافية عن الحقّق الخنوانساري فى 
حاشية له على قول الششهيد في تحريم استعمال الماء النجس والمشتبه'. 

الوجه الثالث: من حيث إنَّ المستصحب قد يكون حكنأ تكليفياً. وقد يكون 
وضعياً شرعياً. كالأسباب والشروط والموانع. 

وقد وقع الخلاف من هذه الجهة. ففصّل صاحب الوافية بين التكليق وغيره 
بالإنكار في الأول دون الثانى'. 

وها لم ندرج هذا التقسيم في التقسيم الثاني مع أَنّهِ تقسير لأحد قسميه؛ لأنَ 
ظاهر كلام المفصّل المذكور وإن كان هو النفصيل بين الحكم التكليق 
والوضعي. إلا أنّ آخر كلامه ظاهر في إجراء الاستصحاب في نفس الأسباب 
والشروط والموانع, دون السببية والشرطية والمانعية. 


.58١ شرح الوافية لمخطوط). ص 774 وأنظر مشارق الشموس للخوانساري. ص‎ .١ 
.7- ؟الواقة ص‎ 


المستصحب لما 
حكم تكليفيَ وإِما 
حكم وضعيّ 


القول بالتفصيل 
بين التكليفي 
وغيره 


هلالحكم 
الوضمعي حكم 
مستقلٌ مجعول أو 
لا؟ 


[ الكلام في الاحكام الوضعية ] 


ث إِنّهِ لا بأس برف الكلام إلى بيان: أن احكم الوضعي ”*"' حكم مستقل 
بحعول -كا اشتهر في ألسنة جماعة' . أو لا وإنما مرجعه إلى الحكم التكليق. 
فنقول: 

إن المشهور” -كما في شرح الزبدة" ‏ بل الذي استقر عليه رأي المحققين - 


المراد بالحكم الوضعي ما اخترعه الشارع ولم يكن من قبيل الاقتضاء والتخيير. 
وأمَا النمرة في كونه مجعولاً أو منتزعاً عن التكليف. فهو أنّه يتفرّع على الأوّل عدم 
اشتراط ثبوته بشرائط التكليف: من البلوغ والعقل والعلم والقدرة. فيثبت الضمان في حقٌ 
الصبي والمجنون فعلاً بالإتلاف وإن لم يكونا هناك مكلقّاً بالأداء فعلاً. وكحصول الجنابة 
لهما بالدخول. وهذا بخلاف الثاني. فإنّ اللازم عليه ثبوت حكم تكليفي لا محالة إمَا 
لوليهما بالفعل أولهما بعد الكمال. 

ويتفرّع عليه أيضأ جريان الأصول؛ فإنّه على الأول يمكن إثباته ونفيه 
بالاستصحاب. وعلى الثاني يكون مجراه الأحكام الطلبية التي انتزعت الوضعية عنها 


دون نفسها (اوتق الوسائل. ص 478-474). 


.١‏ منهم الشهيد الثاني في تمهيد الفواعد. ص 77؛ والفاضل التوني في الوافية. ص ١١‏ ٠؛‏ والوحيد البهبهاني 
في الفوائد الحائرية. ص 56. 

". منهم الشهيد في ذكرى الشيعة, ج .١‏ ص ٠‏ 1 ؛ والقواعد والفوائد. ج .١‏ ص ١؛‏ والمحقّق الخوانساري في 
ععرة الدموس ةن الا 

". غاية المأمول في شرح زبدة الأصول للفاضل الجواد. ص ١١١‏ (مخطوط). 


المقصد الثالث: فى الشك .. 1 


كا في شرح الوافية للسيّد صدر الدين'-: أن الخطاب الوضعي مرجعه إلى 
الخظاضة الشرعى» :وان كون التى سيا لواعي هو المكم شرهوت :ذلك 
الواجب عند حصول ذلك الثشىء. فعنى قولنا: إتلاف الصبى سبب لضمانه أنه 
يجب عليه غرامة المثل والقيمة إذا اجتمع فيه شرائط التكليف من البلوغ 
والعقل واليسار وغيرها. فإذا خاطب الشارع البالغ العاقل المورٌ بقوله: اغرم 
ما أتلفته فى حال صغرك. انقزع من هذا الخطاب معنى يعبّر عنه بسبية الاتلاف 
للضان. ويقال: إِنّه ضامن. برعنى أنه يجب عليه الغرامة عند اجتاع شرائط 
التكليف. 

وم يدّع أن إرجاع الحكم الوضعي إلى التكليف الفعلى المنجّز حال استناد 
الحكم الوضعى إلى الشخص . حتّى يدفع ذلك بما ذكره بعض من غفل عن مراد 
النافين: من أَنّه قد يتحقّق الحكم الوضعي في مورد غير قابل للحكم التكليق. 
كالضى والناتم وشنيها : 

وكذا الكلام في غير السبب؛ فإنّ شرطية الطهارة للصلاة ليست مجمعولة 
يحخغل مغاير لانشاء وجوب الضلاة الواقعة حال الطهارة.:وكذا مائفية التجاسة 
ليست إلا منقزعة من المنع عن الصلاة في النجس. وكذا الجزئية منقزعة من 
الأمر بالمركّب. 

هذا كله في السببية والشرطية والمانعية والجزئية. 

وأمًا الصحّة والفساد فهما في العبادات: موافقة الفعل المأتي به للفعل 
المأمور به ومخالفته ا المعلوم أنّ هاتين ‏ الموافقة والمحفالفة ‏ 
يبنا ل ها ل 590 


(784) بل هما حكمان وضعيانمنتزعان من مطابقة المأتيّ بدللما مور به. ولا مطابقته 


ابتكيس): 


.)طوطخم١‎ 6٠ حاشية الوافية لصدر الدين. ص‎ .١ 


الكلام فى الصحّة 
والفساد 


٠غ‏ الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


وأمًا في المعاملات فهها: ترتّب الأثر عليها وعدمه. فرجع ذلك إلى سببية 
هذه المعاملة لأثرها وعدم سببية تلك له. فإن لوحظت المعاملة سببا لحكم 
تكليف - كالبيع لإباحة التصرّفات والنكاح لاباحة الاستمتاعات ‏ فالكلام 
فيا يعرف ها مشيق :فق النبببية واخوا 5 

وإن لوحظت سبباً لأمر آخر كسببية البيع للملكية والنكاح للزوجية 
والعئق للحرنة: وسبيية الغبك للطهارة -افهذه الأموو يفسا ليست أحكاناً 
شرعية نعو المكم شونا شرغرة.:وحقائقها آنا امور اععنارية منتراعة عن 
الأحكام التكليفية كما يقال: الملكية كون الشيء بحيث يجوز الانتفاع به 
وبعوضه. والطهارة كون العم بحيث يجوز استعاله في الأكل والشرب 
والصلاة. نقيض النجاسة ‏ وإمّا امور واقعية كشف عنها الشارع. 

فأسبابها على الأوّل ‏ فى الحقيقة ‏ أسباب للتكاليف. فتصير سببية تلك 
الأسباب فى العادة كمسبّباتها أموراً انتزاعيّة . 

وعلى الثاني. تكون أسبابها كنفس المسيّبات أموراً واقعيّة مكشوفا عنها 
ببيان الشارع. وعلى التقديرين فلا جعل في سببيّة هذه الأسباب. 

وتمًا ذكرنا تعرف الحال في غير المعاملات من أسباب هذه الأمور. كسببية 
الغليان في العصير للنجاسة, وكالملاقات ها والسبى للرقية. والتنكيل للحرية. 
والرضاع لانفساخ الزوجية. وغير ذلك. فافهم وتأمّل في المقام ؛ فإنّه من مزالٌ 
الأقدام . 


(146) فسببية البيع منتزعة عن حكم الشارع عند وقوعه باباحة تصرّفات الطرفين فيها 
فيمن انتقل إلبهما. وسببيّة النكاح عن حلّية الاستمتاع . 

وقوله : «وهذه الامور». اي: المسبّبات المذكورة. وقوله : «وحقائقها امور اعتبارية». 
فيتترع ينل من دكي البارع بإباحه التضدفات بمجود الفتذ عكمان وضعيان: 
السببية للعقد. والملكيّة وهكذا في سائر الأمثلة. وهذا هو المراد بقوله: «نعم الحكم 
بثبوتها شرعي»؛ إذ ليس المراد ثبوت نفس الأمر الاعتباري. بل الحكم التكليفي المنتزع 


عنه الوضعى (اونق الوسائل. ص1477-/17). 


[ تفسيم الاستصحاب باعتبار دليل المستصحب ] 


وأمَا بالاعتبار الثانى فمن وجوه: 
أحدها: من حيث إنّ الدليل المثبت للمستصحب إمّا أن يكون هو الإجماع وإما 
أن يكون غيره. وقد فصّل بين هذين الغزالي. فأنكر الاستصحاب في الأوّل'. 
والثاني: من حيث إنَّه قد يثبت بالدليل الشرعي وقد يثبت بالدليل العقلي. 
سحن لعل جا ريات الباب". 
الثالث: من حيث إن دليل المستصحب " *"' إِمَا أن يدل على استمرار الحكم 
إلى حصول رافع أو غاية فيشكٌ في رافعه. وقد يكون قضية مهملة ساكتة عن 
حكم الزمان الثاني. وفصّل بينهما الحقق فى في المعارج . والمحقق النوانسارى'. 
فأنكرا الحجّية في الثاني 


(4)) يعنى : دلالة الدليل على كون الحكم المفاد مما له استعداد البقاء ما لم يرفعه 
رافع أو ما لم تجئْ غايته المعيّنة. فلا يكون الشكٌ في بقائه إلا شكَّاً في الرافع أو في 
الغاية . ويقابله الشك في المقنضي كما في القسم الثاني من هذا التقسيم. والمراد بالرافع ما 
كان له تأثير ة في رفع الحكم الثابت بحيث لولاه كان مستمرَأ كالحدث الرافع للطهارة, 
وبالغاية ما كان كاشفاً عن انتهاء استعداد الحكم السابق وانقضائه بحيث لولاه لم يكن 
ثابتأ كالليل الذي جعل غاية للصوم ١أوتق‏ الوسائل. ص5 44). 
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دلدل الاستصحاب 
اما الإجماع وامًا 
غيره 


المستصحب إمَا 
يثبت بالدليل 
الع قلي. وبا 
بالدليل الشرعي 


دالئل المستضحت 
قديدل على 
الاستمرار وقد لا 
يدل 


الشك في البقاء قد 
يكون مع تساوى 
الطسرفين وقد 
يكون مع رجحان 
البقاء أو الارتفاع 


الشك في البقاء قد 
يكون من جهة 
المقتضى وقد 
يكون من جهة 
الرافع 


( تقسيم الاستصحاب باعتبار الشكٌ المأخوذ فيه ] 


وأمَا باعتبار الشكّ فى البقاء فمن وجوه أيضا: 
أحدها: من جهة أنّ الشاكٌ قد ينشأ من اشتباه الأمر الحنارجي. مثل الشكٌ في 
حدوث البول وكون الحادث بولاً أو وذياً. ويسمّى بالشبهة في الموضوع. كان 
حكداً شرعياً جزئياً كالطهارة فق المثالين. أم موضوعاً كالر طوبة والكرّية ونقل 
اللفظ عن معناه الأصلى. وشبه ذلك. 

وقد ينشأ من اقناء الحكم الشرعي الصادر من الشارع. كالشكٌ في بقاء 
نجاسة المتغير بعد زوال تغيره. وطهارة المكلف بعد حدوث المذي منه. ونحو 
ذلك. والظاهر دخول القسمين في حل الغزاع . 

الثاني: من حيث إن الشك بالمعنى الأعمّ الذي هو الماخوذ في تعريف 
الاستصحاب قد يكون مع تساوي الطرفين وقد يكون مع رجحان البقاء أو 
الارتفاع. ولا إشكال في دخول الأوّلِين في حل النزاع. وأمًا الثالث فالتحقيق 
ايضا عموم الحنلاف له. سواء كان اعتبار اللاستصحاب من باب التعبّد والطريق 
الظاهري. أم كان من باب إفادة نوعه الظنّ لو خلي وطبعه وإن عرض لبعض 
أفراده ما يسقطه عن افادته. 

الثالث: من حيث إنّ الشكٌ ”**'' في بقاء المستصحب قد يكون من جهة 

0ل يخفى : أن الشكٌَ في الغاية في هذا التفسيم داخل في الشكٌ في المفتضي . وفي 


الوجه الثالث من أقسام الشكٌ ‏ باعتبار الدليل ‏ داخل في الرافع ؛ لأنّ مبنى التقسيم هناك 
على دلالة الدليل على استمرار الحكم وعدمها مع قطع النظر عن كون الشك في بقائه من 


المقصد الثالث : فى الشك.... . 1 
المقتضي . والمراد به: الشك من حيث استعداده وقابليته فى ذاته للبقاء. كالشكٌ 
ف بقاء الليل والنهار. وخيار الغين بعد الزمان الأوّل. 

وقد يكون من جهة طروٌ الرافع مع القطع باستعداده للبقاء. وهذا على 
أقسام ؛ لأنّ الشكٌ ما في وجود الرافع كالشكٌ في حدوث البول. وإمّا أن يكون 
في رافعية الموجود؛ إمَا لعدم تعيّن المستصحب **"' وتردّده بين ما يكون 
الموجود رافعاً وبين ما لا يكون. كفعل الظهر المشكوك كونه رافعاً لشغل الذمّة 
بالصلاة المكلّف بها قبل العصير يوم الجمعة من جهة تردّده بين الظهر والجمعة. 
وما للجهل بصفة الموجود من كونه رافعاً كالمذي. أو مصداقاً لرافع معلوم 
المفهوم كالر طوبة المردّدة بين البول والودي. أو يحهول المفهوم. 

والظاهر أنّ جميع الصور حتّى الشكٌ في وجود الرافع حل للخلاف. 


قبيل الشكٌَ في الرافع أو المقتضي. وهنا على كون الشكٌ من أحد القبيلين مع قطع النظر 


عن دلالة الدليل على الاستمرار وعدمها. وحيث إن المصنف اختار القول التاسع كان 
الاستصحاب في الغاية جارياً عنده (مشكيني). 

(44؟) فإنّ الواقع مردّد بين كون الوجوب متعلّقاً بالظهر أو الجمعة. فإذا أتى بإحدى 
الصلاتين كان المشكوك مردّداً بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع. وكان الشكٌ في 
رافعية الموجود من هذه الجهة. وقوله: «للجهل بصفة الموجود». فيكون الشبهة ‏ حينئذٍ 
حكمية. وفي الشكٌ في كونه مصداقاً شبهة مصداقية. وقوله: «مجهول المفهوم» يعنى لم 
يعلم معنى البول ‏ مثلاً ‏ وأنْه معنى خاصٌ لم يشمل المذي أو معنى عام يشمله. وهذه 


الظاهر أن جميع 
السام مكل 
الخلاف 


الأقوال في حجية 
الاستصحاب 


[الاقوال في حجّيّة الاستصحاب ] 


هذه جملة ما حضرني من كلمات الأصحاب. والمتحصّل منها في بادئ النظر 
أحد عشر قولاً: 

الأل: القول بالحجّية مطلقاً. 

الثانى: عدمها مطلقاً. 

الثالث: التفصيل بين العدمي والوجودى. 

الرابع: التفصيل بين الأمور الخارجية وبين الحكم الشرعي مطلقاً. فلا يعتبر 
فى الأوّل. 

الخامس: التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغيره. فلا يعتبر في الأوّل إلا 
في عدم النسخ . 

السادس: التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره. فلا يعتبر في غير الأوّل. 

السابع: التفصيل بين الأحكام الوضعية - يعنى نفس الأسباب والشروط 
والموانع ‏ والأحكام التكليفية التابعة لها. وبين وها من الأحكام الشرعية. 
فيجري في الأوّل دون الثاني. 

الثامن: التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره. فلا يعتبر في الأوّل. 

التاسع: التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله او من النارج 
استمراره فشك فى الغاية الرافعة له. وبين غيره. فيعتبر في الآوّل دون الثاني. 
كما هو ظاهر المعارج '. 
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العاشر: هذا التفصيل مع اختصاص الشكٌ بوجود الغاية. كا هو الظاهر من 
الحقق السبزواري'. 

الحادي عشر: زيادة الشك فى مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداتي دون 
المفهومي. 

ثم إنهِ لو بُنى على ملاحظة ظواهر كلمات من تعوّض هذه المسألة في 
الأصول والفروع لزادت الأقوال على العدد المذكور بكثير. بل يمحصل لعالم 
واحد قولان أو أزيد في المسألة. إلا أنّ صرف الوقت في هذا ما لا ينبغي. 

[أقوى الأقوال في الاستصحاب ] 

والأقوى: هو القول التاسع. وهو الذي اختاره الحقّق. قال: والذي نختاره 
أن ننظر فى دليل ذلك الحكم. فإن كان يقتضيه مطلقاً وجب الحكم باستمرار 
الحكم. كعقد النتكاح. فإنّه يوجب حل الوطء مطلقاً. فإذا وقع 
الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق فالمستدلٌ على أنّ الطلاق لا يقع بها لو 
قال: حل الوطء ثابت قبل النطق بهذه الألفاظ فكذا بعده كان صحيحاً؛ لأنّ 
المقتضى للتحليل ‏ وهو العقد ‏ اقتضاه مطلقاً. ولا يعلم أنّ الألفاظ المذكورة 
زاففة لذلك الاقتضاء. فيئبت الحكم عملاً بالمقتضي . 

فإن كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه فليس هذا عملاً بغير 
دليل. وإن كان يعنى أمراً آخر وراء هذا فنحن مضحربون عنه". انتهى. 

ويظهر من ماحد المعالم" اختياره. 


١.ذخيرة‏ اللأحكام, ص .١111-110‏ 
؟. معارج الأصول. ص .5٠١- 5١5‏ 


مختار المصيّف 
والصحقق حجيّة 
الاستصحاب عند 
الشك في الرافع 
دون المقتضي 


كلام المحقق في 
المعارج 


ب الاستقراء 


[ الاستدلال على القول المختار ] 


لنا على ذلك وجوه: 

الأؤل: ظاهر كلمات حماعة ' في الاتفاق عليه. 

الثاني: أنَا تتبّعنا موارد الشكٌ"*'' في بقاء الحكم السابق المشكوك من جهة 
الرافع فلم نجد من أَوَّل الفقه إلى آخره مورداً إلا حكم الشارع فيه بالبقاء, إلا 
مع أمارة توجب الظنّ بالخلاف. كالحكم بنجاسة الخارج قبل الاستيراء ؛ فَإنّ 
الحكم بها ليس لعدم اعتبار الحالة السابقة ‏ وإلا لوجب الحكم بالطهارة 
لقاعدة الطهارة ‏ بل لغلبة بقاء جزء من البول أو المنى في الخرج. فرّجّح 


(49؟) كالحكم بالطهارة عند الشكٌُ في الحدث وبالعكس . وبطهارة الثوب عند الشكٌ 
في طروٌ النجاسة وبالعكس . وبناء الشاهد على ما شهد به ما لم يعلم رافعه. والحكم يبقاء 
الزوجية ما لم يعلم مزيلها. وببقاء الملك ما لم يعلم الناقل. وقوله: «كالحكم بنجاسة 
الخارج» يعني : أن مقتضى الاستصحاب طهارة الخارج بعد الاستنجاء وقبل الاستبراء؛ 
لكونه ظاهرا قبل الخروج. ولو لم يعتبر الاستصحاب لكانت قاعدة الطهارة محكّمة 
أيضاً. إلا أنَ الظاهر المؤيد بالغلبة ينبت بقاء المنيّ أو البول في المخرج وملاقاته لهما. 
وقوله: «والبناء على الصحة» اي: المتقدّم على الاستصحابات النافية في مواردها 


(مشكيني). 


١‏ مبادئ' الأصول. ص إحقة 


المقصد الثالث: في الشك اا 
هذا الظاهر على الأصل. كما في غسالة الحّام عند بعض ". والبناء على الصحّة 
المستند إلى ظهور فعل المسلم. 

والإنصاف: أنّ هذا الاستقراء يكاد يفيد القطع. وهو أولى من الاستقراء 
الذي ذكره غير واحد _كالحقق البهبهاني' وصاحب الرياض" أنه المستند في 
حجّية شهادة العدلين على الإطلاق. 

الثالث: الأخبار المستفيضة : 

منها: صحيحة زرارة ولا يضرٌها الإضمار””*"' ‏ قال: قلت له: الرجل ينام 
وهو على وضوء. أتوجب الَفْقَةَ والخفقتان عليه الوضوء ؟ قال: «يازرارة .قد 


فان حك ف حنبه شيء وهو ل يعلم ؟ قال: لا. حتّى يستيقن أنه قدنام. حتّى 


(60١)إذ‏ الاضمار من مثله بمنزلة الاظهار. بداهة أنّه أجل من أن يستفتى من غير 
الإمام .:: مع هذا الاهتمام. وقوله: «أيوجب الخفقة» سؤال عن حكم الخفقة وهي حالة 
النعاس ؛ أي : النوم الخفيف الذي هو نوم العين فقط فالشبهة حكمية. فأجاب الامام .:: 
بعدم نقض هذه الحالة للوضوء. بل الناقض: النوم التامّ الحاصل بنوم القلب أو الأدُن. 
فيلزم انضمام نوم احدهما إلى نوم العين ليتحقق الناقض ؛ ثمّ سال عن حكم الشكٌ في 
تحقّق هذا الناقض وعدمه من جهة قيام أمارة ظنّية على تحقّقه. حيث إِنّه خُرَك فى جنبه 
شىىء وهو لا يعلم. فالشبهة - حينئد موضوعية . وقوله دالا يعنى : أنه له يجب 
الوضوء ‏ حينئذٍ -. وقوله .::: «وإلا فإنّه على يقين» معناه: وإن لم يستيقن النوم فلا يجب 
الوضوء. فحذف جزاء الشرط المدلول عليه بكلمة «لا» السابقة ؛ لقيام العلة مقامه. 
وحذف فعل الشرط ؛ لنيابة كلمة «لا» عنه (مشكينى). 
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". السنّة: 


الأولى 


تقرير الاستدلال 


كو اللام فسىي 


1.8 ...0 الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


يجىء من ذلك أمر بيّن . والافإنه على يقين من وضوثه . ولا ينقض اليقين أبداً بالشك . ولكن 
ليس كر 

وتقرير الاستدلال: أنّ جواب الشرط في قوله نيّ: «وإلافإنه على يقين» 
محذوف. قامت العلّة مقامه لدلالتها عليه. وإقامة العلّة مقام الجزاء لا تحصى 
كثرةً في القران وغيره. مثل قوله: ٠‏ ون تجهز بالفؤل فإنهُ, يَعْنمُأسَرُ وَأَخفئ؛ '. 
و(إن تَكَفُرُوا إن آللّة غَنِئ عَنْكُمْ '. وؤوَهن كف فَإِنَّ رَبّى غَنْيٌ كَرِيمٌ؛ '. (ِوَمَن كفز فإِنّ 
آللّة غَنِىٌ عَنٍ أَلْْلَمِينَ؛*. وؤفإن يَكْفُرْ بها مَؤْلآء فقَذ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمَا لُيِسُوابِها 
بكفِرين4' . ٠إن‏ يَسْرِق فقَدْ سَرق أَحٌ لَهُ. من قَبْلُ ". وهؤإن يُكدَّبُوكَ فقذ كُدْبَتْ * إلى 
غير ذلك. 

فعنى الرواية: إن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء؛ لأنه على 
يقين من وضوءه في السابق. وبعد إهمال تقييد اليقين بالوضوء وجعل العلّة 
نفس اليقين يكون قوله لثة: «ولاينقض اليقين» بمنغزلة كبرى كلية للصغرى 
المزيورة. 

هذا. ولكنّ مبنى الاستدلال على كون اللام في اليقين للجنس؛ إذ لو كان 
للعهد لكانت الكبرى ‏ المنضمّة إلى الصغرى ‏ ولا ينقض اليقين بالوضوء 
بالشكٌ. فيفيد قاعدة كلية في باب الوضوء. وأَنّه لا ينقض إلا باليقين بالحدث 
واللام وإن كان ظاهراً في الجنس. إلا أن سبق يقين الوضوء ربما يوهن الظاهر 
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المذكور. بحيث لو فرض إرادة خصوص يقين الوضوء لم يكن بعيداً عن اللفظ. 

لكنّ الإنصاف: أنّ الكلام مع ذلك لا يخلو عن ظهور. خصوصاً بضميمة 
الأخبار الأخر الآتية المتضمّنة لعدم نقض اليقين بالشكٌ. والمهمَ فى هذا 
الاستدلال اثبات إرادة الجنس من اليقين. 

وتيا صحيحة أخرى لزرارة - مضمرة أيضأ - : قال: قلت له: أصاب وبي 
دم رعاف أو غيره أو شيء المنة ليث أرة إلى أن : أصيب له الماء. 
فأصبت فحضيرت الصلاة ونسيت أن بنوبي شيئاً وصلّيت. ثم إني ذكرثٌ بعد 
ذلك ؟ 

قال انة: «تعيد الصلاة وتغسله . قلت: فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه 
أصابه فطلبته ولم أقدر عليه فلا صليت وجدته ؟ قال 2:1: تغسله وتعيد. قلت: 
فإن ظننت أنه أصابه وم أتيقّن ذلك فنظرت ولم أر شيئاً فصلّيت فيه فرأيت 
فيه ؟ قال: تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت : لم ذلك ؟ فال: لأنك كنت على يقين من طهارتك 
فشككت . وليس ينبغى لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً. قلت: فإني قد علمت أنه قد 
أصابه ولم أدر أين هو فأغسله ؟ قال: تغسل من ثوبك الناحية النى ترى أنه قد أصابها 
حتّى تكون على يقين من طهارتك . قلت: فهل على إن شككت أنه أصابه شيء أن 
ل رأيته 
في توبي وأنا في الصلاة ؟ قال: :: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت فى موضع منه ثم رأيته . 
وإن لم تشك ثم رأيته رطبأ قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة ؛ لأنك لا تدرى لعله شىء 
أوقع عليك . فليس ينبغى لك أن تنقض اليقين بالشك ... الحديث»' . 

والتقريب كما تقدّم في الصحيحة الأولى. وإرادة الجنس من اليقين 
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ص ١91.ح‏ ١؛‏ وسائل الشبعة , ج ”.ص 111 و 47ح 11657و4151. 


الثانية 


فلققه الحنيث 


ومورد الاستدلال 


6 الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
لعلّه أظهر هنا2"*7 

وأمّا فقه الحديث فبيانه: أن مورد الاستدلال ”*"' يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون مورد السؤال فيه أن يرى بعد الصلاة نجاسة يعلم مها هي 
التى خفيت عليه قبل الصلاة. وحيئئدٍ: فالمراد اليقين بالطهارة قبل ظَسنّ 
الاصابة . والشكٌ حين إرادة الدخول في الصلاة. 

لكن عدم نقض ذلك اليقين”*" بذلك الشكٌ إنما يصلح عَلَّةٌ لمشروعية 
الدخول في العبادة المشروطة بالطهارة مع الشكٌ فيها. وأنّ الامتناع عسن 
الدخول فيها نقض لآثار تلك الطهارة المتيقّنة. لا لعدم وجوب الاعادة على 
من تين أنه صلى فى النجاسة كما جزم به السيّد الشارح للوافية' _؛ إذ 


(161) وجه الأظهرية: صراحة القضيّة في كونها علّة في هذه الصحيحة دون سابقتها. 
واحتمال إرادة الجنس فى مقام التعليل أقوى من العهد (الفوائد الرضوية. المحقق الهمداني. 
ص 775) , ْ 

(101) وهو قوله .ن: «لأنك كنت على يقين من طهارتك». ثم إن بيان مورد الاستدلال 
وكون الإعادة نقضاً لأثر الطهارة اليقينية السابقة وعدمه لا دخل له في الاستدلال بها 
على اعتبار الاستصحاب ؛ لأنّ الاستدلال بها إنْما هو باعتبار عموم الكبرى المستفادة 
منها (اونق الوسائل .ص 64 4). 

)١60(‏ حاصله : أن وجوب الإعادة ‏ لليقين بوقوع الصلاة في النجاسة بعدها. والقطع 
بفقد شرطها ‏ لا يكون نقضاً لليقين بالطهارة بالشاكٌ فيها. بل باليقين بارتفاعها حال 
الصلاة. واقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء ‏ لو قلنا به لا يوجب حسن التعليل بذلك - 
كما ربما يتخيّل ‏ بداهة أنّ عدم الاجزاء ولزوم الاعادة لا يوجب أن يكون نقضأ لليقين 
بالشكٌ بل باليقين. فلا مجال أصلاً للدعوى الممذكورة (درر الفوائد. المحقق الخراساني. 
ص .)7١14‏ 


.531١ شرح الوافبة لصدر الدين. ص‎ .١ 


المقصد الثالث: في الشك ... 6.0١‏ 
الاعادة ليست نقضاً لأثر الطهارة المتيقّنة بالشكٌّ. بل هو نقض باليقين؛ بناءً 
على أنّ من آثار حصول اليقين بنجاسة الثوب حين الصلاة ولو بعدها وجوب 
اعادتها. 

وربما يتخيّل' حسن التعليل لعدم الإعادة؛ بملاحظة اقتضاء امتثال الأمر 
الظاهري للاجزاء. فتكون الصحيحة من حيث تعليلها دليلاً على تلك 
القاعدة 7 وكاففة عنها. 


2) 


فيه أ ظاهر قوله إن« ””'': «فليس ينبغى» يعنى ليس ينبغي لك الإعادة ؛ 
لكونه نقضاأ. كا أنّ قوله :* في الصحيحة الأولى: ولاس انقو بلقن ا 
عدم إيجاب إعادة الوضوء. فافهم ؛ فإنه لا يخلو عن دقة. 

والثاني: أن يكون مورد السؤال رؤية النجاسة بعد الصلاة مع احتال 
وقوعها بعدها. فالمراد: أنه ليس ينبغي أن تنقض يقين الطهارة بمجوّد احتال 
وجود النجاسة حال الصلاة. 


(164) ما توهّمه المتخيّل من كشف الصحيحة عن القاعدة مدفوع بأنّ الإجزاء في 
المقام ليس لأجل كون المكلف ممتئلاً للأمر الظاهري من حيث هو. بل لأنّ الشسرط 
الواقعي للصلاة في الطهارة الخبئية ‏ في حقّ غير الناسي ‏ هو كون المصلّي متطهراً في 
ظاهر تكليفه حال الصلاة. فمن صلّى في ثوب نجس -جرى فيه استصحاب الطهارة أو 
قاعدتها كان ممتثلاً للأمر الواقعي المتعلّق بالصلاة قطعاً. فلا تدلّ الصحيحة على 
الاجزاء في مورد التنازع (الفوائد ال( ضورية. المحقّق الهمداني. ص 278). 

(7100) يعني : ان ظاهرها كون قاعدة الاستصحاب بنفسها من دون توسط شيء آخر 
علّة لعدم وجوب الإعادة. لا بواسطة قاعدة الإجزاء. كما أن ظاهر قوله .:* في الصحيحة 
الأولى : «وإلا فإنّه على يقين» عدم إعادة الوضوء؛ لوجود استصحاب الطهارة لا بشيء 
آخر (أوثق الوسائل. ص 406). 


.5977 راجع ضوابط الأصول تقريرات درس شريف العلماء. ص‎ .١ 


؟. صحيحة زرارهة 


الثالثة 


0 د 020202020...الرسائل الجديدة والفرائد الحديثئة 

وهذا الوجه سام مما يرد على الأوّل, إلا أنه خلاف ظاهر السؤال. نعم. 
مورد قوله :ذه أخيراً: «فليس ينبغى لك ...» الخ هو الشكٌ في وقوعه أوَّل الصلاة أو 
حين الرؤية. ويكون المراد من قطع الصلاة الاشتغال عنها بغسل الشوب مع 
عدم تخلل المنافي. لا إيطاها ثّ البناء عليها الذي هو خلاف الإجماع. لكن 
تفريع "*"' عدم نقض اليقين على احتال تأخَّر الوقوع يأبى عن حمل اللام على 
الجنس . فافهم . 

ومنها: صحيحة ثالثة لزرارة: «وإذالم يدرفى ثلاث هو أو فى أربع وقد أحرز الثلاث 
قام فأضاف إليها أخرى ولاشىء عليه . ولاينقض اليقين بالشك . ولا يدخل الشك فى اليقين. 
ولا يخلط أحدهما بالآخر . ولكنّه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبنى عليه . ولا يعتد 
بالشك فى حال من الحالات»' . 

وقد تمسّك بها فى الوافية '. وقوّره الشارح '. وتبعه جماعة تمن تأخّر 
عد 


وفيه تأمّل؛ لأنّه إن كان المراد بقوله .ه: «قامفأضاف إليها أخرى» القيام 


(163) لأنّ التفريع ظاهر في العهد وكون اللام إشارة الى القضيّة المتفرّع عليها. وقوله: 
«فافهم» لعله إشارة الى أ سوق هذه الكلية في موارد كثيرة يوجب ظهورها في العموم 
(أونق الوسائق .ص 66 4). 

,57/5 ص‎ .١1 ح 7؛ تهذيب الأحكام. ج 7. ص 187, ح ٠41/؛ الاستبصار. ج‎ 50١ الكافي. ج 7. ص‎ .١ 

ح1١8١؛‏ وسائل الشيعة. ج 4. ص 5١07‏ , ح .٠١117‏ 
؟. الوافية. ص .5١5‏ 
". حاشية الوافية. ص 75137. 
؛. منهم المحدّث البحراني في حدائق الناضرة, ج .١‏ ص 15١!؛‏ والوحيد البهبهاني في الرسائل اللأصولية. 

ص 17 1؛ وصاحب الفصول في الفصول. ص :77١‏ والمحقّق القمي في فوائين الأصول. ج 7.ص 17. 


المقصد الثالث: فى الشكٌ .66.0 


للركعة الرابعة من دون تسليم فى الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة حتّى يكون 
حاصل الجواب هو البناء على الأقل. فهو مخالف للمذهب وموافق لقول 
العامّة. ومخالف لظاهر الفقرة الأولى وهو قوله 1ة: «يركع ركعتين بفاتحة الكتاب»' ؛ 
فإنّ ظاهره ‏ بقرينة تعيين الفاتحة ‏ إرادة ركعتين منفصلتين. أعنى صلاة 
الاحتياط . 1 

فتعيّن أن يكون المراد به”*": القيام ‏ بعد التسليم في الركعة المردّدة - 
إلمركعة مستقلة, كما هو مذهب الإماميّة . 

فالمراد باليقين هو اليقين بالبراءة. فيكون المراد وجوب الاحتياط وتحصيل 
اليقين بالبراءة بالبناء على الأكثر وفعلٍ صلاةٍ مستقلَةٍ قابلةٍ لتدارك ما يحتمل 
نقصه . 

وقد ري من اليقين والاحتياط ف غير واحد من الأخبار هذا النحو من 
العمل, منها: قوله مه فى الموثّقة الآتية: «إذا شككت فابن على اليقين»'. 

فهذه الأخبار الآمرة بالبناء على اليقين وعدم نقضه يراد منها البناء على ما 
هو المتيقّن من العدد والتسليم عليه. مع جبره بصلاة الاحتياط ؛ وهذا ذكر في 
غير واحد من الأخبار ما يدلّ على أن العمل حرز للواقع. مثل قوله به: «ألا 
أعلمك شيئاً إذا صنعته ثم ذكرت أنك نقصت أو أتممت لم يكن عليك شىء»" ؟ 


0 بأن يريد البناء على الأكثر وإضافة ركعة الاحتياط بعد التسليم. ويريد باليقين 
ما يوجب اليقين ببراءة الذمّة من العمل. وبالشك ما يوجب الشك فيها من قبيل ذكر 
المسبّب وارادة السبب «اوثق الوسائل. ص 16886). 

.١ تقدم تخريجه في الصفحة السابقة . الهامش‎ .١ 
.٠١161 الففيه.ج ١.ص ١760.ح 70 ١٠؛ وسائل الشيعة, ج 4 ص ؟71.ح‎ ." 
.٠١ 1014 ح‎ 5١14 و5 تهديب الاحكام. ج ".ص 5134, ح 14 4١؛ وسائل الشيعة. ج 8. ص‎ 


المراد من «اليناء 
على اليقينء في 
الأخبار 


.6 الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 

وقد تصدى جماعة' ‏ تبعاً للسيّد المرتضى' ‏ لبيان أنّ هذا العمل هو 
الأخذ باليقين والاحتياط . دون ما يقوله العامّة من البناء على الأقلّ. ومبالغة 
الإمامنت: فى هذه الصحيحة بتكرار عدم الاعتناء بالشكُ وتسمية 
ذلك في غيرها بالبناء على اليقين والاحتياط يشعر بكونه في مقابل العامّة 
الزاعمين بكون مقتضى البناء على اليقين هو البناء على الأقلّ وضمّ الركعة 
المشكوكة. 

وأا احتمال كون المراد”*"'' من عدم نقض اليقين بالشكٌ عدم جواز البناء 
على وقوع المشكوك بمجرّد الشكّ ‏ كبا هو مقتضى الاستصحاب ‏ فيكون 
مفاده عدم جواز الاقتصار على الركعة المردّدة بين الثالثة والرابعة. وقوله: «لا 
يدخل الشك فى اليفين»" يراد به: أن الركعة المشكوك فيها المبيَ على عدم وقوعها 
لا يضمها إلى اليقين يعني القدر المتيقّن من الصلاة بل يأتي بها مستقلّة على 
ما هنو مدهي الخامة. ‏ 

ففيه: من المخالفة لظاهر الفقرات الست أو السبع ما لا يخفى على المتأمّل ؛ فإنَ 
مقتضى التديّر فى الخبر أحد معنيين: إمَا الحمل على التقية. وقد عرفت مخالفته 
للأصول والظواهر. وإمًا مله على وجوب تحصيل اليقين بعدد الركعات على 


)7١64(‏ حاصله : الجمع بين الاستصحاب والعمل بالاحتياط ؛ بأن بريد البناء على الأقل 
وإضافة ركعة أخرى بعد التسليم ‏ للاحتياط - وبعدم جواز نقض اليقبن بالشكٌ وجوب 
البناء على ما تيقنه من الركعات وعدم جواز البناء على وقوع الركعة المشكوك فيها 
بمجرد السك فيها (اونى الوسائل.ص4460). 


:١147 منهم السيّد الطباطباني في رياض المسائل . ج 4. ص 1"8؛ والنراقي في مسنند التسيعة. ج /ا. ص‎ .١ 
.5914 ص‎ .37١7 وصاحب الجواهر في الجواهر . ج‎ 
.١673 الانتمار. ص‎ ." 


3 نقدم نخر يجه في الصفحة: 2 50. الهامشس ١‏ 


المقصد الثالث: فى الشك 6 
الوجه الأحوط . وهذا الوجه وإن كان بعيداً في نفسه, لكنّه منحصر بعد عدم 
إمكان الحمل على ما يطابق الاستصحاب. ولا أقلّ من مساواته لما ذكره هذا 
القائل. فيسقط الاستدلال بالصحيحة. خصوصاً على مثل هذه القاعدة. 

وتنا ذكرنا ظهر عدم صحّة الاستدلال بمونّقة عار عن أبى الحسن نية. قال : 
«إذا شككت فابن على اليقين . قلت : هذا أصل ؟ قال: نعم»'. فإنّ جعل البناء على 
الأقلّ أصلاً ينافى ما جعله الشارع أصلاً في غير واحد من الأخبار. مثل: 
قوله :ْ:: «أجمع لك السهوكله ف ىكلمتين . متى شككت فابن على الأكثر»", وقوله <ة فيا 
تقدّم: «ألاأعلمك شيئاً... إلى اخر ما تقدّم»". 

فالوجه فيه إِمَا الحمل على التقيّة. وإمّا ما ذكره بعض الأصحاب؛ في معى 
الرواية بإرادة البناء على الأكثر. ثم الاحتياط بفعل ما ينفع لأجل الصلاة على 
تقدير الحاجة. ولا يضير مها على تقدير الاستغناء. 

نعم, يمكن أن يقال بعدم الدليل على اختصاص الموتّقة بشكوك الصلاة. 
فضلاً عن الشكّ في ركعاتها. فهو أصل كلى خرج منه الشكٌ في عدد الركعات. 
وهو غير قادح. 

لكن يرد عليه : عدم الدلالة على إرادة اليقين السابق على الشكٌ. ولا المتيقّن 
السابق على المشكوك اللاحق. فهو أضعف دلالةً من الرواية الآتية الصريحة في 
اليقين السابق ؛ لاحتّاها لارادة إيجاب العمل بالاحتياط . فافهم. 


مم 


. تقدم تخريجه فى الصفحة : 07 5. الهامش ؟. 

الفقيه.اج ١.ص‏ 54ح 447: وسائل الشبعة. ج 4. ص ؟١١5,‏ ح 181 .٠١‏ وفيها: «فخذ بالأكثر» بدل 
«فاين على الأكثر ». 

. تقدّم تخريجه في الصفحة: 007. الهامش ؟. 

. منهم الفاضل النراقي في المستند. ج /ا. ص 0 4١؛‏ والحرٌّ العاملى في وسائل الشيعة. ج 4. ص 5١١‏ 
«أبواب الخلل». باب 8. ذيل الحديث 5. 


بهم 


و 


حم 


4.الاسدودلال 

بموثقة لسحاق 
بن عفار 
والإشكال فيه 


5©. الاسددلال 


ورواية اخرى 


الميناقشة في 
الاستدلال بهاتين 
الروايتين 
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ومنها: ما عن الحنصال بسنده عن محمّد بن مسلم عن أبىي عبدالله نة. قال: 
قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: «منكان على يقين فشك فليمض على 
يقينه :فإنَ الشك لاينقض اليقين»' . 

وفي رواية أخرى عنه بنْ: «منكان على بقين فأصابه شك فليمض على يقينه ؛ فإنَ 
البقين لا يدفع بالشك»". وعدّها المجلسى - في البحار ‏ في سلك الأخبار التي 
يستفاد منها القواعد الكلية". 

أقول: لا يخ أنّ الشكٌ واليقين لا يجتمعان 2*9 حيّى ينقض أحدهها 
الآخر. بل لابدٌ من اختلافهما. إمَا في زمان نفس الوصفين. كأن يقطع يوم 
الجمعة بعدالة زيد في زمان ثم يشكٌ يوم السبت فى عدالته في ذلك الزمان. 


(169) حاصله: أنّ مقتضى النهي عن نقض اليقين بالشكٌ إمكان اجتماعهما حنَّى 
يصدق نقضه به. وهما لايجتمعان. فلابدٌ إِمَا من اعتبار اختلافهما بحسب الزمان. وإن 
اتحدا بحسب المتعلّق ‏ بأن تعلق اليقين بحدوث شيء في زمان ثم تعلّق الشك بحدوثه 
في ذلك الزمان؛ بأن حصل السك في الزمان الثاني في صحَّة الاعتقاد في الزمان الأوّل 
كما فرضه في المثال الأول وإمّا من اعتبار اختلافهما بحسب المتعلق وإن اتَحد زمانهما 
كما فرضه فى المثال الثانى. وهو مورد قاعدة الاستصحاب. والأوّل مورد قاعدة الشكٌ 
الساري. ْ 1 

ومقتضى التعبير بلفظ «كان» والعطف بالفاء في الرواية هو اختلاف زمان اليقين 
والشك؛ وظاهر اعتبار اختلاف زمانهما هو اعتبار اتحاد متعلقهما. فيكون مورد الرواية 
من قبيل الأوّل ولا تكون دليلاً للاستصحاب (أونق الوسائل. ص407). 


.1501 باب الواحد إلى المائة.ح ١٠؛: وسائل الشيعة. ج ١ص 717. ح‎ , 1١5 الخصال. ص‎ .١ 
,7177 ص 7١5؛ بحار الأنوار, بج 7. ص‎ .1١ ؟. الإرشاد. الجزء الأوَل. ضمن مصتّفات الشيخ المفيد. ج‎ 


ح 5 
". بحار الأثوار. ج ؟. ص 574. 


المقصد الثالث: في الشك 606.007 
وإمًا في زمان متعلقهما وإن اتحد زمانهما. كأن يقطع يوم السبت بعدالة زيد يوم 
الجمعة ويشك ‏ في زمان هذا القطع ‏ بعدالته في يوم السبت. وهذا هو 
الاستصحاب. وليس منوطأ بتعدّد زمان الشكٌ واليقين كما عرفت في المثال - 
فضلاً عن تأخَّر الأول عن الثاني. 

وحيث إنّ صري الرواية اختلاف زمان الوصفين وظاهرها اماد زمان 
متعلّقهما تعيّن حملها على القاعدة الأولى وحاصلها عدم العبرة بطروّ الشكّ في 
شيء بعد اليقين بذلك الشيء: ويؤيّده: أنّ النقض - حينئئذٍ محمول على 
حقيقته ؛ لأنّه رفع اليد عن نفس الآثار التي رتّبها سابقأ على المتيقن. بخلاف 
اللاستصحاب؛ فإنَ المراد بنقض اليقين فيه رفع اليد عن ترتيب الاآثار في غير 
زمان اليقين. وهذا ليس نقضأ لليقين السابق. الآ إذا أخذ متعلّقه جردا عن 
التقييد بالزمان الأوّل. 

وبالجملة: فن تأمّل في الرواية وأغمض عن ذكر بعض' لما في أدلة 
الاستصحاب ربا استظهر ما ذكرناه في معنى الرواية. 

ثم لو سَلَم أنّ هذه القاعدة بإطلاقها”"''' مخالفة للإجماع أمكن تقييدها بعدم 
نقض اليقين السابق بالنسبة إلى الأعمال التى رتّمها حال اليقين به _كالاقتداء 
بذلك الشخص في مثال العدالة. أو العمل وان أو شهادته ‏ أو تقييد الحكم 
بصورة عدم التذكّر لمستند القطع السابق وإخراج صورة تذكّره والتفطن لفساده 
وعدم قابليّته لإفادة القطم . 

(10؟) إطلاق القاعدة هو الحكم بصحّة الآثار المترتّبة حين اليقين. وصحّة تسر تيب 
الآنار بعد الشكٌ. سواء تذكّر بمستند قطعه السابق وأنه باطل. أم لم يتذكّر له 
(متشكيني): 


.١‏ منهم الوحيد البهيهاني في ال سائل اللأصولية. ص ٠‏ 15: المحقق القمّي في فوانين الأصول. ج ”.ص ؟1. 


" مكاتية على بن 


ممه الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 

ألتهم إلا أن يقال بعد ظهور كون الزمان الماضى في الرواية ظرفاً لليقين : 
إن الظاهر تجريد متعلّق اليقين عن التقييد بالزمان ؛ فإنّ قول القائل : كنت متيقناً 
أمس بعدالة زيد. ظاهر في إرادة أصل العدالة. لا العدالة المتقيّدة بالزمان 
الماضي . وإن كان ظرفه في الواقع ظرف اليقين لكن لم يلاحظه على وجه 
التقييد ليكوو الح ا بعد ؤذا متها جني ذلك ليق ترزدانعن 
ذلك التقييد. ظاهراً فى تحقّق أصل العدالة في زمان الشكٌ. فينطبق على 
الاستصحاب. فافهه "١"‏ . 

فالإنصاف: أ نَ الرواية ‏ سما بملاحظة قوله :ن:: «فإنالشك لا بنقض اليقين» 
بملاحظة ما سبق في الصحاح من قوله: «لا ينقض اليقين بالشكٌ» حيث إِنّ 
ظاهره مساوقته لها ظاهرة في الاستصحاب. ويبعد حملها على بيان القاعدة 
التي ذكرنا. 

هذا. لكنّ سند الرواية ضعيف بالقاسم بن يحيى ؛ لتضعيف العلامة له في 
الخلاصة'. وإن ضعّف ذلك بعض" باستناده إلى تضعيف ابن الفضائري - 
المعروف عدم قدحه ‏ فتأمّل. 

ومنها: مكاتبة عللّ بن حمّد القاساني. قال: كتبت إليه - وأنَا بالمدينة عن 
اليوم الذي يُشْكٌ فيه من رمضان. هل يصام أم لا ؟ فكتب نذة: «اليقين لا يدخله 

() لعله إشارة إلى أنه على فرض تماميّة التقريب يكون قابلاً للانطباق على 
الاستصحاب مع قابليته للقاعدة أيضاً. فيكون مجملاً مردّداً. فلا يكون دليلاً 
للاستصحاب (مشكيني). 


,16437 خلاصة ال قوال في معرفة الرجال .ص 586 دح‎ .١ 
. منهج المقال((حجري) .ص 11" في الحاشية‎ ." 


المقصد الثالث: فى الشكَ د 
الشك . صم للرؤية وأفطر للرؤية»'. 

فإن تفريع تحديد كل من الصوم والإفطار على رؤية هلالي رمضان وشوّال 
لا يستقيم إلا بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولاً بالشكٌ. أي مزاحماً به. 

والإنصاف: أنّ هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب من أخبار الاستصحاب. 
إلا أن سندها غير سليم. 

هذه حملة ما وقفت عليه من الأخبار المستدلّ بها للاستصحاب. وقد 
عرفت عدم ظهور الصحيح منهاء وعدم صحّة الظاهر منها. فلعل الاستدلال 
بالمجموع باعتبار التجابر والتعاضد. 

وربما يؤْيّد ذلك بالأخبار الواردة في الموارد الخاصّة : 

مثل : رواية عبدالله بن سنان ‏ الواردة فيمن يعير ثوبه الذمّيى وهو يعلم 
أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير -: «قال: فهل علىّ أن أغسله ؟ فقال :نه: 
لا ؛ لأننك أعرنه إيَاه وهو طاهر. ولم تستيقن أنْه نجّسه» ". 

وفيها دلالة واضحة على أنّ وجه البناء على الطهارة وعدم وجوب غسله 
هو سبق طهارته وعدم العلم بارتفاعها. ولو كان المستند قاعدة الطهارة لم يكن 
معن لتعليل الحكم بسبق الطهارة؛ إذ الحكم في القاعدة مستند إلى نفس عدم 
العلم بالطهارة والنجاسة. 

نعم . الرواية مختصّة باستصحاب الطهارة دون غيرها. ولا يبعد عدم القول 
بالفصل بينها وبين غيرها تا يشك في ارتفاعها بالرافع. 


عر 


ص 766 ح 17501 


-> 


. تهذيب الأحكام. ج ".ص 777, ح 1110١؛‏ الاستبصار. ج .١‏ ص 797, ح 114817؛ وسائل الشبعة. ج ", 


تقريب الاستدلال 


تأيبيد المختار 
بالأخبار الخاصّة: 


بن سئان 


تقريب الاستدلال 


معنى الموثقة: إمَا 
الاستصحاب أو 


قاعدة الطهارة 
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ومثئل: قوله :نا في موثقة عار : «كل شىء طاهر حتّى تعلم أنه قذر» ‏ . 

با على أَنّه مسوق 7" لبيان استمرار طهارة كلّ شيء إلى أن يعلم حدوث 
قذارته. لا ثبوتها له ظاهراً إلى أن يعلم عدمها. 

فالغاية_التى هى العلم بالقذارة على الأوّل غاية للطهارة رافعة 
لاستمرارها. وعلى الثاني غاية للحكم بثبوتها. فكل شىيء يستمرَ الحكم 
بطهارته إلى كذا. فإذا حصلت الغاية انقطع الحكم. 

والأصل فى ذلك: أنّ القضيّة المغيّاة ‏ سواء كانت إخباراً عن الواقع وكانت 
الغاية قيداً للمحمول. كما في قولنا: الثوب طاهر إلى أن يلاقي نجساً. أم كانت 
ظاهرية مغيّاة بالعلم بعدم المحمول. كما فى ما نحن فيه قد يقصد المتكلّم يحرّد 
ثبوت الحمول للموضوع ظاهراً أو واقعاً من غير ملاحظة كونه مسبوقا بثبوته 
الثبوت مفروغاً عنه . والأوّل 37 يي الثانى من حيث المورد. 

إذا عرفت هذا فنقول: إِنَّ معنى الرواية إمَا أن يكون خصوص المعنىالثاني. 

(77) حاصله: أنّ المراد بالشيء إن كان الشيء المفروض الطهارة المفروغ عن 
طهارته . كان المراد من قوله : «طاهر» هو الحكم باستمرار تلك الطهارة, والغاية ‏ حينئدٍ - 
رافعة للاستمرار. فيكون دليلاً على الاستصحاب. وإن كان المراد هو الشيء المشكوك 
فى طهارته. كان المراد من قوله :: «طاهر» هو انشاء ثبوت الطهارة الظاهرية له. والغاية 
رافعة لهذا الحكم بالحدوث. فيكون دليلاً على القاعدة (مشكيني). 

لشموله لما شكٌ في طهارته وليس له حالة سابقة أو لم يعلم حالته السابقة. بل 
والمشكوك الذي علم بسبق النجاسة له بناءً على ما سيذكره المصنّف + (مشكيني). 


.١‏ تهذيب الأحكام. ج ارص 6 ح ىم وسائل الشيعة. ج 7, ص 177, ح 4140. في المصدر: «كل 
شيء نظيف» بدل « كل شيء طاهر». 


المقصد الثالث: في الشك 000000000000000 8654م 
وهو القصد إلى بيان الاستمرار بعد الفراغ عن ثبوت أصل الطهارة. فيكون 
دليلاً على استصحاب الطهارة, لكنّه خلاف الظاهر. 

وإمّا خصوص العنى الأوّل الأعمّ منه. وحينئذٍ: لم يكن فيه دلالة على 
استصحاب الطهارة وإن شمل مورده. إلا أن الحكم فما علم طهارته”*"'' وم 
يعلم طروٌ القذارة له ليس من حيث سبق طهارته. بل باعتبار بجوّد كونه 
مشكوك الطهارة. فالرواية تفيد قاعدة الطهارة حتّى فى مسبوق الطهارة, لا 
استصحامها. 

ومنشأً الاشتباه في هذا المقام ملاحظة عموم القاعدة لمورد الاستصحاب, 
تحتل ان الرؤاية ندل مضل الانتمهاب: ولكتن دلالتنا عن طهارة 
مستصحب الطهارة غبر دلالتها على اعتبار استصحاب الطهارة. وال فقد 
يجري في مسبوق النجاسة على أقوى الوجهين الآتيين في باب معارضة 
الاستصحاب للقاعدة. 

ثم لا فرق في مفاد الرواية بين الموضوع الخارجي الذي يشك في طهارته من 
حيث الشبهة في حكم نوعه. وبين الموضوع الخنارجي المشكوك طهارته من 
حيث اشتباه الموضوع الخارجي . 

فإذا تعّن حمل الرواية المذكورة على أحد المعنيين؛ فالظاهر إرادة القاعدة, 

)١74(‏ والحاصل: أنّ هنا قواعد ثلاثة : قاعدة البراءة. وقاعدة الحلية. وقاعدة الطهارة. 
وأمًا الانتضحات: فهو من يتك هو مخالف لها وان كان قن ينتضادق قعها سوردا؛ 
فأصالة البراءة غير استصحابها. وأصالة الحلّية والطهارة غير استصحابهما. وقوله: «كلّ 
شىء لك مطلق أو حلال أو طاهر» أدلة متبتة لتلك القواعد لا الاستصحاب الجاري فى 
0 فلا يتوهّم جواز الاستدلال بأدلتها لتلك الاستصحابات (مشكيني). ١‏ 


الظضاهر ارادة 
قاعدة الطهار هّ لا 
الاستصحاب 


*. الرواية الثالثة 


4. الرواية الرابعة 


؟اه الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
نظير قوله: «كلّ شىء لك حلال» '؛ لأنّ مله على الاستصحاب وحمل الكلام على 
إرادة خصوص الاستمرار فها علم طهارته سابقاً خلاف الظاهر؛ إذ ظاهر 
الجملة الخبرية إثبات أصل المحمول للموضوع. لا إثبات استمراره في مورد 
الفراغ عن توت الاضل: 

نعم . قوله نية: «حنّى تعلم» يدل على استمرار المغيّا. لكنّ المغيًا به الحكم 
بالطهارة. يعني: أنّ هذا الحكم الظاهري مستمرٌ له إلى كذا. لا أنّ الطهارة 
الواقعية المفروغ عنها مستمرّة ظاهراً إلى زمن العلم. 

ومنها: قوله مّا: «الماء كله طاهر حنّى تعلم أنه نجس»" . وهو وإن كان متّحداً مع 
الخبر السابق من حيث الحكم والغاية فتكون ظاهرة فى إرادة القاعدة كما 
عرفت. إلا أنّ الاشتباه في الماء من غير جهة عروض النجاسة للماء غير 
متحقّق غالباً. فالأولى حملها على إرادة الاستصحاب. والمعنى: أنّ الماء المعلوم 
طهارته بحسب أصل الخلقة طاهر حتّى تعلم... أى تستمرٌ طهارته المفروضة 
إلى حين العلم بعروض القذارة له. سواء كان الاشتباه وعدم العلم من جهة 
الاشتباه في الحكم كالقليل الملاقي للنجس والبئر. أم كان من جهة الاشتباه في 
الأمر الخارجي كالشكٌ في ملاقاته للنجاسة أو نجاسة ملاقيه. 

ومنها: قوله إ: «إذا استيقنت أنّك توضأت فايّاك أن تحدث وضوءا حبّى تستيقن أنك 
أحدئت»". ودلالته على استصحاب الطهارة ظاهرة. 


.5711/7/ ح‎ 1١8 الكافي. ج 7. ص 775, ح 7؛ وسائل الشيعة, ج 0؟. ص‎ .١ 

". الكافي, ج 7. ص ١.ح‏ 5؛ تهذيب الأحكام. ج 1ص .5١6‏ ح 119؛ وسائل الشسيعة. ج .١‏ ص 1714. 
ح 551 

*. الكافي. ج *. ص 57, ح ١؛‏ تهذيب الأحكام. ج .١‏ ص 7 .7١‏ ح 178؛ وسائل الشيعة. ج ١.ص‏ 5147, 
ح 337 


[اختصاص الاخبار بالشكٌ في الرافع] 

إن اختصاص ما عدا الأخبار العامّة بالقول الختار واضح . 

وأما الأخبار العامّة فالمعروف بين المتأخَّرين الاستدلال بها على حجّية 
الاستصحاب في جميع الموارد. 

وفيه بأل فد فتح بابه المحقق الخنوانساري في شرح الدروس . 
وتوضيحه *'"': أنَّ حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتصالية. كما في نقض الحبل . 
والاقرب إليه ‏ على تقدير محازيته هو رفع الامر الثابت. 

وقد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشىء ‏ ولو لعدم المقتضي له بعد أن 
كان آخذاً به. فالمراد من النقض عدم الاستمرار عليه والبناء علىعدمه بعد 


وحجوده. 


(786) حاصله: أنّ لفظ «النقض» حقيقة _لغةً ‏ في رفع الهيئة الاتتصالية الحسّية. وهذا 
غير مراد هنا جزماً فيتعيّن حمله على إرادة معنى مجازي منه. وهو إمّا رفع اليد عن 
الشيء النابت مع وجود المقتضي لبقائه كالطهارة والزوجية ونحوهما ‏ وإمًا مطلق رفع 
اليد عن الشيء الثابت ولو لعدم المقنضي له كرفع اليد عن الواجب الموقت بعد خروج 
وقته. 

والأوّل أقرب إلى المعنى الحقيقي اعتباراً وعرفاً. فيتعيّن الحمل عليه وإن كان 
يستلزم مجازاً فى المنقوض بتخصيصه يما من شأنه البقاء. بخلاف ما لو حمل على 
المعنى الثانى ؛ لبقاء المنقوض - حينئذٍ ‏ على إطلاقه (اونق الوسائل..ص 470). 


.١‏ مشارق الشموس. ص 6اآ. 


تأتل المحقق 
الخوانساري في 
الاسددلال 
بالأخبار على 
الحجَيّة مطلقأ 


المراد من «نقض 
الدقين» 


1ه 01000 00000000 02020202020200 الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


إذا عرفت هذا فنقول: إن الأمر يدور بين أن يكون المراد بالنقض مطلق ترك 
العمل توترعيب الآتربوهو المفق الثالك ت:زينق المتفرطن عاما لكل فين 
وبين أن يراد من النقض ظاهره ‏ وهو المعنى الثاني فيختصٌ متعلّقه بما من 
شأنه الاستمرار والاتصال المختصٌّ بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى. 

ولا يخنى رجحان هذا على الأوّل؛ لأنّ الفعل الخاصٌ يصير مخصّصاً لمتعلّقه 
العام. كما في قول القائل: لا تضرب أحداً؛ فإنّ الفعرب قرينة على اختصاص 
العام بالأحياء. ولا يكون عمومه للأموات قرينة على إرادة مطلق الضرب 
عليه كسائر الحمادات. 

م لا يتوهّم الاحتياج حينئزٍ إلى تصرّف فى اليقين بإرادة المتيقّن منه؛ لأنّ 
التصرّف لازم على كل حال؛ فإنّ النقض الاختياري القابل لورود النبي 
عليه لا يتعلّق بنفس اليقين على كلّ تقدير. بل المراد نقض ما كان على يقين 
منه "2 وهو الطهارة السابقة ‏ أو أحكام اليقين. 

والمراد بأحكام اليقين ليس أحكام نفس وصف اليقين؛ إذ لو فرضنا حكماً 
شرعياً حمولاً على نفس صفة اليقين ارتفع بالشكٌ قطعاً. كمن نذر فعلاً في مدّة 
اليقين بحياة زيد. بل المراد أحكام المتيقّن المثبتة له من جهة اليقين. وهذه 
الأحكام كنفس المتيقّن أيضاً لها استمرار شأني لا يرتفع إلا بالرافع ؛ فإنّ جواز 
الدخول في الصلاة بالطهارة أمر مستقرّ إلى أن يحدث ناقضها. 

وكيف كان: فالمراد: ما نقض المتيقّن. فالمراد بالنقض رفع اليد عن مقتضاه. 
وإمّا نقض أحكام اليقين أي الثابتة للمتيقّن من جهة اليقين به والمراد حينئذٍ 
رفع اليد عنها. 

(73؟) إن كان المستصحب من الأحكام الشرعية ؛ وقوله: «أو أحكام اليقين» إن كان 


من الموضوعات الخارجية ١أونق‏ الوسائل.ص١11).‏ 


المقصد الثالث: فى الشكٌ 016 


ويمكن أن يستفاد من بعض الأمارات إرادة المعنى الثالث. مثل قوله بثه: «بل 
بنقض الشك باليقين ينهدا 

وقوله :22: «ولا يعتد بالشك فى حال من الحالات» '. 

وقوله ,ي: «اليقين لا يدخله الشك . صم للرؤية وأفطر للرؤية» ". فإِنْ مورده 
استصحاب بقاء رمضان. والشكٌ فيه ليس شَكَّاً في الرافع . كما لا يخ . 

وقوله .ذه في رواية الأربعمائة: «منكان على يقين فشك فليمض على يقينه ؛ فإنَّ 
اليقين لا يدفع بالشك»”. 

وقوله :: «إذا شككت فابن على اليقين»*. 

فإنَ المستفاد من هذه وأمثاها: أنّ المراد بعدم النقض عدم الاعتناء 
بالاحتال الخالف لليقين السابق. نظير قوله بيّا: «إذاخرجت من شىء ودخلت فى 
غيره فشكك ليس بشىء»' . 

هذا نولك الاتغلاك | :تنما من ذلك لذ سلف لشعرف :انظ النقطن عن 
ظاهره؛ لأنّ قوله ننّة: «بلينقض الشك باليقين» معناه رفع الشكٌ”*'"؛ لأنّ الشكَ 
ما إذا حصل لا يرتفع إلا برافع . 


0 لأنّ الشكَ ممًا ليس له مقتضى البقاء. وقوله: «ليس شُكَاْ في الرافع»؛ لكون 
الزمان من الأمور المتجدّدة آنأ فاناً. وقوله: «فليمض على يقينه»؛ فإنّ المضئّ والدفع 
يستعملان فيما ليس له استعداد البقاء أيضاً. وكذا البناء (امشكيني). 

(24؟) أي : لا عدم الاعتداد به حتّى ينطبق على المعنى الثالث. وقوله: «فقد عرفت 
الإشكال» ؛ لظهوره في اعتبار الشكَ الساري دون الاستصحاب. وقوله: «إذا شككت 


١و‏ : نقدّم في الصفحة: ؟00. الهامش ١‏ ضمن صحيحة زرارة التالثة. 

". نقدّم في الصفحة: 508. الهامش 'ضمن مكانبة القاساني. 

؛. تقدّم في الصفحة: 5-07. الهامش ١و‏ ؟,. والعبارة ملفّق من رواية الخصال والارشاد. 

5. تقدّم في الصفحة: 6 50. الهامش .١‏ 

تهاذيتب الأحكام. ج ؟, ص 707.ح 1101؛ وسائل الشيعة. ج 8. ص 778. ح .٠١81714‏ 


01 الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


وأمّا قوله ثة: «منكان على بقين فشك ...» فقد عرفت' الإشكال في ظهوره في 
اعتبار الاستصحاب. كقوله ياذة: «إذاشككت فابن على اليقين». مع إمكان أن يجعل 
قوله ::ة: «فإنَ اليقين لاينقض بالشك . أولا يدفع به» قرينةٌ على اختصاص صدر 
الرواية بموارد النقض. مع أنّ الظاهر من المضي الجري على مقتضى الداعي 
السابق وعدم التوقّف إلا لصارف. نظير قوله نثه: «إذاكثر عليك السهوفامض على 
صلاتك»' ونحوه. فهو أيضاً مختص بما ذكرنا. 

وكا قوله بننه: «اليقين لايدخله الشك» فتفرّع الإفطار للرؤية عليه من جهة 
استصحاب الاشتغال بصوم رمضان إلى أن يحصل الرافع . 

وبالجملة: فالمتأمّل المنصف يجد أنّ هذه الأخبار لا تدلّ على أزيد من 
اعتبار اليقين السابق عند الشك فى الارتفاع برافع . 


فابن»؛ من حيث احتماله للاحتياط بالبناء على الأكثر. وقوله: «أن يجعل قوله» أي: في 
حديث الأريعماتة: وقوله: «صدر الرواية». يعنى : قوله: «من كان على يقين». وقوله: 
«وأمًا قوله اليقين». حاصله: أنّ تفرّع الإفطار للرؤية على قاعدة الاستصحاب لا ينحصر 
وجهه في استصحاب الزمان؛ إذ لعلّه من جهة استصحاب بقاء الشغل غير المرتفع بعد 
الثبوت إلا برافع (اونق الوسائل .ص .)11١‏ 


.601/-6٠05 تقدم فى الصفحة:‎ .١ 
. ٠١56 ح 11714: وسائل الشيعة. ج 4. ص 57 .م‎ 


تنبيهات الاستصحاب 


وينبغي التنبيه على أمور : 
وى يتن نا يتفلق باللننق انتانق وا لي ودليلة الذاق لله بوم يعاق 
بالشك اللاحق فى بقائه. 


الأول 
أنّ المتيقّن السابق إذا كان كلّياً فى ضمن فرد وشكٌ فى بقائه: فامًا أن يكون 
الشكٌ من جهة الشكٌ فى بقاء ذلك الفرد. وإمّا أن يكون من جهة الشكٌ فى 
تعيين ذلك الفرد وتردّده بين ما هو باق جزمأ وبين ما هو مرتفع كذلك. وإما 
أن يكون من جهة الشكٌ في قيام فرد اخر مقامه مع الجزم بارتفاع ذلك الفرد. 
أما الأل: فلا إشكال في جواز استصحاب الكلى ' '' ونفس الفرد وترتيب 
أحكام كلّ منهما عليه. 


وأمَا الثاني: فالظاهر جواز الاستصحاب في الكلي مطلقاً”'" على المشمهور. 


(179) لا يقال: إن السك في بقاء الكلى مستّب عن الشكٌّ في بقاء الفرد. فمع جريان 
الاستصحاب في الشك السببي لا يجري في المسبّبي . 

لأنا نقول: إنّ هذا يتمّ فيما كان الكلّى من الآثار الشرعية لوجود الفرد. وليس كذلك؛ 
فإِنْ وجود الكلي من اللوازم العقلية لوجود الفرد (أوتى الوسائل. ص4851). 

(:77)أي: سواء كان الشكٌ في الرافع أم في المقتضى ١أوتق‏ الوسائق.ص1485. 


أقسام استصحاب 
الكني 


جوارزر استصحاب 
الكنّى والفرد في 
القسم الأوّل 


جواز استصحاب 
الكنّى دون الفرد 
في القسم الثاني 


6ه ....... الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


نعم. لا يتعيّن بذلك أحكام الفرد الذي يستلزم بقاء الكلى ذلك الفرد في 
الواقع 
سواءً كان الشكّ في جهة الرافع. كما إذا علم بحدوث البول أو المني ولم يعلم 
الحالة السابقة ”'""' وجب الجمع بين الطهارتين. فإذا فعل إحداهما وشكٌ في رفع 
الحدث فالأصل بقاؤه. وإن كان الأصل عدم تحقّق الجنابة فيجوز له ما يحرم 
عل امسن 
كلد بوه القسي ٠كما‏ لو تردّد من فى الدار بين كونه حيواناً لا 
سيدق الأنمقة وكولة بحيؤانا رفيش ناته يتفة قيفوة جع النستنة لان 
ل الكل المشترك بين الحيوانين. ويترتّب عليه آثاره الشرعية الثابتة 
دون آثار شيء من النصوصيّتين. بل يحكم بعدم كلّ منهما لو لم يكن مانع '""" 
عن اجراء الأصلين .كما في الشبهة الحصورة. 
وتوهّم: عدم جريان ن الأصل ”""' في فى القدر المشترك ؛ من حيث دورانه بين ما 
هو مقطوح الانتفاء. وما هو مشكوك الحدوث. ومحكوم الانتفاء بحكم الأصل . 


(371) فإنّه إذا علم بالحدث الأصغر أو الأكبر. كان العلم الإجمالي بحدوث البول أو 
المنيّ غير مؤثّر؛ لاستصحاب بقاء الحالة المعلومة سابقأ ودفع احتمال الحدث الآخر 
بالأصل . ثم إن الحكم بوجوب الجمع بين الطهارتين انّما هو من جهة أنّ عدم جواز 
الدخول في الصلاة من آثار مطلق الحدث. فمع استصحاب الكلي يحكم بعدم الجواز إلا 
بعد الجمع بينهما (مشكيني). 

() وذلك كما إذا كان لكلّ من الخصوصيّتين أثر تكليفى ؛ فإنّ العلم بثبوت التكليف 
حينئذٍ - مانع عن إجراء الأصلين لدرر الفوائد. المحقّق الخراساني . ص .)88١‏ 

(6؟) حاصله : أنّ الكلّى إنّما بوجود أفراده. فإذا نفينا بقاء كلا الفردين الفرد القصير 
بالوجدان. والفرد الطويل بالأصل ‏ فلا معنى لبقاء الكلّي ولا لجريان الاستصحاب فيه. 

وحاصل الدفع: :أ الحكم بعدم الفرد تعد لا يرفم الشلك الوجداني بالنسبة إلى نفس 
الكلي افخيتة أن وعنودة كاق مرذدا بين الفردين كان ن أصل الكلّي محتمل البقاء. فأركان 


المقصد الثالث: فى الشك. وله 
مدفوع: بأنه لا يقدح ذلك في استصحابه بعد فرض الشكٌ في بقائه 
وارتفاعه. 

كتوهّم كون الشكٌ”*""' في بقانه مسبّباً عن الشكٌ في حدوث ذلك المشكوك 
الحدوث. فإذا حكم بأصالة عدم حدوثه لزمه ارتفاع القدر المشترك ؛ لأنّه من 
اثاره؛ فإنّ ارتفاع القدر المشترك من لوازم كون الحادث ذلك الأمر المقطوع 
الارتفاع. لا من لوازم عدم حدوث الأمر الآخر. نعم, اللازم من عدم حدوثه 
هو عدم وجود ما هو في ضمنه من القدر المشترك في الزمان الثاني . لا ارتفاع 
القدر المشترك بين الأمرين. وبينهها فرق واضح ؛ ولذا ذكرنا أنه تترتّب عليه 
أحكام عدم وجود الجنابة في المثال المتقدّم. 

ويظهر من الحقق القمّىي < فى القوانين ‏ مع قوله بحجّية الاستصحاب 
على الإطلاق ‏ عدم جواز إجراء الاستصحاب في هذا القسم. وم أتحقّق 
وجهه. قال: إِنّا إذا علمنا أنَّ في الدار حيواناً لكن لا نعلم أنه أيّ نوع هو. 
من الطيور أو المهائم أو الحشار أو الديدان ؟ ثم غبنا عن ذلك مدّة فلا يمكن 


الاستصحاب بالنسبة إليه تامّة. فلا بأس بجريانه وإن لم يثبت به أحكام خصوص 


الفردين. وهذا إذا كان للكلّي بما هو كلّى حكم مخصوص كما هو واضح (مشكيني). 

(774) حاصله : أنه على تقدير جريان الاستصحاب في نفس الكلي - لتماميّة أركانه 
ومقتضى جريانه ‏ لا معنى لجريانه ؛ لوجود المانع وهو جريان استصحاب العدم في الفرد 
الطويل ؛ فإنّ الشكٌ في بقاء الكلي وارتفاعه مسب عن الشكٌ في حدوث الفرد الذي يقطع 
ببقاء الكلي على فرض حدوثئه. والأصل عدم حدوث ذلك. فلا معنى للاستصحاب في 
الكلّى ؛ لما قرّر من عدم جريان الأصل في طرف المستّب مع جريانه في السبب. 

وسوائه ها اماد إليه بقوله : «فإنَ ارتفاع». وحاضلة: أذ الشكٌ في البقاء والارتفاع 
مسبّب عن كون الحادث هو الفرد القصير. فإثبات الارتفاع في الكلي يتوقف على إثبات 
وجود ذلك الفرد. ولا مجال لذلك (مشكيني). 


توهّم آخر ودفعه 


ظاهر المحقق 
القمي عدم 
الجريان 


القسم الثالث من 
الاستصحاب 
الكتي. وفيه 
قسمان 


00 الرسائل الجديدة والفرائد الحديئة 


لنا الحكم ببقائه في مدّة يعيش فيها أطول الحيوان عمراً. فإذا احتمل كون 
الحيوان الخاصٌ في البيت عصفوراً أو فأرةٌ أو دود قرّء فكيف يحكم ‏ بسبب 
العلم بالقدر المشترك ‏ باستصحابها إلى حصول زمان ظنّ بقاء أطول 
الحيوانات عمراً' ؟ ! 

وأما الثالث ‏ وهو ما إذا كان الشكٌ في بقاء الكلي مستنداً إلى احتّال وجود 
فرد آخر غير الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه ‏ فهو على قسمين؛ لأنّ الفرد 
الآخر: 

ِمَا أن يحتمل وجوده مع ذلك الفرد المعلوم حاله. 

وأما تمل دونه سد كا يتدله اليد" أ,واما حدة جدوته مهاريا 
لارتفاع ذلك الفرد. 

وفي جريان استصحاب الكلّى"''' في كلا القسمين؛ نظراً إلى تيقنه سابقاً 


(770) كما إذا أزيل السواد عن الثوب فشك فى تبدّله إلى مرتبة ضعيفة أو زواله 
بالكلية. وكما فى النور وسائر الألوان والأعراض (مشكيني) 

(303) الوجه الأول مبني على كون المستصحب هو القدر المشترك والكلّي الموجود 
بوجوده النوعي في ضمن الأفراد ولا ينعدم هو بانعدام ما علم من الأفراد. والوجه الثاني 
مبني على أنَّ تحقّق الكل واستمراره وارتفاعه إنما هو باعتبار وجوده الشخصي دون 
النوعي. والأحكام تتعلّق به بهذا الاعتبار. والمفروض أنّ الوجود الشخصي المتيقن 
سابقاً قد ارتفع. وفي ضمن الثاني مشكوك الحدوث المحكوم بالعدم. فلو حكمنا بالبقاء 
لأبقينا وجوداً آاخر غير المعلوم السابق. وهذا بخلاف القسم الثاني؛ فإنّه لو فرض بقاء 
الكلّي فيه كان عين الموجود الأوّل. والوجه الثالث مبنيّ على تسليم الوجه الثاني فيما 
كان الفرد الآخر مشكوك الحدوت بعد ارتفاع الفرد الأوّل فلا يجرى امات منقه 
فيما كان الفرد الآخر محتمل الوجود مع الفرد الأوّل فيجري (أونق الوسائل.ص450). 


.9/ قوانين الأصول. ج 7,. ص‎ .١ 


المقصد الثالث: فى الشكٌ 0 


وعدم العلم بارتفاعه. وإن علم بارتفاع بعض وجوداته وشك في حدوث 
ما عداه؛ لأنّ ذلك مانع من إجراء الاستصحاب في الأفراد دون الكلي. كما 
تقدّم نظيره في القسم الثاني . 

أو عدم جريانه فيهم|؛ لأنّ بقاء الكلي في الخارج عبارة عن استمرار وجوده 
الخارجي المتيّن سابقاً. وهو معلوم العدم. وهذا هو الفارق بين ما نحن فيه 
والقسم الثاني ؛ حيث إِنّ الباق في الآن اللاحق بالاستصحاب هو عين الوجود 
المتيقّن سابقاً. 

أو التفصيل بين القسمين. فيجري في الأوّل؛ لاحتال كون الثابت في الآن 
اللاحق هو عين الموجود سابقاً. فيتردّد الكلى المعلوم 0 بين آن يكنون 
وجخوده الخارجي على نحو يرتفع بارتفاع ذلك الفرد. فالشكٌ حقيقة حقيقة إنها هو في 
مقدار استعداد ذلك الكلي. واستصحاب عدم حدوث الفرد د 
نعيين استعداد الكلى . 

وخجوف اقواها الأختر 

ويستئنى من عدم الجريان فى القسم الثاني ما يتسا فى العرف. فيعدّون 
الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالمستمرَ الواحد. مثل ما لو عمل السواد 
الشديد”""' فى نحل وشكٌ في تبدّله بالبياض أو بسواد أضعف من الأوّل. 


0 الفرد المحتمل المتبدلٌ إليه في المثال الأوّل هو السواد الأضعف. وفي الثاني هي 
المرتبة الأدنى من كثرة الشك. وفي الثالث هو الفرد الآخر من المضاف. وقوله: «ثمّ شك 
من جهة اشتباه المفهوم أو المصداق». الأوّل: كما إذا تنرّل كثرة شكّه مسن عشرة إلى 
خمسة فشكٌ من جهة الجهل بمفهوم الكثرة أنها من مصاديق أيضأ أم لا . والثاني : كما إذا 
لم يدر أنّها تنرّلت إلى خمسة أو ثلاثة ‏ مثلاً ‏ مع العلم بن الخمسة من مصاديق الكثرة 
دون الثلاثة (مشكيني). 


هل يجري 
الاستصحاب في 
القسمين أو لا 
يجري في كليهما 
أو فيه تفصيل؟ 


8 تار | 9 
هو التفصيل 


استثناء مورد 
واحد من القسم 
الثانى 


العبرة في جريان 
الاستصحاب 


كلام الفاضل 
لبعض ما ذكرنا 


فد الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
فإنّه يستصحب السواد. وكذا لو كان الشخص فى مرتبة من كثرة الشكٌ ثم 
شك من جهة اشتباه المفهوم أو المصداق - في زواها أو تبدّها إلى مرتبة 
دونها. أو علم إضافة المائع ثم شك في زواها أو تبدّها إلى فرد آخر من 
المضاف. 

وبالجملة: فالعبرة في جريان الاستصحاب عد الموجود السابق مستمرٌأ إلى 
اللاحق ولو كان الأمر اللاحق على تقدير وجوده مغايراً بحسب الدقّة للفرد 
السابق ؛ ولذا لا إشكال في استصحاب الأعراض. وسيأتي ما يوضح عدم 
ابتناء اللاستصحاب على المداقة العقلية '. 

ثم إن للفاضل التوني كلامأ يناسب ذكره في المقام ‏ مؤيّداً لبعض ما ذكرنا ‏ 
وإن لم خل بعضه عن النظر بل المنع. قال في رد تك المشهور في نجاسة 
الجلد المطروح باستصحاب عدم التذكية -: إِنْ عدم المذبوحية لازم لامرين, 
الحياة والموت حتف الأنف. والموجب للنجاسة ليس هذا اللازم من حيث هو. 
بل الثانى. أعنى الموت حتف الأنف. فعدم المذبوحية لازم أعيّ لموجب 
النجاسة , ققدم الذي حية اللازم للحياة مغاير لعدم المذبوحية العارض للموت 

والمعلوم ثبوته في الزمان السابق هو الأوّل لا الثاني وظاهر أنه غير باق في 
الزمان الثاني . ففي الحقيقة يخرج ذل عق اوسن 1لا فيساي شرل 
بقاء الموضوع. وعدمه هنا معلوم. قال: وليس مَثَل المتمسّك بهذا 
الاستصحاب إلا مَتَل من تسّك على وجود عمرو في الدار باستصحاب بقاء 
الضاحك المتحقّق بوجود زيد فى الدار فى الوقت الأوّل. وفساده غنىَّ عن 
0 بي الدار في . 


.08٠ 61/6 يأتي في الصفحة:‎ .١ 


". الوافية. ص .5٠١‏ 


المقصد الثالث: في الشكَ نشد 

أقول: ولقد أجاد فها أفاد من عدم جواز الااستصحاب ف المثال المذكور 
ونظيره. إلا أن نظر المشهور *""' في تمسّكهم على النجاسة إلى أنّ النجاسة 
إغما رتبت في الشرع على محرّد عدم التذكية. كما يرشد إليه قوله تعالمى: ٠إلاما‏ 


كته ' الظاهر في أنّ الحم نما هو لحم الحيوان الذي لم يقع عليه التذكية واقعاً 


أو بطريق شرعي ولو كان أصلاً. وقوله تعالى: ٠‏ ولاتأَكلُوامِما لم يدْكرِ أسْمْ آله 
عَلَيْهه '". وقوله تعالى: ٠‏ فَكَلُوامِما ذَِرَ أْم آلثه عَلَيْهه ". وقوله .20 في ذيل موثقة 
ابن بكير : «إذاكان ذكيّا ذكاه الذابح»* . 

وبعض الأخبار المعلّلة ‏ لحرمة الصيد الذى أرسل إليه كلاب ولم يعلم أنه 
مات بأخذ المعلّم - بالشكٌ في استناد موته إلى المعلّم". 

إلى غير ذلك تنا اشترط فيه العلم باستناد القتل إلى الرمي. والنبي عن 
الأكل مع الشكٌ. 


(778) حاصله: منع مقايسة ما نحن فيه على ما ذكره من المثال؛ لأنها إنّما تتم 
تقدير كون مراد المشهور باستصحاب عدم التذكية إثبات كون الموت بحتف الانف. بناء 
على كون الحرمة والنجاسة مترتُبتين عليه لا على مجرّد عدم التذكية. وليس كذلك؛ لآن 
مقصودهم به إنبات مجرّد عدم التذكية ؛ لكون الحرمة والنجاسة مترتّبتين في الأدلة عليه. 
لا على الموت بحتف الأنف ١أونق‏ الوائل. ص .)453١‏ 


١‏ المائدة(0):”؟. 

؟. الأنعام 50 173. 

؟. الأنعام (118:05. 

؛. الكافي. ج .ص 5617, ح ١١‏ نهذيب الأحكاء, ج ؟. ص ,7١5‏ ح 418؛ الاستبصار. ج .١‏ ص 584. 
ح 1404: عوالي اللثالي . ج 7. ص إلا. ح 74؛ وسائل الشبعة,. ج 4. ص 7148. ح 05114 فسي جسمبع 
المصادر: «إذا علمت أنه ذكي قد ذكاء الذّبح». 

6. الكافي. ج 7. ص ,7١7‏ ح 115 تهذيب الأحكاء., ج 5. ص 757, ح 0١٠؛‏ وسائل المسيعة, ج 77 
ص 717 ح 593364. 


بعض المناقشات 
في ماأفاده 
الفاضل التو ني 


04 ما وو ام لس كن تنك الزجائل: الديدة والقرائد الحديقة 

ولا ينافى ذلك ما دلّ على كون حكم النجاسة مرتّباً على موضوع الميتة ؛ 
لأنّ الميتة عبارة ”""" عن كلّ مالم يذكَ ؛ لأنّ التذكية أمر شرعي توقيف. فا عدا 
المذكى ميتة. 

والحاصل: أنّ التذكية سبب للحلّ والطهارة, فكلا شك فيه أو فى مدخلية 
شيء فيه فأصالة عدم تحقّق السبب الشرعي حاكمة على أصالة الحلّ 
والطهارة. ثم إن الموضوع ”**"“للحلٌ والطهارة أو مقابليه) هو اللحم أو المأكول. 
فجرّد تحقّق عدم التذكية في اللحم يك فى الحرمة والنجاسة. 

وبالكئلة اننا الى امك عن لل 1 يز حيواكه أر ل بذكن ال ال 
عليه. أو تعلّق الحلّ على ذبيحة المسلم. أو ما ذكر اسم الله عليه المستلزم 
لانتفائه بانتفاء أحد الأمرين ولو بحكم الأصل. فلا حيص عن قول المشهور. 

نعم . لو علّق حكم النجاسة على ما مات حتف الأنف ؛ لكون الميتة عبارة 
عن هذا المعنى -كا يراه بعض ' كانت أصالة عدم حدوث سبب نجاسة اللحم 
َوهو الموت حتف الأنف-محكة. 


(77) لا يقال: إنّ غير المذكّى مطلقاً لم يكن محكوماً بحكم الميتة؛ إذ الحىّ من 
الحيوان لم يذكٌ ولا يكون بحكمها. 

فإنّه يقال: إنّ الحكم مترتّب على موضوع مركب وهو ما زهق روحه ولم يقع عليه 
التذكية . ففي مورد الفرض قد أحرز جزء من الموضوع ‏ وهو زهوق الروح - بالوجدان. 
والجزء الآخر ‏ وهو عدم وقوع التذكية له بالأصل (مشكيني). 

(180) دفع لما يمكن ان يتوهم: من ان استصحاب عدم التذكية لا يثبت كون هذا 
اللحم غير مذكى . إلا على القول بالأصول المثبتة. وحاصل الدفع : هو أنّ المستصحب هو 
عدم كون هذا اللحم مذكى لا مطلق عدم التذكية (اونق الوسائل.ص؟41). 


.8 ص ١2؛ مفتاح الكرامة. ص‎ .١ منهم الكاشاني في مفاتيح الشرائع . ج‎ .١ 


المقصد الثالث: فى الشك 2323232-0-300 موييزقكاة 


إن ما ذكره الفاضل التوني ‏ من عدم جواز إثبات عمرو باستصحاب 
الضاحك المحقّق فى ضمن زيد ‏ صحيح. وقد عرفت أنّ عدم جواز استصحاب 
نفس الكل -وإن لم يثبت به خصوصية - لا يخلو عن وجه. وإن كان الحقّ فيه 
التفصيل. كما عرفت . 

إلا أن كون عدم المذبوحية من قبيل الضاحك حل نظر ؛ من حيث إنّ العدم 
الأزلي مستمرٌ مع حياة الحيوان وموته حتف الأنف. فلا مانع من استصحابه 
وترتيب أحكامه عليه عند الشكٌ. وإن قطع بتبادل الوجودات المقارنة له. 

بل لو قلنا بعدم جريان الاستصحاب في القسمين الأوّلين من الكلي كان 
الاستصحاب في الأمر العدمي ”'*"' المقارن للوجودات خالياً عن الإشكال إذا لم 
يرد به إثبات الموجود المتأخَّر المقارن له نظير إثبات الموت حتف الأنف 


)14١(‏ ما اختاره سابقاً من جواز جريان الأصل. وترتّب حكم الميتة على الشيء إِنّما 
هو فيما إذا لوحظ عدم التذكية بنحو «ليس» الناقصة كعدم كون هذا اللحم أو المأكول 
مذكى . وما ذكره هنا ملاحظته بنحو «ليس» التامّة. ولا إشكال في جريان الاستصحاب 
فيه وإن قلنا بعدم جريانه في الكلي مطلقاً. ولا فى عدم اتصاف المحلٌ المقارن به 
وشكية: اما الأوّل: فلأنَ العدم الأزلىَ المضاف إلى شخص ليس بكلّى وإن كان مستما 
مع مقارناته الوجودية. وذلك لا يوجب كليّنه كما فى استمرار الوجود كى يبتني جريان 
الاستصحاب فيه على جريانه فيه. بل امر واحد غير صادق على كثيرين وإن كان مقارنا 
لها. وأمًا الثانى: فلأنَ ذلك مثبت, فلا يثبت أصالة عدم التذكية الموت حتف الأنف. ولا 
أصالة عدم اليش كزن الدم الموجود استحاضة وإن كان لا ينفكٌ عنه. 

وبالجملة: إثبات عنوان أو نفيه بمفاد «كان» و«ليس» التامّتين بالاستصحاب لا 
يبحب اتباتة أونفيه'لتااشَكَ اتصافه به ال على القول بالأضل الععبت“: ادرو القوائد: 
المحقق الخراساني. ص ١17-171؟_شرح).‏ 


.6؟١ تقدّم فى الصفحة:‎ .١ 


03 .... الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
بعدم التذكية - أو ارتباط الموجود المقارن له به. كما إذا فرض الدليل على أن 
كلّ ما تقذفه المرأة من الدم إذا لم يكن حيضاً فهو استحاضة. فإنّ استصحاب 
عدم الحيض في زمان خروج الدم المشكوك لا يوجب انطباق هذا السلب على 
ذلك الدم وصدقه عليه حبّى يصدق ليس بحيض على هذا الدم فيحكم عليه 
بالاستحاضة ؛ إذ فرق بين الدم المقارن لعدم الحيض وبين الدم المنقّ عنه 
االليفدة: 1 

وسيجيء نظير هذا الاستصحاب الوجودي والعدمي في الفرق بين الماء 
المقارن لوجود الكرّ وبين الماء المتصف بالكرّية . 

والمعيار. عدم الخلط بين المتصف بوصف عنوانى وبين قيام ذلك الوصف 
محل ؛ فإنّ استصحاب وجود المتّصف أو عدمه لا يثبت كون الحلّ مورداً لذلك 
الوصف العنواني. فافهم. 


.619 يأتى فى الصفحة:‎ .١ 


الامر الثانى 
أنه قد علم من تعر يف الااستصحاب وأدلته 4 مورده الشك فى البقاء. وهو 
وجود ما كان موجوداً في الزمان السابق. ويترئب عليه عدم جريان 
الاستصحاب في نفس لمان ولا في الزماني الذي لا استقرار لوجوده بل 
عدج بام تربع . وكذا للدي ا . إلا أنه 
والنهار من 500 : 

والتحقيق: أن هنا أقساماً ثلاثة 

ما نفس الزمان فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه لتشخيص 
كوق المؤء المسكوك 19 فيد سن اجزاء الليل .اد ان ؛ لأنّ نفس الجزء لم 
يتحقّق في السابق فضلاً عن وصف كونه نبهاراً أو ليلاً : 

(18) بأن يقال: إنّ هذا الجزء من الزمان كان ليلاً. فالآن كذلك. أو كان نهاراً فالآن 
نهار ٠‏ والعلّة فيه ا* شتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب وهو غير محرز هنا بل معلوم 
العدم (مشكيني). 

.١‏ منهم الشهيد الأوّل في الروضة. ج .١‏ ص 788: العاملي في مدارك الأحكام. ج 7. ص ١4؛‏ السبزواري في 

كفاية الأحكام. ج .١‏ ص 7775؛ الخوانساري في مشارق الشموس. ص ١8‏ 1. 
". الفوائد المدنية. ص ١173‏ 


هل يجري 
الاستصحاب في 
الزإنان 
والزمانتات؟ 


الأقسام ثلاته: 
١‏ استصحاب 
نفس الزمان 


04 الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


نعم, لو أخذ المستصحب ”*"' مجموع الليل أو النهار ولوحظ كونه أمراً 
خارجياً واحداً وجعل بقاؤه وارتفاعه عبارة عن عدم تحقّق جزئه الأخير 
وتجدّده أو عن عدم تجدّد جزء مقابله أو تجدّده. أمكن القول بالاستصحاب 
بهذا المعنى فيه أيضاً؛ لأنّ بقاء كلّ شيء في العرف بحسب ما يتصوّر فيه له من 
الوجود. فيصدق أنّ الشخص كان على يقين من وجود الليل فشك فيه. 
فالعبرة بالشكٌ فى وجوده والعلم بتحققه قبل زمان الشكٌّ. وإن كان تحققه 
بنفس تحقّق زمان الشكٌ**"2 وإنما وقع التعبير بالبقاء فى تعريف الاستصحاب 
بملاحظة هذا المعنى في الزمانيات. 

سد السك فى هذا المقام باستصحاب الحكم المترتّب علىالزمان. 
كعدم تحقّق حكم الصوم والإفطار عند الشكٌ في هلال رمضان أو شوّال. ولعلّه 
المراد بقوله : في المكاتبة المتقدّمة في أدلة الاستصحاب: «اليقين لايدخله الشك . 
صم للرؤية وأفطر للرؤية»'. إلا أنّ جواز الإفطار للرؤية لا يتفرّع 


١80‏ ) حاصله : جواز إجراء الاستصحاب في الزمان بارتكاب التأويل فيه بوجهين: 

الأوّل: التصرّف في المستصحب بملاحظة مجموعه أمرأ وحدانياً خارجياً . 

والثاني : التصرّف في البقاء بجعله عبارة عن عدم تحقّق الجزء الأخير. لاكون الشيء 
في زمان بعد كونه في زمان آخر؛ فإنّ هذا المعنى لا يعقل فيما كان المستصحب نفس 
الزمان (مشكيني). 

(184) فيجري بهذا البيان الاستصحاب في إنبات الليل والنهار. ويجدي في إتبات ما 
لهما من الآثار. كوجوب الإمساك وجواز الإفطار (مشكيني). 

(180) هذا مع قطع النظر عن استصحاب نفس الزمان. أو بناء على الاستشكال في 
جريانه فيه. وإلّا فهو مغن عن هذا الاستصحاب (مشكينى). 

(143) يعنى: أنّ استصحاب وجوب الصوم إلى زمان الرؤية مبنيّ على جواز 
استصحاب اشتغال الذمّة عند الشك في شهر رمضان. مع أنّ الحقّ فيه البراءة (مشكيني). 


.١ الهامش‎ .65١4 تقدم تخريجه في الصفحة:‎ .١ 


المقصد الثالث: في الشك 0 
على الاستصحاب الحكبي. إلا بناء على جريان استصحاب الاشتغال 
والتكليف بصوم رمضان. مع أنّ الحقّ في مثله السك بالبراءة؛ لكون صوم كل 
يوم واجباً مستقلاً. 

وأمَا القسم الثاني 0 الأمور التدريجية الخارجية الغير القارّة كالتكلّم 
والكتابة والمثشى ونبع الماء من العين وسيلان دم الحيض من الرحم ‏ فالظاهر 
جواز إجراء الاستصحاب فوا يمكن ان يفرض فبها امرا واحدا مستمرًا. نظير 
ما ذكرناه في نفس الزمان. فيفرض التكلّم مثلاً مجموع أجزائه أمراً واحداً. 
والشكٌ في بقائه لأجل الشكٌ في قلّة أجزاء ذلك الفرد الموجود منه في الخارج 
وكثرتها. فيستصحب القدر المشترك المردّد بين قليل الأجزاء وكثيرها. 

ودعوى: أن الشكٌ في بقاء القدر المشترك ناش عن حدوث جزء آخر من 
الكلام. والأصل عدمه المستلزم لارتفاع القدر المشترك. فهو من قبيل القسم 
الثاني من القسم الثالث من الأقسام الثلانة المذكورة في الأمر السابق. 

مدفوعة: بأنّ الظاهر كونه من قبيل الثاني من تلك الأقسام الشلاثة؛ لأنَ 
المفروض في توجيه الاستصحاب جعل كلّ فرد من التكلّم بجموع ما يقع في 
الخارج من الأجزاء التى يجمعها رابطة توجب عدّها شيئاً واحداً وفرداً من 
الطبيعة. لا جعل كل قطعة من الكلام الواحد فردأ واحدأً حتّى يكون بقاء 
الطبيعة بتبادل أفراده, غاية الأمر كون المراد بالبقاء هنا وجود المجموع فى 
الزمان الأوّل بوجود جزء منه. ووجوده في الزمان الثاني بوجود جزء آخر 
منه. والحاصل. أنّ المفروض كون كلّ قطعة جزءا من الكلّ. لا جسزئياً من 
الكلى. 


هذا. مع ما عرفت  '‏ فى الأمر السابق ‏ من جريان الاستصحاب فما 


.607١ تقدّم في الصفحة:‎ .١ 


؟. استصحاب 
الأمور التدريجيّة 


غير القارَّة 


> استصحاب 
الأمور المقيّدة 


بالزمان 


”06 .. الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


كان من القسم الثالث فها إذا لم يعدّ الفرد اللاحق على تقدير وجوده موجوداً 
او فانرا للموجود الأوّل. كما في السواد الضعيف الباقى بعد ارتفاع القوي. 
وما نحن فيه من هذا القبيل. فافهم. 

ثم إِنْ الرابطة الموجبة لعدّ المجموع امرا واحدا موكولة إلى العرف. فإنٌ 
المشتغل بقراءة القران لداع يعدّ جميع ما يحصل منه في الخارج بذلك الداعي 
أمراً واحداً. فإذا شك في بقاء اشتغاله بها في زمان لأجل الشكٌ فى حدوث 
الصارف أو لأجل الشكٌ في مقدار اقتضاء الداعي فالأصل بقاؤه, أمَا لو تكلّم 
لداعي أو لدواع ثم شك في بقائه على صفة التكلّم لداع آخر فالأصل عدم 
حصول الزائد على المتيقن. 

وكذا لو شكٌ بعد انقطاع دم الحيض في عوده في زمان يحكم عليه بالحميضية 
أم لاء فيمكن إجراء الاستصحاب ؛ نظرأ إلى أنّ الشكٌ في اقتضاء الطبيعة لقذف 
الرحم الدم في أيّ مقدار من الزمان فالأصل عدم انقطاعه. 

وكذا لو شّكَ في اليأس فرأت الدم. فإنّه قد يقال باستصحاب الحيض ؛ نظرأ 
إلى كون الشكٌ في انقضاء ما اقتضته الطبيعة من قذف الحيض في كلّ شهر. 

وحاصل وجه الاستصحاب: ملاحظة كون الشكٌ فى استمرار الأمر الواحد 
الذي اقتضاه السبب الواحد. وإذا لوحظ كلّ واحد من أجزاء هذا الأمر حادثاً 
مستقلاً فالأصل عدم الزائد على المتيقّن وعدم حدوث سبيه. 

ومنشأ اختلاف بعض العلماء في إجرا اء الاستصحاب في هذه الموارد اختلاف 
أنظارهم في ملاحظة ذلك المستمرٌ ادم واعجدا أن حوادث متعدّدة. 

والاانصاف: وضوح الوحدة في بعض الموارد وعدمها في بعض والتباس 
الأمر في ثالث. والله ال هادي إلى سواء السبيل. فتديّر. 

وأمًا القسم الثالث ‏ وهو ما كان مقيّداً بالزمان ‏ فينبغي القطع بعدم جريان 


المقصد الثالث: في الشك الاة 
الانتضحات فم 

فوخي 1 الشىء المقيّد بزمان خاصٌ لا يعقل فيه البقاء؛ لأنّ البقاء 
وجود الموجود الأوّل في الآن الثاني. فالأمر الوجودي المجعول إن لوحظ 
الزمان قيداً له أو لمتعلّقه ‏ بأن لوحظ الجلوس المقيّد بكونه إلى الزوال شيئاً 
والمقيّد بكونه بعد الزوال شيئاً آخر متعلقا للوجوب - فلا حال لاستصحاب 
الوجوب ؛ للقطع بارتفاع ما علم وجوده والشكَ في حدوث ما عداه؛ ولذا لا 
يجوز الاستصحاب في مثل صم يوم النميس . إذا شك في وجوب صوم يوم 
الجمعة. 

نعم . إذا لوحظ الزمان ظرفاً لوجوب الجلوس ١فله‏ يجحال)'؛ لأنّه إذا اتقلب 
العدم إلى الوجود المردّد بين كونه في قطعة خاصّة من الزمان وكونه أزيد. 
والمفروض تسليم حكم الشارع بأنّ المتيقّن في زمان لابدّ من إبقائه. 


الزمان قد يؤخذ 
ظرفاً 


عدم جريان 
الاستصحاب في 
الأحكام العقلتة 


الامر الثالث 


أن المتيقن السابق إذا كان مما يستقلٌ به العقل ‏ كحرمة الظلم وقبح التكليف بما 
لا يطاق ونحوهما من الحسّنات والمقبّحات العقلية فلا يجوز استصحابه 87" 
لأنّ الاستصحاب إبقاء ما كان. والحكم العقلى موضوعه معلوم تفصيلاً للعقل 
الحاكم به. فإن أدرك العقل بقاء الموضوع فى الآن الثاني حكم به حكناً قطعياً 
كما حكم أَوَلاً. وإن أدرك ارتفاعه قطع بارتفاع ذلك الحكم. ولو ثبت مثله 
بدليل لكان حكناً جديداً حادثاً فى موضوع جديد. 

وَاغا الشك في بقاء الموضوع. فإن كان لاشتباه خارجي ‏ كالشكٌ في بقاء 
اللإضرار في الست الذي حكم العقل بقبح شريه ‏ فذلك خارج عا نحن فيه. 


80) حاصله: أنه يعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون الموضوع في القضية 
المتيقنة سابقاً معلوم البقاء في الزمان الثاني وكان الشكٌ متعلقاً بمحموله. وهذا الشرط 
غير متحقّق في الأحكام العقلية ؛ لأنّ العقل إِنْما يحكم على الموضوعات المعلومة بجميع 
قيودها ولا يعقل اللاجمال في موضوعه. فإذا فرض الشك في حكم العقل. فلا يخلو إمّا 
أن يكون مع إجمال موضوعه. بأن حكم أوّلاً على موضوع مجمل ثمَ انتفى ما يحتمل 

ما الأوّل: فقد عرفت أنه غير معقول مضافاً إلى عدم جريان الاستصحاب مع الشكَ 
في بقاء الموضوع كما ستعرف. وأمَا الناني: فستعرف أنه خارج عن البحث؛ إذا الكلام 
في استصحاب الحكم لا الموضوع الخارجي (أونق الوسائل . ص51 4). 


المقصد الثالث: في الشك مام 
عبان الكلام فيه . 

وإن كان لعدم تعيين الموضوع تفصيلاً واحتال مدخلية موجود مرتفع أو 
معدوم حادث في موضوعية الموضوع فهذا غير متصوّر في المستقلات العقلية ؛ 
لأنَّ العقل لا يستقلٌ بالحكم إلا بعد إحراز الموضوع ومعرفته تفصيلاً. فلا يعقل 
إجمال الموضوع في حكم العقل. مع أَنّك ستعرف في مسألة اشتراط بقاء 
الموضوع' أنّ الشكٌّ في الموضوع - خصوصاً لأجل مدخلية شىء ‏ مانع عن 
اجراء الاستصحاب. 

فإن قلت: فكيف يستصحب الحكم الشرعي **" مع أنه كاشف عن 


)١44(‏ حاصله: أنّ مقتضى الملازمة بين حكم العقل والشرع أن يكون موضوع حكم 
الشرع هو موضوعاً لحكم العقل؛ إذ لو حكم على موضوع مبائن أو مخالف لم تصدق 
الملازمة. ومقتضاه عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية أيضاً؛ لأنّه لا معنى 
للشكٌ فيها مع العلم ببقاء موضوعاتها. فلا محالة يرجع الشكٌ فيها إلى الشكّ في 
الموضوع. وقوله: «كاشف عن حكم عقلى» ؛ اي: ملازم له. 

وحاصل الجواب: أنّ الأحكام الشرعية على قسمين: أحدهما: ما استند إلى حكم 
العقل. ولا ريب في اتحاد موضوعه مع موضوع العقل ؛ إذ العقل يكشف عن حكم الشرع 
على الموضوع الذي حكم عليه. ولا يجري الاستصحاب فيه كنفس حكم العقل. 

والثاني: ما لم يكن مستندا إليه وإن كان واردا في مورده. كالوديعة التى ثبت وجوب 
ردّها عقلاً وكتاباً وسنّة. وهو الذي أشار إليه بقوله: «نعم لو ورد»؛ فلا بأس بجريانه فيه 
بتقريب أنّ موضوع الحكم هو ما يتقوّم به الحكم وهي علّته التامّة. فموضوعات الأحكام 
الشرعية هي عللها. ومقتضاها عدم جريان الاستصحاب في شيء منها؛ لرجوع الشك 
فيها إلى الشاكٌ في موضوعها؛ إلا أنَ الأحكام الثابتة في الكتاب والسئّة لا تدور مدار تلك 
الموضوعات. بل على موضوعاتها التى ثبتت عليها في الكتاب والسئّة. والمدار في 


١.يأتى‏ فى الصفحة: 01760. 
؟. يأتي في الصفحة: 01/4 -617/6. 
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حكم عقلي مستقلٌ؟ فإنّه إذا ثبت حكم العقل بردٌ الوديعة وحكم الشارع 
على طبقه بوجوب الردّ ثم عرض ما يوجب الشكٌّ ‏ مثل الاضطرار والهخنوف ‏ 
فيستصحب الحكم. مع أَنّه كان تابعاً للحكم العقلي. 

قلت: أمَا الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلى فحاله حال الحكم 
العقلى في عدم جريان الاستصحاب. 

نعم , لو ورد في مورد حكم العقل حكم شرعي من غير جهة العقل وحصل 
التغير في حال من احوال موضوعه تمَا يحتمل مدخليته وجودا أو عدما في 
لكر الانتمعات: وسقع ال مرشرع مسن م مو 
العقل. ومن هنا يجري استصحاب عدم التكليف في حال يستقل العقل بقبح 


في بقاء هذه الموضوعات؛ لأنّ الشكٌ قد ينشأ من احتمال عروض المانع. وقد ينشأ من 
انتفاء بعض القيود التي لا يعدّ انتفاؤه تغيّرأ في الموضوع عرفاً. وإليه أشار بقوله : «وحكم 
بأنّ موضوعه أعمَّ من موضوع حكم العقل». فإذا حكم العقل بعدم التكليف على الصبيّ 
والمجنون ؛ لعدم تميزهما ‏ وكذا حكم الشرع عليهما بذلك إلا أنه لم يعلم كون ذلك لأجل 
عدم التميّز أو لعنوان آخر مجهول لنا وكان الموضوع في الأدلة نفس الصبىّ والمجنون - 
فإذا زالت عنهما حالة عدم التمييز وارتفع حكم العقل فشك فى ارتفاع حكم الشرع 
أيضأ؛ لاحتمال كون المناط فيه أيضأ هو عدم التمييز. صم استصحابه ما بقي عنوان 
الصبا والجنون. لفرض كونهما موضوعاً في الأدلة. فيكون موضوع حكم الشرع أعمّ. نم 
نه لا يلزم من ذلك عدم التطابق بين الحكمين ؛ فإنّ المسلّم من المطابقة هو التطابق بين 
العقل مع حكم الشرع الواقعي. وبين موضوعيهما لا مطلق الحكم حتى الظاهرى 
وموضوعه. وإلا فلا معنى لجعل الاستصحاب أصلاً. والواقع محتمل البقاء هنا بالنسبة 
إلى الحكمين والموضوعين كليهما. إلا أنّ العقل لم يحكم بذلك لأنّه لم يحرز موضوعه. 
فإن طابق الاستصحاب مع الواقع كان الحكمان المتلازمان باقيين في الواقع. وإن لم 
يطابق كانا مرتفعين (أونق الوسائل.ص48)). 


المقصد الثالث : في الشك همه 
التكليف فيه لكنّ العدم الأزلي ليس مستنداً إلى القبح. وإن كان مورداً 

هذا حال نفس الحكم العقلى. 

وأمًا موضوعه - كالضرر المشكوك بقاؤه في المثال المتقدّم ‏ فالذي ينبغي 
أن يقال فيه: إن الاستصحاب لا يجوز العمل به؛ للقطع بانتفاء حكم العقل مع 
الشاكَ في الموضوع الذي يحكم عليه مع القطع . 

مثلاً: إذا ثبت بقاء الضرر في السمّ في المثال المتقدّم بالاستصحاب فعنى ذلك 
ترتيب الآثار الشرعية المجعولة للضضرر على مورد الشكٌ. وأمًا الحكم العقلى 
بالقبح والحرمة فلا يثبت إلا مع إحراز الضرر. 

نعم. يثبت الحرمة الشرعية”"*'' بمعنى نهي الشارع ظاهراً. ولا منافاة 
بين انتفاء الحكم العقلي وثبوت الحكم الشرعي ؛ لأنّ عدم حكم العقل مع 
القَكّ إغاهو لأتتباء الموضوع عشدة: وباعتاهة يشتعية المكنم العرعى 
الواقعى ي أريضاً الا أن أن الشارع حكم على هذا الشتبه الحكم الواتعي بمكم 

وما ذكرنا ‏ من عدم جريان الاستصحاب فى الحكم العقلى ‏ يظهر ما في 
عدم التكليف الثابت حال النسيان'. 

ويظهر أيضاً فساد القسّك باستصحاب البراءة والاشتغال الثابتين بقاعدتي 


(184) أي: في الحكم الشرعئ الذي لم يستند إلى حكم العقل كما مرّ في الشكٌ في 


الموضوع (مشكينى). 


.4186 لم نعثر عليه ولكن حكاه النبريزي عن المحقق القمىّ . أنظر أو تق الوسائل. ص‎ .١ 


صل يجري 
الاستصحاب في 
موضوع الحكم 
العقلي؟ 


ذكر موارد يظهر 
مما ذكرنا 
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العراءة والاشتغال. 

مثال الأوّل: ما إذا قطع بالبراءة عن وجوب غسل الجمعة والدعاء عند 
رؤية الهلال قبل الشرع أو العنور عليه. فإنّ يحرّد الشكَّ فى حصول الاشتغال 
كاف في حكم العقل بالبراءة. ولا حاجة إلى إبقاء البراءة السابقة والحكم بعدم 
ارتفاعها ظاهراً. فلا فرق بين الحالة السابقة واللاحقة في استقلال العقل بقبح 
التكليف فيهما؛ لكون المناط فى القبح عدم العلم. نعم. لو أريد إثبات عدم 
الحكم أمكن إثباته باستصحاب عدمه. لكنّ المقصود من استصحابه ليس إلا 
ترتيب آثار عدم الحكم. وليس إلا عدم الاشتغال الذي يحكم به العقل في 
زمان الشكٌ. فهو من آثار الشكٌ لا المشكوك. 

ومثال الثاني ”"""': ما إذا حكم العقل ‏ عند اشتباه المكلّف به بوجوب 
السورة في الصلاة. ووجوب الصلاة إلى أربع جهات. ووجوب الاجتناب عن 
كلا المشتيهين فى الشبهة الحصورة. ففعل ما يحتمل معه بقاء التكليف الواقعي 
وسقوطه -كأن صلَى بلا سورة أو إلى بعض الجهات أو اجتنب أحدهما فربما 
يتمسّك حينئذ باستصحاب الاشتغال المتيقّن سابقاً. 


(:4؟) اعلم: أنّ قاعدة الشغل واستصحابه متّحدتان من جهة ومفترقتان من أخرى. 

ما الأولى: فمن حيث احتياجهما إلى يقين وشكً. وأمًا الثانية: فمن وجهين: 
أحدهما: أنّ اليقين بتحصيل اليقين بالبراءة بخلاف استصحاب الشغل؛ إذ لابدّ فيه مسن 
ملاحظة وجود المنيقّن بالتكليف في آن ثم الشاكٌ فيه في قاعدة الاشتغال علة تامّة لحكم 
العقل في السابق . 

وثانيهما: أنَّ مؤدّى القاعدة وجوب تحصيل اليقين بالبراءة عن الشغل النابت بأيّ 
وجه اتفق. بخلاف استصحاب الشغل ؛ لأنه إنّما يدل على بقاء الشغل السابق. وأمَا 
وجوب الاتيان بما يحصل به البراءة., فإنّما يدل عليه العقل بعد إثبات الشغل 
بالاستصحاب ١أونق‏ الوسائل, ص 418). 


المقصد الثالث: فى الشك فد 

وفيه: أنّ الحكم السابق لم يكن إلا بحكم العقل الحاكم بوجوب تحصيل 
اليقين بالبراءة عن التكليف المعلوم في زمان. وهو بعينه موجود في هذا الزمان. 
نعم . الفرق بين هذا الزمان والزمان السابق. حصول العلم بوجود التكليف فعلاً 
بالواقع فى السابق وعدم العلم به في هذا الزمان. وهذا لا يؤثّر فى حكم العقل 
المذكور ؛ إذ يكف فيه العلم بالتكليف الواقعي آنا قا 

نه عرى العتسحان يعدم قل و اليب ل قوعت متوكل: عنه , لكنه 
لا يقضى بوجوب الاإتيان بالصلاة مع السورة والصلاة إلى الجهة الباقية 
واجتناب المشتبه الباقي. بل يقضى بوجوب تحصيل البراءة من الواقع. لكن 
يحرّد ذلك لا يثبت وجوب الاإتيان بما يقتضي اليقين بالبراءة. إلا على القول 
بالأصل المثبت, أو بضميمة حكم العقل بوجوب تحصيل اليقين. والأوّل لا 
نقول به. والثاني بعينه موجود في حل الشكٌ من دون الاستصحاب. 


هل يجري 
الاستصحاب 
التعليقي أم لا؟ 


الاستصحاب 


الامر الرابع 

قد يطلق على بعض الاستصحابات: الاستصحاب التقديري '''' 'تارةٌ. والتعليق 
أخرى ؛ باعتبار كون القضية المستصحبة قضية تعليقية حكم فيها بوجود حكم 
على تقدير وجود آخر. فربما يتوهّم ‏ لأجل ذلك الإشكال في اعتباره. بل 

توضيح ذلك: أنّ المستصحب قد يكون أمرأ موجوداً في السابق بالفعل كما 
إذا وجب الصلاة فعلاً أو حرم العصير العنبي بالفعل في زمان ثم شك في بقاله 
وارتفاعه ‏ وهذا لا إشكال في خريان الاستمحات افيه وقد ركو أميرا 
موجوداً غل تفدير وجود ل فالمستصحب هو وجوده التعليق. ضنئل: أ 
الفنت كان خرشة #مائه معلقة غل غليانة::فالمرمه كابتة عل تقدير الفليان: 
فإذا جفٌ وصار زبيباً فهل يبق بالاستصحاب حرمة مائه المعلّقة على الغليان 
فيحرم عند تحقّق الغليان أم لا. بل يستصحب الاباحة السابقة لماء الزبيب قبل 
الغليان ؟ فيه خلاف. 

(141) إطلاق التقديري والتعليقي على الاستصحاب باعتبار كون المستصحب معلقاً 
(مشكيني). 


.١‏ المنوهّم هو السيّد المجاهد في المناهل. ص ١189‏ كتاب الأطعمة والأشربة). 


المقصد الثالث: فى الشك اخ 


فنقول: لا إشكال في أنه يعنبر '"""' في الا ستصحاب تحقق | لمستصحب عالقا 


والشكَّ في ارتفاع ذلك المحقق. ولا إشكال أيضأً فى عدم اعتبار أزيد من ذلك. 
ومن المعلوم أنّ تحقّق كلّ شىء بحسبه . فإذا قلنا: العنب يحرم ماؤه إذا غلا أو 
بسبب الغليان فهناك لازم وملزوم وملازمة. 

أا الملازقة سويقنارة ارق يني الفلناك لتحريم ماء العصير ‏ فهي 
متحققة بالفعل من دون تعليق. 

وأخا اللازم ‏ وهي الحرمة ‏ فله وحود مقيّد بكونه على تقدير الملزوم. 
وهذا الوجود التقديري أمر متحقّق فى نفسه فى مقابل عدمه. وحينئذٍ فإذا 
شككنا في أنّ وصف العنبية له مدخل في تأثير الغليان فى حرمة مائه فلا أثر 
للغليان في التحريم بعد جفاف العنب وصيرورته زبيباً. فأىّ فرق بين هذا وبين 
سائر الأحكام الثابتة للعنب إذا شك فى بقائها بعد صيرورته زببياً ؟ 

نعم, ربما يناقش في الاستصحاب المذكور تارة بانتفاء الموضوع وهو 
العنب. وأخرى بمعارضته باستصحاب الاباحة قبل الغليان. بل ترجيحه عليه 


بمئل الشهرة والعمومات'. لكنّ الأوّل لا دخل له في الفرق بين الآثار النابتة 


(؟4؟) حاصله : يرجع إلى جوابين: أحدهما: أنه يكفي في الاستصحاب وجود شيء 
في السابق على نحو من أنحاء الوجود. وشكٍّ في بقائه على نحو وجوده الأول سواء 
أكان وجوداً منجّزأ فعليً أم معلقاً قابلاً للوجود الفعلي وصالحاً له. ولا يعتبر الوجود 

وثانيهما مع التسليم: أن الملازمة بين الحرمة والغليان. وكذا بين غيرهما في سائر 
الموارد كانت موجودة فعلاً في الزمان السابق فيستصحب إلى زمان الشكٌّ. فيحكم 
بالحرمة الفعلية على تقدير تحقق الغليان ١أونق‏ الوسائل.ص1800. 


.3817-78979 أنظر المناهل. ص‎ ١ 


المناقشة فى ما 
أفساده مساهب 
المناهل 


بعض المناقشات 
في الاستصحاب 
التعليقي و دفعها 


فى المسألة 
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للعنب بالفعل والثابتة له على تقدير دون الآخر. والثاني فاسد؛ لحكومة 9"") 
استصحاب الحرمة على تقدير الغليان على استصحاب الاباحة قبل الغليان. 

فالتحقيق: أنه لا يعقل فرق في جريان الاستصحاب ولا في اعتباره من 
حيث الأخبار أو من حيث العقل بين أنحاء تحقّق الممتصحب. فكلّ نحو من 
التحقّق ثبت للمستصحب وشكٌّ في ارتفاعه فالأصل بقاؤه. مع أَنّك عرفت أن 
الملازمة وسببية الملزوم للّازم موجود بالفعل. وجد الملزوم' أم لم يوجد؛ لأنَ 
صدق الشرطية لا يتوقف على صدق الشرط. وهذا الاستصحاب غير 
متوقف *""' على وجود الملزوم. نعم. لو أريد إثبات وجود الحكم فعلاً في 
الزمان الثاني اعتبر إحراز الملزوم فيه؛ ليترئّب عليه بحكم الاستصحاب 
لازمه. وقد يقع الشكَ في وجود الملزوم في الآن اللاحق ؛ لعدم تعيّنه واحقال 
مدخلية شيء في تأثير ما يقراءى أَنّه ملزوم. 

(14) فإنّ الشكٌ في الحلية والحرمة بعد حصول الغليان مسبّب عن الشكٌ في بقاء 
الملازمة الثابتة حال الغيبة وعدمه او بقاء الحرمة التعليقية وعدمه (مشكيني). 

(94؟)إن قلت: إن ترتب اللازم على بقاء الملازمة عند تحقق الغليان عقلي فلا يثبت 
بالاستصحاب. 

قلت: هذا إنما يتمّ على تقدير كون الملازمة عقلية لا شرعية. وقوله: «وقد يقع 
الشكٌ» كما إذا غلى العصير بنفسه أو بالشمس وشكٌ في اشتراط كون الغليان بالنار في 
الحرمة. وحينئذٍ: لابدّ في الحكم بتربّب اللازم على ملزومه فعلاً من إنبات وجود 
الملزوم في الخارج أوتق الوسائل. ص ١‏ 6. 


.١‏ في الأصل: اللازْم. وما أنبتناه من المصدر. 


الامر الخامس 
قد عرفت أنّ معنى ”''' عدم نقض اليقين والمضىّ عليه هو ترتيب آثار 
اليقين السابق الثابتة بواسطته للمتيقّن. ووجوب ترتيب تلك الآثار من جانب 
الشارع لا يعقل إلا في الآثار الشرعية المجعولة من الشارع لذلك الشيء ؛ 
لأنها القابلة للجعل دون غيرها من الآثار العقلية والعادية. فالمعقول من حكم 


(90؟) حاصله: أنّ معنى حكم الشارع ببقاء ما كان ليس إبقاء للواقع حقيقة ولا جعلاً 


له تكويناً. بل هو إنشاء للحكم الظاهري. فإن كان المتيقّن باعتبار نفسه قابلاً لجعل 
الشارع كالخمسة التكليفيه المعروفة. كان المجعول في مقام الظاهر حكمأ ظاهرياً 
مساوقاً للحكم السابق المتيقن. فيكون هنا حكمان وإنشاءان: إنشاء لحكم واقعي وإنشاء 
لحكم ظاهري. فكأنَّ الشارع قال: إذا شككت في وجوب فعل, فابن على وجوبه. وهذا 
حكم ظاهرى. وإن كان من الموضوعات الخارجة غير القابلة للجعل. فمعنى جعله يرجع 
إلى جعل الآثار الشرعية المترتبة عليه بواسطة اليقين في زمان الشكُ. فمعنى عدم نقض 
اليقين بوجود زيد ترتيب ما يترتّب عليه في حال اليقين به من الآثار الشرعية. فكل 
حكم شرعي كان مترنّباً عليه في حال اليقين يترتّب عليه حال الشكَ. فمرجع حرمة 
النقض في الحكم إلى الجعل والإنشاء لمثله في الظاهر. كما أنّ مرجع ذلك في الموضوع 
إلى الجعل لأحكامه كذلك. وبذلك يظهر: أنّ المستصحب إن كان من الموضوعات 
الخارجية. فالثابت عند الشك هو الآثار الشرعية فقط . لا العقلية ولا العادية؛ لعدم 
قابليتها للجعل. ولا الآثار المترئّبة على تلك الآثار ؛ لأنها ليست آثار نفس المتيقن ١أونق‏ 
الوسائل. ص 603-808). 


عدم ترب الآثار 
غيبرالشرعتة 
على 


والدليل عليه 
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الشارع بحياة زيد وإيجابه ترتيب اثار الحياة في زمان الشكّ هو حكبه بحرمة 
تزويج زوجته والتصرف فى ماله. لا حكمه بنموّه ونبات لحيته ؛ لأنّ هذه غير 
قابلة لجعل الشارع. نعم. لو وقع نفس الفوّ ونبات اللحية مورداً للاستصحاب 
أو غيره من التغزيلات الشرعية أفاد ذلك جعل آنارهما الشرعية دون العقليّة 
والعاديّة. لكنّ المفروض ورود الحياة مورداً للاستصحاب. 

والحاصل: أنّ تنزيل الشارع المشكوك ماغزلة المتيقّن ‏ كسائر 
الننزيلات9'"'- إنما يفيد ترتيب الأحكام والآثار الشرعية الحمولة 
على المتيقن السابق. فلا دلالة فيها على جعل غيرها من الآثار العقليّة 
والعاديّة ؛ لعدم قابليتها للجعل. ولا على جعل الآثار الشرعية المقرتبة على 
تلك الآثار؛ لأنها ليست آثاراً لنفس المتيقن. ولم يقع ذوها مورداً لتغزيل 

إذا عرفت هذا فتقول: إنّ المسنتصحب إمّا أن يكون من الأحكام الشرعية 
اجعولة كالوجوب والتحريم والاباحة وغيرها. وإمّا أن يكون من غير 
الجعولات. كالموضوعات الخارجية واللغوية. 

فإن كان من الأحكام الشرعية فالجعول في زمان الشكٌ حكم ظاهري 
مساو للمتيقن السابق في جميع ما يترتب عليه ؛ لأنّه مفاد وجوب ترتيب آثار 
المتيقّن السابق ووجوب المضى عليه والعمل به. 

وإن كان من غيرها فالجعول في زمان الشكٌ هي لوازمه الشرعية”""''. دون 
العقلية والعادية. ودون ملزومه شرعياً كان أو غيره. ودون ما هو ملازم معه 
لملزوم ثالث. 


(97؟) كأصالة الصحّة في فعل الغير. وقاعدة الفراغ. واليد ونحوهما (مشكيني). 
4 اعلم : أنّ المستصحب إذا كان من الموضوعات قد يكون مقارناً لأمور. وهى 
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ولعلّ هذا هو المراد بما اشتهر على السنة أهل العصصر من نفى الأصول المثبتة. 
فيريدون به أن الأصل لا يئبت أمرأ في الخارج حتّى بار له ححمه 
الشرعي. بل مؤدّاه أمر الشارع بالعمل على طبق محراه شرعاً. 

فإن قلت: الظاهر من الأخبار وجوب أن يعمل الشاكٌ عمل المتيقن. بأن 
يفرض نفسه متيقّناً ويعمل كلّ عمل ينشأ من تيقّنه بذلك المشكوك. سواءٌ كان 
ترتّبه عليه بلا واسطة أو بواسطة أمر عادي أو عقلي مترتّب على ذلك المتيقّن. 

قلت: الواجب على الشاكٌَ عمل المتيقن بالمستصحب من حيث تيقنه به. 
وأمَا ما يجب عليه من حيث تيقنه بأمر يلازم ذلك المتيّن عقلاً أو عادةً فلا 
يجب عليه ؛ لأنّ وجوبه عليه يتوقف على وجود واقعي لذلك الأمر العقلي 


لا تخلو إما أن تكون من لوازم المستصحب. أو ملزومة له. أو يكونا لازمين لملزوم 


ثالث أو مقارنة له في الوجود من باب الاتّفاق. وعلى التقادير: إمَا أن تكون هذه الأمور 
شرعية أو عقلية أو عادية. وعلى التقادير: إمَا أن يراد بالاستصحاب اثبات تمام الأمر 
الوجودي أو بعض قيوده. وأيضاً إِمَا أن يكون المستصحب متّحد الوجود مع الأمر الذي 
يراد إثباته أو متغايراً. ولنشر إلى بعض الأمثلة ليتتضح كلام الماتن. 

فنقول: أمَا إثبات اللوازم الشرعية: فكاستصحاب حياة زيد لاثبات حرمة التصدف 
في ماله وحرمة تزويج زوجته. وكسائر الموضوعات بالنسبة إلى أحكامها الشسرعية. 
واللازم العادي كاستصحاب حياة زيد لاثبات نبات لحيته ؛ واللوازم العقلية كاستصحاب 
الوجوب لإثبات وجوب طاعته. 

وأما الملزوم: فكما لو توضأ بمائع مردّد بين الماء والبول. فاستصحاب طهارة البدن 
لإنبات طهارة الماء. وكذا بقاء الحدث لاثبات نجاسته يكون من إثبات الملزوم الشرعي 
باستصحاب اللازم. وإن أريد استصحاب طهارة البدن لإثبات ارتفاع الحدث كان من 
قبيل إثبات أحد المتلازمين باثبات الملازم الآخر ؛ لكونهما لازمين لطهارة الماء. 

وأمّا ما كان من قبيل المقارنات الاتفاقية. فكاستصحاب طهارة أحد الإناءين فى 


المحصورة لاثبات نجاسة الآخر (أونق الوسائل. ص60-/0097). 


المراد من نفي 
الأصول المثبتة 


عدم ترثب الأشار 


والنوازم غير 
الشرعيّة مطنقأ 
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أو العادي. أو وجود جعلي بأن يقع مورداً لمعل الشارع حبّى يرجع جعله 
الغير المعقول إلى جعل احكامه الشرعية. وحيث فرض عدم الوجود الواقعي 
والجعل لذلك الأمر كان الأصل عدم وجوده وعدم ترب آثاره. 

وهذه المسألة نظير ما هو المشهور في باب الرضاع”"" من أَنّهِ إذا نبت 
بالرضاع عنوان ملازم لعنوان تحرّم من الحرّمات لم يوجب التحريم ؛ لأنّ الحكم 
تابع لذلك العنوان الحاصل بالنسب أو بالرضاع فلا يقرتب على غيره المتّحد 
فالا ويشوذا : 

ومن هنا يعلم: أَنّه لا فرق في الأمر العادي بين كونه متّحد الوجود مع 
المستصحب بحيث لا يتغايران إلا مفهوماً ‏ كاستصحاب بقاء الكرّ في 
الحوض "عند الشكٌّ في كرّية الماء الباق فيه وبين تغايرهما في الوجود. كما 
لو علم بوجود المقتضي لحادث على وجه لولا المانع حدث. وشّكٌ في وجود 
المانع . 


(94؟) كما إذا أرضعت امرأة أخاك. فبنتها تكون أختاً لأخيك ولا تكون أختك فلا 
يوجب التحريم وإن كانا متلازمين؛ لأنّ قوله .::: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب» (الكافي. ج 6. ص 477. ح ؟؛ الففبه. ج . ص 11/8 , ح 4776: تهذيب الأحكام. ج/ا. ص 797. 
ح 4؟12؛وسائل الشيعة. ج .٠١‏ ص 777. ح ٠‏ 58488) تنزيل لهذا العنوان وليس تنزيلاً لملازمه 
(مشكيني). 

(149) لأنّ المستصحب بقاء الكرٌ الموجود في السابق, والأمر العادي كون الموجود 
في الحوض كرا وهما متغائران مفهوماً متّحدان وجوداً. وقوله: «وبين تغايرهما» كما لو 
رمى سهماً لولا الحائل لقتل المرمئ. فبأصالة عدم الحائل يثبت القتل ويترتّب عليه 
وجوب الدية. وقوله: «كليا لعلاقة» كبقاء الشمس وبقاء الضوء. وقوله: «كالمثالين» 
يعني : مثال وجود المقتضي والعلم الإجمالى. وقوله: «أو قيد له» والأمر هنا أعني: 
الموت - معلوم إلا ان قيده الوجودي وهو حصوله بعنوان القتل ثابت باصالة بقاء الحياة 
إلى زمانه. وفي المثال بعده الأمر العادي ‏ وهو الدم ‏ معلوم إلا أنّ قيده العدمي وهو 


المقصد الثالث: فى الشكَ هه 


وكذا لا فرق بين أن يكون اللزوم بينه وبين المستصحب كلياً لعلاقة. وبين أن 
يكون اتفاقياً في قضية جزئية. كما إذا علم ‏ لأجل العلم الإجمالي الحاصل 
كوت يذ أو عدو د ان بقاء حياة زيد ملازم لموت عمروء. وكذا بقاء حياة 
عمرو. فى الحقيقة عدم الانفكاك اتفاق من دون ملازمة. 

كذ ل فرق بين أن ينبت بالمستصحب تام ذلك الأمر العادي كامتالين أ, 
قِيدٌ له عدمي أو وجودي. كاستصحاب الحياة للمقطوع نصفين. فيثئبت القتل 
الذي هو إزهاق الحياة. وكاستصحاب عدم الاستحاضة المثبت لكون الدم 
الموجود حيضاً. بناءً على أنَ كلّ دم ليس باستحاضة حيض شرعاً. 
وكاستصحاب عدم الفصل الطويل المثبت لاتصاف الأجزاء المتفاصلة ‏ بما لا 
يعلم معه فوات الموالات _بالتوالي. 

ثم إنه لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ لم يكن مناص عن 
الالتزام بالأصول المثبتة ؛ لعدم انفكاك الظنّ بالملزوم عن الظنّ باللازم. شرعياً 
كان أو غيره. 

ولعلّ ما ذكرناه هو الوجه في عمل جماعة من القدماء والمتأخّرين بالأصول 
المثبتة في كثير من الموارد: 

منها: ما ذكره جماعة' ‏ تبعأ للمحقّق' ‏ في كرّ وجد فيه نجاسة لا يعلم 


سبقها على الكرّية وتأخّرهاء فإنئهم حكيوا”"'' بأنّ استصحاب عدم 


اتّصافه بعدم الاستحاضة ليكون حيضاً ثابت بأصالة عدم تحقّق دم الاستحاضة, والمثال 
الأخير أيضاً لإثبات القيد الوجودىي للأجزاء بأصالة عدم الفصل ١اونق‏ الوسائل. ص07 0). 
)7٠(‏ هذا مبنىَ على كون الملاقاة مقتضية للانفعال. والكرّية عاصمة ومانعة كما هو 


8١ ص‎ .١ ص 05: الشهيد الأول فسي ذكرى النسيعة. ج‎ .١ منهم العلامة الحلي في تحر بر الأحكام. ج‎ .١ 
ص 5778 ؛ الطباطباني‎ .١ ؛ الفاضل الهندي في كشف اللنام. ج‎ 1١4 ص‎ .١ الكركي في جامع المقاصد. ج‎ 
.18 ص١ في ررباض المائل. ج‎ 

". المعتبر, ج .١‏ ص .0١‏ 


وجوب الالتزام 
بالأصول المثبتة 
بناءء على اعتبار 
الاستصحاب من 
باب الظن 


فبروع بعشهوا 
فيهابالأصول 
١‏ لمثيتة: 


الفرع الأوّل 


الفرع الثاني 
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الكوّية قبل الملاقات الراجع إلى استصحاب عدم المانع عن الانفعال حين 
وجود المقتضى له معارض باستصحاب عدم الملاقات قبل الكرية. 

ومنها: ما في الشرائع. من أنه لو قدّ الملفوف بالكساء بنصفين فادّعى الولي 
أَنّه كان حياً. والجانى أنه كان ميّناً. فالاحتّالان متساويان'. والمستفاد منه 17*؟) 

إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتتع في كتب الفقه. خصوصاً كتب الشيخ 
والفاضلين والشهيدين. 

لكنّ المعلوم منهم ومن غيرهم من الأصحاب عدم العمل بكل أصل مثبت. 

فإذا تسالم النصان في بعض الفروع المتقدّمة على ضيرب اللّفاف بالسيف 
على وجه لو كان زيد الملفوف به سابقا ياقياً على اللّفاف لقتله. الا أثهها اختلفا 
في بقائه ملفوفاً أو خروجه عن اللفٌّ. فهل تجد من نفسك رمى أحد من 
الأصحاب بالحكم بأنّ الأصل بقاء لَه فيثبت القتل إلا أن يثبت الآخر 
خروجه ؟ أو تجد فرقً”'" بين بقاء زيد على اللفٌ وبقائه على الحياة؛ لتوقّف 
ظاهر قوله ا «الماء اذا بلغ قدر كك لا ينجحسه شى»)»). (الكافي . ج7. ص ؟, ح 7؛ وسائل الشيعة. 
ج١.ص108١.ح011)‏ وحينئذٍ: فأصالة عدم الكرّية قبل الملاقاة ثبت النجاسة. ولكن 
أصالة عدم الملاقاة قبل الكرّية لا يترتّب عليها أثر إلا من باب إثبات وقوع الملاقاة حين 
الكرية وهو أصل مثبت (أونق الوسائل.ص 4 30). 

(01") لظهور كلامه في أنه لولا أصالة عدم الضمان لكان القتل ثابتا بأصالة بقاء الحياة 
(اونفق الوسائل. ص ٠04‏ 68). 

(0) يعني : مع عدم الفارق قد عملوا باستصحاب الحياة ولم يعملوا باستصحاب بقاء 
اللّف (أونق الوسائق. ص 004). 


.751١ شرائع الإسلام, ج 4. ص‎ .١ 


المقصد الثالث: فى الشك ......... /اغه 


تحقق عنوان القتل عليهما ؟ 

وكذا لو وقع الثوب النجس في حوض كان فيه الماء سابقأ ثم شاك في بقائه 
فيه. فهل يحكم أحد بطهارة الثوب بثبوت انفغساله بأصالة بقاء الماء ؟ 

وكذالو رمى صيداً أو شخصاً على وجه لو لم يطرأ حائل لأصابه. فهل 
يحكم بقتل الصيد أو الشخص بأصالة عدم الحائل ؟ 

إلى غير ذلك تما لا حصى من الأمثلة التي نقطع بعدم جريان الأصل 
لإثئبات الموضوعات الخارجية التي يقرب عليها الأحكام الشرعية. 

وكيف كان: فالمتّبع هو الدليل. 

وقد عرفت' أن الاستصحاب إن قلنا به من باب الظَن النوعي كما هو 
ظاهر أكثر القدماء ‏ فهو كإحدى الأمارات الاجتهادية يثبت به كلّ موضوع 
يكون نظير المستصحب في جواز العمل فيه بالظنّ الاستصحابي. 

وأمَا على الختار من اعتباره من باب الأخبار فلا يثبت به ما عدا الآثار 
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وهو أن بعض الموضوعات الخارجية المتوسّطة بين المستصحب وبين الحكم 


(0) حاصله أنّ ما تقدّم من عدم الاعتداد بالأصول المثبتة انما هو فيما كانت 


الواسطة بين المستصحب والأثر الشرعى واضحة جليّة بحيث يعدّ الأثر من آثار هذه 
الواسطة دون المستصحب. والا ففيما كانت الواسطة خفيّة بحيث يعد الأئر من آثار 
النجس» كما فى الثوب النجس المنشور على الأرض الطاهرة (و نق الوسائل.ص 16504. 


.06195 تقدم فى الصفحة:‎ .١ 


حجّيّة الأصل 
المثيت مسمع خفاء 
الواسطه 


نماذج من خفاء 
الواسطة 


مه .. الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
الشرعي من الوسائط الخفية بحيث يعدّ في العرف الأحكام الشرعية المترتبة 
غليا أحكابا لنفسس الستفمني: وسرا الى مكلف وفيوها وختفاء 
باختلاف مراتب خفاء الوسائط عن أنظار العرف: 

منها: ما إذا استصحب رطوبة النجس من المتلاقيين مع جفاف الآخر. فإنّه 
لا يبعد الحكم بنجاسته, مع أنّ تنجّسه ليس من أحكام ملاقاته للنجس رطباً. 
بل من أحكام سراية رطوبة النجاسة إليه وتأتّره بها بحيث يوجد في الدذوب 
رطوبة متنجّسة, ومن المعلوم أن استصحاب رطوبة النجس الراجع إلى بقاء 
جزء مائي قابل للتأثير لا يثبت تأثّر النوب وتنجّسه بها. فهو أشبه مثال 
بمسألة الماء في الحوض المثبت لانغسال الثوب به. 

وحكى في الذكرى عن الحقق تعليل الحكم بطهارة الشوب الذي طارت 
الذبابة عن النجاسة إليه بعدم الجزم ببقاء رطوبة الذبابة'. وارتضاه. فيحتمل 
أن يكون لعدم إثبات الاستصحاب لوصول الرطوبة إلى الثوب كما ذكرنا. 

ومنها؛ أصالة عدم دخول هلال شُوّال في يوم الشاكٌ المثبت لكون غده يوم 
العيد. فيترتّب عليه أحكام العيد من الصلاة والغسل وغيرهما. فإنَّ يحرّد عدم 
العرف لا يفهمون من وجوب ترتيب أثار عدم انقضاء رمضان وعدم الهلال في 
يوم" لا يثبت أوّلية غده للشهر اللاحق. لكنّ دخول شوّال إلا رتيب 


(704) فإنه بعد العلم الإجمالى بأنّ آخر شهر رمضان إمّا هذا اليوم أو اليوم الذي قبله 
يكون استصحاب عدم انقضاء رمضان أو عدم دخول شوّال ملازماً لكون غده أوَّل 
شوال. إلا أن أهل العرف يزعمون ترتّب أحكام أوّل شوّال على زمان لم يسبق مثله (أوثق 
الوسائقل ص .)05١5‏ 


.١‏ حكاه في ذكرى الشيعة. ج .١‏ ص 87 عن الفتاوى للمحقّق . لكنّه لم نعثر عليه في كتبه. 


المقصد الثالث: فى الشك.. 064 
أحكام أوّلية غده لشهر آخر. فالأوّل عندهم مالم يسبق بمثله. 
آثارأً لنفس المستصحب. 


هل تجري أصالة لا فرق في المستصحب بين أن يكون مشكوك الارتفاع في الزمان اللاحق رأساً 
0 وبين أن يكون مشكوك الارتفاع في جزء من الزمان اللاحق مع القطع 
بارتفاعه بعد ذلك الجزء. 
فإذا شك في بقاء حياة زيد في جزء من الزمان اللاحق فلا يقدح في جريان 
استصحاب حياته عِلمُّنا بموته بعد ذلك الجزء من الزمان. 
وهذا هو الذي يعر عنه بأصالة تأخَّر الحادث. يريدون به أنه إذا علم 
بوجود حادث في زمان وشك في وجوده قبل ذلك الزمان فيحكم باستصحاب 
عدمه قبل ذلك. ويلزمه عقلاً تأخَّر حدوث ذلك الحادث. فإذا شك في مبدأ 
موت زيد مع القطع بكونه يوم الجمعة ميّتأ فحياته قبل الجمعة الثابتة 
بالاستصحاب مستلزمة عقلاً لكون مبدأ موته يوم الجمعة. 
وحيث تقدّم فى الأمر السابق أَنّه لا يئبت بالاستصحاب -بناء على العمل به 
من باب الأخبار ‏ لوازمه العقلية. فلو ترتب على حدوث موت زيد في يوم 
الجمعة ‏ لا علىيحرّد حياته قبل الجمعة - حكم شرعي م يترتب على ذلك. 
نعم. لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ أو كان اللازم العقلي من 
اللوازم الخفيّة جرى فيه ما نقدّم ذكره'. 


.618 تقذم فى الصفحة: 80185و‎ .١ 


المقصد الثالث: فى الشك 66 

وتحقيق المقام واتوضيحه: أ تار المنايت ©" قوبيلاخظ بالقاسن إل ما 
قبله من أججزاء الزمان كالمثال المتقدّم. فيقال: الأصل عدم موت 
زيد قبل الجمعة. فيترتّب عليه جميع أحكام ذلك العدم, لا أحكام حدوثه يوم 
الجمعة ؛ إذ المتيقّن بالوجدان تحقق الموت يوم الجمعة لا حدوثه. 

إلا أن يقال إن الحدوث هو الوجود المسبوق بالعدم. وإذا ثبت بالأصل عدم 
الشيء سابقاً وعلم بوجوده بعد ذلك فوجوده المطلق في الزمان اللاحق إذا 
انضمّ إلى عدمه قبل ذلك الثابت بالأصل تحقق مفهوم الحدوث. وقد عرفت' 
حال الموضوع الخارجي الثابت أحد جزني مفهومه بالأصل. 

وممًا ذكرنا يعلم أنه لو كان الحادث مما يعلم بارتفاعه بعد حدوثه فلا 
يترتّب عليه أحكام الوجود في الزمان المتأخّر أيضاً؛ لأنّ وجوده مسار 
لحدوثه. نعم. يترتّب عليه أحكام وجوده المطلق في زمان من الزمانين. كما 
إذا علمنا أنّ الماء لم يكن كرَأ قبل الخميس. فعلم أنه صار كرأ بعده وارتفع 


كريته بعد ذلك. فنقول: الأصل عدم كرّيته 6 يوم النميس. ولا يثبت بذلك 


(6) توضيحه: أنه قد يعلم وجود حادث تت كموت زيددويثيك في مبدأ حدوثه, 
وأنّه يوم الخميس أو يوم الجمعة. وعلى نقدير الحدوث يوم الخميس فهو مستمرٌ إلى يوم 
الجمعة أيضا. وقد يعلم بحدوثه فى أحد الزمانين وانعدامه بعد حدوثه كمثال الكرّ. وعلى 
الأول اها أن يراق فرئيني اثاز 5 الحدوث إلى يوم الجمعة أو اثار الحدوث يومها. 

لا إشكال في الأوّل, وإنّما الكلام في الثاني فإنّ الحدوث إمَا أمر وحودي خاصٌ 
ملازم للعدم الذي قبله. أو أنه مركب من وجود شيء في زمان وعدمه قبل ذلك الزمان. 
فعلى الأُوّل يكون الأصل منبتاً دون الثاني ؛ لأنّ الموضوع المركب لا بأس بإثيات بعضه 
بالأصل والبعض الآخر بالوجدان (اونق الوسائل.ص .108131-61٠١‏ 


.016 راجع الصفحة:‎ .١ 


الحادث: 


.١‏ اذا لوحظ تأخّر 
الحادث بالقياس 
إلى ما قبله من 


أجزاء الزمان 


؟.إذالوحظ 
بابالقياس إلى 
حادث أخر وجهل 
تأريخهما 


؟مه الرسائل الجديدة والفرائد الحديئة 


كوّيته يوم الجمعة. فلا يحكم بطهارة ثوب نجس وقع فيه في أحد اليومين: 
لأصالة بقاء نجاسته وعدم أصل حاكم عليه. نعم. لو وقع فيه في كل من 
اليومين حكم بطهارته من باب انغسال الثوبين بماءين مشتبهين "2 

وقد يلاحظ تأخّر الحادث بالقياس إلى حادث آخر. كا إذا علم بحدوث 
حادثين وشكٌ في تقدّم أحدهما على الآخر. فإمًا أن يجهل تأريخها. أو يعلم 

فإن جهل تأريخها فلا يحكم بتأخّر أحدههما”"'' المعيّن عن الآخر؛ لأنّ 
التأخّر في نفسه ليس يحرى الاستصحاب ؛ لعدم مسبوقيته باليقين. وأمًا أصالة 
عدم أحدههما في زمان حدوث الآخر. فهي معارضة بالمثئل. وحكمه التساقط 
مع ترتّب الأثر على كلّ واحد من الأصلين. وسيجيء تحقيقه ' إن شاء الله 

وهل يحكم بتقارنهما في مقام يتصوّر التقارن لأصالة عدم كل منهها قبل 
وجود الآخر ؟ وجهان: 

من كون التقارن أمرأ وجودياً لازمأ لعدم كلّ منهما قبل الآخر. 

ومن كونه من اللوازم الخفيّة حبّى كاد يتوهّم أنه عبارة عن عدم تقدّم 

(3") هذا مبنى على كون الماء المتمّم كرَأ طاهراً. وإلّا فلا يحكم بطهارة الثوب. بل 
يحكم بنجاسة الماء؛ فإنّ الملاقاة يوم الخميس إن صادفت قلته كما هو مقتضى الأصل . 
فقد تنجّس ولا ينفع الكرّية يوم الجمعة. إلا على الفرض المذكور «الفوائد الرضوية, المحقّق 
الهمدانى . ص ١1‏ 1). 

)أي بعنوان التآخّر؛ بأن يقال: إنّ هذا كان متأخَّرأ عن الآخر فهو الآن كذلك. 
وذلك لعدم حالة سابقة معلومة كذلك لأحدهما. قوله: «وأمًا أصالة عدم»؛ بآن يستصحب 
عدم موت زيد ‏ مثلً - حال موت عمرو عدم موت عمرو حال موت زيد في صورة 


حصول العلم الإجمالي بالموتين (مشكيني). 


. في الصفحة: 14177 وما بعدها في مبحث تعارض الاستصحابين‎ .١ 


المقصد الثالث : فى الشك ............ 6ه 


أحدهما على الآخر في الوجود. 

وإن كان أحدهما معلوم التاريخ فلا يحكم على يجهول التاري إلا بأصالة 
عدم وجوده في تاريخ ذلك. لا تار وجوده عنه بمعنى حدوثه بعله. نعم, 
يثبت ذلك على القول بالأصل المثبت. فإذا عُلم تاريخ ملاقاة الثوب للحوض 
وجهل تاريخ صيرورته كرّاً. فيقال: الأصل بقاء قلّته وعدم كرّيته في زمان 
الملاقاة. وإذا علم تاريخ الكرّية حكم أيضا باصالة عدم تقدّم الملاقاة في زمان 
الكرّية. وهكذا. 

فالحاصل: أنّ المعتبر في مورد الشكٌ في تأخّر حادث عن آخر استصحاب 
عدم الحادث في زمان حدوث الآخر. 

فإن كان زمان حدوثه معلوماً فيجري أحكام بقاء المستصحب في زمان 
الحادث المعلوم لا غيرها. فإذا علم بتطهيره في الساعة الأولى من النهار وشكٌ 
فى تحقّق الحدث قبل تلك الساعة أو بعدها فالأصل عدم الحدث فما قبل 
الساعة, لكن لا يلزم من ذلك ارتفاع الطهارة المتحقّقة في الساعة الأولى. كما 
تخيّله بعض الفحول . 

وإن كان مجهولاً كان حكده '") حكم أحد الحادثين المعلوم حدوث 
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أحدهها اجمالاً. و سيجى ء توضيحه 1 


(4:") يعنى : كان حكم الحادثين اللذين علم بحدوثهما وشكٌ في المتأخَّر منهما حكم 
أحد حادثين ع إجمالاً بحدوث أحدهما. كما إذا علم إجمالاً بموت أحد ولم يعلم أنه 
زيد أو عمرو. فكما أنّ أصالة عدم موت زيد هنا معارضة بأصالة عدم موت عمرو. 
كذلك فيما نحن فيه أصالة عدم أحدهما في زمان الآخر معارضة بمثلها. فلا يترتّب 
عليها آثر شرعتق أصلاً (أونق الوسائق. ص 6817). 


". يأتي في الصفحة: 187 وما بعدها. 


لو كان أحدهما 
معلوم التأريخ 


الاتفاق على هذا 
الاستصحاب في 
الأصول اللفظيّة 


06 .................. الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 

واعله اند فك يوذ شىء في زمان ويشك في مبدئه ويحكم بتقدّمه؛ لأنّ 
بحارم دوت حاات اخ تله الام عندانه وقه يتن :ذلك 
بالاستصحاب القهقري. 

مثاله : أنّه إذا ثبت أنّ صيغة الأمر حقيقة في الوجوب فى عرفنا وشكٌ في 
كونها كذلك قبل ذلك حتّى يحمل خطابات الشارع على ذلك. فيقال: مقتضى 
الأصل كون الصيغة حقيقة فيه في ذلك الزمان. بل قبله ؛ إذ لو كانت في ذلك 
الزمان حقيقة في غيره لزم النقل وتعدّد الوضع. والأصل عدمه. 

وهذا إنما يصمّ بناءً على الأصل المغبت 9" '"'. وقد استظهرنا سابقا' أنه متفق 
عليه في الأصول اللفظية. ومورده صورة الشكٌ في وحدة المعنى وتعدّده. أمّا إذا 
علم التعدّد وشكٌَ في مبدأ حدوث الوضع المعلوم في زمانناء فقتضى الأصل 
عدم ثبوته قبل الزمان المعلوم؛ ولذا اتّفقوا في مسألة الحقيقة الشرعية على أن 
الأصل فيها عدم الثبوت. 

(09) فإنْ لازم عدم حدوث نقل بالنسبة إلى هذا اللفظ كون وضعه للمعنى الثابت له 
بالفقق م وَل الأمر؛ فإثبات الثاني بالأوّل من الأصول المنبتة (مشكيني). 


.١‏ نقدّم في الصفحة: 46غ. 


الامر السابع 


قد يستصحب صحّة العبادة عند الشك في طروّ مفسد. كفقد ما يشك في اعتبار هل يجرى 


١‏ استصحاب صحة 
وجوده فى العبادة. او وجود ما يشك فى اعتبار عدمه. العيادة عند الشكٌ 
في طروء مفسيدٍ؟ 


وقد مر بسط الكلام في جواز القسّك بالاستصحاب وغيره من 
العمومات المقتضية للصحّة في أصالة البراءة عند الكلام في مسألة الشكَّ في 
الشرطية'. 


.17١ 37178 تقدم فى الصفحة:‎ .١ 


عدم جريان 
الاستصحاب في 
الأمور الاعتقاديّة 


لو شك في نسخ 
أصل الشريعة 


الامر الثامن 


لا فرق في المستصحب بين أن يكون من الموضوعات الخارجية أو اللغوية”" "ا 
أو الأحكام الشرعية العملية, أصولية كانت أو فرعية. 

وما الشرعية الاعتقادية فلا يعتبر الاستصحاب فبها؛ لأنّ مؤدّى الأخبار 
ليس إلا الحكم على ما كان معمولاً به على تقدير اليقين. والمفروض أن 
وجوب الاعتقاد بشىء على تقدير اليقين به لا يمكن الحكم به عند الشك؛ 
لزوال الاعتقاد فلا يعقل التكليف. 

كما أنه لو شك في نسخ أصل الشريعة لم يجز القسّك بالاستصحاب لإثبات 
بقائها ؛ فإنّ الدليل النقلى الدالٌ عليه لا يجدى ؛ لعدم ثبوت الشريعة السابقة ولا 
اللاحقة . 

فعلم مما ذكرنا أنّ ما يحكى من تسّك بعض أهل الكتاب ‏ فى مناظرة 

(١6)كاستصحاب‏ كون الصلاة موضوعة للدعاء لو شك في ذلك. والمراد بالأصولية 
أصول الفقه كاستصحاب كون العام المخصّص حجّة في الباقي بعد التخصيص ونحو ذلك. 
وقوله: «وأمًا الشرعية الاعتقادية» مثل ما لو وجب الاعتقاد بوجود نبئَ ثمّ شك فيه من 
الاستصحاب - حينئذٍ أن وجوب الاعتقاد موضوعه اليقين بالنبوة. فلا معنى لبقائه بعد 


القطع بانتفاء موضوعه (مشكيني). 


المقصد الثالث : في الشك... باوة 
سكن لفكلا البنافة جا سال كرما لذ وهم لد 

ثم إنه يمكن الجواب عن الاستصحاب المذكور بوجوه: 

الأول: أن المقصود من القِسّك به إن كان الاقتناع به 7" في العمل عند الشكٌّ. 
فهو مع مخالفته للمحكي عنه من قوله: «فعليكم كذا وكذا»؛ فإِنّه ظاهر في أن 
غرضه الإسكات والإلزام ‏ فاسد جدّأً؛ لأنَّ العمل به على تقدير تسليم جوازه 
غير جائز إلا بعد الفحص والبحث. 

وحينئذٍ: يحصل العلم بأحد الطرفين بناءً على ما ثبت من انفتاح باب العلم 
في مثل هذه المسألة. كا يدلّ عليه النصّ الدالٌ على تعذيب الكقّار'. والإجماع 
المدّعى على عدم معذورية الجاهل”. خصوصاً فى هذه المسألة. خصوصاً من 
مثل هذا الشخص الناشيء في بلاد الاإسلام. 

وكيف كان: فلا يبق حال للتمسّك بالاستصحاب. 

وإن أراد به الاسكات9"" والالزام. ففيه: أنّ الاستصحاب ليس دليلاً 
إسكاتياً؛ لأنه فرع الشكٌ. وهو أمر وجداني _كالقطع لا يلتزم به أحد. 


)71١(‏ الدليل ‏ كما قيل ‏ منه إقناعئ ومنه إسكاتي. والأوّل ما يستدل به المستدل 


لإنبات عمل نفسه وإن لم يكن بعض مقدّماته مسلّمة عند الخصم. والثاني ما اشتمل على 
جايارة الخصم (أونق الوسائق. ص88١06).‏ 

1) نظراً إلى اعتراف المسلمين بحجّية الاستصحاب في شرعهم. وحاصل الجواب: 
أن الاسكات إنّما يتأئّى مع اعتراف المسلمين بالشكٌ. وليس كذلك ؛ لأنهم يدّعون القطع 
بنسخ تلك الشريعة (أونق الوسائل. ص018). 


07 حكاء القَمّي في قوانين الأصول. ج 7.. ص‎ .١ 
.1:04١( ".فصّلت‎ 
.4 11-1755 : تقدّم نقله في الصفحة‎ ." 


الجواب عن 
اس -تصحاب 


الكتابي بوجوه: 


الوجه الأوّل 


الوجه الثاني 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


6ه ... الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 

وإن أراد بيان أنّ مدّعي ارتفاع الشريعة السابقة ونسخها محتاج إلى 
الاستدلال فهو غلط ؛ لأنّ مدّعي البقاء في مثل المسألة أيضاً يحتاج إلى 
الاستدلال عليه. 

الثاني: أنّ اعتبار الاستصحاب إن كان من باب الأخبار فلا ينفع الكتابي 
القسّك به؛ لأن ثبوته في شرعنا مانع عن استصحاب النبوّة. وثبوته في شرعهم 
غير معلوم. نعم. لو ثبت ذلك من شريعتهم أمكن القسّك به؛ لصيرورته حكداً 
هيأ غير منسوخ يجب تعبّد الفريقين به. 

وإن كان من باب الظنّ فالعمل بهذا الظنّ في مسألة النبوّة بمنوع. 

وغاية ما يستفاد من بناء العقلاء فى الاستصحاب هي عركبالأعال 
المقرئّبة على الدين السابق دون حقّية دينهم ونبوّة نبيهم التى هي من أصول 
الذي 

داور د يقال كنم كانوا ونين قنقية د مرح جهة يعض لانت 
التي أخبرهم بها النيّ السابق. نعم, بعد ظهور النيّ الجديد. الظاهر كونهم 
شاكّين في دينهم مع بقائهم على الأعبال. وحينئذ فللمسلمين أيضاً أن يطالبوا 
الهود بإثبات حقية دينهم ؛ لعدم الدليل هم عليها وإن كان هم الدليل على 
البقاء على الأعمال في الظاهر . 

الثالث: أنَا لم نجزم بالمستصحب - وهي نبوّة موسى أو عيسى - إلا بإخبار 
نبيّنا ينبة ونصٌ القرآان. وحينئذٍ: فلا معنى للاستصحاب. 

والحاصل. أن الاستصحاب موقوف على تسام المسلمين وغيرهم عليه, لا 
من جهة النصّ عليه في هذه الشريعة. وهو مشكل. خصوصاً بالنسبة إلى 
عيسبى نيا ؛ لالإمكان معارضة قول النصارى بتكذيب المهود به. 


٠. 
. 
٠. 


الرايع ان مرجع النبوّة المستصحبة لع إلا إلى وجوب التديّن بجميع 


المقصد الثالث: في الشك 664 
ما جاء به ذلك النئّ. وإلا فأصل صفة النبوّة أمر قائم بنفس النبى+ذ+ لا معنى 
لاستصحابه ؛ له للارتفاع أبداً. ولا ريب أنا قاطعون 0 من أعظم 
ما جاء به النبي السابق الإخبار بنبوّة نبيّنا بننند. كما يشهد به الاهةام بشأنه في 
قوله تعالى ‏ حكاية عن عيسى -: ١‏ إيّى رَسُولُ آله إِلَيِكُم مُصِدَفَا لِمَا بيْنْ يد مِنْ 
آلتؤزنة وَمُبَشِرَا بِرَسُولٍ يَأْتى مِن' بَعْدِى آسْمُة: أخمَدُء '. فكل ما جاء به من 
الأحكام فهو في الحقيقة مغيّاً بمجيء نبينا ::*. فدين عيسى ,ذ: الختصّ به عبارة 
عن جموع أحكام مغيّاةٍ إجمالاً بمجيء نبيّنا بيخت , ومن المعلوم أنّ الاعتراف 
ببقاء ذلك الدين لا يضيرٌ المسلمين فضلاً عن استصحابه. 

فإن أراد الكتابي ديناً غير هذه الجملة المغيّاة إجمالاً بالبشارة المذكورة 
فنحن منكرون له. وإن أراد هذه الجملة فهو عين مذهب المسلمين. وفي 
الحقيقة بعد كون أحكامهم مغيّاة لا رفع حقيقة, ومعنىالنسخ انتهاء مدّة الحكم 
المعلومة إحمالاً. 

فإن قلت: لعل مناظرة الكتابي فى تحقّق الغاية المعلومة وأنّ الشخص الجائي 
هو المبثّر به أم لا. فيصم تسّكه بالاستصحاب. 

قلت: المسلّم هو الدين المغيًا بمجيء هذا الشخص الخاصٌ. لا بمجيء 
موصوفكلى حبّى يتكلم فيانطباقه على هذا الشخص ويتمسّكبالاستصحاب. 

الخامس: أن يقال: إنَا ‏ معاشر المسلمين - لا علمنا أنّ نبيّنا السالف أخبر 
بمجيء نبيّنا تنتة. وأنّ ذلك كان واجباً عليه. ووجوب الاقرار به والإيمان به 
متوقّف على تبليغ ذلك إلى رعيته. صم لنا أن نقول إنّ المسلّم نبوّة النبيّ 
السالف على تقدير تبليغ نبوّة نبيّنا يا . والنبوّة التقديرية لا تضيرنا ولا تنفعهم 
في بقاء شريعتهم . 


.3:)57١ٌفصلا‎ .١ 


كلام الإفام 
الرضاء: في 
جواب الجائليق 
النصراني 
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ولع هذا الجواب يرجع إلى ما ذكره الإمام أبو ال حسن الرضا صلوات الله 
علدن جوان:الخاتنىء كيف كال للها تشول و كوه يتن 
0 تنكر منهما شيئاً ؟ قال ©: «أنا مقرّ بنبوّة عيسى وكتابه وما بثّر ب هأمّته 
وأقرّت به الحواريون «وكافر بنبوٌةكل عيسى لم يقرّبنبوة محمّد 23ت وكتابه ولم يبِشَر به أمّته» . 
3 قال الجاثليق لق البسن تقطع الأحكام بشاهدي عدل ؟ قال نية: «بلى». قال 
الجائليق : قر اهدي عدلين من غير أهل ملّتك على نبوّة محمد بنننل ممّن لا 
تنكره النصرانية. وسلنا مثل ذلك من غير أهل ملتنا. قال نثة: «الآزجنت 
بالنصفة يانصرانى », ثم ذكر لثة إخبار خواصٌ عيسى :22 بنبوّة محمد تيقل '. 

ولا يخ أن الإقرار ””'" بنبوّة عيسى وكتابه وما بشّر به أمّته لا يكون 
حاسم لكلام الجائليق إلا إذا أ يد المجموع من حيث الجموع. بجبعل الاقبرار 
بعيسى :زه مرتبطا بتقدير بشارته المذكورة. ويشهد له قوله ا بعد ذلك: «كافر 
بنبوّةكل عيسى لم يقرّولم يبِشْر) ؛ فإنّ هذا في قوّة مفهوم التعليق المستفاد من الكلام 
السابق. 

وأَمّا التزامه بالبينة على دعواه فلا يدل 9" على تسليمه الاستصحاب 


1*) حاصله: أنّ ما أقرّبه الامام :ن: من نبوّة عيسى وكتابه والبشارة إن كان كل منهما 
إقراراً مستقلاً لا يحسم مادّة كلام الجائليق؛ إذ له أن يقول: إنّه بعد الاقرار بالنبوة فلا 
يجديك دعوى إقرار عيسى : بالبشارة إلا عن دليل. فما لم تقم الدليل فلابدٌ من الأخذ 
بالإقرار الأوّل. فمراد الامام :أن الاقرار بنبوة عيسى اليس على إطلاقه بل على 
تقدير البشارة؛ بمعنى أنّ من نقرٌ بنبوّته هو عيسى الذئ بشّر أمّته بنبوة نبيّنا. فالمقرّ به 
هي النبوة المتعلقة بهذا الموصوف على تقدير وجود هذه الصفة فيه (أوئق الوسائل.ص018). 

(1*) من حيث دلالة الالتزام بها على كون جائليق منكراً. وقوله موافقاً للأصل. نم 
المراد باللاستصحاب هنا هو المنجّز دون المعلق (أونق الوسائق.صة١0).‏ 
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وصيرورته مثبتاً نبجوّد ذلك. بل لأنّه به من أوّل المناظرة ملتزم بالاثبات, 
والا فالظاهر المؤيّد بقول الجاثليق : «وسلنا مثل ذلك ». كون كل منهما مدّعياً الا 
أن يريد الجائليق ببيّنته نفس الإمام وغيره من المسلمين المعترفين بنبوّة 
عيسى إثة؛ إذ لا بيّئنة له مّن لا ينكره المسلمون سوى ذلك. فافهم. 


دوران الأمر بين 
التمسّك بالعامَ أو 
استصحاب حكم 
المخخصص 


الدليل الدالٌ على 
الحكم في الزمان 
التسابق على 
ثلاثة أنحاء 


هل يجري 
استصحاب حكم 
المسخصص مع 
العموم الأزماني 
أم /؟ 


الامر التاسع 

أن الدليل الدالٌ على الحكم في الزمان السابق إمّا أن يكون مبيّناً لنبوت الحكم 
في الزمان الثاني . كقوله : أكرم العلماء في كلّ زمان, وكقوله: لا تهن فقيراً: حيث 
ِنْ النبي للدوام. 

وإنا أن .يكون عي لعدمة: محوء أكرم العليآء إلل أن يقسقواءيتاء عل 
مفهوم الغاية. 

وإِمّا أن يكون غير مبيّن لحال الحكم فى الزمان الثاني نفياً وإثباتاً. إمَا 
لإجماله. كما إذا أمر بالجلوس إلى الليل مع تردّد ادل جا اسخار القرص 
وذهاب الحمرة. وإمّا لقصور دلالته. كبا إذا قال: إذا : 
يدلّ على أزيد من حدوث النجاسة في الماء. ومثل الإجماع المنعقد على حكم في 
زمان؛ فإنّ الإجماع لا يشمل ما بعد ذلك الزمان. 

ولا إشكال في جريان الاستصحاب في هذا القسم الثالث. 

وأمّا القسم الثاني. فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه؛ لوجود 
الدليل على ارتفاع الحكم في الزمان الثاني. 

وكذلك القسم الأوّل؛ لأنّ عموم اللفظ للزمان اللاحق كافٍ ومغن عن 
الاستصحاب, بل مانع عنه؛ إذ المعتبر في الاستصحاب عدم الدليل ولو على 
طبق الحالة السابقة. 


تغير الماء نجس ء فإنه له 


م إذا فرض خروج بعذ بعض الأفراد فى , بعض الأزمنة عن هذا العموم فشك 


المقصد الثالث: فى الشك وأا 


فيا بعد ذلك الزمان الخرَج بالنسبة إلى ذلك الفرد. هل هو ملحق به في الحكم 
او ملحق بما قبله ؟ 

فالحقّ هو التفصيل *"'' في المقام. بأن قال: 

إن أخذ فيه عموم الأزمان أفرادياً بأن أخذ كلّ زمان موضوعاً مستقلَاً 
لحكم مستقل؛ لينحل العموم إلى أحكام متعدّدة بتعدّد الأزمان. كقوله: أكرم 
العلماء كل يوم. فقام الإجماع على حرمة إكرام زيد العالم يوم الجمعة. 
ومثله ما لو قال: أكرم العلماء. م قال: لا تكرم زيداً يوم الجمعة. إذا فرض 
الاستثناء قرينة على أخذ كلّ زمان فرداً مستقلاً. فحينئذ: يعمل عند الشكٌ 


بالعموم ولا يجرى الاستصحاب. بل لو لم يكن عموم وجوب الرجوع إلى 


(715)إذا تعلق الحكم بالعامٌ: فإمًا أن يتعلّق بأفراده في كلّ زمان يأن كان الزمان جزء 
موضوع للحكم. فأراد بقوله : «أكرم العلماء في كلّ ساعة» ‏ مثلاً ‏ وجوب إكرام كلّ فرد 
منهم في كلّ ساعة. فالإكرام في كلّ ساعة موضوع مستقلٌ لحكم مستقلٌ ويقال في هذا 
القسم بأنّ الزمان لوحظ قيداً للموضوع. 

وإمًا ان يتعلق بالافراد على وجه الدوام والاستمرار مين دون اخذ الزمان قسيدا 
للموضوع. فهنا حكم واحد عارض لموضوع واحد يقتضي الإطلاق. أو التصريح بدوام 
العروض واستمراره. ويقال في هذا القسم: إن الزمان لوحظ ظرفاً للحكم. 

ثم إذا خرج فرد عن تحت العموم كأن قام الدليل على عدم وجوب اكرام زيد في 
الساعة الأولى من النهار نم شك في الساعة الثانية في حكم إكرامه. فلا إشكال في القسم 
الأول في عدم جواز التمّك باستصحاب عدم وجوب إكرامه في الساعة الثانية؛ إذ 
المفروض كون الا كرام في كلّ ساعة موضوعاً مستقلاً كصوم كلّ يوم. فتسرية عدم 
الجواز من الأوّل إلى الثاني ليس استصحاباً, بل إسراء بالحكم من موضوع إلى آخر وهو 
باطل. فلا محيص - حينئذٍ ‏ عن التمسّك بعموم العامّ. وهذا يخلاف القسم الثاني. فلا 
يجوز التمسّك فيه بالعموم ولا محيص عن الاستصحاب؛ فإنّه إذا ثبت الحكم الواحد 
على الموضوع الواحد ثمّ شك في بقائه فالاستصحاب محكم (مشكيني). 


إذاكانالمموم 
الأزماني أفراديّأ 


إذاكان العموم 
الأمسساني 


استمرارباً 
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سائر الأصول ؛ لعدم قابلية المورد للاستصحاب. 

وإن أخذ لبيان الاستمرار. كقوله: أكرم العلماء دائماً. ثم خرج فرد في زمان 
وشكٌ في حكم ذلك الفرد بعد ذلك الزمان. فالظاهر جريان الاستصحاب؛ إذ 
لا يلزم من بوت ذلك الحكم للفرد بعد ذلك الزمان تخصيص زائد على 
التخصيص المعلوم ؛ لأنّ مورد التخصيص الأفراد دون الأزمنة. بخلاف القسم 
الأول بل لو لم يكن هنا استصحاب لم يرجع إلى العموم. بل إلى الأصول 
الأخن. 

ولا فرق بين استفادة الاستمرار من اللفظ كالمثال المتقدّم أو من الاطلاق. 
كقوله: تواضع للناس - بناءً على استفادة الاستمرار منه ‏ فإنّه إذا خرج منه 
التواضع في بعض الأزمنة على وجه لا يفهم من التخصيص ملاحظة المتكلم 
كلّ زمان فرداً مستقلاً لمتعلّق الحكم استصحب حكنه بعد الخروج. وليس هذا 
من باب تخصيص العامٌ بالاستصحاب. 

وقد صدر خلاف ما ذكرنا من أنّ مئل هذا من مورد الاستصحاب وأنّ 
هذا ليس من تخصيص العام به في موضعين 

الأول: ما ذكره الحقّق الثاني في مسألة خيار الغبن في باب تلق الركبان: من 
أنه فوري ؛ لأنّ عموم الوفاء بالعقود من حيث الأفراد يستتبع عموم الأزمان'. 

وحاصله: منع جريان الاستصحاب؛ لأجل عموم وجوب الوفاء. خرج 
منه وَل زمان الاطلاع على الغين وبق الباقي. 


لطفذا 


أحدهما في العمل بالعموم في مورد الاستصحاب. والآخر في تخصيص العامٌ 
بالاستصحاب. وقد قلنا بخلاف ذلك في الموضعين (اونق الوسائل. ص .)85١‏ 


.58 جامع المقاصد. ج 4. ص‎ .١ 


المقصد الثالث : في الشك .......... 50000 036 
الأقوى ؛ بناءً على أنه لا يستفاد من إطلاق وجوب الوفاء إلا كون الحكم 
مستمرّا. لا أنّ الوفاء في كلّ زمان موضوع مستقلٌ محكوم بوجوب مستقل 
حتّى يقتصر في تخصيصه على ما ثبت من جواز نقض العهد في جزء من الزمان 

نعم , لو استظهر من وجوب الوفاء بالعقد عمومٌ لا ينتقض بجواز نقضه في 
زمان بالإضافة إلى غيره من الأزمنة صمّ ما ذكره امحقق :. لكنّه بعيد؛ وهذا 
رجع إلى الاستصحاب في المسألة جماعة من متأخّري المتأخّرين' تبعاً 
للمسالك". إلا أنَّ بعضهم قيّده بكون مدرك الخيار في الزمان الأوّل هو الإجماع 
لا أدلة نفي الضرر ؛ لاندفاع الضرر بثبوت الخيار في الزمن الأوّل؟. 

ولا أجد وجهاً هذا التفصيل؛ لأنّ نف الضرر”"" إنما ننى لزوم العقد وم 
يحدّد زمان الجواز. فإن كان عموم أزمنة وجوب الوفاء يقتصر في تخصيصه 

71) حاصله: أَنّا إن قلنا بكون عموم الوفاء عموماً أزمانياً مكثّرأ للموضوع. فلا فرق 
بين كون المخصّص إجماعاً أو قاعدة الضرر في عدم صحّة الاستصحاب؛ إذ العام يثبت 
حكم ما بعد زمان التخصيص . والاإجماع والقاعدة لا يثئبتان حكم المغبون في الزمان 
الثاني . 

وإن قلنا بكون العموم مستتبعاً لدوام الحكم فقط غير مكثّر للأفراد بحسب الأزمان. 
فلا فرق أيضاً في جواز الاستصحاب. إذ كما يصحّ استصحاب حكم الإجماع يصع حكم 
قاعدة الضرر (أوتق الوسائل. ص .)07١‏ 


١.مسالك‏ الأفهام. ج .ص .11١‏ 
". منهم البحراني في حدائق الناضرة. ج 19. ص "1 ؛ صاحب الجواهر في جواهر الكلام. ج 7؟. ص 171. 
".مالك الأقهام, ج 7, ص 140. 


؛. من البعض الطباطبائي في الرياض راجع . ج 4. ص 6 ."١‏ 


". ما ذكره السيّد 
بحر العلوم 
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على ما يندفع به الضرر ويرجع في الزائد إلى العموم, فالإجماع أيضاً كذلك 
يقتصصر فيه على معقده. 

والثاني: ما ذكره بعض من قارب عصيرنا من الفحول: من أنّ الاستصحاب 
الخالف للأصل دليل شرعي مخصّص للعمومات. ولذا ترىالفقهاء يستدلون 
على الشغل '*'"'والنجاسة والتحريم بالاستصحاب. في مقابلة ما دلّ على البراءة 
الأصلية وطهارة الأشياء وحليتها. ومن ذلك استنادهم إلى استصحاب 
النجاسة والتحريم في صورة الشك في ذهاب ثلثى العصير. وفي كون 
التحديد”'" تحقيقياً أو تقريبياً. وفي صيرورته قبل ذهاب الثلثئين دبساً. إلى 


(10؟) كاستصحاب شغل الذمّة بالدين عند الشكّ في أدانه في مقابل قوله ::: «كل 
شيء لك مطلق» (الفقيه. ج١.‏ ص777. ح41737؛ وسائل الشبعة. ج7. ص 584. ح4917/) واستصحاب 
نجاسة الإناء في مقابل قوله .ته: «كل شىء لك طاهر». (المفنع للصدوق. ص 6١:مستدرك‏ 
الوسائل. ج7.ص 0887. ح57814) ---0---59 الشيء في مقابل قوله .:ه: «كل شيء لك 
حلال» (الكافي. ج4.ص؟١7.ح 1١‏ ؛وسائل الشبعة, ج10.ص 84, ح67١1؟)‏ (مشكيني). 

(715) أي : التحديد بالثلثين في العصير . وقوله : «في صيرورته قبل الذهاب». بأن علم 
بحصول الحلية والطهارة بذهاب الثلئين ولكن شك في حصولهما بصدق اسم الدبس قبل 
ذهابهما. فتصير الشبهة ‏ حينئذٍ ‏ حكمية كما في المثال الثاني . وقوله : «ليست من قبيل 
العامّ». بل من باب الحكومة أو الورود كما سيجيء. وقوله: «نعم لو فرض». بأن كان 
مستند الحلّ والطهارة العمومات الاجتهادية لا عمومات الأصول. وقوله: «في المثالين». 
أي: مثال التحديد ومثال الدبس. والمراد بالأوّل: مثال الشكٌ في ذهاب الثلثين؛ لكون 
الشكٌ في الأوّلين حكميّاً. فيستصحب فيها حكم العصير فيخصّص به عموم الحلّ 
والطهارة. وفي الثالث: عنوان الموضوع وهو عدم ذهاب الثلئين. فيتحقق به موضوع 
الحرمة والنجاسة. ولا دخل له في تخصيص عموم الحل والطهارة. (أونق الوسائل. 
ص68229). 


المقصد الثالث: في الشك...... اكه 
غير ذلك'. انتبى كلامه على ما خصه بعض المعاصرين' . 

ولا يخق ما في ظاهره؛ لما عرفت: من أنّ مورد جريان العموم لا يجري 
الاستصحاب حتّى لو لم يكن عموم. ومورد جريان الاستصحاب لا يرجع إلى 
العموم ولو لم يكن استصحاب. 

ثم ما ذكره من الأمثلة خارج عن مسألة تخصيص الاستصحاب 
للعمومات ؛ لأنّ الأصول المذكورة بالنسبة إلى الاستصحاب ليست من ققبيل 
العام بالنسبة إلى الخاصٌ. كما سيجيء في تعارض الاستصحاب مع غيره من 
الأصول”. نعم لو فرض الاستناد في أصالة الحلية إلى عموم حل الطيّبات 
وحلّ الانتفاع بما فى الأرض أمكن جعل المثالين الأخيرين مثالاً لمطلبه دون 
المثال الأوّل ؛ لأنه من قبيل الشكٌّ في موضوع الحكم الشرعي لا في نفسه. 

ففي الأول يستصحب عنوان الخاصٌ. وفي الثاني يستصحب حكنه. وهو 
الذي يتوهّم كونه مخصّصاً للعموم دون الأوّل. 


.١‏ الفوائد الأصولية. ص ١١7‏ وما بعدها. 
". وهو الإصفهاني في الفصول الغروية. ص .5١14‏ 
". يأتي في الصفحة : 777 وما بعدها. 


المناقشة فى ما 


أفاده بحر العلوم 


لو تعذر بعض 
المأمور به فهل 


وجوب الباقي؟ 


الإشكال في هذا 
الاستصحاب 


الامر العاشر 


قد أجرى بعضهم الاستصحاب في ما إذا تعزّر بعض أجزاء المركّب. 
فيستصحب وجوب الباق الممكن . 

وهو بظاهره -كما صرح به بعض المحققين" غير صحيح ؛ لأنّ الثابت سابقاً 
تمل مهدر ميقن الأيتز ارد ونقدونن ونان الأسدرزاب المافية م كنيها 
لوجوب الكل ومن باب المقدّمة. وهو مرتفع قطعاً. والذي يراد ثبوته بعد تعذّر 
البعض هو الوجوب النفسى الاستقلالي. وهو معلوم الانتفاء سابقاً. 

ويمكن وان با على ما عرفت من جواز إبقاء القدر المشترك 


(1) توضيحه: أنّ المعتبر في جريان الاستصحاب اتّحاد القضية المتيقنة والمشكوك 
فيها. ومبنى الإشكال في المقام على تغاير القضيّتين في المحمول حيث كان المحمول 
في الأولى هو الوجوب الغيري التبعي. وفي الثانية هو الوجوب النفسي. ولابدٌ فى 
تمحيم دعورئ التعادهما من ارتكات القبامطة: كا فى التموك كلما فتي السوهيه 
الأوّل. أو في الموضوع كما في الثاني. وذلك لأنّ الأوّل مبنيّ على صحّة استصحاب 
القدر المشترك ودعوى اتّحاده مع الفرد الذي أريد إثباته بالمسامحة العرفية ليخرج 
الاصل بذلك عن كونه مثبتا. والثاني مبنيّ على المسامحة في موضوع المسستصحب 
بدعوى كون الأجزاء الباقية هو عين الأجزاء المتيسّرة سابقاً. وانتقاء بعض الأجزاء من 
قبيل تبادل حالات الموضوع في نظر العرف ١أوتق‏ الوسائل.ص0525). 

.117 ص 6 ١؟؛ صاحب الجواهر في جواهر الكلام. ج 7. ص‎ .١ منهم العاملي في مدارك الأحكام. ج‎ .١ 
؛ النراقي‎ ٠١١ منهم البحراني في حدائق الناضرة. ج 7. ص 110؛ الخوانساري في مشارق الشموس . مى‎ ." 
. ٠١32© في مسنند الشيعة. ج ؟. ص‎ 


المقصد الثالث: فى الشك .... 059 


في بعض الموارد ولو عُلم بانتفاء الفرد المشخّص له سابقاً ‏ بن 
المستصحب هو مطلق المطلوبية المتحقّقة سابقأ هذا الجزء ولو في ضمن 
مطلوبية الكلّ. إلا أنّ العرف لا يرونها مغايرةً في الخارج لمطلوبية الجزء في 
0 

ويمكن توجبهه بوجه آخر ‏ يستصحب معه الوجوب النفسى- بأن يقال: 
ا روصن الرضويب ناكا والقبار"البدد يقولنا عدا اقول كان رواسا متيو 
الباقي. إلا أنْه يشكَ في مدخلية الجزء المفقود في انّصافه بالوجوب النفسي 
نظلها او اختصاض الوخلة مان الاتسيا د يكن عل :الوكون التدفتد 
هو الباق. ووجود ذلك الجزء المفقود وعدمه عند العرف فى حكم الحالات 
المتبادلة لذلك الواجب المشكوك في مدخليتها. وهذا نظير استصحاب الكرّية 


فى ماء نقص منه مقدار فشكٌ فى بقائه على الكرّية. فيقال: هذا الماء كان كرا 


والأصل بقاء كرّيته. مع أنّ هذا الشخص الموجود الباقى لم يعلم بكرّيته. وكذا 
استصحاب القلة في ماء زيد عليه مقدار. 

ويظهر فائدة مخالفة التوجيهين فما إذا لم يبق إلا قليل من أجزاء المركب. 
فإنّه يجري التوجيه الأوّل '"". دون الثاني ؛ لأنّ العرف لا يساعد على فرض 
الموضوع بين هذا الموجود وبين جامع الكل ولو مساحة؛ لأنّ هذه المسامحة 
مختصّة بمعظم الأجزاء الفاقد لما لا يقدح فى إثبات الاسم والحكم له. 

وفها لو كان المفقود شرطأً. فإنّه لا يجري الاستصحاب”"" على الأول 
ويجري على الأخير. 


(١77)إذ‏ لا مدخل لفقد معظم الأجزاء فى استصحاب القدر المشترك من الوجوب ١أونق‏ 
الوسائق. ص37 0). 

لأنّ معروض الوجوب في حال التمكّن من الشرائط هي نفس الأجزاء لا هي مع 
الشرائط ؛ لأنها شرائط لوقوع الأجزاء صحيحة. فوجوب الأجزاء حين التمكن لم تكن 
نبعيّأ غيرياً حتّى يستصحب القدر المشترك بينه وبين النفسي ١أونق‏ الوسائل..ص075). 


التوجيه الأوّل 


النوجيه الثاني 


ثمرة التوجيهين 


الصحيح مسن 
التوجيهين 


تمسّك الفاضلين 
بالاستصحاب في 
هزه المسألة 
ظاهراً والمناقشة 
فيه 
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وحيث إن بناء العرف على عدم إجراء الاستصحاب فى فاقد معظم الأجزاء 
وإجرائه فى فاقد الشرط كشف عن فساد التوجبه الأوّل وصحّة الأخير. 

لكنّ الإشكال بعد في الاعتّاد على هذه المساححة العرفية المذكورة. إلا أنَ 
الظاهر أن استصحاب الكرّية من المسلّيات عند الفاءاين بالاستصحاب. 
والظاهر عدم الفرق. 

ثم إن لا فرق بناءاً على جريان الاستصحاب بين تعذّر الجزء بعد تنجّز 
التكليف. كما إذا زالت الشمس متمكّناً من جميع الأجزاء ففقد بعضها. وبين ما 
إذا فقده قبل الزوال؛ لأنّ المستصحب هو الوجوب النوعي المنجّز على تقدير 
اجتاع شرائطه, لا الشخصي المتوقّف على تحقّق الشرائط فعلاً. نعم. هنا 
لكين 

ثم نه قد استدلٌ في المعتبر والمنتهى على وجوب غسل ما بتي من اليد 
المقطوعة ما دون المرفق أن غسل الجميع بتقدير وجود ذلك البعض واجب. 
فإذا زال البعض لم يسقط الآخر'. انتهى. 

وهذا الاستدلال يحتمل أن يراد منه مفاد قاعدة «الميسور لا يسقط 
بالمعسور» ولذا أبدله في الذكرى بنفس القاعدة". 

وعفل ا جاده الاستصهاب: بان يراد هرا الموجواد يقد ين ووه 
المفقود في زمان سابق واجبٌ. فإذا زال البعض لم يعلم سقوط الباتي. والأصل 
عدمه, 3 لم يسقط بحكم الااستصحاب. 


(2) لكون الاستصحاب على الأوَل معلقاً وعلى الثانى منجّزأ (أونق الوسائل.ص075). 


.77 المعتبر؛ جج ١.ص 11١؛مستهى المطلب. ج 7. ص 176و‎ .١ 
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الامر الحادى عشر 


أنه لا فرق في احتال خلاف الحالة السابقة بين أن يكون مساوياً لاحتال بقائه 
أو راجحاً عليه بأمارة غير معتبرة. 

ويدلّ عليه أن المراد بالشكٌ في الروايات معناه اللغوي. وهو خلاف اليقين. 
كما في الصحاح '. ولا خلاف فيه ظاهراً. 

ودعوى انصيراف المطلق في الروايات إلى معناه الأخصّ ‏ وهو 
الاحتال المساوي لا شاهد ها بل يشسهد بخلافها ‏ مضافاً إلى تعارف إطلاق 
الشكَّ في الأخبار على المعنى الأعمَّ ‏ موارد من الأخبار: 

منها: مقابلة الك باليقين فى جميع الأخبار. 

ومنها: قوله فى صحيحة زرارة الأولى: «فإن حُرَكَ إلى جنبه شيء وهو لا 
يعلم به»'؛ فإنَ ظاهره فرض السؤال فما كان معه أمارة النوم. 

ومنها: قوله :نه: «لاحتّى يستيقن» '؛ حيث جعل غاية بقاء الوضوء الاستيقان 
بالنوم ويحيء أمر بين منه . 

ومنها: قوله :::: «ولكن تنقضه بيقين آخر»'؛ فإِنَ الظاهر سوقه في مقام بيان 
خصير تاقفن اليقين باليقيت. 


.١‏ الصحاح . للجوهري . ج 4.ص ١15114‏ . مادّة شك. 
".و ”و ؛. تقدم تخريجها في الصفحة: 418-14141. الهامش .١‏ 


حجري ان 
الاسستصحاب 
حتّى مع الظطن 
بالخلاف. والدليل 
عليه 


الشواهد الروائيّة 
على عدم الفرق 
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ومنها: قوله :25 فى صحيحة زرارة الثانية: «فلعله شىء أوقع عليك . وليس ينبغى 
لك أن تنقض اليقين بالشك»' . ش 

فإنَ كلمة «لعلَ» ظاهرة في مجرّد الاحهال. خصوصاً مع وروده في مقام 
ابداء ذلك. كما في المقام , فيكون الحكم متفرّعاً عليه . 

ومنها: تفريع قوله دية: «صم للرؤية وأفطر للرؤية»' على قوله دنّ: «اليقين لاايدخله 
الشك» '. 

هذا كله على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب التعيّد المستنبط من 
الأخبار. 

وأمًا على تقدير اعتباره من باب الظنّ الحاصل من تحقّق المستصحب في 
السابق. فظاهر كلاتهم أَنْه لا يقدح فيه أيضاً وجود الأمارة الغير المعتبرة, 
فيكون العبرة فيه عندهم بالظنّ النوعي . وإن كان الظنّ الشخصى على خلافه, 
ولذا تمسّكوا به في مقامات غير محصورة علىالوجه الكلى. من غير التفات إلى 
وجود الأمارات الغير المعتبرة فى خصوصيات الموارد. 


.١ تقدّم تخريجه في الصفحة: 444 . الهامس‎ .١ 
.١ تقدم تخريجه فى الصفحة: 009. الهامش‎ ." 


". نفدم تخريجه في صفحة 0054. الهامش .١‏ 


حاتمة 


ذكر بعضهم للعمل بالاستصحاب شروطاً. كبقاء الموضوع. وعدم المعارض. 
ووجوب الفحص" . 

والتحقيق: رجوع الكل ”*'" إلى شروط جريان الاستصحاب. 

وتوضيح ذلك: أَنّك قد عرفت أنّ الاستصحاب عبارة عن إبقاء ما شك في 
بقائه ". وهذا لا يتحقّق إلا مع الشكٌ فى بقاء القضيّة الحققة في السابق بعينها في 
الزمان اللاحق. 


(074) حاصله: أنّ شرط العمل بالاستصحاب هو الذي يشترط فيه بعد تمامية 
موضوعه وشمول أدلته ‏ كعدم أصل معارض له ونحوه ‏ وليست الشروط المذكورة 
كذلك. بل هي محقق لموضوعه وشرائط لتحقّق أركانه: أمَا الأوّل: فلأنّه مع عدم بقاء 
الموضوع يكن الخراء الاستصحان يمدي السك موضوع إن موضتوع اخرلا إبنقاء 

وأمّا الثاني أعني: عدم وجود الدليل على خلافه ‏ فلعدم بقاء موصوعه مع وجود 
أمارة على خلافه كما سيجيء. وأمّا الفحص: فمع احتمال وجود دليل حاكم لا مجال له 
بعد وجود العلم الاجمالى بالأحكام وعدم شمول دليله صورة العلم اللإجمالي (مشكيني). 
.١‏ أنظر الوافية. ص 7١5-7١8‏ ؛ الفصول الغروبة. ص 777 و 587: مناهج الأحكام والأصول. ص 777 - 

36 ؛ ضوابط الأصول. ص 0٠78و‏ 588. 


". تقدّم فى الصفحة: 1/8. 


شرائط العمل 
بالاستصحاب 


١‏ اشتراط بقاء 


الموضوع 


الدليل على لزوم 
بقاء الموضوع 


المعتبر هو العلم 
ببقاء الموضوع 


لاه ... الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 

والشكٌ على هذا الوجه لا يتحقّق الا بأمور: 

الأول : 

بقاء الموضوع في الزمان اللاحق. والمراد به: معروض المستصحب. فإذا أريد 
استصحاب قيام زيد أو وجوده فلابدٌ من تحقق زيد في الزمان اللاحق على 
النحو الذي كان معروضاً في السابق . سواءً كان تحقّقه في السابق بتقرّره ذهناً أو 
بوجوده خارجاً. فزيد معروض للقيام في السابق بوصف وجوهه الخارجي. 
وللوجود بوصف تقرّره ذهناً. لا وجوده النارجي. 

وبهذا اندفع ما استشكله بعض' فى أمر كلية اعتبار بقاء الموضوع في 
الاستصحاب بانتقاضها باستصحاب وجود الموجودات عند الشكٌ فى بقائها. 
زعا منه أنّ المراد ببقائه وجوده الخارجي الثانوي. وغفلة عن أنّ المراد 
وجوده الثانوي على نحو وجوده الأوّإي الصالح لأن يحكم عليه بالمستصحب 
وبنقيضه, وإلا لم يجز أن يحمل عليه المستصحب في الزمان السابق. فالموضوع 
في استصحاب حياة زيد هو زيد القابل لأن يحكم عليه بالحياة تارة وبالموت 
أخرى, وهذا المعنى لا شك في تحقّقه عند الشكٌَ في بقاء حياته. 

ثمّ الدليل على اعتبار هذا الشرط في جريان الاستصحاب واضح؛ لأنّه لو م 
يعلم تحققه لاحقا فإذا اريد بقاء المستصحب العارض له المتقوّم به. فإمًا أن 
يبق في غير حل وموضوع. وهو حال. وإِمًا أن يبق في موضوع غير الموضوع 
السابق. ومن المعلوم أنّ هذا ليس إبقاء لنفس ذلك العارض. وأا هو حكم 
بحدوث عارض مثله في موضوع جديد. فيخرج عن الاستصحاب. 

وما ذكرنا يعلم أن المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع. ولا يكف احقال البقاء ؛ 


.١‏ ضوابط اللأصول. ص 807 وما بعدها. 


المقصد الثالث: فى الشك. ماه 


إذ لابدٌ من العلم بكون الحكم بوجود المستصحب إبقاءً والحكم بعدمه نقضاً. 

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أَنْه كثيراً مَا يقع الشكٌ في الحكم من جهة الشك في 
أنّ موضوعه وتحلّه هو الأمر الزائل ولو بزوال قيده المأخوذ فى موضوعيته. 
حتّى يكون الحكم مرتفعا أو هو الأمر الباتي, والزائل ليس موضوعاً ولا 
مأخوذاً فيه. فلو فرض شك في الحكم كان من جهة أخرى غير الموضوع كما 
يقال: إنّ حكم النجاسة في الماء المتغيّر. موضوعه نفس الماء. والتغيّر علة 

فلابدٌ من ميزان ييز به القيود المأخوذة في الموضوع عن غيرهماء وهو أحد 
ا 

الأل: العقل, فيقال: إِنّ مقتضاه*"" كون جميع القيود قيوداً للموضوع 
مأخوذة فيه. فيكون الحكم ثابتاً لأمر واحد يجمعها. وذلك لأنّ كلّ قضيّة وإن 
كثرت قيودها المأخوذة فيها راجعة في الحقيقة إلى موضوع واحد. وحمول 
واحد. فإذا شك في ثبوت الحكم السابق بعد زوال بعض تلك القيود. سواءٌ 
علم كونه قيداً للموضوع أو للمحمول. أو م يعلم أحدهما فلا يجوز 


الاستصحاب ؛ لأنه إثبات عين الحكم السابق لعين الموضوع السابق. 


(70*) توضيحه: أن الاستصحاب هو إنبات عين الحكم السابق لعين الموضوع 
السابق. والحكم بالعينية لا يتمّ عقلاً إلا بعد إحراز جميع القيود المحتمل أخذها في 
موضوع الحكم السابق. فتكون جميع القيود المحتملة عند العقل في حكم القيود المعلوم 
أخذها في الموضوع في وجوب إحرازها في جريان الاستصحاب. ثم إنّ جميع القيود 
المذكورة في الكلام ‏ سواء أكانت قيوداً للموضوع أو المحمول ‏ راجعة في الحقيقة إلى 
قيود الموضوع. فاذا قيل: الماء ينجس إذا تغيّر. فهو في معنى قولا: الماء المتغيّر 
ينجس . وكذا إذا قيل: إن جاء زيد فا كرمه. فهو في معنى قولنا: يجب إكرام زيد الجاني 


(أوثق الوسائل, ص 077). 


الشك فى الحكم 
من جهة الشك في 
القدود المأخوذة 


في الموضوع 


ما يميّز به القيود 
المأخوذة في 
الموضوع أحد 
أمور: 


١‏ العقل 


". لسسان الدليل 


داه الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
ولا يصدق هذا مع الشكُ في أحدهما. نعم , لو انك تسيب تعن ال 
المجعول ظرفاأً للحكم. كالخيار لم يقدح في جريان الاستصحاب؛ لأنّ 
الاستصحاب مبنى على إلغاء خصوصية الزمان الأوّل. 

فالاستصحاب في الحكم الشرعى لا يجري إلا في الشكٌ من جهة الرافع ذاتاً 
أو وصفاً9"", وفها كان من جهة مدخلية الزمان. نعم. يجري في الموضوعات 
النارجية لضف بأسرها 
الشك في بقاء الموضوع. 

الثاني: أن يُرجِع في معرفة الموضوع 0 إلى الأدلة. ويفوّق بين قوله: 
«الماء المتغئر نجس». وبين قوله: «الماء يتنجّس اذا تغير» . فيجعل الموضوع فى 
الأوّل الماء المتلتّس بالتغيّر. فيزول الحكم بزواله. وفي الثاني نفس الماء. 
فلا يجري الاستصحاب فيا كان الشكَ من غير جهة الرافع. إذا كان الدليل غير 
لفظي '''"' لا يتميز فيه الموضوع ؛ لاحتال مدخليّة القيد الزائل فيه. 
للمتيقن السابق. وكانت سببية تغيّر الزمان للشكٌ في بقاء الحكم؛ لأجل احتمال انقضاء 
استعداده بسبب طول الزمان كما يظهر من تمثيله بالخيار (اونى الوسائل.ص075). 

20 أي : في وجود الرافع أو زاقفية الفوحود ٠‏ ووجه الجريان ه في الشك من جهتهما 
عدم إمكان أخذ عدم الرافع في الموضوع؛ لاستلز انه لقاو الزن قر ان الف الشراساي» 
ص 386) . 

(774) لعل الوجه فيه ما تقدم منه + من دعوى بقاء الموضوع دائماً فى استصحاب 
وجود الموضوع «اونق الوسائل.ص6575). 

(789) حاصله: أنه قد يكون الموضوع مجملاً تابتاً بدليل لبي من إجماع ونحوه بأن 


المقصد الثالث: فى الشك.. 5 ابام 
الثالث: أن يُرجع في ذلك إلى العرف ”””, فكلّ مورد يصدق عرفا أن هذا كان 
كذا سابقاً جرى فيه الاستصحاب. وإن كان المشار إليه لم يُعلم بالتدقيق. أو 
بملاحظة الأدلّة كونه موضوعاً. بل عُلم عدمه. 

مثلاً: قد ثبت بالأدلة أن الإنسان طاهر والكلب نجس. فإذا ماتا حكم 
العرف بارتفاع طهارة الأوّل وبقاء نجاسة الثاني. مع عدم صدق الارتفاع 
والبقاء فلهها بحسب التدقيق؛ لأنّ الطهارة والنجاسة كانتا محمولتين 
على الحيوانين المذكورين. فلا معنى لصدق ارتفاع الأوّل وبقاء الثاني. وقد 
ارتفعت الحيوانية بعد صيرورته جماداً. 


ونحوه حكم العرف باستصحاب بقاء الزوجية بعد موت أحد الزوجين. 


ثبتت بالإجماع مثلاً ‏ نجاسه الماء المتغيّر أو الكلب وشكُ فى أن موضوع النجاسة هو 


الماء بوصف التغيّر والكلب بعنوان أنه كلب. أو ذات الماء في الأول ومطلق الجسم في 
الثانى. إلا أن الوصف سبب لعروض الحكم دون بقائه. فإذا زال التغيّر أو صار الكلب 
ملحا فى المملحة لم يجز استصحاب النجاسة ؛ لعدم العلم ببقاء الموضوع (أونق الوسائل, 


كارو 
(0*”) إن قلت: ما الفرق بين هذا الوجه والوجه السابق مع أنّ المتّبع في تعيين مدلول 
الدليل هو فهم العرف. 


قلت: الفرق أنّ المرجع في الوجه السابق هو ما يفهمونه من الدليل ابتداء. بخلاف 
هذا الوجه ؛ فإنّ المتّبع فيه هو نظر هم بحسب ما ارتكز في اذهانهم من المناسبة بين 
الحكم والموضوع بلا مساعدة الدليل. بل ولو مع دلالنه على خلافه. مثلاً يكون 
الموضوع في خطاب «الكلب نجس» حسبما يساعده ظاهر الخطاب بحسب فهمهم هو 
الكلب في حال حياته. لكنه بحسب نظرهم هو جسمه ولو بعد مماته ادرر القوائد. المحقق 


الخراسانى . ص 387) . 


؟. العرف 


الفرق بين نجس 
العدن والمتتحتس 
عند الاستحالة 


الإتشكال في هذا 
الفرق 


عدم الفرق بناءً 
على كون المحكّم 
نظر العرف 


هلاه 0 ...0 ...0 الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


وقد تقدّم' حكم العرف "١‏ ببقاء كرّية ما كان كرأ سابقاً. ووجوب الأجزاء 
الواجبة سابقاً قبل تعذّر بعضها. واستصحاب السواد فيا علم زوال مرتبة معيّنة 
منه. ويشكٌ في تبدّله بالبياض أو بسواد خفيف. إلى غير ذلك. 

ثم إن بعض المتأخّرين' فرّق بين استحالة نجس العين والمتنجّس. فحكم 
بطهارة الأوّل؛ لزوال الموضوع. دون الثاني ؛ لأنّ موضوع النجاسة فيه ليس 
عنوان المستحيل. أعنى الخنشب - مثلاً ‏ وإنما هو الجسم ولم يزل بالاستحالة. 

وهو حسن في بادئْ النظر. إلا أن دقيق النظر يقتضى خلافه؛ إذ لم يعلم أنّ 
النجاسة في المتنجّسات محمولة على الصورة الجنسية وهي الجسم . 

ا ا 500" 
بسبب الملاقاة. من غير تعرّض للمحل الذي يتقوّم به. كا إذا قال القائل: «إِنَ 
كلّ جسم خاصّيّة له وتأئير» مع كون الخواصٌ والتأئيرات من عوارض 
الانواع. 

نعم الفرق بين المتنجّس والنجس: أنّ الموضوع في النجس معلوم الانتفاء 
في ظاهر الدليل, وفي المتنجّس محتمل البقاء . 

لكنّ هذا المقدار لا يوجب الفرق بعد تبيّن أنّ العرف هو الحكّم في موضوع 
الاستصحاب: أرايت: أنه لو حكم على المنتطة ""' أو العنتت بالحلية أو 


(381) فإنَ حكمهم بارتفاع طهارة الأوّل وبقاء نجاسة الثاني دليل على كون موضوع 
الطهارة والنجاسة عندهم أعمَ ممًا كان حيواناً أو جمادأ وإلا لم يصدق الارتفاع والبقاء 
(أوثق الوسائل. ص 057). 

(877) غرضه: أنه لو نبت فرق بين الحكم الأصلى والعرضى عند العرف لوجب أن 
.١‏ تقدّم في الصفحة: .615-617١‏ 
". منهم الفاضل الهندي في المناهج السويية. ص ١714‏ كتاب الطهارة (مخطوط؛؛ النراقي في مستند الشسيعة. 

جاص 5538. 


المقصد الثالث: في الشك ؟؟6١تىثىظل[ل[طر]:ر:ميا‏ لل 000000 ا 
الحرمة أو النجاسة أو الطهارة هل يتأمّل العرف في إجراء تلك الأحكام على 
الدقيق والزبيب ؟ ! كا لا يتأمّلون في عدم جريان الاستصحاب فى استحالة 
الخشب دخاناً والماء المتنجّس بولاً لمأكول اللحم. خصوصاً إذا اطلعوا على 
زوال النجاسة بالاستحالة. كا أنّ العلماء لم يفرّقوا أيضأ في الاستحالة بين 
النجس والمتنجّس . كا لا يخ على المتتبّع . 

فالتحقيق: أن مراتب تغيّر الصورة في الأجسام مختلفة. بل الأحكام أيضاً 
مختلفة '"""'. ففي بعض مراتب التغيّر يحكم العرف بجبريان دليل العنوان. من غير 
حاجة إلى الاستصحاب. وفي بعض اخر لا يحكئون بذلك ويتبتون الحكم 
بالاستصحاب. وفي ثالث لا يجرون اللاستصحاب أيضاً. من غير فرق في حكم 
النجاسة بين النجس والمتنجّس. 

فمن الأول: ما لو حكم على الرطب أو العنب بالحلية أو الطهارة أو النجاسة, 
فإنَ الظاهر جريان عموم أدلة هذه الأحكام للتمر والزبيب. فكأئهم يفهمون 
من الرطب والعنب الأعمّ نما جفٌ منهها. فصار تمراً. أو زبيباً. مع أنّ الظاهر 
تغير الاسمين. وهذا لو حلف على ترك أحدهما لم يحنث بأكل الآخر. والظاهر 
أنهم لا يحتاجون في إجراء الأحكام المذكورة إلى الاستصحاب. ‏ - 

ومن الثاني: إجراء حكم بول غير المأكول إذا صار بولاً لمأكول. وبالعكس. 


يكون الأمر بالعكس في المثالين ؛ لتغيّر ما هو موضوع في ظاهر الأدلة في الاول دون 


الثاني ؛ فإِنْ الموضوع في الثاني على زعم مدّعي الفرق هي الصورة الجنسية وهي باقية 
بعد الاستحالة, وقوله: «كما أنّ العلماء». أي: قبل الفاضل الهندي الذي فرق بينهما (أونق 
الوسائل . ص055). 

(7) فطهارة العنب أو ملكيته تسري إلى الزبيب, وأمًا لو حلف أن لا يأ كل العنب. فلا 
يحنث بأكل الزبيب (مشكيني). 


والأحكام مختلفة 


10 ... الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


وكذا صيرورة الخمر خلاً. وصيرورة الكلب أو الإنسان جماداً بالموت. إلا أن 
الشارع حكم في بعض هذه الموارد بارتفاع الحكم السابق. ما للنض_كا في 
الخمر المستحيل خلا' ‏ وإمًا لعموم ما دل على حكم المنتقل إليه. فإنّ الظاهر 
أنّ استفادة طهارة المستحال إليه إذا كان بولاً لمأكول ليس من أصالة الطهارة 
بعد عدم جريان الاستصحاب. بل هو من الدليل. نظير استفادة نجاسة بول 
المأكول إذا صار بولاً لغير المأكول. 

ومن الثالث: استحالة العذرة أو الدهن المتنجّس دخاناً, والميّ تيو انا ولو 
نوقش في بعض الأمثلة المذكورة فالمثال غير عزيز على المتتبّع المتأمّل. 


.١‏ راجع وسائل الشبعة, ج 7. ص 01714 , ح 1709 و453715537917570. 


الأمر الثاني 

ما يعتبر في تحقّق الاستصحاب: أن يكون في حال الشكٌ متيقّناً بوجود 
المستصحب في السابق حبّى يكون شكّه في البقاء. 

فلو كان الشكٌَ في تحقّق نفس ما تيقنه سابقاً ‏ كأن تيقّن عدالة زيد في 
زمان. كيوم الجمعة مثلاً. ثم شك في نفس هذا المتيقّن. وهو عدالته يوم 
الجمعة. بأن زال مدرك اعتقاده السابق. فشك في مطابقته للواقع. أو كونه 
جهلاً مركّباً -/ يكن هذا من مورد الاستصحاب لغةٌ ولا اصطلاحاً. 

أمَا الأول: فلن الاستصحاب - لغة ‏ أخذ الشىء تستاعيا فلؤيد من ا حراز 
ذلك حيّ يأخذه مصاحباً. فإذا َك فى, دوت من أضله فلا استصحاب. 

وأمَا اصطلاحاً, فأ نهم اتفقوا على أخذ الشكٌّ في البقاء أو ما يؤدّى هذا المعنى 
فى معنى الاستصحاب. 

نعم. لو ثبت أنّ الشكٌ بعد اليقين بهذا المعنى ملغى في نظر الشارع. فهي 
قاعدة أخرى مباينة للاستصحاب سنتكلّم فيها' بعد دفع توهّم من توهّم أن 
أدلة الاستصحاب تشملها. وأن مدلوها لا يختصٌ بالشكٌ في البقاء. بل الشكَ 
بعد اليقين ملغى مطلقاً ؛ سواء تعلق بنفس ما تيقنه سابقا أم ببقائه. 

وتوضيح دفعه”*"” أن المناط في القاعدتين مختلف. بحيث لا 


(4*”*) حاصل كلامه: أنّ مناط اعتبار الاستصحاب حصول اليقين بحدوث الشىء 


. سيا تي في الصفحة : ؤأذمة_ كله‎ . ١ 


". اشتراط الشك 
فى البقاء 


الدليل على اعتبار 
هذا الشرط 


قاعدة اليقين 
والشك السارى 


عدم إرادة 
القاعدتين من 
ق وله 
يقينه» 


مه .. ........ الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
يجمعهما مناط واحد؛ فإنّ مناط الاستصحاب هو اتحاد متعلّق الشكٌ واليقين, 
مع قطع النظر عن الزمان؛ لتعلّق الشكٌ ببقاء ما تيقّن سابقاً. ولازمه كون 
القضيّة المتيقنة ‏ أعنى عدالة زيد يوم الجمعة - متيقّنةٌ حين الشكٌ أيضأً من غير 
عية أرما تو رورةانا ذه القاعدة اتحاد متعلّقهما من جهة الزمان. ومعناه كونه 
فيالزمان اللاحق شاكاً فها تيقّنهسابقاً بوصف وجوده فالسابق. 

فإلغاء الشكٌ في القاعدة الأولى عبارة عن الحكم ببقاء المتيقّن سابقاً. من 
حيث إنه متيقّن. من غير تعرّض لحال حدوثه. وفى القاعدة الثانية هو الحكم 
بحدوث ما تيقّن حدوثه. من غير تعض لحكم بقائه. فقد يكون بقائه معلوماً 
أو معلوم العدم. أو مشكوكاً. 

واختلاف مؤدى القاعدتين وإن لم يمنع من إرادتهها من كلام واحد ‏ بأن 
يقول الشارع: إذا حصل بعد اليقين بشيء شكٌ. له تعلّق بذلك الشىء فلا عبرة 
به. سواءً تعلق ببقائه أو بمحدوثه. واحكم بالبقاء في الأوّل وبالحدوث فى 
الئا في إلا أنه مانع عن إرادتهها في هذا المقام”" من قوله :2: «فليمض 


والشكٌ في بقائه ؛ بمعنى تعلق اليقين بالوجود الأوّل. والشكٌ بالوجود الناني؛ ومناط 
اعتبار الشكٌ الساري حصول اليقين بحدوث الشيء أوّلاً ثم عروض الشكٌ في نفس 
الحدوث؛ بأن شك في صحّة اعتقاده السابق أو كونه جهلاً مركب . 

فعلى الأيّل يكون متعلق اليقين والشاكّ متحداً مع قط النظر عن تغاير زمان المتين 
والمشكوك فيه؛ لما عرفت: من تعلق اليقين بالحدوث. والشكٌ بالبقاء. ولازمه كون 
القضيّة المتيقنة ‏ أعني : عدالة زيد يوم الجمعة ‏ متيقّنة حين الشكٌ أيضأ من غير جهة 
للزمان. 

وعلى الثاني يكون متعلقهما متّحدأ من جهة الزمان؛ بمعنى كونه في الزمان اللاحق 
شاكأ فيما تيقّنه أَوَلاً بوصف وجوده فى السابق (أونق الوسائق. ص/090). 


(650) لأنه لا يمكن الجمع بينهما فيما إذا لم يكن هنا لفظ يحكي عنهما بمفهومه 


المقصد الثالث: في الشك. 13120011111 امه 
على يقينه» '؛ فإنّ المضي على اليقين السابق المفروض تَمحقّقه في القاعدتين ‏ أعني 
عدالة زيد يوم الجمعة ‏ بمعنى الحكم بعدالته فى ذلك اليوم من غير تعرّض 
بعدالته فيا بعده. كا هو مفاد القاعدة الثانية ‏ يغاير المضيّ عليه. بمعنى عدالته 
بعد يوم الجمعة من غير تعرّض لحال يوم الجمعة. -كما هو مفاد قاعدة 
الاستصحاب فلا يصمٌ إرادة المعنيين منه. 

ثم إذا نبت عدم جواز إرادة المعنيين فلابدٌ أن يختصّ مدلوها بقاعدة 
الاستصحاب ؛ لورودها في موارد تلك القاعدة. كالشكٌ فى الطهارة من الحدث 
والخبث ودخول هلال شهر رمضان أو شوّال. 

هذا كلّه لو أريد من القاعدة الثانية إثبات نفس المتيقّن عند الشكٌ. وهي 
عدالة زيد فى يوم الجمعة مثلاً. 

أمَا لو أريد منها إثبات عدالته يوم الجمعة مستمرَةٌ إلى زمان الشكَ وما بعده 
إلى اليقين بطروء الفسق, فيلزم استعمال الكلام في معنيين. حبّى لو أريد منه 
القاعدة الثانية فقط. كا لا يخ ؛ لأنّ الشكٌّ في عدالة زيد يوم الجمعة غير 
الشكَ فى استمرارها إلى الزمان اللاحق, وقد تقدّم نظير ذلك فى قولهة: «كل 


شىء طاهر حنَّى تعلم أنه قذر» . 


بعموم أو إطلاق .بل كان ن إرادتهما بالجمع ب بين اللحاظين في خطاب واحد قصد به ضرب 


كلتا القاعدتين. . ضرورة امتناع الإنشاء الواحد بلحاظين متنافيين لحاظ المتيقن صع 
زمانه ولحاظه بدونه ‏ والنظر إلى ثبوته في زمان قطع بثبوته فيه من دون نظر إلى بقائه, 
والنظر إلى خصوص بقائه (درر الفوائد. المحقّق الخراساني.ص588). 


.١ تقدم تخريجها فى الصفحة: 607 . الهامش‎ .١ 
.١ الهامش‎ ,65٠١ تقدّم تخريجه فى الصفحة:‎ ." 


اختصاص مدلول 
الأخبار بقاعدة 
الاستصحاب 


4م الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
[قاعدة البقين ] 
بق الكلام في وجود مدرك للقاعدة الثانية. غير عموم هذه الأخبار ها. 
فنقول: إنّ المطلوب من تلك القاعدة: إمّا أن يكون إثبات حدوث المشكوك 
فيه وبقائه مستمرّأ إلى اليقين بارتفاعه. 
وإمّا أن يكون تجرد حدوثه في الزمان السابق بدون إثباته بعده. بأن يراد 
إثبات عدالة زيد فى يوم الجمعة فقط . 
وما أن يراد يحرّد إمضاء الآثار التي ترتّبت غلبا سابقاً. وضحة الأعنبال 
الماضية المتفرّعة عليه كما إذا تيقّن الطهارة سابقاً وصلى بها.ء ثح شك في 
طهارته في ذلك الزمان. فصلاته ماضية. 
وزيدمن فإن أريد الأوّل. فالظاهر عدم دليل يدل عليه ؛ إذ قد عرفت أنه لو سلّم 
0 اختصاص الأخبار المعتبرة لليقين السابق بهذه القاعدة لم يمكن أن يراد منه 
مع 2-2 اثبات حدوث العدالة وبقائها؛ لأنّ لكل من الحدوث والبقاء شكَأ مستقلاً. 
عدم صكة)2 وربا يتوهّم الاستدلال لإثبات هذا المطلب بما دل على عدم الاعتناء 
ا بالشكٌ في الشيء بعد تجاوز محلّه. 
بااشد قبل تجاوز << لكنّه فاسد ؛ لأأنه على تقدير الدلالة لا يدلّ على استمرار المشكوك ؛ لان 
المع الشكٌ في الاستمرار ليس سكا يعد تجاوز محلّه. 
ضعف الاستدلال 2 وأضعف منه"" الاستدلال له بما سيجيء: من دعوى أصالة الصحّة في 


فأضتتالة السك .جع حي حت ا م ا 
في الاعتقاد (7”) وجه الأضعفية: أن الحمل على الصحّة فرع قابلية المحمول للصحّة والفساد. 
وصفة الاعتقاد ليست كذلك؛ لأنّ المدار فى جواز العمل به وعدمه على حصول نفس 
الصفة وعدمه. وليس له قسم صحيح يجوز العمل به. وقسم فاسد لا يجوز العمل به (اوتق 


الو سائل 5 ص58 هة) 5 


المقصد الثالث: في الشك. 6486 
اعتقاد المسلم'. مع أنه كالأوّل في عدم إثباته الاستمرار. وكيف كان. فلا 
مدرك هذه القاعدة بهذا المعنى. 

وإن أريد بها الثاني. فلا مدرك له. بعد عدم دلالة أخبار الاستصحاب. إلا 
ما تقدّم من أخبار عدم الاعتناء بالشكٌ بعد تجاوز الحلّ. لكنّها لو قت فإِّها 
تنفع فى الآثار المقرتّبة عليه سابقاً. فلا يثبت بها إلا صحّة ما ترتّب عليها. وأما 
إثبات نفس ما اعتقده سابقاً ‏ حيّ يترتّب عليه بعد ذلك الآثار 9" المقرتّبة 
على عدالة زيد يوم الجمعة. وطهارة ثوبه في الوقت السابق ‏ فلا. فضلاً عن 
اثبات مقارناته الغير الشرعية. مثل كونها على تقدير الحدوث باقية. 

وآن أريد نا الثالث فله وجه. بناءً على تمامية قاعدة الشكٌ بعد الفراغ 
وتجاوز المحلّ. فإذا صلى بالطهارة المعتقدة. ثم شك فى صحّة اعتقاده وكونه 
متطهرأ في ذلك الزمان بنى على صحّة الصلاة. لكنّه ليس من جهة اعتبار 
الاعتقاد السابق. ولذا لو فرض في السابق غافلاً. غير معتقد بشيء من الطهارة 
والحدث بنى على الصحّة أيضاً؛ من جهة أنّ الشكَّ في الصلاة بعد الفراغ منها لا 
اعتبار به على المشهور بين الأصحاب. خلافاً لجماعة من متأخَّري المتأخرين. 
كصاحب المدارك' وكاشف اللثام”. حيث منعا البناء على صحّة الطواف إذا 
شكٌ بعد الفراغ في كونه مع الطهارة. والظاهر -كما يظهر من الأخير ‏ أنْهم 
يمنعون القاعدة المذكورة في غير أجزاء العمل. ولعلّ بعض الكلام في ذلك 

0”) كما إذا كان من آثار عدالة زيد يوم الجمعة إكرامه بعد شهر. كما أنّ الصلاة بعد 
مدّة مديدة من ثار الغسل بما تين طهارته قبل الشكٌ (مشكيني). 
ار امن 


؟. مدارك الأحكام, ج 4. ص .١11١‏ 
". كنف اللنام. م 60. ص .1١١‏ 


لواريدمن 
القاعدة إثبات 


مجرّد الحدوث 


لو أريد منها مجرّد 
المترثبة سابقاً 


حاصل الكلام في 
المسألة 
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سيجيء في مسألة أصالة الصحّة فى الأفعال' إن شاء الله . 

وحاصل الكلام فى هذا المقام هو أنه : اذا اعتقد المكلف قضورا أو تقصيراً 
بشىء فى زمان ‏ موضوعاً كان أو حكداً اجتهادياً أو تقليدياً م زال اعتقاده. 
فلا ينفع اعتقاده السابق في ترتّب اثار المعتقد ".بل يرجع بعد زوال الاعتقاد 
إلى ما يقتضيه الأصول بالنسبة إلى نفس المعتقد. وإلى الآثار المترتّية عليه 
عايقا: 3 لاحقاً. 

(7*8) فإذا علم فسق المجتهد قبل يوم الجمعة ثم اعتقد عدالته يوم الجمعة فصلى معه 
وعمل بفتأواه م شك في يوم السبت في عدالته يوم الجمعة. لا يجوز له الاقتداء به 


والعمل بفتاواه فى زمان الشكٌ استصحاباً لفسقه السابق. ولكن يحكم بصحّة أعماله فى 
يوم الجمعة عملاً بقاعدة الفراغ الحاكمة على الاستصحاب (أوتق الوسائل. ص 454). 


.3١7 سيأ تي في الصفحة:‎ .١ 


الامر الثالث 
أن يكون كلّ من بقاء ما أحرز حدوثئه سابقاً وارتفاعه غير معلوم. فلو علم 
أحدهما فلا استصحاب. 
وهذا مع العلم بالبقاء أو الارتفاع واقها: من دليل قطعي واقعي واضح. 
ونا الكلام فها أقامه الشارع مقام العلم بالواقع ؛ فإنّ الشكٌ الواقعي في البقاء 
والارتفاع لا يزول معه. ولا ريب في العمل به دون الحالة السابقة. 
لكنّ الشأن في أنّ العمل به من باب تخصيص أدلّة الاستصحاب. أو من 


باب التخصّص ؟ الظاهر أنه من باب حكومة 9" أدلّة تلك الأمور على أدلة 


(7*9) حاصله: انعقاد الإجماع على تقديم الدليل الاجتهادي على الاستصحاب. إمًا 
لوروده عليه إن أفاد العلم - لرفع موضوعه حقيقة ‏ وإمّا لحكومته إن لم يفده. ومعنى 
الحكومة حكم الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع اليد عمًا يقتضيه الدليل المحكوم. 
كأدلّة العسر بالنسبة إلى سائر العمومات المثبتة للتكليف ؛ لأنّها مفسّرة لها. فقول الشارع : 
«صم شهر رمضان» بعد ضمّه إلى ادلة العسر بمنزلة أن يقول: «يجب عليك الصوم الذي 
لا يستلزم العسر». فخصّص موضوع الصوم بغير موارد العسر. أو بوجوب العمل في 
مورد بحكم لا يقتضيه دليل المحكوم لولا الحاكم. كالبيّنة القائمه على كون زيد عالماً. 
فهي معمّمة لموضوع «أكرم العلماء». فالحكومة تارة بعنوان التخصيص. وأخرى بعنوان 
التعميم. ففيما نحن فيه إذا قامت البيّنة على نجاسة شيء مستصحب الطهارة. فالشارع 
حكم في ضمن دليل البيّنة بإلغاء احتمال خلافها. فحكم بإلغاء احتمال الطهارة. وهو 
برقو الاتعصعائل: لت موضوعه احتمال بقاء ما كان (اونق الوسائل.ص559). 


وه اشتراط عدم 
العلم بالبقاء أو 
الارتفاع 


حكو مة الأدئلة 
الاجتهاديّة على 
أدلة الاستصحاب 


معنى الحكومة 


احتمال أن يكون 
العمل بالأدلّة فسي 
م قبل 
الاستصحاب من 
باب التخخصص 


المراد من «الأدنّة 
اح 2 جلتهادية» 
و«الأصول» 


8ه .00-0000-0000 الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
الاستصحاب. وليس تخصيصاً. بمعنى رفع اليد عن عموم أدلّة الاستصحاب في 
بعض موارده. كما رفع اليد عنها ‏ في مسألة الشكٌّ بين الثلاث والأربع 
ونحوها ‏ بما دلّ على وجوب البناء على الأكثر. ولا تخصّصاً. بمعنى خروج 
المورد بمجكد وجود الدليل عن مورد الاستصحاب ؛ لأنّ هذا مختصّ بالدليل 
العلمي المزيل وجوده للشكٌ المأخوذ في محرى الاستصحاب. 

رسن اللتعرماد عل سوبي » ن بالك اللعارضن اند أ يكم القناره 
فى ضمن دليل بوجوب رفع اليد عا يقتضيه الدليل الآخر. لولا هذا الدليل 
الحاكم. أو بوجوب العمل في مورد بحكم لا يقتضيه دليله. لولا الدليل الحاكم . 
وسيجىء توضيحه إن شاء الله. 

ففها نحن فيه. إذا قال الشارع : «اعمل بالبيّنة في نجاسة ثوبك»- والمفروض 
أن الشكٌ موجود مع قيام البيّنة على نجاسة الثوب فإنّ الشارع حكم في دليل 
وجوب العمل بالبيّنة برفع اليد عن آثار الاحتال الخالف للبيّنة التي منها 
استصحاب الطهارة . 

وربما يجعل العمل بالأدلة في مقابل الاستصحاب من باب التخصص. بناءأً 
على أن المراد من الشكَ هو عدم الدليل والطريق, والتحيّر في العمل. ومع قيام 
الدليل الاجتهادي لا حيرة. وإن شئت قلت: المراد به عدم اليقين الظاهري ؛ 
إن المفروض دليلاً قطعي الاعتبار. فنقض الحالة السابقة به نقض بالبقين. 

ثم المراد بالدليل الاجتبادي: كلّ أمارة اعتبرها الشارع من حيث إنها 
تحكي عن الواقع. ويكشف عنه بالقوّة. ويسمَى في نفس الأحكام. أدلّة 
اجتهادية, وفي الموضوعات. امارة معتبرة, فا كان مما نصبه الشارع غير ناظر 
إلى الواقع أو كان ناظرأً لكن فرض أنّ الشارع اعتبره. لا من هذه الحيثية. بل 


.108 يأتي في الصفحة:‎ .١ 


المقتصد الثالث: فى الشك. 0 .6488 
من حيث محرّد احجال مطابقته للواقع فليس اجتهادياً. وهو من الأصول. وإن 
كان مقدّماً على بعض الأصول الأخر. والظاهر أنَ الاستصحاب والقرعة من 
هذا القبيل. 

ومصاديق الأدلّة والأمارات في الأحكام والموضوعات واضحة غالباً. وقد 
يختني . فيتردد الشيء بين كونه دليلاً وبين كونه أصلاً؛ لاختفاء كون اعتباره 
من حيث كونه ناظراً إلى الواقع. أو من حيث هوء كما في اليد المنصوبة دليلاً 
عن الملك. وكذلك أصالة الصحّة عند الشكَّ فى عمل نفسه. بعد الفراغ. 
وأصالة الصحّة في عمل الغير. 

وقد يعلم عدم كونه ناظراً إلى الواقع وكاشفاً عنه. وأنّه من القواعد 
التعّتدية, لكن تختى حكومته مع ذلك على الاستصحاب؛ لأنا قد ذكرنا: أنه 
قد يكون الثىء الغير الكاشف منصوباً من حيث تنزيل الشارع الاحقال 
المطابق له منزلة الواقع. إلا أن الاختفاء في تقديم أحد التنزيلين على الآخر 
وحكومته عليه. 


[ تعارض الاستصحاب مع سائر الأمارات والاصول] 


ثم إنه لا ريب فى تقديم الاستصحاب على الأصول الثلاثة, أعنى: 
تعرض البراءة, والاحتياط. والتخيير ؛ إلا أنه قد يختى وجهه على المبتدي. فلابُرَ من 


الاستصحات - 
' © التكلّم هنا فى مقامات: 
1 قي 
الأل: فى عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات التى يتراءى كونها 
من الأضول: كاليد و وها . 


الثاني: فى حكم معارضة الاستصحاب للقرعة ونحوها. 


الثالث: فى عدم معارضة سائر الأضول للاستصحاب . 


أمَا الكلام في المقام الأول فيقع في مسائل 


الأولى 
أن اليد”4'' مما لا يعارضها الاستصحاب. بل هى حاكمة عليه. تقدع «البدء على 
بيان ذلك: أن اليد. إن قلنا بكونها من الأمارات المنصوبة دليلاً عا املك + الاسستصحاب 


والاستدلال عليه 


من حيث كون الغالب في مواردها كون صاحب اليد مالكاً أو نائباً عنه. وأنّ 
اليد المستقلّة الغير المالكية قليلة بالنسبة إليها. وأنّ الشارع إنا اعتير هذه الغلبة 
تسهيلاً على العباد. فلا إشكال فى تقديها على الاستصحاب على ما عرفت من 
حكومة أدلّة الأمارات على دليل الاستصحاب'. 

وإن قلنا بأنّها غير كاشفة بنفسها عن الملكية, أو أنْها كاشفة لكن اعتبار 
الشارع ها ليس من هذه الحيثية. بل جعلها في حل الشكٌ تعبّدا لتوقّف 
استقامة معاملات العباد على اعتبارها. نظير أصالة الطهارة. كما يشير إليه 


(74) المراد باليد تسلّط الشخص على التصرّف في مال ونحوه وسلطنته على القلب 
والانقلاب فيه وهي كاشفة عن ملكيّة المتصرّف كشفاً إِنيأْ وحاكية عنها حكاية المعلول 
عق علد »لا جل الفليق فاذا رأيك ويد سلطا عا ,مال لد يكن لةاسابعاً يكوق عت 
أماريّتها أن الشارع حكم في ضمن حجّيتها بإلغاء احتمال خلافها. وهو احتمال بقاء 
المال على حاله السابق. فتكون اليد حاكمة على الاستصحاب (مشكيني). 


.١‏ تقدّم في الصفحة: 0888-6417 وما بعدها. 


الوجه في الرجوع 
إلى الاستصحاب 
لو تقارنت «البده 
بالإقرار 


«اليد» على تقدير 
كونهامن الأصول 
مقدّمة على 
الاستصحاب وإن 
جعنتناه مسن 


الأمارات 


اوه .. الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
قوله:ة في ذيل رواية حفص بن غياث. الدالة على الحكم بالملكية على ما في 
يد المسلمين: «ولولا ذلك لماقام للمسلمين سوق»' فالأظهر أيضاأً تقديها على 
الاستصحاب؛ اذ لولا هذا لم يجز القسّك بها في أكثر المقامات. فيلزم الحذور 
المنصوص. وهو اختلال السوق وبطلان الحقوق ؛ إذ الغالب العلم بكون ما في 
اليد مسبوقاً بكونه ملكا للغير. ىا لا يخى. 

وأمَا حكم المشهور”*" بأنّه: لو اعترف ذو اليد بكونه سابقاً ملكأ للمدّعي 
انقزع منه العين, إلا أن يقي البيّنة على انتقاها إليه؛ فليس من تقديم 
الاستصحاب. بل لأجل أنّ دعواه الملكية في الحال إذا انضمّت إلى إقراره 
بكونه قبل ذلك للمدّعي يرجع إلى دعوى انتقاها إليه. فينقلب مدّعياً والمدّعي 
منكراً. ولذا لو لم يكن في مقابله مدّع لم تقدح هذه الدعوى منه في الحكم 
بلكيته. أو كان في مقابله مدّع لكن أسند املك السابق إلىغيره. كما لو قال في 
جواب زيد المدّعي: اشتريته 57 عمرو. 

بل يظهر مما ورد في محاجّة علِيَّبظه مع أبي بكر في أمر فدك. المرويّة في 
الاحتجاج' - أنه م تقدح في تشيّث فاطمةينة باليد دعواها تلق الملك من 
رسول الله بنئذنة. مع أنه قد يقال إنها - حينئذٍ ‏ صارت مدّعيةٌ. لا تنفعها اليد. 

وكيف كان: فاليد على تقدير كونها من الأصول التعبّدية أيضأ مقدّمة على 


(4) دفع لتوهّم تقديم المشهور هنا الاستصحاب على اليد. وحاصل الدفع: أنّ 
التقديم هنا للإقرار لا للاستصحاب (اونق الوسائل. ص 046). 


1810 الكافي. ج لاء ص 5817 ح ١؛ الفقيه. ج ؟. ص ١0.ح 55017؛ تهذيب الأحكاى ج 7. ص 77175. ح‎ .١ 
عوابي اللثالي. ج ١.ص 5317.ح 58؛ وسائل الشيعة. ج 77. ص 747, ح 17780 مع تفاوت يسير.‎ 

؟. تسفسير القسمي . ج 7. ص :١81‏ الاحستجاج. ج .١‏ ص 7177. ح 47؛ وسائل الشيعة. ج 77, ص 78417, 
ح املاس 
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الاستصحاب ؛ لأنّ الشارع نصبها في مورد الاستصحاب. وإن شئت قلت: إن 
دليْلها احَضّ :من غمومات الاستضحات. 

هذا مع أن الظاهر من الفتوى والنصٌ الوارد في اليد مثل: رواية حفص 
بن غياث' أن اعتبار اليد امر . كان مبنى عمل الناس في أمورهم. وقد امضاه 
الشارع. ولا يخ أن عمل العرف عليها من باب الأمارة. لا من باب الأصل 
التعبّدي . 

وأمّا تقديم البيّنة على اليد وعدم ملاحظة التعارض بينهما أصلاً. فلا يكشف 
عن كونها من الأصول؛ لأنّ اليد إنما جعلت أمارة على الملك عند الجهل 
بسبيهاء والبيّنة مبيّنة يسبيها. والسرّ في ذلك أنّ مستند الكشف فى اليد هي 
الغلبة. والغلبة إنما توجب إلحاق المشكوك بالأعمّ الأغلب. فإذا كان في مورد 
الشكٌَ أمارة معتبرة تزيل الشك. فلا يبق مورد للإلحاق؛ ولذا كانت جميع 
الأمارات فى أنفسها مقدّمة على الغلبة. وحال اليد مع البسيّنة حال أصالة 
الحقيقة في الاستعمال على مذهب السيّد'. مع امارات الجاز. بل حال مطلق 
الظاهر والنصّ. فافهم. 

المسألة الثانية 

في أنّ أصالة الصحّة في العمل بعد الفراغ عنه ”"*” لا يعارض بها الاستصحاب؛ 


اما لكونها من الأمارات, كبا يشعر به””4' قوله:ئة فى بعض روايات الأصل: 


(47") ظاهره اختصاص مورد هذه القاعدة بفعل نفس الشاك . ومورد قاعدة حمل فعل 
المسلم على الصحّة بفعل غير الحامل. فالنسبة بين القاعدتين تباين. ولذا فصّل بينهما 
وجعلهما قاعدتين وإن ادّعى بعض أعمّية قاعدة الصحّة كما سيجيء (مشكيني). 

(47") لأنّه بمنزلة العلّة. وحاصلها: أنّ الغالب فى مورد القاعدة هو التفات الفاعل إلى 
.١‏ تقدّمت في الصفحة السابقة. 


".الذريعة إلى أصول الشريعة. ج 1..ص 7 


تقدّم البيّنة على 
الفد ٠‏ والوجه فى 
ذلك 


تقرّمقاعدة 


«الفرغ 


والتجاوز» على 
الاسستصحاب 
والاستدلال عليه 


١‏ الأخبار العامّة 


04 الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


ل اس 0 م 


««هوحين يتوضّأ أذكر منه حين يشك»'. وإمّا لأنها وإن كانت من الأصول إلا أن 
الأمر بالأخذ بها في مورد الاستصحاب يدلّ على تقديها عليه. فهي خاصّة 
بالنسبة إليه. يخصّص بأدلتها أدلته. ولا إشكال في شيء من ذلك. 

إنما الإشكال في تعيين مورد ذلك الأصل من وجهين: 

أحدهما: من جهة تعيين معنى الفراغ والتجاوز المعتبر في الحكم بالصحّة, 
وأَنْه هل يكتفى به. أو يعتبر الدخول في غيره. وأنّ المراد بالغير ما هو؟ 

الثاني: من جهة أنّ الشكّ فى وصف الصحّة للشيء ملحق بالشكٌ في أصل 
الشيء أم لا؟ 

وتوضيح الإشكال من الوجهين موقوف على ذكر الأخبار الواردة في هذه 
القاعدة؛ ليزول ببركة تلك الأخبار كلّ شبهة حدثت أو تحدث فى هذا المضمار. 
فنقول مستعينا يالله : 

روى زرارة ‏ في الصحيح ‏ عن أبي عبدالله نيه قال: «إذاخرجت من شىء 
ودخلت فى غيره فشكدك ليس بشىء»". وروى إسماعيل بن جابر عن أب عبدالله بيه 
قال: «إن شك فى الركوع بعدما سجد فليمض . وإن شك فى السجود بعد ماقام فليمض .كل 
فعله وصفته من الصحّة والفساد. والعاقل الملتفت لا يتعمّد إلى ترك الفعل أو إلى إيقاعه 
على وجه الفساد مع كونه مطلوباً منه على وجه الصحّة. فغلبة كونه ملتفتأ جعلت أمارة 
على إيجاد الصحيح. وقوله: «في مورد الاستصحاب»؛ لأنَّ الشكٌ في مورد القاعدة ما 
في صفة الفعل أو في وقوعه. والأصل عدم كلّ منهما. فلو لم تكن القاعدة مقدّمة على 
الاستصحاب لغا اعتبارها (اونق الوسائل.ص045). 


.١1111 ح‎ 11١ ص.١ تهزيب الأحكام. ج ١ص ١١٠,ح 110!؛ وسائل الشيعة. ج‎ .١ 


". تقدّم تخريجه في الصفحة: 5106. الهامش 1. 
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شىء شك فيه وقد جاوزه ودخل فى غيره فليمض عليه» ' . 

وهاتان الروايتان ظاهرتان فى اعتبار الدخول فى غير المشكوك . 

وفى الموثقة: «كلّ ما شككت فيه ممّاقد مضى فامضهكما هو»". 

وهذه الموثقة ظاهرة فى عدم اعتبار الدخول في الغير. 

وفى موثقة ابن أبي يعفور: «إذا شككت فى شىء من الوضوء وقد دخلت فى غيره 
فشكّك ليس بشىء . إنْما الشك إذاكنت فى شىء لم نَجُرْه» '. 

وظاهر صدر هذه الموئّقة كالأوليين. وظاهر عجزها كالثالثة. 

هذه تام ما وصل إلينا من الأخبار العامّة. 

وربما يستفاد العموم من بعض ما ورد في الموارد الخاصّة مثل: قوله انه في 
الشكٌ في فعل الصلاة بعد خروج الوقت. من قوله :: «وإنكان بعد ما خرج وقتها 
فقد دخل حائل فلااعادة»” . 

وقوله :.::: «كلّ ما مضى من صلانك وطهورك فذكرته تذكّرا فامضهكماهو»*. 

وقوله:ي؛ فيمن شك فى الوضوء بعد ما فرغ: «هوحين يتوضأ أذكر منه حسين 
بشك»' . 


ولعل المتتبّع يعثر على أزيد من ذلك. 


.١‏ نهذيب الأحكام. ج ؟. ص 1617, ح 17 70؛ الاستبصار. ج .١‏ ص 708. ح 1709؛ وسائل الشبعة. ج1, 
ص 8١7,ح‏ 4801/1, 

". تهذيب الأحكام. ج ؟. ص 7114., ح 14177؛ وسائل الشيعة. ج 8. ص 777 . ح 617 .٠١‏ 

". تهذيب الأحكام. ج ١ص‏ ١١37.ح‏ 511؛ وسائل الشيعة. ج ١.ص 117٠‏ ح 1144. 

5. الكافي. ج “.ص 5940, ح ١٠؛‏ تهذيب الأحكام., ج ؟. ص /7/ا؟. ح 98 ١٠؛:‏ وسائل الشيعة. ج 4. 
ص 585, ح 61148 مع تفاوت يسير. 

. تهذيب الأحكام, ج ١ص‏ 574 ح 1 ١٠١1؛‏ وسائل الشيعة. ج ١.ص‏ 401 ح 1218,. 


زب 


1. تقدّم تخريجه في الصفحة السابقة . 


؟ الأف بار 
الخاصّة 


011 .. الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
وححيث إن مضمونها لا يبختصٌ بالطهارة والصلاة. بل يجري فى 
تنقيح مضامين غيرهما ‏ كالم جج- فالمناسب الاهتام في تنقيح مضامينها ودفع ما يتراءى من 
الخبار التعارض بينها؛ فنقول مستعيناً بالله. فنّه وليّ التوفيق: 
إن الكلام يقع في مواضع : 


الموضع الاوّل 

أن الشكّ في الشيء ظاهر - لغة وعرفاً ‏ في الشكٌ في وجوده. إلا أنّ تقييد 
ذلك في الروايات بالخروج عنه ومضيّه والتجاوز عنه. ربما يصير قرينة على 
إرادة كون وجود أصل الشىء مفروغاً عنه. وكون الشكٌ فيه باعتبار الشكَّ فى 
لمشتو نه خوط ارقلا ْ 

نعم لو أريد الخروج والتجاوز عن محلّه أمكن إرادة المعنى الظاهر من الشكَّ 
في الشيء. وهذا هو المتعيّن؛ لأنّ إرادة الأعمّ من الشكَّ في وجود الشيء 
ا في الشيء الموجود في استعمال واحد غير صحيح. وكذا إرادة 
خصوص الثاني ؛ لأنّ مورد غير واحد من تلك الأخبار هو الأوّل. 

ولكن يبعد ذلك في ظاهر موثقة محمّد بن مسلم, من جهة قوله ::#: «فامضه 
كماهو»', بل لا يصع ذلك ”*" في موّقة ابن أبي يعفور". كما لا يخ . 

لكنّ الإنصاف: إمكان تطبيق موتّقة تحمّد بن مسلم على ما في الروايات. 
وأمًا هذه المونّقة: فسيأقى توجبهها على وجه لا تعارض الروايات” إن شاء الله 
تعالى . 


(544)لصراحتها في اعتبار كون الشكٌ في بعض ما يعتبر ة في الوضوء شرطأً أو شطراً. 
فتكون صريحة في الشكٌ في الصحّة . وقوله : «امكان تطبيق». بن يراد بقوله: :«أمضه كما 
هو» (تهذيب الأحكام. ج7.ص 1177.744 ؛وسائل الشيعة. ج8. ص777., 677 )٠١‏ هو البناء على 


وقوعه على ما ينبغي , لا كون الواقع واقعاً على ما ينبغي (أوثق الوسائل. ص047-61435). 


.” و" . تقدّم تخريجهما في الصفحة: 316. الهامشس 7و‎ ١ 
.108-7٠1 يأتي في الصفحة:‎ ." 


ما هو المراد من 
«الشك في 
الننسىيء,؟ 


ما هو المراد من 
«محل التسسيء 
المشكوك فيه»؟ 


الموضع الثاني 


أن المراد محل الفعل المشكوك في وجوده هو الموضع الذي لو أت به فيه م 
يلزم منه اختلال في القرتيب المقرّر. 

وبعبارة أخرى: نحل الشيء هي مرتبته المقرّرة له بحكم العقل. أو بوضع 
الشارع. أو غيره ولو كان نفس المكلّف. من جهة اعتياده بإتيان ذلك 
المشكوك في ذلك المحل. فحلٌ تكبيرة الإحرام قبل الشروع في الاستعاذة لأجل 
القراءة بحكم الشارع. وكلمة؛ أكبر. قبل تخلّل الفصل الطويل بينه وبين لفظ 
الجلالة بحكم الطريقة المألوفة في نظم الكلام. وتحلٌ, الراء. من أكبر. قبل أدنى 
فصل يوجب الابتداء بالساكن بحكم العقل. وحلٌ غسل الجانب الأيسر أو 
بعضه في غسل الجنابة ‏ لمن اعتاد الموالاة فيه قبل تخلل فصل يخلٌ بما اعتاده 
من الموالاة. 

هذا كلّه مما لا إشكال فيه. إلا الأخير ؛ فإنّه ربما يحتمل انصراف إطلاق 
الأخبار إلى غيره. مع أنّ فتح هذا الباب بالنسبة إلى العادة يوجب مخالفة 
إطلاقات كثيرة. فن اعتاد الصلاة في وَل وقتها أو مع الجماعة فشك في 
فعلها بعد ذلك فلا يجب عليه الفعل. وكذا من اعتاد فعل شيء بعد الفراغ من 
الصلاة فراى نفسه فيه وشكَ في فعل الصلاة. وكذا من اعتاد الوضوء بعد 
الحدث بلا فصل يعتدٌ به. أو قبل دخول الوقت للتهيّؤ. فشكٌ بعد ذلك في 


المقصد الثالث: فى الشك ... 01 


الوضوء. إلى غير ذلك من الفروع التي يبعد التزام الفقيه مها. 

نعم. ذكر جماعة من الأصحاب مسألة معتاد الموالاة في غسل الجنابة إذا 
شكٌ فى الجزء الأخير. كالعلامة' وولده' والشهيدين” والحمقّق؛ الشانى 
وغيرهم”. واستدل فخر الدين على مختاره في المسألة بعد صحيحة زرارة 
المتقدّمة' -: بأنّ خرق العادة على خلاف الأصل". ولكن لا يحضرني كلام 
منهم فى غير هذا المقام. فلابْدٌ من التتبّع والتأمّل. 

والذي يقرب فى نفسى عاجلاً هو الالتفات إلى الشكٌ. وإن كان الظاهر من 
قوله انيه فما تقدّم : «هوحين يتوضأ أذكر منهحين يشك»* أن هذه القاعدة من باب 
تقديم الظاهر على الأصل. فهو دائر مدار الظهور النوعي. ولو كان من العادة. 
لكنّ العمل بعموم ما يستفاد من الرواية أيضاً مشكل. فتأمّل *4", والأحوط ما 
ذكرنا. 

(40") وجه الاشكال: ما أشار إليه: من أنّ العمل بعموم ما يستفاد من الرواية يستلزم 
الالتزام بفروع يبعد التزام الفقيه به. والأمر بالتأمّل إشارة إلى الإشكال في مخالفة الرواية 
وطرحها بمجرّد الاستبعاد المزبور (أوتق الوسائل. ص017). 


.١‏ قواعد الأحكام, ج .١‏ ص ١7‏ ؟؛ تذكرة الفقهاء. ص ؟71. 

". ابضاح الفواند. ج ١.ص‏ 87. 

". لم نعثر عليه ولكن حكاه المحقق الثاني عنه في جامع المقاصد. ج .١‏ ص 58؟؛ العاملي في مفتاح الكرامة, 
ج ١3ص‏ 157. 

؛. جامع المقاصد. جح .١‏ ص 797. 

6. كنف اللثام. ج .١‏ ص 088 ؛ جواهر الكلام. ج ؟, ص 53373 

6. تقدّم تخريجها في 010. الهامش 8 . 

. اإبضاح الفوائد. ج ١..ص‏ 17 

6. تقدّم تخريجه في الصفحة: 0514., الهامش .١‏ 


هل يعتبر في 
التجاوز والفراغ 
الدخول في الغير. 
أم لا؟ 


الموضع الثالث 

الحقّق للتجاوز إن كان هو الدخول في غير المشكوك. فلا إشكال في 
اعتباره. وإلا فظاهر الصحيحتين الأولتين اعتباره. وظاهر إطلاق موئّقة ابن 
مسلم عدم اعتباره. ويمكن حمل التقييد في الصحيحتين على الغالب. خصوصاً 
في أفعال الصلاة؛ فإنّ الخروج من أفعاها يتحقّق غالباً بالدخول في الغير. 
وحينئدٍ فيلغو القيد. ويحتمل ورود المطلق على الغالب. فلا يحكم بالإطلاق. 

ويؤيّد الأوّل"*" ظاهر التعليل المستفاد من قوله يّ: «هوحين يتوضأ أذكر منه 
حين يشك». وقوله إ:ه: «إنما الشك إذاكنت فى شىء لم تجزه» ' بناءً على ما سيجيء 
من التقريب". وقوله ::ة: «كل ما مضى من صلاتك وطهورك»... الذبر". 

لكنّ الذي يبعٌده أنّ الظاهر من «الغير» في صحيحة إسماعيل بن جابر: «إن 
شك فى الركوع بعد ما سجد وإن شك فى السجود بعد ماقام فليمض»!؛ ‏ بملاحظة مقام 


(3" لوجود العلّة مع التجاوز عن المحلّ مطلقاً. سواء دخل فى الغير أم لا. وقوله: 
«بملاحظة مقام التحديد». يعني : من الاامام ك1 لغفرض عدم سبق سؤال فى صحيحه 
اسماعيل (اونق الوسائل. ص048). 

." تقدم تخريجه في الصفحة: 516. الهامش‎ .١ 
.1014 ؟. يأتي في الصفحة:‎ 

3 نقدم تخربجه في الصفحة : 016. الهامش 6. 
؛. تقدّم تخريجه في الصفحة: 046. الهامش .١‏ 


المقصد الثالث: فى الشك. .. . >3١‏ 
التحديد ومقام التوطئة للقاعدة المقرّرة بقوله ني بعد ذلك: (كل شىء شك فيه : 
إلخ» كون السجود والقيام حدّاً للغير الذي يعتبر الدخول فيه. وأنّه لا غير 
أقرب من الأُوّل بالنسبة إلى الركوع. ومن الثاني بالنسبة إلى السجود؛ إذ لو 
كان الهوي للسجود كافياً عند الشك في الركوع, والنبوض للقيام كافياً عند 
الشكَ في السجود قبح في مقام التوطئة للقاعدة الآتية التحديد بالسجود 
والقيام. ولم يكن وجه لجزم المشهور بوجوب الالتفات إذا شك قبل الاستواء 
قائماً'. 

فالأولى: أن يجعل هذا كاشفاً عن خروج مقدّمات أفعال الصلاة عن عموم 
الغير. فلا يكف في الصلاة جرّد الدخول ولو في فعل غير أصلي. فضلاً عن 
كفاية محرّد الفراع . 

والأقوى: اعتبار الدخول في الغير وعدم كفاية حرّد الفراغ. إلا أنه قد 
يكون الفراغ عن الشيء ملازما للدخول في غيره. كما لو فرغ عن الصلاة 
والوضوء ؛ فإنّ حالة عدم الاشتغال بهما يعدّ مغايرة لحاطاء وإن لم يشتغل بفعل 
وجودي. فهو دخول فى الغير بالنسبة إليهما. 

وأمَا التفصيل بين الصلاة والوضوء. بالتزام كفاية يحرّد الفراغ من الوضوء 
ولو مع الشكّ في الجزء الأخير منه. فيردّه اتحاد الدليل في البابين؛ لأنّ ما ورد 
من قوله ايه في من شك فى الوضوء بعد ما فرغ من الوضوء: «هوحين يتوضأ 
أذكر منه حين بشك»" عام بمقتضى التعليل لغير الوضوء أيضاً. ولذا استفيد منه 
حكم الغسل والصلاة أيضاً. 


.5921-3715١ ؛ جواهر الكلام. ج 77., ص‎ ١117531 مفتاح الكرامة. ج 3, ص‎ .١ 
.١ تقدّم تخريجها في الصفحة : 0514. الهامش‎ ." 


عدم كفاية 
الدخول في 
مقدّمات الغير 


الأقوى اعتبار 
الدخول في الفير 
وعدم كفاية مجرّد 
الفراغ 


عدم صكة 
التفصييل بين 
الصلاة والوضوء 


؟. ... الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
وكذلك موّقة ابن أبي يعفور المتقدّمة'. صدرها دالٌ على اعتبار الدخول في 
الغير فى الوضوء. وذيلها يدلّ على عدم العبرة بالشكّ بمجرّد التجاوز مطلقاً. 
من غير تقييد بالوضوء. بل ظاهره يأبى عن التقييد. وكذلك روايتا زرارة وأبي 
بصير المتقدّمتان" ابيتان عن التقييد. 
وأصرح من جميع ذلك في الإإياء عن التفصيل بين الوضوء والصلاة قوله :2ه 
في الرواية المتقدّمة: «كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه»". 


." تقدّم تخريجها في الصفحة: 010. الهامش‎ .١ 

". تقدمتا في الصفحة: 016-14. والظاهر : أنّ المراد برواية أبي بصير هي رواية اسماعيل بن جابر حسيث 
رواها في الوافي. ج 8. ص 145. ح 477/ عن التهذيب بإسناده إلى أبي بصير. وليست موجودة بهذا 
اللإسناد في التهديب الموجود. 

". تقدّم تخريجه في الصفحة: 316. الهامش ©6. 


الموضع الرابع 

قد خرج من الكلية المذكورة أفعال الطهارات الثلاث؛ فإئّهم أجمعوا على أنّ 
الشاكٌ في فعل من أفعال الوضوء قبل إتمام الوضوء يأتي به وإن دخل في فعل 
آخر '. وأمًا الغسل والتيمّم فقد صرّح بذلك فيهما بعضهم على وجه يظهر منه 
كونه من المسلّمات". وقد نصّ على الحكم في الغسل جمع تمّن تأخَّر عن المحقق. 
كالعلامة” وولده؛ والشهيدين* والحقّق الثاني'. ونصٌّ غير واحد من هؤلاء 
على كون التيمّم كذلك". 

وكيف كان: فستند الخروج ‏ قبل الإجماع ‏ الأخبار الكثيرة المخصّصة 
للقاعدة المتقدمة. 

إل أنه بيد مو وواية انق أبي يعفور المتقدمة. وهى قوله يي «إذا 
شككت فى شىء من الوضوء وقد دخلت فى غيره فشكّك ليس بشىء إِنْما الشك إذاكنت في 


.١‏ العاملي في مدارك الأحكام. ج .١‏ ص 707؛ البحراني في حدائق الناضرة, ج 7. ص 597؛ النجفي في 
جو اهر الكلام. ج ".ص 5014. 

". الطباطبائي في رياض المسائل. ج .١‏ ص 7 ولكنه صرّح بذلك في الغسل دون التيمم. والنجفي في 

جواهر الكلام. ج 7. ص 80” صرّح بذلك في التيمم . 

". النهابة, ج .١‏ ص 117: تذكرة الففهاء. ج .١‏ ص ؟7١5.‏ 
0 اص 17-17. 

5. الشهيد الأول في الألفية والنفلية. ص 1 والشهيد الثاني في المقاصد العلية. ص 484. 

. جامع المقاصد. ج .١‏ ص 51717. 

,. منهم العلامة الحلّى في تذكرة الفقهاء.. ج .١‏ ص 7١1!؛‏ الكركي في جامع المقاصد. ج ١.ص‏ 578. 


عدم جريان 
القاعدة فى أفعال 
الطهارات الثلاث 


مستكىبد خروج 
الطهارات الثلاث 


ظاهر رواية ابن 
أبسي يعفور أن 
حكم الوضوء من 
بياب القاعده 


الإشكال في ظاهر 
ذيل الرواية 


دفع الإشكال عن 
الرواية 


00 الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
شىء لم تجزه»' أنّ حكم الوضوء من باب القاعدة, لا خارج عنها. بناءً على 
عود ضمير «غيره» إلى الوضوء. لنلّا يخالف الإجماع على وجوب الالتفات إذا 
دخل في غير المشكوك من أفعال الوضوء. وحينئذٍ: فقوله: «إنّماالشك» مسوق 
لبيان قاعدة الشاكٌ المتعلّق بجزء من أجزاء العمل. وأنه إنما يعتبر إذا كان 
مشتغلاً بذلك العمل. غير متجاوز عنه. 

هذا. ولكنّ الاعّاد على ظاهر ذيل الرواية مشكل؛ من جهة أنه يقتضي 
بظاهر الحصر أنّ الشكٌ الواقع في غسل اليد باعتبار جزءٍ من أجزائه لا يعتنى 
به إذا جاوز غسل اليد. مضافاً إلى أنه معارض للأخبار السابقة فها إذا شك في 
جزءٍ من الوضوء بعد الدخول في جزمٍ آخر قبل الفراغ منه؛ لأنّه باعتبار أنه 
شك في وجود شىء بعد تجاوز حلّه يدخل في الأخبار السابقة. ومن حيث إِنّه 
شك في أجزاء عمل قبل الفراغ منه يدخل في هذا الخبر. 

ويمكن أن يقال لدفع جميع ما في الخبر من الإشكال: إِنّ الوضوء بتامه في 
نظر الشارع فعل واحد بأعتبار وحدة مسبّبه ‏ وهي الطهارة ‏ فلا يلاحظ كل 
فعل منه يحياله حبّى يكون مورداً لتعارض هذا الخبر مع الأخبار السابقة. ولا 
يلاحظ بعض أجزائه -كغسل اليد مثلاً ‏ شيئاً مستقلاً يسك في بعض أجزائه 


40) لأنْ تعليل حكم الشكٌ في بعض أجزاء الوضوء بقوله: «إنّما الشكٌ إذاكنت فى 
شيء لم تجزه» (تهذيب الأحكام, ج١.‏ ص١‏ ١3.ح7577؛‏ وسائل الشبعة. ج١.‏ ص -/49.ح 44؟1) يدل 
على كون حكمه منطبقاً على القاعدة. وأنّ الشكٌ في بعض أجزاء العمل كالوضوء ونحوه 
نما يلتفت إليه مع التشاغل به وعدم الفراغ منه؛ إذ لو كان حكم الوضوء خارجاً من 
القاعدة لزم تعليل حكم فرد خارج من العام بنفس هذا العام ولا محصّل له (اونق الوسائل, 
ص ©0862). 


.7 تقدم تخريجه في الصفحة: 510. الهامش‎ .١ 


قبل تجاوزه أو بعده ليوجب ذلك الإشكال فى الحصر المستفاد من الذيل. 

وبالجملة: إذا فرض الوضوء فعلاً واحداً لم يلاحظ الشارع أجزاءه أفعالاً 
مستقلَة يجري فيها حكم الشكٌ بعد تجاوز امحل لم يتوجّه شيء من الاشكالين 
في الاعتهاد على الخبر. ولم يكن حكم الوضوء مخالفاً للقاعدة؛ إذ الشكٌَ في 
أجزاء الوضوء قبل الفراغ ليس إلا شكّأً واقع في الشيء قبل التجاوز عنه. 
والقرينة. على هذا الاعتبار 4" جعل القاعدة ضابطة لحكم الشكٌ في احداء 
الوضوء قبل الفراغ عنه أو بعده. 

ثم إن فرض الوضوء فعلاً واحداً. لا يلاحظ حكم الشكٌ بالنسبة 
إلىأجزائه. ليس أمراً غريباً؛ فقد ارتكب المشهور مثله في الأخبار السابقة 
بالنسبة إلى أفعال الصلاة؛ حيث لم يجروا حكم الشكٌ بعد التجاوز في كلّ جزءٍ 
من أجزاء القراءة حتّى الكلمات والحروف. بل الأظهر عندهم كون الفاتحة فعلاً 
واحداً. بل جعل بعضهم القراءة فعلاً واحداً". وقد عرفت النصّ في الروايات 
على عدم اعتبار اشُويّ للسجود والنبوض للقيام'. 

وتنا يشهد هذا التوجيه إلحاق المشهور الفسل والتيتم بالوضوء فى هذا 
الحكم”؛ إذ لا وجه له ظاهراً إلا ملاحظة كون الوضوء أمراً واحداً يطلب منه 
أمر واحد غير قابل للتبعيض. أعنى الطهارة. 

(548) يعني : أن القرينة على اعتبار الشارع للوضوء شيئاً واحداً هو جعل قاعدة الفراغ 
ضابطة لحكم الشكٌ في أجزائه قبل الفراغ منه وبعده. لا قبل الفراغ عن الجزء وبعده (أوتق 
الوسائل. ص 001). 

.5714 منهم الشهبد الثاني في روض الجنان. ج 7. ص‎ .١ 


". تقدّم في الصفحة: .1١١-5٠١‏ 
"'. تقدّم في الصفحة : 14-577 .1١‏ 


عدم غرابة فرض 
الوضوء فعلاً 


واحدأ 


هل تجرى القاعدة 
في الشروط كما 


تجري في الأجزاء 


الأقوى التفصيل 


المو ضع الحامس 


ذكر بعض الأساطين: أنّ حكم الشك في الشروط بالنسبة إلى الفراغ عن 
المشروط - بل الدخول فيه بل الكون على هيئة الداخل ‏ حكم الأجزاء في 
عدم الالتفات. فلا اعتبار بالشكٌ في الوقت والقبلة واللباس والطهارة بأقسامها 
والاستقرار ونحوها. بعد الدخول فى الغاية. ولا فرق بين الوضوء وغيره. 
انتبى. وتبعه بعض من تأخَّر عنه'. واستقرب فى مقام آخر إلغاء الشكَّ في 
الشرطبالسبة ال غير ما دتخل فيه من 'القايات"..وما أبعت ها بينهدوبين ها 
ذكره بعض الأصحاب. كصاحب المدارك؛ وكاشف اللثام” من اعتبار الشكٌ في 
الشرط. حبّى بعد الفراغ عن المشروط. فأوجب إعادة المشروط . 

والأقوى : التفصيل بين الفراغ عن المشروط فيلغو الشكٌّ في الشرط بالنسبة 
إليه ؛ لعموم لغويّة الشكٌ في الشيء بعد التجاوز عنه, وأمًا بالنسبة إلى مشروط 
آخر لم يدخل فيه. فلا ينبغي الإشكال في اعتبار الشكٌ فيه؛ لأنّ الشعرط 
المذكور من حيث كونه شرطأ هذا المشروط لم يتجاوز عنه. بل حلّه باق. 


.75717 هو كاشف الغطاء في كشف الغطاء. ج *. ص‎ .١ 
5715 منهم النجفي في جواهر الكلام. ج ؟. ص‎ ." 
وما بعدها.‎ ٠١9” كشف الغطاء. ج ؟. ص‎ ." 

؛. مدارك الأحكام, ج 4. ص .١111١‏ 

05. كشف اللنام. ج 6. ص .1١١‏ 


المقصد الثالث: فى الشك 0 و ا ل 00 لابه 
فالشكٌ في تحقّى شرط هذا المشروط شك في الشيء قبل تجاوز محلّه 

وربما بنى بعضهم ذلك”"*' على أنّ معنى عدم العبرة بالشكٌ في الشيء بعد 
تجاوز المحلّ. هو البناء على الحصول مطلقاً ولو لمشروط آخر. أو يختصٌ 
بالمدخول'. 

أقول: لا إشكال في أنّ معناه البناء على حصول المشكوك فيه لكن بعنوانه 
الذي يتحقّق معه تجاوز الحلّ. لا مطلقاً. فلو شك في أثناء العصر في فعل الظهر 
بنى على تحقق الظهر بعنوان أنه شرط للعصر ولعدم وجوب العدول إليه؛ لا 
على تحقّقه مطلقاً. حتّى لا يحتاج إلى إعادتها بعد فعل العصر. فالوضوء 
المشكوك فها نحن فيه نما فات نحلّه من حيث كونه شرطأ للمشروط المتحقّق. 
لا من حيث كونه شرطأً للمشروط المستقبل. 

ومن هذا رظهر أ الدخول في المشروط أيضاأً لا يكفي في إلغاء الشكٌ في 
الشرط. بل لابدٌ من الفراغ عنه ؛ لأنّ نسبة الشرط إلى جميع أجزاء المشروط 
نسبة واحدة. وتجاوز محلّه باعتيار كونه شرطأً للأجزاء الماضية. فلابدٌ من 


إحرازه للأجزاء المستقبلة. 
نعم . ربما يدّعى في مثل الوضوء: 93 حل احرازه لجميع أجزاء الصلاة قبل 
الصلاة. لا عند كلّ جزء. 


(4*) أي : الشكٌ في الشرط بالنسبة إلى الغايات الأخر؛ وقوله: «هو البناء على 
الحصول مطلقاً» فيعمَ جع القابات المدخول فيها وغيره. وقوله: «بعنوان أنه شرط»؛ 
فإنّ محل الظهر باعتبار أَنّها شرط للعصر إِنّما هو قبلها. وأمًا باعتبار أنها واجب في 
نفسها. فمحلّها باق ما لم يخرج الوقت. ولذا يجب الإتيان بها بعد العصر لو نسيها. قوله: 
«وتجاوز محله» مبتدأ خبره قوله: «باعتبار» (أونق الوسائل.ص 10080. 


.٠١37” كشف الغطاء. ج 7" ص‎ .١ 


معدنى عدم العدرة 
بالشك بعد تجاوز 
المحلٌ 


التقفضصيل بين 
الوضوء ونحوه 
وبين غيره 
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ومن هنا قد يفصّل بين ما كان من قبيل الوضوء تمّا يكون نحل إحرازه قبل 
الدخول في العبادة. وبين غيره ما ليس كذلك. كالاستقبال والنيّة. فإِنٌ 
إحرازهما ممكن في كلّ جزء. وليس الحلّ الموظف لإحرازهما قبل الصلاة 
بالخصوص. بخلاف الوضوء. وحينئذٍ: فلو شك في أثناء الصلاة في الستر أو 
الساتر وجب عليه إحرازه في أثناء الصلاة للأجزاء المستقبلة. 

والمسألة لا تخلو عن إشكال. إلا أنه ربما يشهد لما ذكرنا _من التفصيل بين 
الشكٌ في الوضوء في أثناء الصلاة. وفيه بعدها ‏ صحيحة على بن جعفر عن 
أخيه :2د. قال: سألته عن الرجل يكون على وضوءٍ ثم يشكٌ. على وضوءٍ هو 
أم لا؟ قال : «إذاذكرها””” "وهو فى صلاته انصرف وأعادها . وإن ذكر وقد فرغ من صلاته 
أجزأء ذلك»' بناءً على أن مورد السؤال الكون على الوضوء باعتقاده ثم شك في 
ذلك. 


(.6) يعنى : حالة شكّه. وقوله: «بناءً على». بأن كان مورد السؤال من قبيل الشكٌ 
الساري لا الشكٌ المعتبر في مورد الاستصحاب ؛ فإنّه ‏ حينئذٍ ‏ لا دخل له بما نحن فيه 


(أوثق الوسائل. ص 666). 


.١ قرب الإسناد. ص /177, ح 7181: مسائل على بن جعفر للب . ص 7١7.ح 444؛ وسائل الشيعة. ج‎ .١ 
.١2019 ص 277., سم‎ 


إن الشكٌّ في صحّة الشيء المأتي به حكنه حكم الشكٌ في الإتيان. بل هو هل يلحق الشكٌ 


هو ؛ لأنّ مرجعه إلى الشكٌ في وجود الشىء الصحيح. 

وحلٌ الكلام”'*': ما لا يرجع فيه الك إلى الشكٌ في ترك بعض ما يعتبر في 
الصحّة. كما لو شك فى تحقق الموالاة المعتبرة فى حروف الكلمة. او كلمات 
الاية. 

لكنَ الانصاف: أنّ الالحاق لا يخلو عن إشكال؛ لأنّ الظاهر من أخبار 
000 اختصاصها بغير هذه الصورة. إلا أن يدّعى تنقيح المناط . أو 

فيه إلى بعض ما يستفاد منه العموم. مثل موئّقة ابن أبي يعفور'. أو 

ل ل ا را سكن وسدر كه 
ظهون ضال المسلم: 


(501) حاصله: أنه كان محل الكلام في الموضع الخامس هو الشكٌ في الشروط 


التي لها وجود مستقلٌ مع قطع النظر عن مشروطها كالطهارة والاستقبال ونحوهما حتّى 
تكون بنفسها مورداً للشكٌ في الوجود. فتجري فيها القاعدة وإن قلنا بعدم شمولها للشاكَ 
في الصحّة. وفي هذا الموضع ما لم يكن كذلك بل يعدّ المشكوك فيه من كيفيّات 
المشروط وموجوداً بوجوده كأداء الحروف من المخارج والموالاة ونحوهما (اونق 
الوسائل .ص 08 8). 


.5 تقدّمت في الصفحة: 5106. الهامش‎ .١ 


في الصحة بالشك 
في الإتيان؟ 
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قال فخرالدين في الإيضاح في مسألة الشكٌّ في بعض أفعال الطهارة: إِنّ 

الأصل في فعل العاقل المكلّف الذي يقصد براءة ذمته بفعل صحيح وهو يعلم 

الكيفية والكنّية الصحّة '. انتهى. 

يتوضاً أذكر منه حين يشك»' فإنّه بمنزلة صغرى لقوله فإذا كان أذكر فلا يترك ما 

يعتبر فى صحّة عمله الذي يريد به إبراء ذمته ؛ لأنّ الترك سهواً خلاف فرض 


.17 ص‎ .١ إبضاح الفوائد. ج‎ .١ 
١ ؟. تقدم تخريجه في الصفحة: 0114. الهامش‎ 


الموضع السابع 

الظاهر أ نّ المراد بالشكَ في موضوع هذا الأصل هو الشكٌ الطارئ بسبب 
الغفلة عن صورة العمل. فلو علم كيفيّة غسل اليد وأنْه كان بارتماسها في 
الماء. لكن شك في أنّ ما تحت خاته ينغسل بالارتماس أم لا. فى الحكم بعدم 
ل ْ 

من إطلاق بعض الأخبار. ٠‏ ومن التعليل بقوله :له ا 

يشك» ؛ فانّ التعليل يدل على 2 تخصيص الحكم 000 5 أمع عموم السَؤال: 
يدل غل تطبه يعن خار تور اناك 

نعو لا قزق بين انيركون المصل رلك انز تبحيانا أو شركه هكد . 
والتعليل المذكور بضميمة الكبرى المتقدّمة يدل على نف الاحتالين. ولو كان 
الشكٌ من جهة احتال وجود الحائل على البدن فنى شمول الأخبار له. 
الوجهان. 

نعم. قد يجري هنا أصالة عدم الحائل. فيحكم بعدمه حتّى لو لم يفرغ عن 
الوضوء. بل لم يشرع في غسل موضع احتال الحائل. لكنّه من الأصول المثبتة . 
وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في بعض الأمور المتقدّمة'. 


(705) يعني : مورد التعليل . وهو ما يتحقّق فيه الأذكريّة. والسوال ذ في الرواية وإن كان 


عامًاً إلا أ خصوصية العلّة من حيث أظهريّتها مقدمة على عموم السؤال (أوئق اوسا 


ص 060). 


. الأمر الخامس‎ .5144-6141١ تقدّم فى الصفحة:‎ .١ 


المراد من الشك 
في موضوع هذه 
القاعدة 


عدم الفرق بين أن 
يكونالمحتمل 
الترك نسياناً أو 


تعدا 


المسالة الثالثة 

فى اصالة الصحة فى فعل الغير 
اصالة الصخة من 0< وهي في الجملة من الأصول المجمع عليها فتوىّ وعملاً بين المسلمين. فلا 
الأصول المجمع عبرة فى موردها بأصالة الفساد المتّفق علبها عند الشكٌ, إلا أنّ معرفة مواردها 
2----22 يووا وار تلن لاقن الآناره ومفاقة عابنا عند سقابلقا تاها اماه 
الفساد من الأصول يتوقف على بيان مدركها من الأدلة الأربعة. 
مدرد اصالة 22 ولابرٌ من تقديم ما فيه إشارة إلى هذه القاعدة فى الجملة من الكتاب 
إل والسنّة. 


أمَا الكتاب فمنه آبات : 


الاستدلال بالآيات منها: قوله تعالى: وَوَقُونُوا دناس حُسْئَاءٍ ' بناءً على تفسيره بما عن الكافي: 
والمنافضة ف ١‏ من قوله بثة: «لاتقولواالاخيراحتّى تعلمواماهو»'. ولعلّ مبناه””*"' على إرادة الظنَ 
والاعتقاد من القول. 


(005) أي : مبنى التفسير ‏ ولو لم يكن مبنيّاً على ذلك _كان مفادها النهي عن التكلّم 
في حقّ الغير بالسوء بمجرّد رؤية ما يصلح للخير والشر. فالمراد من ظنّ الخير فسي 
عملهم تر نيب اثار الصحّة عليها. وقوله : «فإنٌ ظنّ السوء أثم». فحمل فعل المسلم على 


,87 البفرة(؟):‎ .١ 


؟. الكافي. ج 7. ص 7114.ح 9: وسائل الشيعة, ج .ص 711, ح .517٠١‏ 
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ومنها: قوله تعالى: « أَجِتَنِبُوا كَثيرًا مِنَ لظن إِنْ بض أَلظَن إِثمْ» '. فإنّ ظنّ السوء 
إثم» وإلا لم يكن شيء من الظنّ إماً. 
ومنها: قوله تعالى: َأَوْقُوا بِالْعٌقُودِه ' بناءً على أنّ الخارج من عمومه ليس 
إلا ما علم فساده؛ لأنْه المتيقّن وكذا قوله تعالى: مالآ أن تَكُونَ تِجَْرَةٌ غن تَاض»". 
والاستدلال بهها ضعيف. وأضعف منه دعوى دلالة الآيتين الأوليين. 
وأمَاالسئّة29*": 
مهاه ما في الكافي عن أمير المؤمنين :22: «ضع أمر أخيك على أحسنه حت يأنيك 
ما يغلبك منه ولاتظّنّ بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجد لها فى الخير محملاً»*. 
ومنها: قول الصادقئزه لمحمّد بن الفضيل: كله كا تيده عر ةن 
أخيك . فإن شهد عندك خمسون قسامة أنه قال . وقال: لم أقل. فصدقه وكذّبهم »*. 


الفاسد ظنَ السوء فى حقّه فيكون اثمأ فيجب الحمل على الصحة. قوله: «والاستدلال 


بهما ضعيف»؛ لضعف التمسّك بالعمومات في الشبهات المصداقية. قوله: «وأضعف منه»؛ 
إذ لا دلالة فيهما على المدّعى أصلاً؛ لأنّ مساقهما مساق الأخبار الآتية (أونق الوسائل. 
صض؟6857). 

(705) بتقريب أنّ المراد بوضع الفعل على الأحسن. أو تصديق المؤمن فيه. أو عدم 
اتهامه فيه هو حمله على الصحيح في مقابل الحمل على الفاسد. وقوله: «انماث» أي: 
ذاب (مشكيني). 
.١‏ الحجرات (15): .١7‏ 
؟. المائدة (0): .١‏ 
""'. النساء (1): 59؟. 
؛. الكافي , ج ؟. ص 775, ح 7؛ الأمالي للصدوق. ص 5 .7٠‏ المجلس .5١‏ ح 8: تحف العفول. ص 7578: 

وسائل الشيعة. ج ؟١.ص‏ 5 ,7١‏ ح 17531, 

م الكافي. ج 8,. ص2 ١17‏ , ح 6١17١؛‏ عفاب الأعمال. ص 556.ح ١؛وسائل‏ الشضيعة. ج .١١‏ ص 598. 


اح 13515 


بالأخبار 


المناقشة في دلالة 
الأخبار 
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ومنها: ما ورد مستفيضاً: «أن المؤمن لايتّهم أخاه»' و : «أنه إذااتهم أخاء انماث 
الايمانفى قلبدكما ينماث الملح فى الماء»" و: « أن من انهم أخاه فلا حرمة بينهما» " و:«أن 
نات أخاء فيو متتون ملتون»؟ المغير القدمن اللخبان السلة غال سد 
المكانين: أو ما ينويدنتنا هذا: 

ولكنّ الإنصاف: عدم دلالة هذه الاخبار إلا على أنه لابُر**' من أن يحمل 
ما يصدر من الفاعل على الوجه الحسن عند الفاعل. ولا يحمل على الوجه 
القبيح عنده. وهذا غير ما نحن بصدده ؛ فإِنّه إذا فرض دوران العقد الصادر منه 
بين كونه صحيحاً أو فاسداً لا على وجه قبيح. بل فرضنا الأمرين في حقه 
مباحاً. كبيع الراهن بعد رجوع المرتهن عن الإذان واقعاً. أو قبله؛ فإنّ الحكم 
بأصالة عدم ترتّب الأثر على البيع مثلاً. لا يوجب خروجاً عن الأخبار 
المتقدّمة الآمرة بحسن الظنّ بالمؤمن في المقام. خصوصا إذا كان المشكوك 
فعل غير المؤمن. أو فعل المؤمن الذي يعتقد بصحّة ما هو الفاسد عند الحامل. 

ثم لو فرضنا أنّه يلزم من الْحْسَن ترتيب الآثار ومن القبيح عدم القرتيب - 
كاللمعاملة المردّدة بين الربوية وغيرهام يلزم"”' من الحمل على 


(50*) حاصله: دعوى ظهور الأخبار المذكورة فى الحمل على الحسن من حيث 
التكليف بمعنى الجواز وعدم الحرمة. لا على الحسن من حيث الوضع؛ أعني: الصحة في 
مقابل الفساد (اونق الوسائل. ص 6517). 

(03) لعدم عموم التنزيل فى تلك الأخبار. فهى تدلّ على الحكم بالحلية والجواز فقط 
مرب ميم آثاز الجائر غلى الففل (مشكيني). 


.١‏ الخصال. ص؟377. باب الواحد إلى المائة. ح ١٠؛‏ تحف العفول. ص ؟7١١؛‏ بحار الأنوار. ج ؟لا, 

". الكافي. ج 7. ص ,77١‏ ح ١؛‏ الخصال. ص 337177, ح 171585؛ تحف العقول. ص 4١١؛‏ مشكاة الأنوار. 
ص 1 ١٠١!؛‏ وسائل الشيعة. ج ؟7. ص 5017. ح 1717769. 

". الكافي. ج ؟. ص ١77.ح‏ ؟؛ وسائل لساك لل © شاك السلة 

؛. عذة الداعي . ص 117؛ وسائل الشيعة. ج ؟١..‏ ص ١7؟,‏ ح 711718 1, 
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الحَسَن بمقتضى تلك الأخبار. الحكم بترتب الآثار؛ لأنّ مفادها الحكم 
بصفة الحسن في فعل المؤمن, بمعنى عدم الحرج في فعله. لا ترتيب جميع آثار 
ذلك الفعل الحسن. ألا ترى أَنّه لو دار الأمر بين كون الكلام المسموع من 
مؤمن بعيدٍ سلاماً. أو تحية. أو شتا. لم يلزم من الحمل على الحسن وجوب رد 
السلام. 

وتنا يؤيّد '"”" ما ذكرنا جممٌ الإمام .ذه في رواية حمّد بن الفضيل بين تكذيب 
خمسين قسامة ‏ أعني البيّنة العادلة ‏ وتصديق الأخ المؤمن'؛ فإنْه مما لا يوكن 
إلا بحمل تصديق المؤمن على الحكم بمطابقة الواقع المستلزم لتكذيب القسامة - 
معنى الخالفة للواقع مع الحكم بصدقهم في اعتقادهم ؛ لأنهم أولى بحسن الظنّ 
بهم من المؤمن الواحد. فالمراد من تكذيب السمع والبصر . تكذيبها فيا يفهمان 
من ظواهر بعض الأفعال من القبح. كا إذا ترى شخصاً ظاهر الصحّة يشرب 
المخمر في مجلس يظنّ أنه بجلس الشرب. 

وكيف كان: فعدم وفاء الأخبار بما نحن بصدده أوضح من 4 يحتاج إلى 


0") وجه التأييد: أنّه لو كان المراد من الأخبار المتقدّمة حمل فعل المسلم على 
الصحيح وضعاً. لنافتها هذه الأخبار الناهية عن حسن الظنّ والوثوق. 

قوله : «فإنٌ صرعة الاسترسال» الصرع: الطرح على الأرض. والاسترسال: الطمأنينة 
والوثوق: «ولا تستقال» أي: غير قابل للإقالة والتدارك. وقوله: «خزيه» أي: أمر قبيح. 
قوله: «فقد غرر» أي: أوقع نفسه في الغفلة. وقوله: «فلا تبغ» أي: لا تطلبه باستعمال 
الحسد. «ولا تحقّق»: أي: بالتجسّس والفحص عن وقوع المظنون. أو بترتيب آثار 
الواقع عليه. و: «فامض» أي: في عملك؛ فإنّ الطيرة يذهبها التوكل (أونق الوسائل. 
ص 0717). 


.6 تقدّمت في الصفحة :17 الهامش‎ .١ 


ممَايؤيّد عدم 
دلالة الأخبار 


ممَايؤيّد عدم 
الدلالة أيضاً 
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البيان. حبّى المرسل الأوّل. بقرينة ذكر الأخ. وقوله: «ولاتظنَ... إلخ»'. 

وما يؤيّد ما ذكرنا أيضاً ما ورد في غير واحد من الروايات: من عدم جواز 
الوثوق بالمؤمن كلّ الوثوق. مثل: رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله :يخ 
قال : «لاتثقنَ بأخي ككل الثقة ؛فإنَ صرعة الاسترسال لاتستقال»' . 

وما في نهج البلاغة : «إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله ثم أساء رجل الظنّ برجل 
لم تظهر منه حوبة فقد ظلمَ . واذا استولى الفساد على الزمان وأهله .فأحسن رجل الظنّ برجل 
فقد غرّر» '. 

وفى معناه قول أبى الحسن نه في رواية محمّد بن هارون الجألاب: «إذاكان 
الجور أغلب من الحقّ لا يحلّ لأحد أن يظنّ بأحد خيراً حنّى يعرف ذلك منه»*. 

إلى غير ذلك مما يجده المتبع : فإن الجممع بينها وبين الأخبار المتقدّمة يحصل 
بأن يراد من الاخبار: ترك ترتيب آثار التهمة. والحمل على الوجه الحسن من 
حيث تجرد الحسن, والتوقف فيه من حيث ترتيب سائر الآثار. 

ويشهد له ما ورد من : «أنْ المؤمن لايخلو عن ثلاثة: الظنّ والحسد والطيرة . فاذا 
حسدت فلا تبغ وإذا ظئنت فلا تحقق وإذا تطيّرت فامض»*. 
.١‏ تقدّم في الصفحة: 117, الهامش 1. 
". الكافي . ج ؟. ص 177؛ الأمالي للصدوق. ص 179. المجلس 106. ح 7؛: تحف العقول. ص 5017؛ مشكاة 


الأثوار. ص ,77١‏ ح 1215؛ وسائل الشيعة. ج .١1‏ ص 117.ح 10418. 

". نهج البلاغة. ص 86 4. الحكمة ١٠١1١؛‏ غرر الحكم. ص 7577, ح 87170: بحار الأنوار. ج 7لا, ص 1937. 
ح18. 

؛. الكافي. ج 8. ص 758. ح 7؛ تحف العقول. ص 54 ١‏ 4؛ وسائل الشيعة. ج 19. ص 88. ح 54717. 

د. تحف. العقول. ص ١0؛‏ بحاز الأثوار. ج 48. ص .7٠١‏ ذيل الحديث 1 كنز العمّال. ج 17. ص 77-78 
ح 123785 مع تفاوت يسير لما في المتن. 


المقصد الثالث: في الشك .. 1 
الثالث: الإجماع القولى والعملى 

امَا القولي: فهو مستفاد من تتبّع فتاوى الفقهاء في موارد كثيرة؛ فإنْهم لا 
يختلفون في أن قول مدّعي الصحّة في الجملة مطابق للأصل'. وإن اختلفوا فى 
ترجيحه على سائر الأصول. كبا ستعرف". 

وأمًا العملي فلا يخ على أحد أن سيرة المسلمين في جميع الأعصار على 
حمل الأعبال على الصحيح. وترتّب آثار الصحّة في عباداتهم ومعاملاتهم, ولا 
أظنَ أحداً ينكر ذلك إلا مكابرة. 


الرابع: العقل المستقلٌ 

الحاكم بأنّه لو لم يُبنَ على هذا الأصل لزم اختلال نظام **'' المعاد والمعاش , 
بل الاختلال الحاصل من ترك العمل بهذا الأصل أزيد من الاختلال الحاصل 
من ترك العمل ب: «يد المسلمين» مع أنّ الإمام : قال لحفص بن غياث ‏ بعد 
الحكم بأنّ اليد دليل الملك. ويجوز الشهادة بالملك بمجرّد اليد _: «أنْه لولا ذلك لما 
قام للمسلمين سوق»”. فيدلٌ بفحواه على اعتبار أصالة المحّة في أغبال 
المسلمين. 

مضافاً إلى دلالته بظاهر اللفظ ؛ حيث إنّ الظاهر أن كلّ ما لولاه لزم 


الاختلال فهو حقّ؛ لأنّ الاختلال باطل. والمستلزم للباطل باطل. فنقيضه 


(68) لأنّ اعتبار السوق واليد. والايتمان بالنوّاب والوكلاء. وصحّة الاقتداء وغيرها 


من جزئيات هذه القاعدة (اونق الوسائل.ص0375). 


.57 وما بعدها. عالدة‎ 75١ منهم النراقى فى عوائد الأيام. ص‎ .١ 
وما بعدها.‎ 17١ ؟. يأتى فى الصفحة:‎ 
.١ نقدّم تخريجه في الصفحة: 047.الهامش‎ .'" 


بالإجماع القولي 


الاسسددلال 


الجاع العملي 


الاستدلال بالعقل 
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حقّ. وهواعتبار أصالة الصحّة عند الشكٌ فى صحّة ما صدر عن الغير. 
ويشير إليه أيضاً ما ورد من نني الحرج '. وتوسعة الدين"'. وذمّ من ضيّقوا 


على أنفسهم بجهالتهم". 


.35:)6(١ةدئاملا‎ ١ 

". البقرة (؟):58573. 

". الكافي, ج ؟, ص 1١6‏ ح1؛ الفقبه. ج .١‏ ص 508. ح 941. تهذيب الأحكام. ج ؟., ص 538, 
ح 1629؛ قرب الإسناد. ص 586 ح 17068؛ وسائل الشيعة, ج 77. ص ,41١‏ ح 1777. 


وينبغي التنبيه على أمور 
الأول 

أنَّ الحمول عليه فعل المسلم هل الصحّة باعتقاد الفاعل أو الصحّة الواقعية؟ 

فلو علم أنّ معتقّد الفاعل اعتقاداً يعذر فيه صحًّة البيع أو النكاح 
بالفارسى فى العقد. فشك فيا صدر عنه. مع اعتقاد الشاكٌ اعتبار العربيّة. فهل 
يحمل على كونه واقعاً بالعربي. حتّى إذا ادّعى عليه أنه أوقعه بالفارسي, 
وادّعى هو أنه أوقعه بالعربي. فهل يحكم الحاكم المعتقد بفساد الفارسي. 
بوقوعه بالعربي أم لا؟ وجهان. بل قولان: 

ظاهر المشهور الحمل على الصحّة الواقعية'. فإذا شك المأموم في أنّ الإمام 
المعتقد لعدم وجوب السورة قرأها أم لا؟ جاز له الاثتام به. وإن لم يكن له ذلك 
إذا علم بتركها. 

ويظهر من بعض المتأخَرين خلافه'. 

والمسألة حلّ إشكال: من إطلاق الأصحاب”*", ومن عدم مساعدة 


(64") يعنى : للصحّة . واطلاقها ظاهر فى الصحة الواقعية . قوله : امع ما عرفت» من 


الخلاف فى المسألة. قوله: «بالحمل على الصحّة» أي: الواقعية فى غير مورد اعتقاد 
الفاعل للصحّة (اونق الوسائل.ص 6814). 
١‏ .عوائد الباء ص 555 


؟. مدارك الأحكام. ج لاص .5١6‏ 


ظاهر المشهور 
لزوم الحمل على 
الصحة الواقعيّة 


ظاهر بعض 
المتأخرين لزوم 
الحمل بالصحة 
باعتقاد الفاعل 


.١‏ أن يعلم كون 
الفاعل عالماً 
بالصحة والفساد 


.4 ... الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
أدلتهم ؛ فإنَ العمدة الاجماع ولزوم الاختلال. والإجماع الفتوائي مع ما عرفت 
مشكل. والعملي في مورد العلم باعتقاد الفاعل للصحّة أيضاً مشكل. 
والاختلال يندفع بالحمل على الصحّة في غير المورد المذكور. 

وتفصيل المسألة أنّ الشاك في الفعل الصادر من غيره: إمّا أن يكون عالماً 
بعلم الفاعل بصحيح الفعل وفاسده. وإمّا أن يكون عالماً بجهله. وعدم علمه. 
وإمًا أن يكون جاهلاً بحاله. 

فإن علم بعلمه بالصحيح والفاسد فإمًا أن يَعلم بمطابقة اعتقاده لاعتقاد 
الشاكٌ أو يعلم مخالفته أو يجهل الحال. 

لا إشكال في الحمل في الصورة الأولى. 

وأمًا الثانية. فإن لم يتصادق اعتقادههما بالصحّة في فعل ‏ كأن اعتقد 
أحدهما وجوب الجهر بالقراءة يوم الجمعة والآخر وجوب الإخفات فلا 
إشكال في وجوب الحمل على الصحيح باعتقاد الفاعل. وإن تصادق _كمثال 
العقد بالعربي والفارسى ‏ فإن قلنا: إِنّ العقد بالفارسي منه سبب لترتّب الآثار 
عليه من كلّ أحد حتّ المعتقد بفساده فلا ثمرة فى الحمل على معتقّد الحامل أو 
الفاعل. وإن قلنا بالعدم كما هو الأقوى ‏ ففيه الإشكال المتقدّم. من تعميم 
الأصحاب في فتاوءهم وفي بعض معاقد إجماعاتهم على تقديم قول مدعي 
الصحّة. ومن اختصاص الأدلة بغير هذه الصورة. وإن جهل الحال. فالظاهر 
الحمل ؛ لجريان الأدلة. بل يمكن جريان الحمل على الصحّة في اعتقاده. فيحمل 
على كونه مطابقاً لاعتقاد الحامل ؛ لأنّه الصحيح. وسيجيء الكلام فيه'. 

وإن كان عالما بجهله بالحال وعدم علمه بالصحيح والفاسد. ففيه أيضأ 


.١‏ يأتى فى الصفحة: 774 وما يعدها. 


المقصد الثالث : فى الشك.... 1 
الإشكال المتقدّم. خصوصاً إذا كان جهله مجامعاً للتكليف بالاجتناب. كما إذا 
علمنا أَنّه أقدم على بيع أحد المشتبهين بالنجس. إلا أنه يحتمل أن يكون قد 
اتفق المبيع غير نجس . 


وكذا إن كان جاهلاً بحاله. الآ أن الاشكال فى بعض هذه الصور أ : 50) 


منه في بعض. فلايدَ من التتبّع والتأمل. 


(1:0) بل لا ينبغي الإإشكال في الصورة الأخيرة وسابقتها ؛ إذ الغالب في موارد الحاجة 
الى إعمال هذا الأصل نما هو في صورة الجهل بحال الفاعل أو العلم بجهله ؛ فإنّ ابتلاء 
عموم الناس إنّما هو بأفعال العوامٌ المخالطين معهم من الرجال والنساء من أهل 
الصحاري والبراري والأسواق الذين لا يعرفون أحكام المعاملات والطهارات والعبادات 
مع استقرار السيرة على إمضاء أعمالهم وحملها على الصحيح. فالأقوى لزوم الحمل على 
الصحيح مع احتماله مطلقاً إلا في صورة العلم بمخالفة اعتقاد العامل وعدم تصادق 
الاعتقادين (الفوائد ال ضوية, المحقّق الهمداني. ص .)17١‏ 


؟. أن يكون جاهلاً 
بحال الفاعل 


هل يعتبر في 
جريان أصالة 
الصحة في العقود 
استكمال أركان 
العقد؟ 


كلام المحقق 
الثاني في باب 
الإجارة 


الأقوى التعميم 
وعدماعتيار 
استكمال الأركان 


الأمر الثانى 

أن الظاهر من الحقّق الثاني أنّ أصالة الصحّة إنما تجري في العقود بعد 
استكمال العقد للأركان. 

قال في «جامع المقاصد»: «لا شك في أنه إذا حصل الاتفاق على 
حصول جميع الأمور المعتبرة في العقد ‏ من الإيجاب والقبول من الكاملين, 
وجريانهها على العوضين المعتبرين ‏ ووقع الاختلاف في شرط مفسد, فالقول 
قول مدّعى الصحّة بيمينه ؛ لأنّه الموافق للأصل ؛ لأنّ الأصل عدم ذلك المفسد. 
لعلو قل اليك الصحّة. أمَا إذا حصل الشكٌ في الصحّة والفساد في 
بعض الأمور المعتبرة وعدمه. فإنّ الأصل لا يثمر هنا؛ فإنّ الأصل عدم 
السبب الناقل. ومن ذلك ما لو ادّعى أَنَى اشتريت العبد. فقال: بعتك الحرَ»'. 
الد: 1 

أقول: والأقوى ‏ بالنظر إلى الأدلة السابقة من السيرة ولزوم الاختلال هو 
التعميم ؛ ولذا لو شكٌ المكلف أنّ هذا الذي اشتراه هل اشتراه فى حال صغره؟ 
بنى على الصحّة. 

ثم إِنْ تقديم قول منكر الشرط المفسد ليس لتقديم قول مدّعي الصحّة. بل 
لأنّ القول قول منكر الشرط . صحيحاً كان أو فاسداً؛ لأصالة عدم الاشتراط . 
ولا دخل هذا بحديث أصالة الصحّة وإن كان مؤدّاه صحَّة العقد فما كان الشعرط 
المدّعى مفسداً هذا. ولابدٌ من التأمّل والتتبّع . 


.308-37017 جامع المفاصد. ج لاء ص‎ .١ 


الأمر الثالث 


المعتبرة شرعاً في صحّته, بمعنى ترئّب الأثر المقصود منه عليه. فصحّة كلّ شيء 
بحسبه. مثلاً. صحّة الإيجاب عبارة عن كونه بحيث لو تعقّبه قبول صحيح 
مضلا العقد في مقابل فاسده الذي لا يكون كذلك. كالإيجاب بالفارسي . 
بناءً على القول باعتبار العربيّة. فلو تَجرّد الإيجاب عن القبول لم يوجب ذلك 
فساد الإيجاب. فإذا شك في تحقّق القبول من المشقري ‏ بعد العلم بصدور 
الإيجاب من البايع ‏ فلا تقضي أصالة الصحّة في الإيجاب بوجود القبول؛ لأنّ 
القبول معتبر في العقد. لا في الإيجاب. 

وكذا لو شك في تحقّق القبض ف الهبة أو في الصرف أو السلم بعد العلم 
بتحقّق الايجاب والقبول -/ يحكم بتحقّقه من حيث أصالة صحَة العقد. وكذا 
لو شك في إجازة المالك لبيع الفضولي لم يصمّ إحرازها بأصالة الصحّة. 

وأولى7" ' بعدم الجريان ما لو كان العقد في نفسه لو خلى وطبعه مبنيّاً على 
الفساد. بحيث يكون المصحّح طارئاً عليه. كما لو ادّعى بايع الوقف وجود 
المصحّح له. وكذا الراهن أو المشقري من الفضولي إجازة المرتهن والمالك. 


(0) لأنَ اصالة عدم المصحّح في سائر الفروع معارضة بأصالة عدم وجود المفسد. 


بخلافها هنا (أونق الوسائل. ص .)87٠‏ 


بحسببه. وباعتبار 


مما يتفرّع على ما 
ذكرنا 


ع الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 

وما يتفرّع على ذلك أيضاً أنه لو اختلف المرتهن الآذن في بيع الرهن 
والراهن البايع له بعد اتفاقهما على رجوع المرتهن عن إذنه ‏ في تقدّم الرجوع 
على البيع فيفسد. أو تأخَّره فيصحّ. فلا يمكن أن يقال -كما قيل -من أنّ أصالة 
صحّة الإذن تقضى بوقوع البيع صحيحاً'. ولا أنّ أصالة صحّة الرجوع تقضي 
بكون البيع فاسداً؛ لأنّ الإذن والرجوع كليهما قد فرض وقوعها على الوجه 
الصحيح . وهو صدوره عمّن له أهليّة ذلك والتسلط عليه. 

فعنى ترئّب الأثر عليهم أنه لو وقع فعل المأذون عقيب الإذن وقبل الرجوع 
ترئّب عليه الأثر. ولو وقع فعله بعد الرجوع كان فاسداً, أمّا لو لم يقع عقيب 
الأوّل فعل. بل وقع في زمان ارتفاعه . ففساد هذا الواقع لا يخْلٌ بصحَة الإذن. 
وكذا لو قُرض عدم وقوع الفعل عقيب الرجوع. فانعقد صحيحاً. فليس هذا 
من جهة فساد الرجوع. كا لا يخى. 

نعم. بقاء الإذن إلى أن يقع البيع قد يقضى بصحّته. وكذا أصالة عدم البيع 
قبل الرجوع ربما يقال إنها تقضى بفساده. لكنّه) لو قَا""م 
يكونا من أصالة صحّة الإذن. بناءً على أن عدم وقوع البيع بعده يوجب 
لغويّته. ولا من أصالة صحّة الرجوع التي تمسّك بهما بعض المعاصرين". تبعاً 

والحقّ في المسألة ما هو المشهور: من الحكم بفساد البيع وعدم جريان 


(7)إشارة إلى كونهما مثبتين مع كونهما استصحابين. لا أصالتي الصحّة (أونق الوسائل. 
ص .)07٠١‏ 


.750317 القائل هو النجفي في جواهر الكلام. ج 7564. ص‎ .١ 
.7717 ؟. هو النجفي جواهر الكلام. ج 40؟. ص‎ 


المقصد الثالث : فى الشكٌ ..... . 316 


أصالة الصحّة في المقام'. لا في البيع كما استظهره الكركي" ‏ ولا في الإذن. 
أمَا في البيع. فلأنَ الشكٌ إنما وقع في رضا من له الحقّ وهو المرتهن. وقد 
تقدّم" أنّ صحّة الإيجاب والقبول لا تقضى بتحقّق الرضا تمّن يعتبر رضاه. 
سواء كان مالكأ كا في البيع الفضولي ‏ أم كان له حقّ في المبيع . كالمر تمن . 
وأمًا في الإذن. فلما عرفت: من أنّ صحّته تقضي بصحَّة البيع إذا فرض 
وقوعه عقيبه, لا بوقوعه . 
كما أنّ صحّة الرجوع تقضى بفساد ما يفرض وقوعه بعده. لا أن البيع وقع 
بعده. والمسألة بعد محتاجة إلى التأمّل بعد التتبّع في كلمات الأصحاب. 


.778 ص‎ .1١ راجع مفتاح الكرامة. جج‎ .١ 
.١115 جامع المقاصد. ج 4. ص‎ ." 
تقدّم في الصفحة: 1-757؟7.‎ ." 


اعتبار إلحراز 


أصل العمل في 
أصالة الصحّة 


الأمر الرابع 


أنّ مقتضى الأصل ”"'' ترتيب الشاكٌ جميع ما هو من آثار الفعل الصحيح 
عنده. فلو صلّى شخص على ميّت سقط عنه. ولو غسل وبأ بعنوان التطهير 
حكم بطهارته وإن شك في شروط الغسل ‏ من إطلاق الماء ووروده 
على النجاسة - لا إن علم بمجرّد غسله؛ فإن الغسل من حيث هو ليس فيه 
صحيح وفاسد؛ ولذا لو شوهد من يأ بصورة عمل من صلاة أو طهارة أو 
نسك حمٌ ولم يعلم قصده تحقّق هذه العبادات لم يحمل على ذلك. نعم, لو أخبر 
أنه كان بعنوان تحقّقه أمكن قبول قوله من حيث إِنّه مخبر عادلٌ أو من حيثية 


اخرى. 


وقد يشكل الفرق بين ما ذكر من الاكتفاء بصلاة الغير على الميّت بحمله 


1) حاصله : أن الفعل المشكوك في صحّته وفساده لابدٌ أن يكون له نوعان صحيح 
وفاسد حتّى يفرض التردّد في الفرد المشتبه بينهما. فما لم يكن له صحيح وفاسد ‏ 
كالغسل بالفتح خارج عن محل الكلام؛ إذ مجرّد ملاقاة الماء للثوب وانغساله لا يتَتصف 
إلا بالوجود والعدم لا الصحّة والفساد. نعم الغسل بقصد التطهير له قسمان. 

نمَ إنّ ما يترئّب على الصحيح من الآثار لا يخلو إِمَا أن يكون ترنّبها عليه من حيث 
كونه فعلاً للفاعل. وإمًا أن يكون أعمّ من ذلك بأن كانت للفعل جهتان: جهة صدور عن 
الفاعل. وجهة وقوع عن الغير. وتختلف الآثار باختلاف الجهتين. 

وقوله : «ولذا لو شوهد» فإنّ مجوّد صدور العمل لا يتّصف إلا بالوجود والعدم. قوله: 
«من حيئية أخرى»: كحمل قوله على الصحّة أو كونه لا يعلم إلّا من قبله (أوتق الوسائل. 
ص .7ه الاة). 


المقصد الثالث: في الشك. 5 
على الصحيح. وبين الصلاة عن الميّت تبرّعاً أو بالاجارة؛ فإنّ المشهور عدم 
الاكتفاء بها الا أن يكون عادلاً. 

ولو فرّق بينهما بأنا لا نعلم وقوع الصلاة من النائب في مقام إبراء الذمّة 
واتيان الصلاة على أنها صلاة ؛ لاحقال تركه طا بالمرّة. أو إتيانه بمجرّد الصورة 
لا بعنوان أنها صلاة عنه. اختصّ الإشكال بما إذا علم من حاله كونه في مقام 
الصلاة وإبراء ذمّة الميّتء إلا أنه يحتمل عدم مبالاته بما يخلٌ بالصلاة. كما 
يحتمل ذلك في الصلاة على الميّت, إلا أن يلتزم بالحمل على الصحّة في هذه 
الصورة. 

وقد حكم بعضهم باشتراط العدالة فيمن يوضي العاجز عن الوضوء إذا لم 
يعلم العاجز بصدور الفعل عن المْوَضَىْ صحيحاً'؛ ولعلّه لعدم إحراز كونه في 
مقام إبراء ذمّة العاجز. لا لجوّد احتال عدم مبالاته فى الأجزاء والشرائط . كما 
قد لا يبالي فى وضوء نفسه. 

ويمكن أن يقال فما إذا كان الفعل الصادر من المسلم على وجه النيابة عن 
الغير المكلّف بالعمل أوّلاً وبالذات. كالعاجز عن الحجّ إن لفعل النائب 
عنوانين: 

أحدهنءمنة نيت اله فعل من افعال النانب».ولذا جب ليه مراعنات 
الأجزاء والشروط”*"'' المعتيرة في المباشرة. وبهذا الاعتبار يترتّب عليه جميع 
آثار صدور الفعل الصحيح منه. مثل استحقاق الأجرة وجواز استيجاره ثانياً 
بناءً على اشتراط فراغ ذمّة الأجير فى صحّة استيجاره ثانا : 


(1") كالجهر والإخفات وستر العورة. وقوله : «بالتسبيب»: كما في مثال الحجّ. والآلة 
كما في مثال الوضوء (أونق الوسائل. ص ١ل09).‏ 


.١‏ لم نعثر عليه في المصادر. 


الإشكال في الفرق 
بين صلاة الفير 
على الميّت وبين 
الصلاة عن المتت 
تبرّعأ أو بالاجارة 


توجيه الفرق 
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والثاني: من حيث أنه فعل للمنوب عنه. حيث إِنّه بمنزلة الفاعل بالتسبيب 
أو الآلة. وكان الفعل بعد قصد النيابة والبدلية قائاً بالمنوب عنه. وبهذا 
الاعتبار يراعى فيه القصر والإتمام في الصلاة والمنّع والقران في احج . والقرتيب 
في الفوانت . 
والضكةزن انيقي الأول اديت الضكة مى نهل الفنفية القاية, بل الاب 
من إحراز صدور الفعل الصحيح عنه على وجه التسييت»: 

وبعبارة أخرى: إن كان فعل الغير يسقط التكليف عنه من حيث إنه فعل 
الغير كفت أصالة الصحّة في السقوط. كما في الصلاة على المسيّت. وإن كان 
نما يسقط التكليف عنه من حيث اعتبار كونه فعلاً له" ولو على وجه 
التسبيب كما إذا كلّف بتحصيل فعل بنفسه أو ببدن غيره. كما في استيجار 
العاجز للحت لم تنفع أصالة الصحّة في سقوطه. بل يجب التفكيك بين أثري 
الفعل من الحيثيتين. فيحكم باستحقاق الفاعل الأجرة وعدم براءة ذمّة المنوب 
عنه من الفعل . 

لكن يبق الإشكال"' ' في استيجار الوليّ للعمل عن الميّتَ؛ إذ لا يعتير 
فيه قصد النيابة عن الولّ. وبراءة ذمّة الميّت من اثار صحّة فعل الغير من 
حيث هو فعله. لا من حيث اعتباره فعلأً للوليّ. فلابْدَ أن يكتفى فيه بإحراز 
إتيان صورة الفعل بقصد إبراء ذمّة الميّت. ويحمل على الصحيح من حيث 
الاحتالات الأخر. ولابدٌ من التأمّل في هذا المقام أيضاً بعد التتبّع التامٌ في 
كلمات الاعلام. 


(770)أي: للمكلف المستنيب. قوله: «كما في استيجار العاجز» ؛ لتكليفه بالمباشرة 
الا وبالذات. وبتحصيله ببدن الغير عند العجز ١و‏ نق الوسائل. ص .)87١‏ 

(15) وجه الاإشكال عدم تأنّي الحيثيّتين في استيجار الوليّ من قبل نفسه عمّا وجب 
عليه من قبل الميّت مع كون الأجير نائباً عنه وكونه مكلّفاً بتحصيل الفعل بنفسه. أو يبدن 
غيره كما في استيجار العاجز في الحجّ وإن لم يشترط العجز هنا (اوتق الوسائل. ص 877). 


الأمر الحامس 


أن الثابت 7" من القاعدة المذكورة الحكم بوقوع الفعل بحيث يترتّب عليه عدم جواز الأخذ 


باللوازم في 


الآثار الشرعية المترتّبة على العمل الصحيح. أما ما يلازم الصحّة من الأمور إن بلي 


الخارجة عن حقيقة الصحيح فلا دليل على ترتّبها عليه. فلو شك في أنّ الشراء 
الصادر من الغير كان بما لا يملك ‏ كالخمر والخنغزير ‏ أو بعين من أعيان ماله 
فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته. بل يحكم بصحَّة الشراء وعدم انتقال 
شيء من تركته إلى البائع ؛ لأصالة عدمه. 

وهذا نظير ما ذكرنا سابقاً. من أَنّه لو شك في صلاة العصر أنه صلّى الظهر أم 
لا. يحكم بفعل الظهر من حيث كونه شرطأ لصلاة العصر. لا فعل الظهر من 
حيث هو حتّى لا يجب إتيانه ثانياً'. 


قال العلامة في «القواعد» فى آخر كتاب الاجارة: «لو قال آجرتك كل 


0) حاصله : أنّها هل تنبت متعلّقات الفعل وقتوذةابكا أم لا تنبت الا مجوّد وصف 


' الصحّة. فإذا ادّعى البائع كون المبيع ميتة. والمشتري كونه حيّاً بوصف مخصوص. فهل 
يحكم مع الحكم بالصحّة بكون المبيع متّصفاً بذلك الوصف أيضأ حتّى يجب على البائع 
الخروج عن عهدته ام الثابت مجرّد الصحّة. فيتبت شيء مجهول في ذمّة البائع 
. فللمشتري إقامة البيّنة على الزائد عليه؟ وجهان (اونق الوسائل. ص .167١‏ 


.١19/ تقدّم في الصفحة:‎ .١ 
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شهر بدرهم من غير تعيين, فقال: بل سنة بدينار. ففي تقديم قول المستأجر 
نظر "25 وكذا الاشكال فى تقديم قول المستأجر لو ادّعى أجرة مدّة معلومة أو 
عوضاً معيّناً وأنكر المالك التعيين فيهما. والأقوى: التقديم فمالم يتضمّن 
دعوى»'. انتهى . 


(000") ينشأ من أنّه مرّع للصحّة ‏ وهي موافقة للأصل - فيكون منكراً يقدّم قوله. 

ومن أنْه يدّعي أمرأ زائداً وهو المدّة المعلومة والأجرة المعيّنة. والأصل عدمهما فلا 
يقدّم قوله. وكذا الاشكال فيما إذا كانت الدعوى الزائدة الأجرة فقط أو المدّة كذلك. 
وقوله: «فيما لم يتضمّن دعوى»؛ أي فيما كان دعويهما في أصل الصحّة بأن ادّعى 
أحدهما: أن العقد وقع صحيحاً. والآخر: أنه وقع باطلاً. وأمّا الدعوى المتضمنة للزيادة - 
كما ذكرنا ‏ فلا يقدّم قول مدّعيها (مشكيني). 


.5٠١ قواعد الأحكام. ج 7.. ص‎ .١ 


الأمر السادس 


في بيان ورود هذا الأصل على الاستصحاب. فنقول: أمَا تقديمه 
علىاستصحاب الفساد ونحوه فواضحٌ ؛ لأنّ الشك في بقاء الحالة السابقة على 
الفعل المشكوك أو ارتفاعها ناش عن الشكَّ في سببية هذا الفعل وتأثيره. فإذا 
حكم بتأثيره فلا حكم لذلك الشكٌ. خصوصاً إذا جعلنا هذا الأصل من 
الظواهر المعتبرة. فيكون نظير حكم الشارع بكون الخارج قبل الاستبراء بولاً. 
الحاكم على أصالة بقاء الطهارة. 

وأمًا تقديمه على الاستصحابات الموضوعية المرنّبٍ عليها الفساد كأصالة 
عدم البلوغ وعدم اختبار المبيع بالرؤية أو الكيل أو الوزن فقد اضطربت فيه 
كات الأسحات: خضوصضا العلامة ١‏ ويفض ين تاخر عله" . 

والتحقيق: أنه إن جعلناه من الظواهر كا هو ظاهر كلمات جماعة. بل 
الأكثر" فلا إشكال في تقديمه على تلك الاستصحابات. 

وإن جعلناه من الأصول: فإن أريد بالصحّة في قوهم: «إنّ الأصل الصحَّة » 
نفس ترتّب الأثر. فلا إشكال في تقديم الاستصحاب الموضوعي عليها؛ لأنه 


.1807.517 537 فواعد الأحكام. ج ".ص‎ .١ 
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وجه تقديم أصالة 
الصحة على 
اس تصحاب 
الفساد 
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مزيل بالنسبة إليها. 

وإن أريد بها كون الفعل بحيث يترتّب عليه الأثر ‏ بأن يكون الأصل 
مشخّصاً للموضوع من حيث ثبوت الصحّة له. لا مطلقاً ‏ فق تقديمه على 
الاستصحاب الموضوعي نظر: ٠‏ 

من أنّ أصالة عدم بلوغ البائع تثبت كون الواقع في الخارج بيع صادراً عن 
غير بالغ. فيترتب عليه الفساد, كما في نظائره من القيود العدمية الماخوذة في 
الموضوعات الوجودية. 

ومن أنّ أصالة الحمل على الصحيح تثبت كون الواقع بيعاً صادراً عن بالغ . 
فيترتب عليه الصحّة, فيتعارضان. 


بقى الكلام في أصالة الصحّة في الاقوال والاعتقادات 

أمَا الأقوال. فالصحّة فيها تكون من وجهين: 

الأول: من حيث كونه حركة من حركات المكلف. فيكون الشكٌ من حيث 
كونه مباحاً أو حرّماً. ولا إشكال فى الحمل على الصحّة من هذه الحيثية . 

الثاني: من حيث كونه كاشفاً عن مقصود المتكلّم. والشكٌَ من هذه الحيثية 
يكون من وجوه: 

أحدها: من جهة أنّ المتكلّم بذلك القول قصد الكشف بذلك عن معنى. أم لم 
يقصد. بل تكلم به من غير قصد لمعنى؟ ولا إشكال في أصالة الصحّة من هذه 
الحيئية بحيث لو ادّعى كون التكلّم لغواً أو غلطأ لم يسمع منه. 

الثانى: من جهة ان المتكلم صادق فى اعتقاده ومعتقد لمؤدَى ما يقوله. ام 
هو كاذب في هذا التكلّم في اعتقاده؟ ولا إشكال في أصالة الصحّة هنا أيضاً. 
فإذا أخبر بشيء جاز نسبة اعتقاد مضمون الخبر إليه. ولا تسمع دعوى أنه 
غير معتقد لما يقوله. 

وكذا إذا قال: افعل كذا. جاز أن يسند إليه أنه طالبه في الواقع . لا أَنّه مظهه 
للطلب صورة لمصلحة كالتوطين. أو لمفسدة. وهذان الأصلان مما قامت عليهما 


السيرة القطعية. مع إمكان”'' إجراء ما سلف. من أدلة تغزيه فعل المسلم 


(539) حيث يمكن أن يكون المراد من وجوب تصديق المؤمن وعدم اتهامه وحمل 
أمره على أحسنه. تصديقه وعدم اتهامه بحسب اعتقاده (درر الفواند. المحقّق الخراساني. 


.)1٠١ ص‎ 


أصالة الصحّة في 
الأقوال 


أصالة الصحّة فى 


الاعتقادات 
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المسلم عن القبيح في المقام. لكنّ المستند فيه ليس تلك الأدلة. 

الثالث: من جهة كونه صادقا فى الواقع او كاذيا. وهذا معنى حجّية خبر 
المسلم لغيره. فعنى حجّية خبره صدقه. والظاهر عدم الدليل علىوجوب 
الحمل على الصحيح بهذا المعنى . والظاهر عدم الخلاف في ذلك؛ إذ لم يقل أحد 
بحجّية كل خبر صدر من مسلم. ولا دليل يفي بعمومه عليه حتّى نرتكب 
دعوى خروج ما خرج بالدليل. مع أنْه لو فرض دليل عام على حجّيّة خبر 
كلّ مسلم كان الخارج منه أكثر من الداخل ؛ لقيام الإجماع على عدم اعتباره في 
الشهادات ولا في الروايات إلا مع شروط خاضّة., ولا في الحدسيات 
والنظريات إلا فى موارد خاصّة. مثل الفتوى وشبهها””"2 

نعم . يمكن أن يدّعى أنّ الأصل فى خبر العدل الحجّية؛ لجملة ما ذكرناه في 
أخبار الآحاد. وذكرنا ما يوجب تضعيف ذلك. فراجع'. 
وأمَا الاعتقادات: 
فنقول: إذا كان الشكٌ في أنّ اعتقاده ناش عن مدرك صحيح من دون تقصير 
منه فى مقدّماته. او من مدرك فاسد ؛ لتقصير منه في مقدماته. فالظاهر وجوب 
الحمل على الصحيح ؛ لظاهر بعض مامرّ. من وجوب حمل أُمور المسلمين على 
الحمسن دون القبيح". 

وأمًا إذا شك في صحّته بمعنى المطابقة للواقع فلا دليل على وجوب الحمل 
على ذلك. ولو ثبت ذلك أوجب حجية كلّ خبر أخبر به المسلم؛ لما عرفت 


(7070) كقول الطبيب وإخبار المقوم عن القيمة (اونق الوسائل. ص 078). 
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المقصد الثالث: في الشك 6 
من أن الأصل فى النبر كونه كاشفأ عن اعتقاد الخبر '. 

ما لو ثبت حجّية خبره: فقد يعلم أنّ العبرة باعتقاده بالخبر به. كما في 
المفتي وغيره تمن يعتبر نظره في المطلب. فيكون خبره كاشفاً عن الحجيّة, لا 
نفسها. وقد يعلم من الدليل حجية خصوص إخباره بالواقع حتّى لا يقبل منه 
قوله: اعتقد بكذا. 

وقد يكون الدليل على حجية خصوص شبادته المتحققة تارة بالإخبار عن 
الواقع وأخرى بالإخبار بعلمه به. والمتّبع في كل مورد ما دل عليه الدليل. وقد 
يشتبه مقدار دلالة الدليل. 

ويترتّب ''"" على ما ذكرنا قبول تعديلات أهل الرجال المكتوبة في كتبهم . 
وصحَّة التعويل فى العدالة على اقتداء العدلين. 


(501) فإن كان التعويل في الجرح والتعديل على الرأى والاعتقاد كفى إخبارهم 
وكتابتهم كرأى الفقيه في الفتوى. وإن كان من باب التعويل على البيّنة فلا يكفي؛ لعدم 
جري الجرح والتعديل على قانون الشهادة؛ للاعتماد على النقل بوسائط وعلى الحدس 


ونحوه (مشكيني). 


. 377” تقدم الصفحة:‎ ١ 


تقدم 
الاستصحاب على 
القرعة 


تعارض القرعة 


مع سائر الأصول 


المقام الثانى 
فى بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة 

وتفصيل القول فيها يحتاج إلى بسط لا يسعه الوقت. وحمل القول فيها: أن 
ظاهر أخبارها أعمّ من جميع أدلة الاستصحاب. فلابدٌ من تخصيصها بها 
فتختصٌ القرعة بموارد لا يجرى فيها اللاستصحاب. 

نعم , القرعة واردة """ على أصالة التخيير و أصالتي الاباحة والاحتياط اذا 
كان مدركههما العقل. وإن كان مدركهما تعبّد الشارع بهما في مواردهما فدليل 
القرعة حاكم عليهما. كا لا يخ . لكن ذكر فى محله : أنّ أدلة القرعة لا يعمل بها 

(7”) كبعض موارد اشتباه المال بين شخصين. وموارد تزاحم الامامين أو المرافعين 
عند الحاكم. وموارد العلم الإجمالي كالشاة التي نزى عليها الراعي فأرسلها فاختلطت 


ببقيّة الأغنام. فينتفي موضوع التحيّر وعدم الدليل واحتمال العقاب بإجرائها حقيقة. كما 
أنها تكون مزيلة للشكُ في موارد الأصول الشرعية تعيّدأً (مشكيني). 


المقام الثالث 
فى تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الاصول العملية 
أعنى : أصالة البراءة وأصالة الاشتغال وأصالة التخيير 


[الأوّل: تعارض البراءة مع الاستصحاب ] 


أمَا أصالة البراءة: فلا تعارض الاستصحاب ولا غيره من الأصول والأدلة, 


سواءً كان مدركها العقل أو النقل. 
أمَا العقل : فواضحٌ ؛ لأنّ العقل لا يحكم بقبح العقاب إلا مع عدم الدليل على 


التكليف واقعاً أو ظاهراً. 
وأمّا النقل: فا كان منه مساوقاً لحكم العقل. فقد اتّضح أمره والاستصحاب 
وارد عليه . 


وأمّا مثل قوله :ية: «كلّ شىء مطلق حتّى برد فيه نهى»'. فالوجه 7" في تقديم 


(0) هذا بيان للحكومة في مقابل ما يظن من تعارض دليل البراءة والاستصحاب في 


المسبوق بالنهي ؛ فإنّ مقتضى الاستصحاب حرمته ومقتضى قوله: «كلّ شيء مطلق» 
(الففيه. ج١.‏ ص7١7,.‏ ح/13777؛وسائل الشيعة. جع7.ص 784. ح74917) أباحته ؛ إذ المراد بالغاية النهى 
الواقعي. وليس في مورد التعارض نهي واقعىَّ. فعصير العنب اذا ذهب ثلثاه بالهواء أو 
صار دبساً قبل ذهاب الثلئين يكون مورداً لتعارضهما. والدفع واضح (مشكيني). 


.1 تقدّم تخريجه فى الصفحة: "5 . الهامش‎ .١ 


تق دم 
الاستصحاب 
وغيره من الأدلّة 
والأصول على 
أصالة البراءة 


حكووىمة دليل 
الاستصحاب على 
قولهءهة: كل 
شىء مطلق حتّى 
يرد فيه نهي» 
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الاستصحاب عليه: أنّ دليل الاستصحاب بْنزلة معمّم للنهي السابق بالنسبة 
إلى الزمان اللاحق. فقوله :ث2: «لاتنقض اليقينبالشك»' يدل علىأنّ النهي الوارد 
لابدٌ من إبقائه وفرض عمومه للزمان اللاحق. وفرض الشيء في الزمان 
اللاحق تمَا ورد فيه النبي أيضاً. فجموع الرواية المذكورة ودليل الاستصحاب 
بمنزلة أن يقول: كلّ شيءٍ مطلق حبّى يرد فيه نمي وكلّ نمسي ورد في شيم 
فلابرٌ من تعميمه لجميع أزمنة احتاله. فيكون الرخصة في الثشيء وإطلاقه مغيّاً 
بورود النبي الحكوم عليه بالدوام وعموم الأزمان. فكان مفاد الاستصحاب 
نف ما يقتضيه الأصل الآخر في مورد الشكٌ لولا النبي. وهذا معنى الحكومة, 
كبا سيجيء في باب التعارض". 

ولا فرق فما ذكرنا بين الشبهة الحكمية والموضوعية:؛ بل الأمر في الشبهة 
الموضوعية أوضح ؛ لأنّ الاستصحاب الجاري فيها جار في الموضوع, فيدخل 
في الموضوع المعلوم الحرمة. 

مثلاً: استصحاب عدم ذهاب ثلثي العصير عند الشكٌ في بقاء حرمته لأجل 
الشكٌّ في الذهاب يدخله في العصير قبل ذهاب ثلثيه المعلوم حرمته بالأدلة, 
فيخرج عن قوله نْية: «كل شىء لك حلال حتّى تعلم أنه حرام» '. 

نعم . هنا إشكال في بعض أخبار أصالة البراءة في الشبهة الموضوعية. وهو 
قوله :2ه في الموثقة : «كلّ شىء هو لك حلال حنّى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك 
وذلك مثل الثوب عليك ولعله سرقة . والمملوك عندك ولعله حرّ قد باع نفسه أو قهر فبيع . أو 
خدع فبيع . أو امرأة تحتك وهى أختك أو رضبعتك . والأشياء كلها على هذا حنّى يستبين لك 


.١ تقدم تخريجه في الصفحة: 607. الهامش‎ .١ 
.1868 ؟. يأتي في الصفحة:‎ 


". تقدم تخريجه في صفحة: 110 وفيه: حتى تعر ف . بدل: حتى تعلم . 


المقصد الثالث: فى الشاك.................. .. ٠.‏ اله 
غيره . أو تقوم به البينة» ' . 

فإنّه قد استدل بها جماعة. كالعلامة 05 -التذكرة” - وغبره” على أصالة 
الإباحة. مع أنّ أصالة الاباحة هنا معارضة باستصحاب حرمة التصرّف في 
الأشياء المذكورة في الرواية. كأصالة عدم القلّك في النوب وعدم تاثير العقد في 
الامرأة. ولو أريد من الحلية في الرواية ما يترتّب على أصالة الصحّة في شراء 
الثوب والمملوك وأصالة عدم تحقّق النسب والرضاع في المرأة كان خروجاً عن 
الاباحة الثابتة بأصالة الإباحة. كما هو ظاهر الرواية. وقد ذكرنا في مسألة 
أصالة البراءة بعض الكلام "في هذه الرواية. فراجع*. والله اهادي . 

هذا كله حال قاعدة البراءة. 

وأمّا استصحابها فهو لا يجامع استصحاب التكليف؛ لأنّ الحالة السابقة إِمَا 
وجود التكليف أو عدمه. 


الثانى: تعارض قاعدة الاشتفال مع الاستصحاب 
ولا إشكال- بعد التأمّل- في ورود الاستصحاب عليها؛ لأنّ المأخوذ في 


موردها بحكم العقل الشكٌ في براءة الذمّة بدون الاحتياط . فإذا قطع بها بحكم 


(70) وقد سبق منّا أنّ تلك الموارد قد ذكرت بعئوان التنظير للأصل لا بعنوان المورد 
والمصداق. فلا يستفاد شيء من التعارض بين الأصلين من هذه الموارد (مشكيني). 
.١‏ نقدّم تخريجه فى الصفحة: 787. 
؟. تذكرة الفقهاء.ج ؟1. ص 5١‏ 
". كالوحيد البهبهاني في الرسالة الأصولية. ص 511. 
4. تقدّم فى الصفحة: 5857. 


ورود 
الاستصحاب على 
قاعدة الاشتفال 


وروه 
الا ستصحاب عللى 


قاعدة التخيير 
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القصر في بعض الموارد التي يقتضى الاحتياط الجمع فيها بين القصر والقام؛ 
فإنّ استصحاب وجوب أحدهما وعدم وجوب الآخر مبريءٌ قطعي, لذمّة 
المكلّف عند الاقتصار على مستصحب الوجوب. 

هذا حال القاعدة. وأمًا استصحاب *"" الاشتغال في مورد القاعدة ‏ على 
تقدير الإغاض عا ذكرنا سابقاً' من أنّه غير يحدٍ في مورد القاعدة لإثبات ما 
تثبته القاعدة ‏ فسيأقي حكيها في تعارض الاستصحابين. وحاصله: أن 
الاستصحاب الوارد على قاعدة الاشتغال حاكم على استصحابه ""', 

الثالث: [تعارض قاعدة التخيير مع الاستصحاب] 

ولا يخنى ورود الاستصحاب عليه ؛ إذ لا يبق معه التحيّر الموجب للتخيير. فلا 
يحكم بالتخيير بين الصوم والإفطار في اليوم المحتمل كونه من شوّال مع 
استصحاب عدم الغلال, ولذا فرع الاإمام:/ث؛ قوله: «صم للرؤية وأفطر للرؤية» على 
قوله : «اليقين لايدخله الشك»' . 
والجمعة. وكذا القصر والإتمام ‏ فإنّه بعد الإتيان بإحداهما يستصحب الاشتغال فيحكم 
بوجوب الإتيان بالأخرى (أونق الوسائل. ص .)481١‏ 

(703) كما في استصحابى الطهارة وعدم التذكية فيما شك في تذكيته , وقوله: «او امر 
خارج». كالعلم اللإجمالى في موارده. وقوله: «إلى غير ذلك»؛ مثل وجود مرجّح لأحد 


الاستصحابين وعدمه. وكون المرجّح من الآصول او الظنون غير المعتبرة ونحو ذلك 
(اوثق الوسائل. ص 0817). 


.١‏ تقدّم في الصفحة: كمعه_لالاة. 
؟. تقدم تخريجه في الصفحة: 5-9. الهامش .١‏ 


[ تعارض الاستصحابين ] 

وما الكلام في تعارض الاستصحابين وهي المسألة المهمّة في باب تعارض 
الأصول التي اختلف فيها كلمات العلماء في الأصول والفروع. كما يظهر بالتتبّع . 
فاعلم: أنّ الاستصحابين المتعارضين ينقسمان إلى أقسام كثيرة؛ من حيث 
كونهما موضوعيّين أو حكمييّن أو مختلفين. وجوديّين أو عدميّين أو مختلفين. 
وكونهما في موضوع واحد أو موضوعين. أو كون تعارضها بأنفسها أو 
بواسطة أمر خارج إلى غير ذلك. 

إلا أن الظاهر: أنّ اختلاف هذه الأقسام لا يؤئّر في حكم المتعارضين إلا من 
جهة واحدة. وهي أنّ الشكٌ في أحد الاستصحابين إِمَا أن يكون مسبّبأً عن 
الشكٌ في الآخر من غير عكس. وإمّا أن يكون الشكٌ فيهما مسبّباً عن ثالث. 
وأمّا كون الشكٌ في كلّ منهما مسبّبأً عن الشكٌ في الآخر. فغير معقول. 

وما نوهم له. من القثيل بالعامّين من وجه. وأنّ الشكٌ في أصالة العموم في 
كل منهما مُسبّبٌ عن الشكٌّ في أصالة العموم في الآخر. 

مندفع: بأنَّ الشكٌ في الأصلين مسبّبٌ عن العلم الإجمالي بتخصيص 
أحدهها. 

وكيف كان: فالاستصحابان المتعارضان على قسمين: 


أسام 
الاستصحابين 


المتعارضين 


إذإكان الشك في 
أحدهما مسبِّباً عن 
الشك في الآخر 


تقتدم 
الاستصحاب 
السيبى والدليل 
عليه 


الدليل الأوّل 


الدليل الثاني 
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القسم الأول 7""": ما إذا كان الشكٌ في مستصحب أحدهما مسبّباً عن الشكٌ في 
الآخر. واللازم تقديم الشكٌ السببى وإجراء الاستصحاب فيه ورفع اليد عن 
اشالة الباقة لعفي افر ٠‏ 

مثاله: استصحاب طهارة الماء المغسول به ثوب نجس. فإِنّ الشك فى بقاء 
نجاسة الثوب وارتفاعها مسبّبٌ عن الشكٌ في بقاء طهارة الماء وارتفاعها. 
فيستصحب طهارته ويحكم بارتفاع نجاسة الثوب. خلافاً لجماعة ؛ لوجوه: 

الأل: الإجماع على ذلك في موارد لا تحصى . فإِنه لا يحتمل الخلاف في تقديم 
الاستصحاب فى الملزومات الشرعية ‏ كالطهارة من الحدث والخبث وكرّية 
الماء وإطلاقه وحياة المفقود وبراءة الذمّة من الحقوق المزاحمة للحجّ ونحو ذلك 
- على استصحاب عدم لوازمها الشرعية. ى! لا يخى على الفطن المتتبّع . 

نعم . بعض العلاء في بعض المقامات يعارض احدها بالآخر. كما 
سيجيء'. وتؤيّده السيرة المستمرّة بين الناس على ذلك بعد الاطّلاع على 
حجية الاستصحاب. كما هو كذلك في الاستصحابات العرفية. 

الثاني: أنّ قوله /ثة: «لاتنقض اليقين بالشك»” باعتبار دلالته على جريان 
الاستصحاب في الشكٌ السببي مانع عن قابلية ثموله لجريان الاستصحاب في 
الشلكٌ المسيبى "2 يعني أن نقض اليقين به يصير نقضاً بالدليل. لا بالشكٌ. 


0) بأن كان المشكوك فيه من آثار المشكوك الآخر شرعاً لا عقلاً ولا عادة, وإِلّا 
فاستصحاب كل منهما يجري (درر الفوائد. المحقّق الخراساني. ص .)4١4‏ 

(/0*) حاصل هذا الدليل هو دوران الأمر في المقام بين إخراج بعض أفراد العام من 
حكمه أو موضوعه. وبعبارة اخرى : دورانه بين التخصيص بلا وجه والتخصّص. 
.١‏ يأتي في الصفحة: 117. 
؟. نقدّم نخريجه في الصفحة: 419 الهامش .١‏ 


المقصد الثالث : في الشك 42" 
فلا يشمله النهى في «لا تنقض» واللازم من شُمول «لا تنقض» للشكٌ المسّب 
نقض اليقين في مورد الشكٌ السببي لا لدليل شرعي يدل على ارتفاع الحالة 
السابقة فيه. فيلزم من إهمال الاستصحاب في الشكٌ السب طرح عموم «لا 
تنقض» من غير مخصّص. وهو باطل . واللازم من إهماله في الشكٌ المسيّى عدم 
قابلية العموم لشمول ل 

وبيان ذلك: أن معنى عدم نقض اليقين رفع اليد عن الأمور السابقة المضادّة 
لآثار ذلك المتيقّن. فعدم نقض طهارة الماء لا معنى له إلا رفع اليد عن النجاسة 
السابقة المعلومة في الثوب ؛ إذ الحكم بنجاسته نقض. لليقين بالطهارة المذكورة 
بلا حكم من الشارع بطرؤ النجاسة. وهو طرح لعموم «لا تنقض» من غير 
مخصّص. أمَا الحكم بزوال النجاسة فليس نقضاً لليقين بالنجاسة إلا بحكم 


الشارع بطرؤ الطهارة على النوب . 
والحاصل : أن مقتضى عموم ١ل‏ تنقض» للشك السببي نقض الحالة السابقة 
لمورد الشك المشتي: 


هذا. وقد يشكل: بأنّ اليقين بطهارة الماء واليقين بنجاسة الثوب المغسول به 


وتوضيحه: أن شمول عموم الخطاب للاستصحاب في مورد الشكٌ السببي لا يستلزم 
محذور التخصيص بالنسبة إلى الشكٌ المسببي ؛ لأنّه ‏ حينئذٍ - يخرج حقيقة من أفراد 
العام ؛ فإنّ أفراده أفراد نقض البقين بالشكٌ لا مجرّد اليقين والشكٌ. فيرفع اليد هنا بالدليل 
الدال على ارتفاع الحالة السابقة. بخلاف شموله في مورد الشكٌ المسبّبي؛ فإنّه يستلزم 
التخصيص بلا وجه بالنسبة إلى الشكٌ السببي . والسرّ في ذلك أنّ الخطاب في السبب 
ناظر إلى المسبّب وحاكم بالنسبة إليه. والخطاب في المسبّب غير ناظر إلى السبب ولا 
حاكم. فالحكم بطهارة الماء معناه الحكم بزوال نجاسة الثوب المغسول به. والحكم ببقاء 
نجاسة النوب ليس حكما بنجاسة الماء شرعاً إلا بالملازمة العقلية ؛ إذ لم يرد دليل بأنْه لو 
بقي نجاسة نوب مغسول بماء فذلك الماء نجس (مشكيني). 
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كلّ منهما يقين سابقٌ شك فى بقائه وارتفاعه. وحكم الشارع بعدم النقض نسبته 
إليهما على حدّ سواء؛ لأنّ نسبة حكم العام إلى أفراده على حدّ سواء. فكيف 
يلاحظ ثبوت هذا الحكم لليقين بالطهارة أَوّلاً حتّى يجب نقض اليقين 
بالنجاسة ؛ لأنه مدلوله ومقتضاه؟ 

والحاصل: أنّ جعل مول حكم العام لبعض الأفراد سببأ روج بعض 
الأفراد عن الحكم أو عن الموضوع كا في ما نحن فيه فاسد. بعد فرض 
تساوي الفردين في الفردية. مع قطع النظر عن ثبوت الحكم. 

ويدفع: بأنَّ فردية أحد الشيئين”"" إذا توقّف على خروج الآخر المفروض 
الفردية عن العموم وجب الحكم بعدم فرديته. وم يجز رفع اليد عن العموم؛ 
لأنّ رفع اليد حينئذٍ عنه يتوقف على شمول العامٌ لذلك الشيء المفروض توقف 
فرديته على رفع اليد عن العموم, وهو دور حال. 

وإن شئت قلت: إن حكم العام من قبيل لازم الوجود للشكَ السببى , كما هو 
شأن الحكم الشرعي وموضوعه. فلا يوجد في الخارج إلا حكوماً. والمفروض 
أن الشكٌ السرى أيضاً من لوازم وجود ذلك الشكٌ. فيكون حكم العام وهذا 
الشكٌ لازميين لملزوم ثالث في مرتبة واحدة. فلا يجوز أن يكون أحدها 
موضوعاً للآخر؛ لتقدم الموضوع طبعاً. 

(509) حاصله: أنَّ من لوازم مصداقية السبب للعامٌ عدم مصداقية المسبّب له. وليس 
من لوازم مصداقية المستب عدم مصداقية السبب ‏ كما ذكرنا انفا ‏ فالسبب يمنع عن 
المسبّب دون العكس . وحينئذ : إن شمل العام السبب فلا فرد اخر يبحث عن شمول العام 
له وعدمه. وإن شمل المسبّب كان اللازم ان يمنع عن شموله للسبب؛ إذ لو شمله لخرج 
المسبّب. فإن استند ذلك المنع إلى شمول المسبّب لازم الدور؛ فإنّ منع العام عن شمول 
المصيد موقوف على شبواه الدج على القرطن»وشعواد !4 موفر كا علن متم العام؛ 
ولا لما كان المسبّب فرداً لمشكيني). 


المقصد الثالث: في الشك 36> 

الثالث: أن المستفاد من الأخبار عدم الاعتبار باليقين السابق في مورد الشاكَّ 
المسيّب. 

بيان ذلك: أنّ الإمام :ث2 علّل وجوب البناء على الوضوء السابق في صحيحة 
زرارة بمجدّد كونه متيقناً سابقاً غير متيقّن الارتفاع في اللاحق. وبعبارة 
أخرى: علّل بقاء الطهارة المستلزم بجواز الدخول في الصلاة بمجرّد 
الاستصحاب. ومن المعلوم أنّ مقتضى استصحاب الاشتغال بالصلاة عدم براءة 
الذمّة بهذه الصلاة. حتى 9 بعضهم جعل استصحاب الطهارة وهذا 
الاستصحاب من الاستصحابين المتعارضين'. فلولا عدم جريان هذا 
الاستصحاب وانحصار الاستصحاب في المقام باستصحاب الطهارة لم يصمّ 
تعليل المضيّ على الطهارة بنفس الاستصحاب؛ لأنّ تعليل تقديم أحد الشيئين 
على الآخر بأمر مشترك بينهها قبيح. بل أقبح من القرجيح بلا مرججح ''”"' 

وبالجملة: فأرى المسألة غير حتاجة إلى إتعاب النظر ؛ ولذا لا يتأمّل 
العامي بعد افتائه باستصحاب الطهارة في الماء المشكوك - في رفع اللحدث 
والحنبث به. وبيعه وشرائه وترتيب الآثار المسبوقة بالعدم عليه. 

ويشهد لما ذكرنا: أنّ العقلاء البانين على الاستصحاب في أمور معاشهم. 
بل معادهم لا يلتفتون في تلك المقامات إلى هذا الاستصحاب أبداً ولو تههم 


أحد لم يعتنوا. فيعزلون حصّة الغائب من الميراث. ويصحّحون معاملة وكلائه 


ويؤدّون عنه فطرته إذا كان عياهم. إلى غير ذلك من موارد رتيب الآثار 


(980)لوجود ما يقتضى التساوي بين الشيئين هنا. بخلاف موارد الترجيح بلا مرجّح ؛ 
فإنّه لعدم المقتضي للترجيح لا لوجود المقتضي لعدم الترجيح ١أونق‏ الوسائل.ص1485. 


.١‏ المحقّق الحلي في المعتبر . ج .١‏ ص ؟5. 


الدليل الثالث 


ظيور الخلاف 
فوالمسألة عن 
جماعة 


إذإكان الشكَ في 
أمر ثالث 
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الحادثئة على المستصحب. 

ثم إنه يظهر الخلاف في المسألة من جماعة, منهم الحقّق والعلامة. فصرّح 
الأول في أصول «المعتبر» بأنّ استصحاب الطهارة عند الشكٌ في اللحدث 
معارض باستصحاب عدم براءة الذمّة بالصلاة بالطهارة المستصحبة'. وقد 
عرفت أن المنصوص - في صحيحة زرارة ‏ العمل باستصحاب الطهارة على 
وجه يظهر منه خلوّه عن المعارض. وعدم جريان استصحاب الاشتغال". 

وحكي عن العلامة ‏ في بعض كتبه ‏ الحكم بطهارة الماء القليل الواقع فيه 
صيد مرميّ لم يعلم استناد موته إلى الرمي”. لكنّه اختار في غير واحد من كتبه 
الحكم بنجاسة الماء . وتبعه عليه الشهيدان* وغيرهما'. وهو الختار ؛ بناءً على 
ما عرفت تحقيقه". وأنّه إذا ثبت بأصالة عدم التذكية موت الصيد جرى عليه 
جميع أحكام الميتة التي منها انفعال الماء الملاقي له. 

وأما القسم الثاني: وهو ما إذا كان الشكّ في كليهما مسيّباً عن أمر ثالث. 
فورده ما إذا علم ارتفاع أحد الحادثين لا بعينه وشكٌ في تعيينه: فإمًا 
أن يكون العمل بالاستصحابين مستلزما المخالفة قطعية عملية لذلك العلم 
الاجمالمي كما لو علم إجمالاً بنجاسة أحد الطاهرين - وإمّا أن لا يكون. 

وعلى الثاني: فإمًا أن يقوم دليل من الخارج على عدم الجمع -كما في 


.7١ ص..١ المعتبر. ج‎ .١ 
.1146 تقدّم في الصفحة:‎ ." 

"'. حكاء العاملي في مفتاح الكرامة. ج .١‏ ص 937؟75؛ وراجع التحرير. ج ..١‏ ص 00. 

؛. قواعد الأحكام. ج 1.. ص 11١‏ ؛ نهابة الإحكام. ج .١‏ ص 507 ! المنتهى . ج .١‏ ص 17/7. 
0. البيان. للشهيد الأوّل. ص 7١٠؛‏ تمهبد القواعد. للشهيد الثاني. ص 585. 

”. منهم فخر الدين في الإيضاح. ج .١‏ ص 8 ؟!؛ الفاضل الهندي في كشف اللنام. ص 5174. 
. تقدّم في الصفحة: 547 وما بعدها. 


المقصد الثالث: في الشك .... 11> 
الماء النجس المتمّم كرأ بماء طاهر حيث قام الإجماع على اتحاد حكم الماءين - 
أو لا. 

وعلى الثاني: إِمَا أن يترئّب الأثر الشرعي على كلّ من المستصحبين في 
الزمان اللاحق كما في استصحاب بقاء الحدث وطهارة البدن في من توضأ 
غافلاً بمائع مردّد بين الماء والبول- وإمّا أن يترتّب الأثر على أحدهما دون 
الآخر. كما في دعوى الموكل التوكيل في شراء العبد ودعوى الوكيل التوكيل في 
شراء الجارية. فهناك صور أربع : 

أمَا الأوليان: فيحكم فيهم| بالتساقط . دون الترجيح والتخيير. فهنا دعويان: 

الأولى: عدم الترجيح بما يوجد مع أحدهما من المرجّحات. خلافاً لجماعة'. 

والحقّ على الختار ‏ من اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد ‏ هو عدم 
القرجيح بالمرجّحات الاجتهادية؛ لأنّ مؤدّى الاستصحاب هو الحكم 
الظاهري. فالمرجح الكاشف عن الحكم الواقعي لا يجدي في تقوية الدليل الدال 
على الحكم الظاهري ؛ لعدم موافقة المرجّح لمدلوله حبّى يوجب اعتضاده. 

وبالجملة: فالمرجّحات الاجتهادية غير موافقة في المضمون للأصول حت 
تعاضدها. وكذا الحال بالنسبة إلى الأدلّة الاجتهادية”'* فلا يرجّح بعضها 
على بعض لموافقة الأصول التعبّدية. 

)74١(‏ كالشهرة الفتوائية الموافقة لأحدهما. أو الظن غير المعتبر كذلك. كما لا يرجّح 
المقرّر على الناقل بأصالة البراءة. والمبيح على الحاظر بقوله .:: «كلّ شىء لك مطلق» 


(الفقيه. ج١.‏ ص777, 91737 ؛ وسائل الشيعة. ج7. ص 584, ح4317) (مشكيني) . 


.١‏ منهم الشهيد الثاني في تمهيد القواعد. ص 588 584. القاعدة 18 القَمّي في قوائين الاصول. ج ؟. 
ص 0"؛ الفاضل التوني في الوافية. ص 73737, 


الدليل على عدم 
الترجيح 


". أن الحكم هو 
التساقط دون 
التخيير. والدليل 
عليه 
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هذا كله مع الاغياض عا سيجيء من عدم شهول «لا تنقض» للمتعارضين, 
وفرض شموها هما من حيث الذات. نظير شمول أية النبأً من حيث الذات 
للخبرين المتعارضين. وإن لم يجب العمل بهما فعلاً؛ لامتناع ذلك. بناءٌ على 
الختار في إثبات الدعوى الثانية. فلا وجه لاعتبار المرجّح أصلاً؛ لأنه إنما 
يكون مع التعارض. وقابلية المتعارضين فى أنفسها للعمل. 

الثانية: أنه إذا م يكن مرجّح, فالحقٌ التساقط دون التخيير لا لما ذكره 
بعض المعاصرين : من أنّ الأصل في تعارض الدليلين التساقط ”*"' لعدم تناول 
دليل حجَّيتهما لصورة التعارض ؛ لما تقرّر في باب التعارض': من أن الأصل ف 
المتعارضين التخيير إذا كان اعتبارهما من باب التعبّد. لا من باب الطريقية - 
بل ؛ لأنّ العلم الإجمالبي هنا بانتقاض أحد اليقينين يوجب خروجههما عن مدلول 
«لا تنقض» ؛ لأنّ قوله :ي: «لاتنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين مثله '» يدلّ على 
حرمة النقض بالشكَ ووجوب النقض باليقين. فإذا فرض اليقين بارتفاع 
الحالة السابقة في أحد المستصحبين. فلا يجوز إيقاء كل منهما تحت عموم 

(8) حاصله: أن مقتضى القاعدة _بناءً على السببية فى الأمارات وكذا فى تعارض 
الأصول الشرعية ‏ هو التخبير؛ لحدوث الحكم الشرعي 58 كلا الطرفين. فيكون من 
قبيل «أنقذ كلّ غريق» إذا لم يقدر على إنقاذ الجميع فيحكم العقل بالتخيير. 

وأمّا بناءً على الطريقية فالطريقان الكاشفان بالطبع تسقطان عند المعارضة كما 
سيجىء. وقوله: «بل لأنّ العلم». يعني: عدم شمول الدليل لما نحن فيه من باب عدم 
المقتضي. لا لوجود المانع والمزاحم؛ فإِنّه يلزم من شمول الدليل للمورد التناقض بين 
صدره وذيله (مشكيني). 

707 يأتي فى الصفحة:‎ .١ 
.١ نقدّم تخريجه في الصفحة: 414. الهامش‎ ." 


المقصد الثالث: فى الشك ا ااال 00 لف8 


حرمة النقض بالشكٌ؛ لأنْه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله. ولا إبقاء 
أحدهما المعيّن؛ لاشتراك الآخر معه في مناط الدخول من غير مرجّح. وأمّا 
أحدهسا احير فليس من أفراد العام؛ إذ ليس فرداً ثالثاً غير الفردين 
المتشخّصين في الخارج. فإذا خرجا م يبق شيء. وقد تقدّم نظير ذلك في 
الشيهة الحصورة, وأنّ قوله:ة: «كلّ شيء حلال حتّى تعرف أنه حسرام» لا يشمل 
قينا نه المفديين : 1 

وربما يتوهم: أنّ عموم دليل الاستصحاب نظير قوله: أكرم العلماء. وأنقذ 
كل غريق. واعمل بكل خير. في أنْه إذا تعذّر العمل بالعامً في فردين متنافيين م 
يجز طرح كليها. بل لابْدَ من العمل بالممكن ‏ وهو أحدهما تخييراً- وطرح 
الآخر ؛ لأنّ هذا غاية المقدور؛ ولذا ذكرنا في باب التعارض: أن الأصل في 
الدليلين المتعارضين مع فقد الترجيح التخيير بالشرط المتقدّم ”لا التساقط'. 
والاستصحاب أيضأ أحد الأدلة. فالواجب العمل باليقين السابق بقدر 
الامكان. فإذا تعذّر العمل باليقينين من جهة تنافيهها وجب العمل بأحدهما ولا 
يجوز طرحههما. 

ويندفع هذا التوهم: بأنّ عدم القكّن من العمل بكلا الفردين إن كان لعدم 
القدرة على ذلك مع قيام المقتضي للعمل فيه فالخارج هو غير المقدور. وهو 
العمل بكلّ منههما يجحامعاً مع العمل بالآخر. وأمًا فعل أحدههما المنفرد عن الآخر 
فهو مقدور. فلا يجوز تركه. وفي ما نحن فيه ليس كذلك ؛ إذ بعد العلم الإجمالي 
لا يكون المقتضي لحرمة نقض كلا اليقينين موجوداً منع عنهما عدم القدرة. 


0م02 أي : بناءٌ على التعبّد والسببية (مشكيني). 


.5١6 و٠7 تقدّمٍ في الصفحة:‎ .١ 
.51١ -779 ؟.يأتى فى الصفحة:‎ 
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نعم. مثال هذا في الاستصحاب أن يكون هناك استصحابان بشكّين 
مستقلين وورد المنع تعبّدأ عن الجمع بينهها من دون علم إجمالي بانتفاض أحد 
المستصحبين بيقين الارتفاع ؛ فإنّهِ يجب - حينئذٍ ‏ العمل بأحدههما الْخيّر وطرح 
الآخر. فيكون الحكم الظاهري مؤدّى أحدهما. 

وأا لم نذكر هذا القسم في أقسام تعارض الاستصحابين؛ لعدم العثور على 
مصداق له؛ فإنّ الاستصحابات المتعارضة يكون التنافي بينهما من جهة اليقين 
بارتفاع أحد المستصحبين, وقد عرفت ***'' أن عدم العمل بكلا الاستصحابين 
ليس مخالفة لدليل الاستصحاب سوّغها العجز ؛ لأنه نقض اليقين باليقين. فلم 
يخرج عن عموم «لا تنقض» عنوان ينطبق على الواحد التخييري. 

وأيضاً: فليس المقام من قبيل ما كان الخارج من العام فرداً معيّناً في الواقع 
غير معيّن عندنا ليكون الفرد الآخر الغير المعيّن باقياً تحت العاءً. كما إذا قال: 
اكرم العلماء. وخرج فرد واحد غير معيّن عندناء فيمكن هنا أيضاً الحكم 
بالتخيير العقلي فى الأفراد؛ إذ لا استصحاب في الواقع حبّى يعلم بخروج فردٍ 
منه وبقاء فرد آخر؛ لأنّ الواقع بقاء إحدى الحالتين**''وارتفاع الأخرى. 

نعم, نظيره في الاستصحاب ما لو علمنا بوجوب العمل بأحد 
الاستصحابين المذكورين ووجوب طرح الآخر. بأن حرم نقض أحد اليقينين 
بالشكٌ ووجب نقض الآخر به. ومعلوم أنَّ ما نحن فيه ليس كذلك؛ لأنَ 
المعلوم إجمالاً فى ما نحن فيه بقاء أحد المستصحبين ‏ لا بوصف زائد ‏ 

(784) حاصله : بيان الفرق بين ما نحن فيه والمثال المذكور الذي هو من قبيل قوله: 
«أكرم العلماء» و«أنقذ كلّ غريق» (أونق الوسائل. ص 0886). 


(586؟) يعنى : عدم شمول الدليل للطرفين كليهما بوجود التناقض - كما قلنا ‏ فيبقى 
الواقع على ما هو عليه؛ وهو بقاء إحدى الحالتين وعدم بقاء الأخرى (مشكيني). 


المقصد الثالث: فى الشك 360١‏ 
وارتفاع الآخر. لا اعتبار الشارع لأحد الاستصحابين وإلغاء الآخر. 

فتبيّن أن الخارج من عموم: «لا تنقض» ليس واحداً من المتعارضين ‏ لا 
معيّناً ولا مخرا ‏ بل لا وجب نقض اليقين باليقين وجب ترتيب آثار الارتفاع 
على المر تفع الواقعي. وترتيب آثار البقاء على الباق الواقعي. من دون ملاحظة 
الحالة السابقة فيهماء فيرجع إلى قواعد أخر غير الاستصحاب. كما لو لم يكونا 
مسبوقين بحالة سابقة ؛ ولذا لا نفرّق في حكم الشبهة الحصورة بين كون الحالة 
السابقة في المشتبهين هي الطهارة أو النجاسة. وبين عدم حالة سابقة معلومة, 
فإنّ مقتضى القاعدة الرجوع إلى الاحتياط فيههم!. وفها تقدّم من مسألة الماء 
النجس المتمّم كرَأ الرجوع إلى قاعدة الطهارة. وهكذا. 

ومما ذكرنا يظهر: أنه لا فرق في التساقط بين أن يكون في كلّ من الطرفين 
أصل واحد وبين أن يكون في أحدهما أزيد من أصل واحد. فالترجيح بكثرة 
الأصول. بناءً على اعتبارها من باب التعبّد لا وجه له؛ لأنَّ المفروض أنّ العلم 
الإجمالمي يوجب خروج جميع محاري الأصول عن مدلول «لا تنقض» على ما 
عرفت '. نعم . يتّجه الترجيح, بناءً على اعتبار الأصول من باب الظنّ النوعي . 

وأمًا الصورة الثالثة: وهي ما يعمل فيه بالااستصحابين. فهو ما كان العلم 
الإجمالي بارتفاع أحد المستصحبين فيه غير مؤئّر شيئاً. فخالفته لا توجب 
مخالفة عمليةٌ لحكم شرعي. كما لو توضّأ اشتباهاً بمائع مردّد بين البول والماء ؛ 
فإنّه يحكم ببقاء االحدث وطهارة الأعضاء. استصحاباً لهما. وليس العلم 
الإجمالمي بزوال أحدهما مانعا من ذلك؛ إذ الواحد المردّد بين الحدث وطهارة 
اليد لا يترتب عليه حكم شرعي حتّى يكون تترتيبه مانعاً عن العمل 


.115-57148 تقدّم في الصفحة:‎ .١ 


4 لو ترثب الأشر 
على أحدهما دون 
الآخر 
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بالاستصحابين. ولا يلزم من الحكم بوجوب الوضوء وعدم غسل الأعضاء 
مخالفة عملية لحكم شرعي أيضاً. 

وأمًا الصورة الرابعة: وهي ما يعمل فيه بأحد الاستصحابين. فهو ما كان 
أحد المنتضحبين المعلوم ارتفاع أحدهما مما يكون مورداً لابتلاء المكلف دون 
الآخر. بحيث لا يتوجّه على المكلّف تكليف منجّز يترئّب أثر شرعي عليه. 
وفي الحقيقة هذا خارج عن تعارض الاستصحابين؛ إذ قوله :: «لاننقض 
البقين» لا يشمل اليقين الذي لا يترتّب عليه في حقّ المكلف أثر شرعي بحيث 
لا تعلّق له به أصلاً. كما إذا علم إجمالاً بطروء الجنابة عليه أو على غيره. وقد 
تقدّم أمثلة ذلك'. 

ونظير هذا كثير مثل: أنه علم إجمالاً بحصول التوكيل من الموكّل. إلا أن 
الوكيل يدّعي وكالته في شيء والموكل ينكر توكيله في ذلك الشىيء؛ فِإِنّه لا 
خلاف فى تقديم قول الموكّل؛ لأصالة عدم توكيله فما بدّعيه الوكيل. وم 
يعارضه أحد بأنّ الأصل عدم توكيله فيا يدّعيه الموكل أيضاً. 

وكذا لو تداعيا في كون النكاح دائًاً أو منقطعاً. فإنّ الأصل عدم النكاح 
الدائم من حيث إن سبب للإرث ووجوب النفقة والقّدم. ويتّضح ذلك 1*) 
بتتتع كثير من فروع التنازع فى أبواب الفقه. 

ولك أن تقول بتساقط الأصلين في هذه المقامات والرجوع إلى الأصول 
الأخر الجارية في لوازم المشتبهين. إلا أنّ ذلك فا يتمتَّى في استصحاب 

(83”)أي: إجماع العلماء على العمل بالاستصحاب الذي ترب عليه أثر شرعي دون 
ما لم يترتب ١اونق‏ الوسائل.ص 4888). 


١‏ تقدم في الصفحة: جرب شيريروة 


المقصد الثالث: فى الشكَ 30 
الأمور اللتارجية : أما نعل أضنالة الطهارة في كل من واجدي المنيّ. فإِنّه لا 
ارثا كل جنا 1 

ثم لو فرض في هذه الأمثلة أثر لذلك الاستصحاب الآخر دخل في القسم 
الأول إن كان الجمع بينه وبين الاستصحاب مستلزماً لطرح علم إجمالي معتبر 
في العمل. ولا عبرة بغير المعتبر. كما في الشيهة الغير المحصورة, وفي القسم الثاني 
إن لم يكن هناك مخالفة عملية لعلم إجمالي معتبر. 

فعليك بالتأمّل في موارد اجتاع يقينين سابقين مع العلم الإجمالي -من عقل 
أو شرع أو غيرهما_بارتفاع أحدهما وبقاء الآخر. 

والعلماء وإن كان ظاهرهم الاتفاق على عدم وجوب الفحص فى إجراء 
الأصول في الشيهات الموضوعية, ولازمه جواز إجراء المقلّد ها بعد أخذ فتوى 
حوازر الأهد ماهو اكد اله ات تشخيض:تلامتاغن الأضول الماك 
عليها ليس وظيفة كلّ أحد. فلايُدَ ما من قدرة المقلّد على تشخيص الحاكم 
من الأصول على غيره منها. وإمّا من أخذ خصوصيات الأصول السليمة عن 
الحاكم من الجتهد. وإلا فربما يلتفت إلى الاستصحاب الحكوم من دون التفات 
إلى الاستصحاب الحاكم. 

وهذا يرجع في الحقيقة إلى تشخيص الحكم الشرعي. نظير تشخيص حجّية 
أصل الاستصحاب وعدمها. عصمنا الله وإخواننا من الزلل في القول والعمل. 
جاه تحمّدٍ وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. 


في التعادل و التر جيح 


الحمد له ربٌ العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه 


محمّد وآله الطاهرين . ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين 


خاتمة فى التعادل والترجيح 

وحيث إن موردهما الدليلانالمتعارضانءفلابِدٌ من تعريف التعارض وبيانه. 

١ : 5‏ 1 . ( 7000 
التعارض لفة22 وهولغةً: من العرض بعنى الإظهار'. وعُلَّبٍ في الاصطلاح *" على : تنافي 
دامكك وإرزيرى وكانبهنا باعسبار مدلوفياة ولذا ذكتروا أن التعارضن تاق دلول 
الدليلين على وجه التناقض أو التضادٌ". وكيف كان. فلا يتحقّق إلا بعد اتحاد 

الموضوع. وإلا لم يمتنع اجتاعهما. 

0 فكأنَ كلّ واحد من الدليلين المتعارضين ‏ لأجل تمانعهما ‏ يظهر نفسه ويبرزه 
لدفع الآخر. قوله: «على وجه التناقض». كما اذا دل أحد الخبرين على وجوب الجمعة. 
والآخر على عدمه. والتضادٌ كما إذا دلّ أحدهما على وجوبها. والآخر على حرمتها 


(مشكيني). 


.1١؟ أنظر القاموس. بج ؟. ص 7714؛ المصباح المنير. ص‎ .١ 
.777 منهم الميرزا القمّي في قوانين الأصول. ج ؟. ص‎ ." 
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ومنه يعلم أنه لا تعارض بين الأضصول ومايحصّله الجتهد من الأدلة 
الاجتهادية ؛ فإنّ الدليل المفروض إن كان بنفسه يفيد العلم صار الحصّل له 
عالماً بحكم العصير العني ‏ مثلاً ‏ فلا يقتضى الأصل حليته ؛ لأنّه نما اقتضى 
بن ور لل لمكم لمكي باللارية الب لعا ادل ربنعو يه يز 
جار وغير مقتض؛ لأنّ موضوعه يجهول الحكم. 

وإن كان بنفسه لا يفيد العلم. بل هو حتمل النلاف لكن ثبت اعتباره 
بدليل علمي. فإن كان الأصل ما كان مؤدّاه بحكم العقل ‏ كأصالة البراءة 
العقلية والاحتياط والتخيير العقليين ‏ فالدليل أيضاً وارد عليه ورافع 
لموضوعه ؛ لأنّ موضوع الأوّل عدم البيان. وموضوع الثاني احتال العقاب. 
ومورد الثالث عدم الترجيح لأحد طرفي التخيير. وكل ذلك مرتفع بالدليل 
العلمي المذكور. 

وإن كان مؤدّاه من الجعولات الشرعية ‏ كالاستصحاب ونحوه كان ذلك 
لالحنا كلل مزعي الا مكل عليه خرون عور عن سرد 
الأصل . فالدليل العلمي المذكور وإن لم يرفع موضوعه ‏ أعني الشاكٌ إلا أنه 
يرفع حكم الشكٌ. أعني الاستصحاب. 

وضابط الحكومة 90*": أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرّضاً 
حال الدليل الآخر ورافعاً للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد 

(80؟) ضابطها: أن يكون غرض القائل من سوق الحاكم - ولو بدلالة الالتزام - 
التعرّض لحال دليل المحكوم وشرحه وتفسيره. إمّا بتوسعة في موضوعه أو محموله. 
وامّا بتضييق فيهما. وهذا بخلاف المخصّص ؛ فإنه لا نظر لقائله إلى المامٌ. ولو تصادم 
الظهوران في مورد فهما في ذلك كالمتباينين. وهذا معنى كونه بيانأً لحكم العقل 
اببكي): 


عدم التعارض 
بين الأصو ل 
والأدلّة الاجتهاديّة 


ورود الأدلّة على 
الأصول العقليّة 


حكومة الأدلّة على 
الأصول الشرعيّة 


ضابط الحكومة 


الفرق بين 
المقلومة 
والتخصيص 
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موضوعه. فيكون مبيّناً لمقدار مدلوله, نظير الدليل الدالٌ على أنه لا حكم 
للشكٌ في النافلة. أو مع كثرة الشكَ. أو مع حفظ الإمام أو المأموم. أو بعد 
الفراغ من العمل, فإِنّه حاكم على الأدلة المتكفّلة لأحكام هذه الشكوك, فلو 
فرض أنه لم يرد من الشارع حكم الشكوك -لا عموماً ولا خصوصاً -/ يكن 
مورد للأدلة النافية لحكم الشكٌ في هذه الصور. 

والفرق بينه وبين التخصيص: أنّ كون المخصّص بياناً للعامً نما هو بحكم 
العقل الحاكم بعدم جواز إرادة العموم مع العمل بالخخاصٌ. وهذا بيان بلفظه 
ومفشر للمراد من العام. فهو تخصيص ف المعنى بعبارة التفسير . 

ثم الخناصٌ إن كان قطعيّاً”*'' تعيّن طرح عموم العامً. وإن كان ظنَياً 
دار الأمر بين طرحه وطرح العموم. ويصلح كل منهما لرفع اليد بمضمونه عن 
الاخر . فلابْدٌ من الترجيح. 

علدت اناكم وغاند يكيق يق صرب اكوم عن لتاهرء: بولا يكاق 
بالمحكوم في صعرف الحاكم عن ظاهره. بل يحتاج إلى قرينة أخرى. كما ينضح 
ذلك يملاحظة الأمثلة المذكورة. 

فاثفرة بين التتخصيص والحكومة تظهر فى الظاهرين؛ حيث لا يقدّم 
المحكوم ولو كان الحاكم أضعف منه؛ لأنّ صرفه عن ظاهره لا يحسن بلا 
قرينة أخرى مدفوعةٍ بالأصل. وأمًا الحكم بالتخصيص فيتوقّف على ترجيح 
ظهور الخاصٌ. وإلا أمكن رفع اليد عن ظهوره وإخراجه عن الخنصوص, 
بقرينة صاحبه. فلغرجع إلى ما نحن بصدده من حكومة الأدلّة الظئّية على 
الأصول. فنقول: 

(284) يعني : دلالة وإن كان ظنّياً سنداً. وكذا المراد بقوله : «ظّيأً»؛ أي: في الدلالة, 
سواء أكان السند قطعيا أو ظنَياً (درر الفوائد. المحقّق الخراساني . ص458). 
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قد جعل الشارع”""' للشيء امحتمل للحلٌ والحرمة حكناً شرعياً أعنى 
الحلّ. ثم حكم بأنّ الأمارة الفلانية -كخبر العادل الدالٌ على حرمة العصير 1 
حكة عمق اله ل ينا باحتال مخالفة مؤدّاه للواقع. فاحتال حلَية العصير 
المخالف للأمارة بمنزلة العدم. لا يقرتب عليه حكم شرعي كان يترتّب عليه 
لولا هذه الأمارة. وهو ما ذكرناء من الحكم بالحلَيّة الظاهرية. فؤدّى 
الأمارات بحكم الشارع كالمعلوم, لا يترئّب عليه الأحكام الشرعية المجعولة 
للمجهولاات. 

ثم إنّ ما ذكرنا من الورود والحكومة جار في الأصول اللفظية أيضاً؛ فإِنَ 
أصالة الحقيقة أو العموم معتبرة إذا لم يعلم هناك قرينة على الجاز. 

فإن كان الخصّص "١‏ _مثلاً ‏ دليلاً علمياً كان وارداً على الأصل المذكور. 
فالعمل بالنصٌ القطعي في مقابل الظاهر كالعمل بالدليل العلمي في مقابل الأصل 
العمل 

7 كان المخصّص ظبَياً معتيراً كان حاكاً على الأصل ؛ لأنّ معنى حجّيّة 
الظنَ جعل احتال مخالفة مؤْدّاه للواقع بمنزلة العدم في عدم ترئّب ما كان 

؟ أنّ الخاصٌ القطعىّ الدلالة إن كان قطعياً سنداً. كان وارداً على أصالة 
العموم ؛ إذ يتنفي بذلك الشكٌَ الذي هو موضوع أصالة العموم بالوجدان. وإن كان ظنّي 
السند كان معنى وجوب تصديق العادل إلغاء احتمال بقاء الفرد تحت العامً. فينتفي 
موضوع أصالة العموم تعبّدأ وهو معنى الحكومه. وقوله: «على عدم التعبّد»؛ أي: لا على 
عدم ورود القرينة واقعا؛ فإنّه لو كان المناط عدم التعيّد. فبمجرّد ورود الظنّ الذي ثبت 
التعبّد به ينتفى موضوع اصالة العموم وجداناً. وهذا بخلاف ما كان موضوعها عدم القرينة 
واقعا؛ فإنّ التعبّد بالظنَ لا ينفي الواقع إلا تعبداً. وقوله: «فالظاهر أنّ النصّ»؛ أي: قطعيّ 
الدلالة وإن كان ظنّي السند (مشكيني). 


(84") مر بيان ذلك فى الشرط الثالث من شرائط جريان الاستصحاب (مشكيني). 


جريان الورود 
والحكومة في 
الأصول اللفظيّة 
أيضاً 
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يقرئّب عليه من الأثر لولا حجّية هذه الأمارة. وهو وجوب العمل بالعموم 
عند احتال وجود الخصّص وعدمه. فعدم العبرة باحتّال عدم التخصيص إِلغاءٌ 
للعمل بالعموم. 

فثبت أنّ النصّ وارد على أصالة الحقيقة إذا كان قطعياً من جميع الجهات. 
وحاكم عليه إذا كان ظَنّياً في الجملة. كالخاصٌ الظبّي السند مثلاً. 

ويحتمل أن يكون الظَبّى أيضاً وارداً. بناءً على كون العمل بالظاهر عرفاً 
وشرعاً معلّقاً على عدم التعيد بالتخصيص . فحاها حال الأصول العقلية, 
فتأمّل. 

هذا كلّه على تقدير كون أصالة الظهور من حيث أصالة عدم القرينة. 

وأما إذا كان من جهة الظنّ النوعي الحاصل بإرادة الحقيقة ‏ الحاصل من 
الغلبة أو من غيرها ‏ فالظاهر أنّ النصّ وارد عليها مطلقاً. وإن كان النصّ 
ظَنَياً؛ لأنّ الظاهر أنّ دليل حجّية الظنَ الحاصل بإرادة الحقيقة ‏ الذي هو 
مستند أصالة الظهور - مقيّد بصورة عدم وجود ظنّ معتبر على خلافه. فإذا 
وجد ارتفع موضوع ذلك الدليل؛ نظير ارتفاع موضوع الأصل بالدليل. 

ويكشف عا ذكرنا: أنا لم نجد ولا نجد من أنفسنا مورداً يقدّم فيه العام 
- من حيث هو على الحخناصٌ. وإن فرض كونه أضعف الظنون المعتيرة, فلو 
كان حجّية ظهور العام غير معلّق على عدم الظنّ المعتبر على خلافه لوجد 
مورد نفرض فيه أضعفية مرتبة ظنّ الخاصٌ من ظنٌّ العام حبّى يقدّم عليه. أو 
مكافئته له حتّى يتوقف. مع أنالم نسمع مورداً يتوقّف في مقابلة 
العامّ من حيث هو والخاصٌ. فضلاً عن أن يرجّح عليه. نعم. لو فرض 
الخاصٌ "" ظاهراً أيضأ خرج عن النصّ وصار من باب تعارض الظاهرين, 


(95) حاصل أقسام الخاصٌ في جميع ما ذكره: أن الخاصٌ إما أن يكون نضّأْ قطعىّ 
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فريما يقدّم العام . 
إن التعارض - على ما عرفت ' من تعريفه ‏ لا يكون فى الأدلة القطعية؛ عدم التعارض في 
لأنّ حجّيتها نما هي من حيث صفة القطع. والقطع بالمتنافيين أو بأحرهه] مم القطعئين ولافي 
الظنَ بالآخر غير ممكن. 00 
ومنه يعلم عدم وقوع التعارض بين دليلين يكون حجّيتها باعتبار صفة 
الظنّ الفعلي ؛ لأنّ اجتاع الظئّين بالمتنافيين حال فإذا تعارض سببان للظنّ 
الفعلي. فإن بق الظنّ في أحدهما فهو المعتبر. وإلّا تساقطا. 
وقوهم: «إنَّ التعارض لا يكون إلا في الظئّيين». يريدون به الدليلين 
المعتبرين من حيث إفادة نوعهما الظنّ وإنما أطلقوا القول في ذلك ؛ لأنّ أغلب 
الأمارات. بل جميعها ‏ عند جل العلماء. بل ما عدا جمع تمّن قارب عصرنا" ‏ 
معتبرة من هذه الحيثية . لا لافادة الظنّ الفعلي بحيث يناط الاعتبار به. 


الدلالة أو يكون ظاهراً ظنّي الدلالة. وعلى الأوّل إن كان قطعئئّ السند كان وارداً على 
العام. وإن كان ظَنّياً كان حاكماً . وإن كان ظاهراً ‏ سواء كان قطعى السند أو ظئّية - 
يحصل التعارض بين ظهوره وظهور العامً. فقد يتسأوى الظهوران فيحصل الاجمال. وقد 
يترجّح أحدهما على الآخر فيعمل على الظاهر والأظهر. والمصنّف + قد تعرّض لقسمي 
الظاهر عند بيان الفرق بين المخصّص والحاكم انفاً. 

ثم إنّ هذه الأقسام جارية في جميع موارد أصالة الحقيقة مع ما يعارضها ممًا يصلح 
للقرينية ولا يختصٌ بدليلين كان بين موضوعيها عموم مطلق ويسمَّيان بالعامٌ والخاص. 
فعلم أنّ إطلاق الخاصٌ والعامٌ بلحاظ النسبة الخاصّة بين موضوعيهما. وأمًا بالقياس إلى 
دلالتهما فقد يتحقّق الورود. وقد تتحقق الحكومة. وقد يكونان مجملين. وقد يكون 
أحدهما أظهر من الآخر. فتدبّر (مشكيني). 


.101 نقدّم في الصفحة:‎ .١ 
,١ ؟. منهم الوحيد البهبهاني في الرسائل الأصولية. ص 4754 وما بعدها؛ والقمّي في فوانين الأصول. ج‎ 
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الكلام في قاعدة 
أولويّة الجمع 
على الطرح 


ما استدل به على 
قاعدة أولويَة 


الجمع 


عدم إمكان العمل 
مهذده القاعدة 


0 الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم : أنّ الكلام في أحكام التعارض يقع في مقامين ؛ لأن 
المتعارضين إمّا أن يكون لأحدهما مرجّح على الآخر. وإمّا أن لا يكون. بل 
يكونان متعادلين متكافئين. 

وقبل الشروع في بيان حكمهما لابْدَ من الكلام في القضية المشهورة. وهي: . 
أن الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح _والمراد بالطرح - 
الظاهر المصرّح به في كلام بعضهم'. وفي معقد إجماع بعض آخر-' أعم من 
طرح أحدهما لمرجّح في الآخر. فيكون الجمع مع التعادل أولى من التخيير. 
ومع وجود المرجّح أولى من الترجيح. 

قال الشيخ ابن أبي جمهور الأحساني في «عوالي اللثالي» ‏ على ما حكي 
عنه _: «انّ كلّ حديثين ظاهرهما التعارض يجب عليك أوَلاً البحث عن 
معناهما. وكيفية دلالة ألفاظههاء فإن أمكنك التوفيق بينهها بالحمل على جهات 
التأويل والدلاللات فاحرص عليه واجتهد فى تحصيله ؛ فإنَ العمل بالدليلين 
مهما أمكن خير من ترك أحدهما وتعطيله بإجماع العلماء. فإذا لم تتمكّن من 
ذلك وم يظهر لك وجهه فارجع إلى العمل بهذا الحسديث وأشار بهذاال 
مقبولة عمر بن حنظلة "؛ -». انتهى . 

واستُدلٌ عليه: بأنّ الأصل في الدليلين الإعبال. فيجب الجمع بينهما مهما 
أمكن ؛ لاستحالة الترجيح من غير مرجّح . 

ولا يخفى: أنّ العمل بهذه القضية على ظاهرها يوجب سدّ باب الترجيح 
والهرج فى الفقه :كبا لا يق . ولا داليل عليه. بل الدليل علىخلافه من 


5١6 اا ل ٠ص م4؛ 550 الأحكام دص‎ ١ 
؟. منهم ابن جمهور في عوالي اللثالي كما سيأ تي.‎ 

". سيأتي نص المقبولة في الصفحة: 187 ومابعدها. 

4. عو الي اللثالي . ح 4. ص .١31‏ 
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الإجماع والنصٌّ. 

ما عدم الدليل؛ فلأنٌ ما ذكر ‏ من أنّ الأصل في الدليل الإعبال- مسلّم. 
لكنّ المفروض عدم إمكانه فى المقام ؛ فإنّ العمل بقوله :نة: «ثمن العذرة سحت»' 
وقوله :: «لابأس بيع المذرة»' على ظاهرهما غير ممكن. وإلا لم يكونا 
متعارضين. وإخراجهما عن ظاهرهما ‏ بحمل الأوّل على عذرة غير مأكول 
اللحم والثاني على عذرة مأكول اللحم ‏ ليس عملاً بهما؛ إذ كما يجب مراعاة 
السند في الرواية والتعيّد بصدورها إذا اجتمعت شرائط الحجّية. كذلك يجب 
التعبّد بإرادة المتكلّم ظاهر الكلام المفروض وجوب التعبّد بصدوره إذا لم يكن 
هنا قرينة صارفة. ولا ريب أنّ التعتّد 7" بصدور أحدهما المعيّن إذا كان هناك 
مرجّح, والخير اذا لم يكن ثابت على تقدير الجمع وعدمه. 

فيدور الأمر بين عدم التعبّد بصدور ما عدا الواحد المتفق على التعبّد به 


(40*) حاصله : أنه بعد ملاحظة أنّه كما يجب العمل بأخبار الآحاد من حيث السند 
يجب العمل بها أيضأ من حيث الدلالة. ففي مورد التعارض لا يمكن العمل بهما من 
جميع الجهات. بل الممكن إمَا الأخذ بأحدهما وطرح الآخر بالكلية -كما هو المشهور - 
وإمّا الأخذ بسندهما وطرح ظاهرهما كما هو مقتضى الجمع المدّعى . والثاني ليس بأولى 
من الأوّل؛ لأنّ التعبّد بسند احدهما يقيني ؛ للزومه على كلا القولين ‏ وكذا طرح ظاهر 
أحدهما ‏ وهو ظاهر غير المتعبّد بصدوره. ففي ترجيح أي من القولين لابدٌ من ارتكاب 
التأويل. أمّا في الأوّل ففي ترك سند الذي تعيّن طرح ظاهره. وأمًا في الثاني ففى طرح 
ظاهر الذي تعيّن أخذ سنده. فعلم: أنه لا دليل على ذلك القول (مشكيني). 


,١7/ ص 977. جح ٠8١٠؛ الاستبصار. ج '. ص 031, ح 187؛ وسائل الشيعة. ج‎ .١ تهذزيب الاحكام. ج‎ .١ 
ح 1299814. فيها: « تمن العذرة من السحت».‎ .١76 ص‎ 
.57 ؛ الاستبصاز. ج 7. ص‎ 1١17/4 الكافي, ج 6. ص 777, ح 1؛ تهذيب الأحكام, ج 37. ص 77/7, ح‎ ." 


ح ١8١؛‏ وسائل الشيعة. ج 7١9‏ ص 176 .اح 557886. 


عدم الدليل على 


هذه القاعدة 
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وبين عدم التعبّد بظاهر الواحد المتَفق علىالتعبّد به. ولا أولوية للثانى. 

وما ذكرنا يظهر"' فساد توهّم أنه إذا عملنا بدليل حجّية الأمارة فيهما 
وقلنا أن الخبرين معتبران سنداً. فيصيران كمقطوعي الصدور. ولا إشكال 
ولا خلاف فى أنه إذا وقع التعارض بين ظاهري مقطوعي الصدور -كايتين أو 
متواترين - وجب تأويلهما والعمل بخلاف ظاهرهما. فيكون القطع بصدورهما 
عن المعصوم ليه قرينة صارفة لتأويل كلّ من الظاهرين. 

وتوضيح الفرق وفساد القياس: أن وجوب التعبّد بالظواهر لا يزاحم القطع 
بالصدور. بل القطع قرينة على إرادة خلاف الظاهر. وفما نحن فيه يكون 
وجوب التعبّد بالظاهر مزاحما لوجوب التعبّد بالسند. 

وبعبارة أخرى: العمل بمقتضى أدلّة اعتبار السند والظاهر ‏ بمعنىالحكم 
بصدورهما وإرادة ظاهرهما ‏ غير ممكن. والممكن من هذه الأمور الأربعة 
اثنان لا غير : إمّا الأخذ بالسندين. وإمًا الأخذ بظاهر وسند من أحدهماء 
فالسند الواحد منهما متيقن الأخذ به. وطرح أحد الظاهرين وهو :ظاهز 
الآخر الغير المتيقّن الأخذ بسنده ‏ ليس مخالفاً للأصل ؛ لأنَ المخالف للأصل 
ارتكاب التأويل ف الكلام بعد الفراخ عن التعبّد بصدوره. 

فيدور الأمر بين مخالفة أحد أصلين: اما مخالفة دليل التعبّد بالصدور فى 
غير المتيقن التعبّد. وإمّا مخالفة الظاهر في متيقن التعبّد. وأحدهما ليس حاك) 
على الآخر ؛ لأنّ الشكٌ فممما مسبّب عن ثالث. فيتعارضان. 

ومنه يظهر: فساد قياس ذلك بالنصٌ الظتّى السند”""' مع الظاهر. حيث 
يوجب الجمع بينهها بطرح ظهور الظاهر. لا سند النصّ. 

(44*) شروع في ردّ جملة من الاعتراضات التي أوردوها على منع الأولويّة. فمنها 


قياس المورد على ظاهرين قطعّى الصدور (أونق الوسائل. ص0955). 
(546) أي: بالعامّ والخاصٌ - مثلاً - حيث يؤخذ سند الخاصٌ ويطرح ظاهر العامٌ. 
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توضيحه: أنّ سند الظاهر لا يزاحم سند النصّ ولا دلالته. وأمًا سند النصّ 
ودلالته فإنا يزاحمان ظاهره لا سنده. وهما حاكان على ظهوره؛ لأنّ من آثار 
التعبّد به رفع اليد عن ذلك الظهور؛ لأنّ الشكٌ فيه مسبّب عن الشكٌ في التعبّد 
بالنص. 

وأضعف مما ذكر""": توهّم قياس ذلك بما إذا كان خبر بلا معارض لكن 
ظاهره مخالف للإجماع ؛ فإنه يحكم بمقتضى اعتبار سنده بإرادة خلاف الظاهر 
من مدلوله. 

لكن لا دوران هناك بين طرح السند والعمل بالظاهر وبين العكس ؛ إذ لو 
طرحنا سند ذلك الخبر لم يبق مورد للعمل بظاهره. بخلاف ما نحن فيه ؛ فإنا إذا 
طرحنا سند أحد الخيرين أمكننا العمل بظاهر الآخر ولا مرجّح لعكس ذلك. 

بل الظاهر هو الطرح ”""؛ لأنّ المرجع والمحكّم في الإمكان الذي قَيّد 
به وجوب العمل بالخبرين هو العرف. ولا شك في حكم العرف وأهل اللسان 
بعدم إمكان العمل بقوله : اكرم العلماء ولا تكرم العلماء. 

نعم. لو فرض علمهم بصدور كليهما حملوا الأمر بالعمل بهما علىإرادة ما 
يعمَ العمل بخلاف ما يقتضيانه بحسب اللغة والعرف. 

ولأجل ما ذكرنا وقع من جماعة من أجلاء الرواة السؤال عن حكم 
والجواب عنه ما قدّمناه من أنّ الشكٌ في أصالة العموم مسبّب عن الشكّ في التعبّد 
بالخاصٌ. فصار حاكماً على ذلك الأصل (مشكيني). 

(583) وجه الأضعفية: أَنّه إذا كان النصٌ الظنّي السند حاكماً على الظاهر كما في 
الخاصٌ والعامً. فحكومة الإجماع او وروده اولى (أونق الوسائل. ص 044). 


4*) هذا شروع في بيان مخالفة القضيّة المشهورة ‏ أعني أولوية الجمع من الطرح - 
للنصٌ والأخبار العلاجية وللإجماع (أوتق الوسائل. ص 084). 


دليل أخر على 
عدم كليّة هزه 


القاعدة 


متالفة هذه 


القاعدة للإجماع 


تو ضيح كلام 
صاحب عو اللي 
اللثالي 


بيان أقسام الجمع 
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الخبرين المتعارضين'. مع ما هو مركوز في ذهن كلّ أحد: من أنّ كلّ دليل 
شرعي يجب العمل به مهما أمكن. فلو لم يفهموا عدم الإمكان في المتعارضين لم 
يبق وجه للتحيّر الموجب للسؤال. مع أنه لم يقع الجواب في شيء من تلك 
الأخبار العلاجية بوجوب الجمع بتأويلهها معاً. وحمل مورد السؤال على صورة 
تعدو ناو يلها ولونيغيذا تقشيد بفرد غير واقع في الأخبار المتعارضة. وهذا دليل 
آخر على عدم كلّية هذه القاعدة. 

هذا كلّه مضافاً إلى مخالفتها للإجماع ؛ فإنّ علماء الإسلام من زمن الصحابة 
إلى يومنا هذا لم يزالوا يستعملون المرجّحات في الأخبار المتعارضة بظواهرها. 
ثم اختيار أحدهما وطرح الآخر من دون تأويلهما معأ لأجل الجمع. 

وأمّا ما تقدّم من «عوالي اللثالي»' فليس نصّاً. بل ولا ظاهراً فى دعوى 
تقديم الجمع بهذا النحو على التخيير والترجيح ؛ فإنّ الظاهر من الإمكان في 
قوله: «وإن امكنك التوفيق بينهما» هو الاامكان العرفي في مقابل الامتناع العرفي 
بحكم أهل اللسان. فإنّ حمل اللفظ على خلاف ظاهره بلا قرينة غير مكن 
عند أهل اللسان. بخلاف حمل العام والمطلق على الخاصٌ والمقيّد. ويؤيّده قوله 
أخيراً: «فإذا لم تتمكّن من ذلك ولم يظهر لك وجهه فارجع إلى العمل بهذا 
الحديث» ؛ فإنّ مورد عدم القكّن نادر جدّا. 

وبالجملة : فلا يظنَ بصاحب العوالي ولا بمن دونه أن يقتصر في الترجيح 
على موارد لا يمكن تأويل كليهها. فضلاً عن دعواه الإجماع على ذلك. 

والتحقيق الذي عليه اهله: أن الجمع بين الخبرين المتنافيين بظاهرهما على 
أقسام ثلاثة : 


.191١-574817 سيأ تي ذكر هؤلاء الرواة مع ذكر أخبارهم في الصفحة:‎ .١ 
. تقذم فى الصفحة:‎ ." 
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أحدها :ها يكون متوكفاً عن نأو يناي 0ه 

والثاني: ما يتوقّف على تأويل أحدها المعين. 

والثالث: ما يتوقف على تأويل أحدهما لا بعينه. 

ما الأوّل: فهو الذي تقدّم' أَنْه مخالف للدليل والنصّ والإجماع. 

وأمّا الثاني: فهو تعارض النصّ والظاهر الذي تقدّم أَنْه ليس بتعارض فى 
الحقيقة '. 

وأمًا الثالث: فن أمثلته العام والخاصّ من وجه. حيث يحصل الجمع 
بتخصيص أحدهما مع بقاء الآخر على ظاهره. مثل قوله: «اغتسل يوم 
الجمعة » بناءً على أنّ ظاهر الصيغة الوجوب. وقوله: «ينبغي غسل الجمعة » 
بناء على ظهور هذه المادّة في الاستحباب. فإِنّ الجمع يحصل برفع اليد عن 
ظاهر أحدهما. 

وحينئدٍ: فإن كان لأحد الظاهرين مزيّة وقوّةٌ على الآخر ‏ بحيث لو اجتمعا 
في كلام واحد نحو رأيت أسداً يرمي. أو انصلا في كلامين لمتكلّم واحد. تعيّن 
العمل بالأظهر وصرف الظاهر إلى ما لا يخالفه كان حكم هذا حكم القسم 
الثانى؛ في أنه إذا تعبّد بصدور الأظهر يصير قرينة صارفة للظاهر من دون 


عكس. 


(9) ففي مثل «بيع العذرة سحت» (تهذيب الأحكام. ج3. ص 777. ح ٠١8٠‏ ؛وسائل الشيعة. 
ج7. ص 75ح 1984؟) وهلا بأس ببيع العذرة» (الكافي. جه.ص555.ح5:وسائل الشيعة. 
ج/7. ص 776. ح17187) قد حمل الأوّل على عذرة غير المأكول. والثانى على عذرة 
المأكول. قوله: «والثاني ما يتوقف» كالعامٌ والخاصٌ والمطلق والمقيّد (مشكيني). 


.137١-57٠١ تقدّم في الصفحة:‎ .١ 
.5048 تقدّم فى الصفحة:‎ ." 


لو(وكان لأحد 
البلجاهرين شضركة 
على الآخر 


لم لم يكن لأحد 
الظاهرين مزيّة 
على الآخر 
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نعم . الفرق بينه وبين القسم الثاني : أن التعّتد بصدور النصٌّ لا يمكن إلا 
بكونه صارفاً عن الظاهر . ولا معنى له غير ذلك. ولذا ذكرنا دوران الأمر فيه 
بين طرح دلالة الظاهر وطرح سند النصّ. وفيا نحن فيه يمكن التعبّد بصدور 
الأظهر وإبقاء الظاهر على حاله وصرف الأظهر ؛ لأنّ كلا من الظهورين مستند 
إلى أصالة الحقيقة. إلا أن العرف يرجّحون أحد الظهورين على الآخر. 
فالتعارض موجود والترجيح بالعرف بخلاف النصّ والظاهر. 

وأمًا لو لم يكن لأحد الظاهرين مزيّة على الآخر فالظاهر أنّ الدليل في 
الجمع - وهو ترجيح التعبّد بالصدور على أصالة الظهور ‏ غير جار هناء فإنّه 
لا محصّل للعمل بهها على أن يكونا محملين ويرجع إلى الأصل الموافق 
لأحدهما. ويؤيّد ذلك. بل يدل عليه: أن الظاهر من العرف دخول هذا القسم 
فى الأخبار العلاجية الآمرة بالرجوع إلى المرجّحات. واللازم حينئزٍ بعد فقد 
المرجّحات التخيير بينهما. كما هو صريم تلك الأخبار. 

وقد يفصّل بين ما إذا كان لكل من الظاهرين مورد سليم عن المعارض. 
كالعامّين من وجه؛ حيث إنّ مادّة الافتراق في كلّ منهما سليمة عن المعارض . 
وبين غيره. كقوله : «اغتسل للجمعة ». و«ينبغي غسل الجمعة». فيرجّح الجمع 
على الطرح في الأوّل؛ لوجوب العمل بكل منهما في الجملة. فيستبعد الطرح في 
مادّة الاجتاع, بخلاف الثاني. 

وسيجيء تتمّة الكلام' إن شاء الله تعال. 

فظهر مما ذكرنا: أنّ الجمع في أدلّة الأحكام بالنحو المتقدّم ‏ من تأويل 
كليهما ‏ لا أولوية له أصلاً على طرح أحدهما والأخذ بالآخر. بل الأمر 
بالعكس . 


.7١ 4-7١ راجع الصفحة:‎ .١ 


خاتمة في التعادل والترجيع ب 

وأمَا الجمع بين البيّنات *""' في حقوق الناس فهو وإن كان لا أولوية فيه 
على طرح أحدهما بحسب أدلة حجّية البيّنة: لأنها تدلّ علىوجوب الأخذ 
بكلّ منهما في تمام مضمونه. فلا فرق في مخالفتهها بين الأخذ لا بكلّ منهما. بل 
بأحدهما. أو بكل منهما لا في تمام مضمونه. بل في بعضه. إلا أنّ عدّ الجمع بهذا 
النحو مصالحة بين الخنصمين عند العرف لعلّه يكون مرجّحاً للثاني على الأول . 

ويؤيّده ورود الأمر بالجمع بين الحقّين بهذا النحو في رواية السكونى 
المعمول بها في من أودعه رجلٌ درهمين. وآخر درهماً فامتزجا بغير تفريط. 
وتلف أحدهما'. 


(599) اعلم: أنه قد فرّعوا على قضيّة «أولوية الجمع من الطرح» العمل بالبيّنتين 


المتعارضتين في دعوى الأموال وتعيين قيمة الصحيح والمعيب. فحكموا بتنصيف دار 
تداعياها وأقاما بّنة. 

والتحقيق: أنه حيث كان العمل بهما على طبق مدلولهما غير ممكن ‏ كما لا يمكن 
الشهود بمنزلة النصّين المتعارضين ‏ انحصر وجه الجمع في التبعيض فيهما من حيث 
التصديق؛ بأن يصدّق كل من المتعارضين في بعض ما يخبر به. فمن أخبر بأنّ هذه الدار 
كلها لزيد نصدّقه في نصفها. وكذا من شهد بأنّ قيمة هذا الشىء صحيحاً كذا ومعيبا كذا 
نصدقه فى أنّ قيمة كلّ نصف منضّماً إلى نصفه الآخر نصف القيمة. وهذا النحو غير ممكن 
في الأخبار بأن يكرم بعض العلماء ويهين بعضهم فيما إذا ورد «أكرم العلماء». وورد: «لا 
تكرمهم»! لأنّ المخالفة القطعية في الأحكام الشرعية لا يرتكب؛ إذ الحقّ فيها للشارع 
وهو لا يرضى بالمعصية القطعية ؛ وهذا بخلاف حقوق الناس؛ فإنّ الحقّ فيها لستعدّد 
فالعمل بالبعض في كل منهما جمع بين الحقين من غير ترجيح. ولأجل ذلك يعدّ هذا 
مصالحة بين الخصمين وقد ورد التعبّد به. (تمَ تحريراً لمطلب الشيخ «). 
.١‏ الفقيه. ج *, ص 77, ح 77174؛ تهذيب الأحكام. ج 37. ص ,5١8‏ ح 1817؛ وسائل الشيعه. ج 18, 

ص 67 1.ح ١156‏ 11. فيها: «الدينار والدينارين» بدل «الدرهم والدرهمين». 


الأضل في 
تعارض البيّنات 


هي القرعة 


رجوع الكلام إلى 
أحكام التعارض 
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هذا. ولكنّ الإنصاف: أنّ الأصل في موارد تعارض البيّنات وشبهها هي 
القرعة. نعم, يبق الكلام في كون القرعة مرجحة للكئة المطابقة ها أو مريعها 
بعد تساقط البيّنتين. وكذا الكلام في عموم موارد القرعة أو اختصاصها بما لا 
يكون هناك أصل عملى- كأصالة الطهارة مع إحدىالبيّنتين. وللكلام مورد 
اع 

فلنرجع إلى ما كنا فيه. فنقول: حيث تبين عدم تقدّم الجمع علىالترجيح 
ولا على التخيير فلابّدَ من الكلام فى المقامين اللذين ذكرنا' أنّ الكلام في 
أحكام التعارض يقع فيهما. 

فنقول: إن المتعارضين إمّا أن لا يكون مع أحدههما مرجّح فيكونان 
متكافئين متعادلين. وإمّاان يكون معاحدهامرجّح. 


.71١ تقدم في الصفحة:‎ .١ 


المقام الآوّل 
في المتكافئين 


والكلام فيه: أوَلاً: فى أنّ الأصل في المتكافئين التساقط وفرضهما كأن م 
يكونا. أو لا ؟ 

ثم اللازم بعد عدم التساقط: الاحتياط ”4 أو التخيير. أو التوققف 
والرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما. دون الخالف طم ؛ لأنه معنى تساقطههم|؟ 

فنقول ‏ وبالله المستعان: إنّ الأصل فى المتعارضين التخيير. ووجهه: أنه 
كان اتعال:التكليف بالعنة يكز نينا كننات التكاليف الفرعة والفرفة 
مشروطأ بالقدرة. والمفروض أنّ كلا منهها مقدور في حال ترك الآخر وغير 
مقدور مع إيجاد الآخر. فكل منهما مع ترك الآخر مقدور يحرم تركه ويتعيّن 
فعله. ومع إيجاد الآخر يجوز تركه ولا يعاقب عليه. فوجوب الأخذ 
بأحدهما”'''' نتيجة أدلّة وجوب الامتثال والعمل بكل منهما. بعد تقييد 


)40٠(‏ يعنى: فى مقام العمل مع إمكانه. وإِلّا فالتخيير. وقوله: «أو التخيير». وهو 


الوسائقل . ص098). 
(401) يعنى : أَنّ مقتضى الأدلّة وان كان وجوب العمل بكلّ واحد من الدليلين عيناً. إل 


ما هو مقتضى 
الأصل الأولي في 
المتكافنين؟ 


الأصل عدم 
التساقط ووجوب 
التخيير. والدليل 
عليه 


مقتضى الأصل 
التخيير بناءً على 
السببيّة 
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وجوب الامتثال بالقدرة. 

وهذا مما يحكم به بديهة العقل. كما في كلّ واجبين اجتمعا علىالمكلف, ولا 
مانع من تعبين كلّ منه على المكلف مقتضى دليله إلا تعين الآخر عليه كذلك. 

احا ادا و ير عي بع كان سرض على البدل م 
يكن وجوب كل واحدٍ منهما ثابتا بمجرّد اللإمكان. ولزم كون وجوب كل منهما 
مشروطأ بعدم انضامه مع الآخر. وهذا خلاف ما فرضناء من عدم تقييد كلّ 
منهما في مقام الامتثال بأزيد من الإمكان. 

والحاصل: أنه إذا أمر الشارع بشيء واحدٍ استقلٌ العقل بوجوب إطاعته في 
ذلك الأمر بشرط عدم المانع العقلي والشرعي, وإذا أمر بشيئين واتّفق امتناع 
إيجادهما في الخارج استقلٌ العقل بوجوب إطاعته في أحدهما لا بعينه ؛ لأنها 

لكن هذا كله على تقدير ان يكون العمل بالخبر من باب السببية» بان 
يكون قيام الخبر على وجوب فعل واقعاً سبباً شرعياً لوجوبه ظاهراً 
على المكلف . فيصير المتعارضان من قبيل السببين المتزاحمين. فيلغى أحدههما 
مع وجود وصف السببية فيه لأعمال الآخر. كا في كل واجبين متزاحمين. 

أمَا لو جعلناه من باب الطريقية كما هو ظاهر أدلّة حجية الأخبار. بل 
غيرها من الأمارات. بمعنى أنّ الشارع لاحظ الواقع وأمر بالتوصّل إليه من 
هذا الطريق ؛ لغلبة إيصاله إلى الواقع ‏ فالمتعارضان لا يصيران من ققبيل 
الواجبين المتزاحمين؛ للعلم بعدم إرادة الشارع سلوك الطريقين معاً؛ لأنّ 
أنّ الأخد يا حدهنا تشييرا النااهو بضييمة مقدمة خارعية عفلة وه كرون ودرب 
العمل بكلّ منهما عيناً مشروطاً بإمكانه. ومع عدم تحقّق الشرط - لأجبل تسمانعهما - 
يتعيّن العمل بهما تخييرا ببداهة حكم العقل (أونق الوسائل.ص045). 


خاتمة في التعادل والترجيح الا1 
أحدهها مخالف للواقع, فلا يكونان طريقين إلى الواقع ولو فرض - محالاً - 
0 

إمكان العمل بهما. كبا يعلم إرادته لكل من المتزاحمين في نفسه لو فرض إمكان 
الجمع . 

مثلاً: لو فرضنا أنّ الشارع لاحظ كون الخبر غالب الإإيصال إلى الواقع 
فأمر بالعمل به فى جميع الموارد؛ لعدم المايز بين الفرد الموصل منه وغيره. فإذا 
تعارض خبران جامعان لشرائط الحجّية لم يعقل بقاء تلك المصلحة في كل 
منهما. بحيث لو أمكن الجمع بينهما أراد الشارع إدراك المصلحتين. بل وجود 
تلك المصلحة في كل منهها بخصوصه مقيّد بعدم معارضته بمثله. 
طريق ولا نعلمه بعينه -كما لو اشتبه خبر صحيح بين خبرين بل بمعنى أن 
شيئاً منهما ليس طريقاً في مؤدّاه باللخصوص فيتساقطان. ومقتضاه الرجوع إلى 
الأصول العملية. 

هذا ما تقتضيه القاعدة فى وجوب العمل بالأخبار من حيث الطريقية. إلا 
أن الأخبار المستفيضة. بل المتواترة قد دلت على عدم التساقط مع فقد 
المرجّح '. 

وحينئز: فهل يحكم بالتخيير. أو العمل بما طابق منهما الاحتياط ””4, أو 

(407) أي : العمل بإحدهما المطابق للاحتياط إن كان مطابقاً. وإلا فالتخيير. وكذا 
المراد بالقول الثالث هو العمل بالاحتياط مع إمكانه. وإلا فالتخيير. والمراد بما كان 
مخالفاً لهما مخالفته لخصوص كلّ منهما؛ بمعنى عدم إمكان الاحتياط بالعمل بخصوص 
كلّ منهما وإن كان خصوص كلّ منهما موافقاً للاحتياط في الجملة كما يظهر من تمنيله 
بالظهر والجمعة (أوتق الوسائل.ص١١1).‏ 


.1931 747 سبأتي ذكر هذه الأخبار تفصيلاً في الصفحة:‎ .١ 


التوقف بناء على 
الطريقيّة 


مقتضى الأخبار 
عدم التساقط 


ما هو للحكم بناءً 
عسسلى عغصسدم 
التساقط » 


أخيار التوقف 
وانجواب عنها 
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بالاحتياط ولو كان مخالفاً ما. كالجمع بين الظهر والجمعة مع تصادم أدلتهها. 
وكذا بين القصر والاتمام؟ وجوه: 

المشهور ‏ وهو الذي عليه جمهور المجتهدين الأوّل'؛ للأخبار المستفيضة. 
بل المتواترة الدالة عليه". ولا يعارضها عدا ما في مرفوعة زرارة الآتية” - 
الحكية عن «عوالي اللثالي» ‏ الدالة على الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة. 

وهي ضعيفة جداً. وقد طعن في ذلك التأليف”''' وفي مؤلفة المحدّث 
البحرانية؛ في مقدمات «الحدائق»”. 

وأمّا أخبار التوقّف الدالة على الوجه الثالث من حيث إنّ التوقّف في 
الفتوى يستلزم الاحتياط في العمل. كما في ما لا نصّ فيه فهي محمولة 
على صورة القكّن من الوصول إلى الإمام#8ة. كما يظهر من بعضها. فيظهر 
منها: أنّ المراد ترك العمل وإرجاء الواقعة إلى لقاء الامام:ئ. لا العمل فبها 
بالاحتياط . 

ثم إن حكم الشارع في تلك الأخبار بالتخيير في تكافؤ النبرين لا يدل 

(*40) في المقدّمة السادسة من مقدّمات كتابه في مقام ترجيح المقبولة على المرفوعة. 
قال: «مع ما عليه المرفوعة من الرفع والاإرسال. وما عليه الكتاب المذكور من نسبة 
صاحبه إلى التساهل في نقل الأخبار والإهمال وخلط غْنَّها بسمينها وصحيحها بسقيمها 


(الحدائق الناضرة. ج١.‏ ص 11) انتهى (اونق الوسائقل. ص107). 
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خاتمة فى التعادل والترجيح انفنا 
عل كزين يشكية الأخبار من باب السببية انعرف أنه لول :ذلك لأر حت 
التوقّف ؛ لقوّة احقال أن يكون التخيير حكداً ظاهرياً عملياً©' ؛' فى مورد 
التوقّف. لا حكداً واقعياً ناشئاً من تزاحم الواجبين. بل الأخبار المشتملة على 
القرجيحات وتعليلاتها أصدق شاهد على ما استظهرناه من كون حجّية 
الأخبار من باب الطريقية. بل هو أمر واضح. 

ومراد من جعلها من باب الأسباب, عدم إناطتها بالظنَ الشخصي . كما يظهر 
من صاحب المعالم + فى تقرير دليل الانسداد . 

ثم الحكىّ عن جماعة ‏ بل قيل: إِنّه ما لا خلاف فيه -: أن التعادل إن وقع 
للمجتهد كان مخيّرأ في عمل نفسه. وإن وقع للمفتى لأجل الإفتاء. فحكنه أن 
يخير المستفتى . فيتخير في العمل . كالمفتي '. 

ووجه الأوّل واضح. 

وأمًا وجه الثاني ؛ فلن نصب الشارع للأمارات وطريقيتها يشمل المجتهد 
والمقلّد. إلا أن المقلّد عاجز عن القيام بشروط العمل بالأدلة. من حيث 
تشخيص مقتضاها ودفع موانعها. فإذا أثبت ذلك الجتهد وأثبت جواز العمل 
بكلّ من الخبرين المتكافئين المشقرك بين المقلّد والمجتهد تخبر المقلّد كامجتهد؛ 
ولأنّ إيجاب مضمون أحد الخبرين على المقلّد لم يقم دليل عليه. فهو تشريع. 

ويحتمل أن يكون التخيير للمفتي. فيفتى بما اختار ؛ لأنّه حكم للمتحير. 

(40) أي: تابتأ على خلاف قاعدة التوقّف. كحكم الشارع في بعض موارد اشتباه 
الواجب بغير الحرام بان اكتفي بالموافقة الاحتمالية للواقع (مشكيني). 


.١‏ معالم الدين. ص ؟153. 


؟. حكاه السيد المجاهد في مفانيح الأصول. ص 187 عن جماعة . منهم العلامة الحلي في نهابة الوصول. 


ج هص ١8؟؟؛‏ مبادئ' الوصول. ص 55١‏ . 


لو وقع التعادل 
للمجتهد في عمل 
نفسه. أو للمفتي 
لأجل الافتاء 


لو وقع التعادل 
للحاكم والقاضي 
فالظاهر التخدسر 
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وهو الجتهد. ولا يقاس هذا بالشكٌ الحاصل للمجتهد فى بقاء الحكم الشرعي. 
مع أنّ حكنه - وهو البناء على الحالة السابقة ‏ مشترك بينه وبين المقلّد ؛ لأنَ 
الشكٌ هناك في نفس الحكم الفرعي المشترك. وله حكم مشترك, والتحيّر هنا 
في الطريق إلى الحكم, فعلاجه بالتخيير مختصٌ بن يتصدّى لتعيين الطريق. كما 
أن العلاج بالقرجيح مختصّ به. 

فلو فرضنا أنّ راوي أحد الخبرين عند المقلّد أعدل وأوثق من الآخر ؛ لأنْه 
أخبر وأعرف به. مع تساويهما عند المجتهد أو انعكاس الأمر عنده فلا عبرة 
بنظر المقلّد. وكذا لو فرضنا تكافؤ قولي اللغويين في معنى لفظ الرواية. فالعبرة 
بتخبّر امجتهد لا تخيّر المقلّد بين حكم يتفرّع على أحد القولين وآخر يتفرع على 
الآخر. والمسألة حتاجة إلى التأمّل: وإن كان وجه المشهور أقوى *"24 

هذا حكم المفتى. 

وأمّا الحاكم والقاتي : فالظاهر كما عن جماعة ‏ أنه يتختر أحدهاء 
فيقضى به'؛ لأنّ القضاء والحكم عمل له. لا للغير فهو احير . ولما عن بعض 
بن أ عا الخ انق انرقم سه التمترية . 

ولو حكم على طبق إحدى الأمارتين فى واقعة فهل له الحكم على طبق 


(40) فإنّ حال المجتهد بالنسبة إلى مقلّديه ليس إلا حال المترجم العارف بلغة 
المجتهد وباستخراج فتاواه من رسالته ؛ فإذا كان فتوى المجتهد حجّية ظواهر عبائره 
المدوّنة في رسالته وأنّ الحكم لدى معارضته هو التخيير. ليس للمترجم القادر على فهم 
رسالته إلزام سائر العوامٌ بمضمون أحد المتعارضين. بل عليه شرح الحال وإخبارهم 
بكونهم مخيّرين في العمل بمفاد الكلامين (الفوائد الررضوية, المحقّق الهمداني. ص607). 

, السيّد المجاهد في المفاتيح‎ :77١ منهم العلامة الحلي في نهذيب الأحكام. ص 78!؛ وفي المبادئ'. ص‎ .١ 
. ص "اما‎ 
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خاتمة في التعادل والترجيع ا 
الأخرى في واقعة أخرى؟ 

الحكىّ عن العلامة + ' وغيره": الجواز. بل حكي نسبته إلى الحقّقين”؛ لما 
عن النهاية: من أَنّه ليس في العقل ما يدل على خلاف ذلك ولا يُستبعد وقوعه 
-كما لو تغيّر اجتهاده - إلا أنْ يدل دليل شرعي خارج على عدم جوازه. كما 
روي أن الني بلضن»ة قال لأبي بكر : «الاتقض فى الشىء الواحد بحكمين مختلفين » ". 

أقول: يشكل الجواز ؛ لعدم الدليل عليه ؛ لأنّ دليل التخيير إن كان الأخبار 
الدالة عليه فالظاهر أنّها مسوقة لبيان وظيفة المتحيّر في ابتداء الأمر. فلا 
إطلاق فيها بالنسبة إلى حال المتحيّر بعد الالتزام بأحدهما. 

وأمَا العقل الحاكم بعدم جواز طرح كليهها فهو ساكت من هذه الجهة. 
والأصل عدم حجية الآخر بعد الالتزام بأحدهما. كما تقرّر في دليل عدم جواز 
العدول عن فتوى جحتهد إلى مثله . 

نعم . لو كان الحكم بالتخيير في المقام من باب تزاحم الواجبين كان الأقوى 
استمراره؛ لأنّ المقتضى له في السابق موجود بعينه. بخلاف التخيير الظاهري 
في تعارض الطريقين؛ فإنّ احتال تعيين ما التزمه قائم . بخلاف التخيير الواقعي. 
فتأمّل. 

واستصحاب التخيير غير جاز؛ لأنّ الثابت سابقاً ثبوت الاختيار لمن لم 
يتخيّر . فإثباته لمن اختار والتزم إثباتٌ للحكم في غير موضوعه الأوّل. 
ل 
". منهم السيّد المجاهد في المفاتيح. ص 787. 
". حكى هذه النسبة السيّد المجاهد في المفاتيح. ص 187 عن صاحب منية اللبيب والتي لم ننوفر لدينا. 
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هل التخبير بدوي 
أو استمراري؟ 


مختار المصئّف 
التخيير البدوي 


حكم التعادل فى 
الفالرات ١‏ 
المنصوية فسي 
غير الأحكام 


لايد من الفحص 
عن المرجّحات في 
المتعارضين 


ف ... الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 

وبعض المعاصرين استجود كلام العلامة' مع أنْه منع من العدول عن 
أمارة إلى أخرى. وعن محتهد إلى آخر". فتديّر. 

ثم إن حكم التعادل في الأمارات المنصوبة في غير الأحكام -كا في أقوال 
أهل اللغة وأهل الرجال ‏ وجوب التوقّف؛ لأنّ الظاهر اعتبارها من حيث 
الطريقية إلى الواقع. لا السببية الحضة. وإن لم يكن منوطأ بالظنّ الفعلي. وقد 
عرفت أنّ اللازم في تعادل ما هو من هذا القبيل التوقّف. والرجوع إلى ما 
يقتضيه الأصل فى ذلك المقام . 

إلا أنه إن جعلنا الأصل من الْرجّحات كما هو المشهور وسيجيء" - لم 
يتحقّق التعادل بين الأمارتين إلا بعد عدم موافقة شيء منهما للأصل. 
والمفروض عدم جواز الرجوع إلى الثالث؛ لأنه طرح للأمارتين. فالأصل 
الذي يرجع إليه هو الأصل في المسألة المتفرّعة على مورد التعارض. كما لو 
فرضنا تعادل أقوال أهل اللغة في معنى الغناء أو الصعيد أو الجذع من الشاة في 
الأضحية, فإنّه يرجع إلى الأصل في المسألة الفرعية. 

بق هنا ما يجب التنبيه عليه خاتّة للتخيير. وهو: أنّ الرجوع إلى 
فين غير جات ذا بع التسص: اناء كن لساك لا تالز افيد 

إن كان هو العقل الحاكم بأنّ عدم إمكان الجمع في العمل لا يوجب إلا 
طرح البعض. فهو لا يستقلَ بالتخيير في المأخوذ والمطروح إلا بعد عدم مزيّة 
فى أحدها اعتبرها الشارع في العمل. والحكم بعدمها لا يمكن إلا بعد القطع 


.387 منهم السيّد المجاهد في المفاتبح. ص‎ .١ 

؟. راجع المفاتيح للسيّد المجاهد ؛ فإنّه منع من العدول من الأمارة إلى الأخرى ومن المجتهد إلى الآخر. 
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خاتمة في التعادل والترجيح لد 
بالعدم. أو الظنّ المعتبر. أو إجراء أصالة العدم التى لا تعتبر فما له دخل في 
الأحكام الشرعية الكلّية إلا بعد الفحص العاء. مع أنّ أصالة العدم لا 
تجدي ” '*' في استقلال العقل بالتخيير. كما لا يخ . 

وإ ن كان “ماحذ» الأخبان قالمقرارك ثرا مدهو ديك كوت بعفما عدن 
جميع المرجّحات - وإن كان جواز الأخذ بالتخيير ابتداءً. إلا أنه يكف في 
تقييدها دلالة بعضها الآخر على وجوب الترجيح ببعض المرجّحات المذكورة 
فيهاء المتوقف على الفحص عنهاء المتمّمة ”"”*' فيا لم يذكر فيها من المرجّحات 
المعتبرة بعدم القول بالفصل بينها. هذاء مضافا إلى لزوم الهرج والمرج. نظير ما 
يلزم من العمل بالأصول العملية واللفظية قبل الفحص. وحينئذٍ: فيجب على 
المجتهد الفحص التامّ عن وجود المرجّح لإحدىالأمارتين. 

(03) لأنها أصل قد ثبت التعبّد بمقتضاه شرعاً فى مورد الشكٌ. والعقل انما يستقلّ 
نكم :فى تورد يمد ]عراز جميع ماله.لتكل ف حكمه على مبيل القطع أو الطن التعر. 
وأضالة العدم لا ترفع الشكَ فلا يستقلٌ معه العقل ١أونق‏ الوسائل. ص8 .)1١‏ 

0 المتمّمة - مبنيّة للمفعول ‏ صفة للدلالة في قوله: «ودلالة بعضها الآخر». 
وحاصله: أنّ الأخبار المطلقة للتخيير تقيّد بصورة فقد جميع المرجّحات المعتبرة 
بالأخبار المقيّدة له بصورة فقد بعضها بضميمة عدم القول بالفصل بين المرجّحات ادرر 
الفوائد. المحقق الخراساني. ص 145). 


تعريف الترجيح 


وجوب الترجيح 
والاستدلال عليه 


المقام الثاني 
في التراجيح 
القرجيح: تقديم إحدى الأمارتين على الأخرى فى العمل؛ لمزيّةِ لها عليها 
بوجه من الوجوه. 
وفيه مقامات: 
الأؤل: في وجوب ترجيح أحد الخبرين بالمزيّة الداخلية أو الخارجية 
الموجودة فيه. 
الثاني: في ذكر المزايا المنصوصة والأخبار الواردة. 
الثادث: في وجوب الاقتصار عليها أو التعدّي إلى غيرها. 
الرابع: في بيان المرجّحات من الداخلية والخارجية. 


أمَا المقام الأوّل 


فالمشهور فيه وحجحوب الترجيح'. وحكي عن ماعة متهم الباقلاني 
والجبّائيان ‏ عدم الاعتبار بالمزيّة وجريان حكم التعادل . 


.١‏ منهج الشيخ الطوسي في العدّة. ج .١‏ ص 57 ١؛‏ العلامة الحلّي في المبادئ'. ص 75١‏ وما بعدها؛ صاحب 
المعالم في المعالم . ص .70٠‏ 

؟. حكاه عنهما السيّد المجاهد في المفاتيح. ص 187؛ وحكاه عن الجبّائيان أبو الحسين البصري في المعتمد. 
ج ”.ص 8607 وما بعدها؛ وراجع التقربب والإرشاد للباقلاني. ج ”.ص .581١‏ 


خاتمة في التعادل والترجيح هذه 

والتحقيق: أنا إن قلنا بأنّ العمل بأحد المتعارضين في الجملة مستفاد من 
حكم الشارع به بدليل الإجماع والأخبار العلاجية كان اللازم الالتزام بالراجح 
وطرح المرجوح وإن قلنا بأصالة البراءة عند دوران الأمر في المكلف به بين 
التعيين والتخيير ؛ لأنّ الشك في جواز العمل بالمرجوح فعلاً . ولا ينفع وجوب 
العمل به عينأ في نفسه مع قطع النظر عن المعارض. فهو كأمارة لم تثبت 
حجّيتها أصلاً. 

وإن لم نقل بذلك. بل قلنا باستفادة العمل بأحد المتعارضين من نفس أدلة 
العمل بالأخبار: 

فإن قلنا بما اخترناه: من أنّ الأصل التوقّف _ بناءً على اعتبار الأخبار من 
باب الطريقية والكشف الغالبي عن الواقع ‏ فلا دليل على وجوب الترجسيح 
بمجرّد قوّة في أحد الخبرين ؛ لأنّ كلا منهها جامع لشرائط الطريقية, والقانع 
يحصل بمجرّد ذلك. فيجب الرجوع إلى الأصول الموجودة في تلك المسألة إذا م 
تخالف كلا المتعارضين. فرفع اليد عن مقتضى الأصل الحكم في كلّ ما لم يكن 
طريق فعلي على خلافه بمجرّد مزيّة لم يعلم اعتبارها لا وجه له؛ لأنّ المعارض 
الخالف بمجّده ليس طريقاً فعلياً؛ لابتلائه بالمعارض الموافق للأصل. والمزيّة 
الموجودة لم تثبت تأثيرها في دفع المعارض. 

وتوقم استقلال العقل بوجوب العمل بأقرب الطريقين إلى الواقع ‏ وهو 
الراجح. 

مدفوعٌ: بأنّ ذلك إنما هو فا كان بنفسه طريقاً. كالأمارات المعتبرة لجرّد 
إفادة الظنّ, وأمًا الطرق المعتبرة شرعاً من حيث إفادة نوعها الظنّ فليس 
اعتبارها منوطأ بالظنّ. فالمتعارضان المفيدان منها بالنوع للظنّ فى نظر الشارع 
سواء. وما نحن فيه من هذا القبيل؛ لأنّ المفروض أنّ المعارض المرجوح م 


التحقيق في 
المسألة 


.ا . الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
يسقط من الحجّيّة الشأنيّة. كا تخرج الأمارة المعتبرة بوصف الظنّ عن الحجَّيّة. 
إذا كان معارضها أقوى. 

وبالجملة: فاعتبار قوّة الظنّ في الترجيح في تعارض مالم ينط اعتباره 
بإفادة الظنَ. أو بعدم الظنَ على الخلاف لا دليل عليه. 

وإن قلنا بالتخيير _بناءً على اعتبار الأخبار من باب السببية والموضوعية - 
فالمستفاد بحكم العقل من دليل وجوب العمل بكلّ من المتعارضين مع الإمكان 
كون وجوب العمل بكلّ منهها عيناً مائعاً عن وجوب العمل بالآخر كذلك. ولا 
تفاوت بين الوجوبين فى المانعية قطعاً. ويحرّد مزيّة أحدههما على الآخر بما 
يرجع إلى أقربيّته إلى الواقع لا يوجب كون وجوب العمل بالراجح مانعاً عن 
العمل بالمرجوح دون العكس ؛ لأنّ المانع بحكم العقل هو يحرّد الوجوب. 
والمفروض وجوده في المرجوح. وليس في هذا الحكم العقلى إهمال وإجمال 
وواقع جهول حتى يحتمل تعيين الراجح ووجوب طرح المرجوح. 

وبالجملة : فحكم العقل بالتخيير نتيجة وجوب العمل بكلّ منهها في حدّ 
ذاته. وهذا الكلام مطرد في كلّ واجبين متزاحمين. 

نعم. لو كان الوجوب فى أحدهما اكد والمطلوبية فيه أشدّ استقلٌ العقل عند 
التزاحم بوجوب ترك غيره وكون وجوب الأهمّ مزاحماً لوجوب غيره من 
دون عكس. وكذا لو احتمل الأهمية في أحدهما دون الآخر. وما نحن فيه 
ليس كذلك قطعاً؛ فإنّ وجوب العمل بالراجح من الخنبرين ليس آكد من 
وجوب العمل بغيره؛ هذا. 

وقد عرفت فيا تقدّم: أنا لا نقول بأصالة التخيير فى تعارض الأخبار'. 
بل ولا غيرها من الأدلة ؛ بناءً على أنّ الظاهر من أدلتها وأدلة حكم تعارضها 


.319/1١-51١ تقدم في الصفحة:‎ .١ 


خاتمة في التعادل والترجيح زه 


كونها من باب الطريقية. ولازمه التوقف والرجوع إلى الأصل المطابق 
لأحدهما. أو أحدهما المطابق للأصل. إلا أن الدليل الشرعى دلّ على وجوب 
اذل ,اليد التنارطين وق المعلة بوسنيت كان قلاف لك العرع فالتدان من 
التخيير هو صورة تكافؤ الخبرين. 

أمَا مع مزيّة أحدهما على الآخر من بعض الجهات. فالمتيقّن هو جواز 
العمل بالراجح. وأمًا العمل بالمرجوح فلم يثبت. فلا يجوز الالتزام. فصار 
الأصل وجوب العمل بالراجح. وهو أصل ثانوي. بل الأصل فيا يحتمل كونه 
مرجّحاً الترجيح به. إلا أن يرد عليه إطلاقات التخيير. بناءً على وجوب 
الاقتصار في تقييدها على ما علم كونه مرجّحا. 

وقد يستدلٌ على وجوب الترجيح: بأنّه لولا ذلك لاختلّ نظم الاجتهاد. بل 
نظام الفقه؛ من حيث لزوم التخيير بين الخاصٌ والعامٌ. والمطلق والمقيّد. 
وغيرهما من الظاهر والنصٌ المتعارضين . 

وفيه: أن الظاهر خروج مثل هذه المعارضات عن نحل النزاع ؛ فإنّ الظاهر 
لا يعد معارضاً للنصّ. إمّا لأنّ العمل به لأصالة عدم الصارف المندفعة بوجود 
النصّ. وإمَا لأنّ ذلك لا يعدّ تعارضاً في العرف. وحلٌ الغزاع فى غير ذلك. 

وكيف كان: فقد ظهر ضعف القول المزبور وضعف دليله المذكور له. وهو 
عدم الدليل على الترجيح بقوّة الظنّ. 

وأضعف من ذلك ما حكى عن «النهاية» من احتجاجه: بأنّه لو وجب 
الترجيح بين الأمارات في الأحكام لوجب عند تعارض البيّنات. والتالي 
باطل ؛ لعدم تقديم شهادة الأربعة على الاثنين. 

وأجاب عنه في محكيّ «النهاية» و«المنية» بمنع بطلان التالي. وأنه يقدّم 


.3187 من المستدآين السيّد المجاهد في مفاتيح اللأصول. ص‎ .١ 


المتاقشة في 


جواب العلامة 


حمل أخبار 
الترجيح على 
الاستصحاب في 
كلامالسيّد 
الصدر 


المناقشة فى ما 
أفاره السفيد 
الصدر 


!م كينت :ب الرشائل العديدة والنزاته الصديكة 


شهادة الأربعة على الاثنين. سلّمنا. لكن عدم الترجيح فى الشهادة ربما كان 
فدقت أكثر الصحابة, والترجيح هنا مذهب الجميع '. انتهى . 

ومرجع الأخير إلى أنه لولا الإجماع حكمنا بالترجيح فى البيّنات أيضاً. 
ويظهر ما فيه ممّا ذكرنا سابقاً. فنا لو بنينا على أنّ حجّيّة البيّنة من باب 
الطريقة فاللازم مع التعارض التوقّف والرجوع إلى ما يقتضيه الأصول في ذلك 
المورد من التحالف أو القرعة أو غير ذلك. 

ولو بنى على حجّيّتها من باب السببيّة والموضوعية فقد ذكرنا أنه لا وجه 
للترجيح بمجرّد أقربيّة أحدهما إلىالواقع ؛ لعدم تفاوت الراجح والمرجوح في 
الدخول فيا دلّ على كون البيّة سبياً للحكم على طبقها. وتمانعهما مستند إلى 
جرد سببيّة كل منهماء كما هو المفروض. فجعل أحدهما مانعاً دون الآخر لا 
يحتمله العقل . 

ثم إنه يظهر من السيّد الصدر _الشارح للوافية الرجوع في المتعارضين من 
الأخبار إلى التخيير أو التوقف والاحتياط. وحمل أخبار القرجيح على 
الاستحباب. حيث قال بعد إيراد إشكالات على العمل بظاهر الأخبار : إن 
الجواب عن الكل ما أشرنا إليه: من أنّ الأصل التوقّف في الفتوى والتخيير في 
العمل. إن لم يحصل من دليل آخر العلم بعدم مطابقة أحد الخبرين للواقع. وأنّ 
الترجيح هو الفضل والأولى'. 

ولا يخ بُعده عن مدلول أخبار القرجيح. وكيف يحمل الأمر بالأخذ 
بمخالف العامّة وطرح ما وافقهم على الاستحباب. خصوصاً مع التعليل ب «أنّ 
الرشد في خلانهم» وأنّ قوهم في المسائل مبني على مخالفة أمير المؤمنين: 


؟. حاشية الوافية (المخطوط). ص .00٠‏ 
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فا يسمعونه منه. وكذا الأمر بطرح الشاذً النادر. وبعدم الاعتناء والالتفات إلى 
حكم غير الأعدل والأفقه من الحكدين. 

مع أنّ في سياق تلك المرجّحات موافقة الكتاب والسئّة. ومخالفتهما. ولا 
يكن حمله على الاستحباب. فلو حمل غيره عليه لزم التفكيك. فتأمّل. 

وكيف كان: فلا شك أن التفضّى عن الإشكالات الداعية له إلى ذلك أهون 
من هذا الحمل؛ لما عرفت: من عدم جواز الحمل على الاستحباب. ثم لو 
سلّمنا دوران الأمر بين تقييد أخبار التخيير وبين حمل أخبار الترجيح على 
الاستحباب. فلو لم يكن الأوّل أقوى وجب التوقّف. فيجب العمل بالترجيح ؛ 
لما عرفت: من أنّ حكم الشارع بأحد المتعارضين إذا كان مردّداً بين التخيير 
والتعيين وجب التزام ما احتمل تعيينه '. 


المقام الثانى 


في ذكر الأخبار الواردة في أحكام المتعارضين. وهي ايان 
الأل: ما رواه المشايخ الثلاثة ' بإسنادهه”*'؟؟ عن عمر بن حنظلة: 


«قال: سألت أبا عبدالله بة عن رجلين من أصحابنا يكون بينهها منازعة 


(04غ) وصفها في «البحار» (بحار الاثوار. ج ".ص 2995) بالصحّة. وليس في السند ما 
يوجب القدح فيه إلا رجلان: أحدهما داود بن الحصين وقد ونّقه النجاشي. ارال 
النجاشي .ص 184.ح١5؛)‏ وثانيهما عمر بن حنظلة ولم يذكره أصحاب الرجال بمدح ولا ذم 
إلا الشهيد الثاني <. قال : «حققت توثيقه من محل أخر». (الرعابة لحال السدابة. ص ١1ا.‏ 
وكيف كان: فلا تأمّل في قبول الرواية؛ لقبول الأصحاب لها وهو كاف (أونق الوسائل, 
ص8١).‏ 


.١‏ تقدم في الصفحة: 5/5 وما بعدها. 
".وهم الكليني والصدوق والطوسي قدّس اقه اسرارهم . 


.١‏ مقمولة عمر بن 
نغللة 
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في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أُيحلٌ ذلك؟ 

قال يطه: من تححاكم إليهم فى حقٌّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطافوت وما يحكم له فإنما 
يأخذه سحتاً وإنكان حقّه ثابتاً ؛ لأنه أخذ بحكم الطاغوت وإنّما أمرالله أن يكفر به .قال الله تعالى: 
يْرِيِتُونَ أن يتحاكمقَإنى آلطالغوت وقذ أَمِرُوَ أن يََفْروا بده '. 

قلت: فكيف يصنعان؟ 

قال نه: ينظران إلى منكان منكم ممّن قد روى حد يثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا وعرف 
أحكامنا فليرضوا به حكما . فإنى قد جعلته عليكم حاكما . فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه 
فإنْما بحكم لله استخف وعلينا قد رد والرادَ علينا الرادٌ على اله . وهو على حدًّ الشرك بالله . 

قلت: فإن كان كل رجل يختار رجلاً من أصحابنا فرضيا أن يكونا 
الناظرين فى حقهما فاختلفا فما حكما. وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ 

قال .:<: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدتهما فى الحديث وأورعهما . ولا 


يُلنفت إلى ما يحكم به الاخر . 
قلت: فإئّهها عدلان مرضيّان عند أصحابنا لا يَفضّل واحد منهها على 
الآخر؟ 


قال د : ينظر إلى ماكان من روايتهم عنا فى ذلك الذى حكما به المجمع عليه سين 
أصحابك . فيؤخذ به من حكمهما وبترك الشادً الذى لبس بمشهور عند أصحابك :فإن المجمع 
علبه لا ريب فيه وإنّما الأمور ثلاثة: أمربيّن رشده فبتّبع وأمربيّن غبّة فيجتنب وأمر مشكل ير 
حكمه إلى اته .قال رسول اله مَ3: حلال بِيّن وحرام بِيّن وشبهات بين ذلك . فمن ترك الشبهات 
نجا من المحرّمات ومن أخذبالشبهات لوقع فى المحرّمات )' وهلك من حيث لا يعلم . 

قال: قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين. قدرواهما الثقات عنكم؟ 


.١‏ النساء١)):‏ ا 
". في المصادر: ارتكب المحرّمات. 
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قال بي : يُنظر. فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما 
خالف الكتاب والسنّة ووافق العامة . 

قلت: جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة 
فوجدنا قت الخدرين منوافقاً للعاقة والآخر خالفاً. بأىّ الخدرين يؤخذ؟ 

قال :َيه : ماخالف العامة ففيه الرشاد. 

فقلت: جعلت فداك فإن وافقهم الخنبران جميعاً؟ 

قال ينه : بنظر إلى ماهم أميل إليه حكامهم وقضاتهم . فيترك ويؤخذ بالآخر. 

قلت: فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعاً؟ 

قال :يه : إذاكان ذلك فأرجه حنَّى تلقى إمامك : فإن الوقوف عند الشبهات خير مسن 
الاقتحام فى الهلكات' . 1 

وهذه الرواية الشريفة وإن لم تخل عن الإشكال"”*. بل الإشكالات -من 
حيث ظهور صدرها في التحكيم لأجل فصل الخنصومة وقطع المنازعة. فلا 
يناسيها التعدّد ولا غفلة كلَّ من الحكئين عن المعارض الواضح لمدرك حكنه 


(409) ما ذكره يرجع إلى وجوه ثلاثة: أحدها: أنّ مورد الرواية هو التحكيم لأجل 
فصل الخصومة فلا يناسبها أَوَلاً تعرّد الحَكّمين. وثانياً غفلة كلّ عن المعارض الواضح 
المستند حكمه, وثالثاً اجتهاد الحَكّمين في ترجيح مستند احدهما على الآخر. ورابعاً 
جواز حكم أحدهما بعد حكم الآخر مع بُعد فرض وقوع حكمهما دفعة. 

وثانيها: اشتمال الرواية على تقديم الترجيح بصفات الراوي على الترجيح بالشهرة. 
وهو مخالف للسيرة المستمرّة قديما وحديثا فيما بينهم. 

وثالئها: أنّ ظاهر الرواية هو الترجيح بمجموع الصفات. لا بكلّ واحدة منها وهو 
خلاف ما أطبقت عليه كلمة الأصحاب (أوتق الوسائل. ص 101-570/8). 


!810 ح‎ ,5١١ ص 37, ح ١٠؛ الفضقيه. ج ', ص 5,. ح 17؛ تهذيب الأحكام. ج3. ص‎ .١ الكافي. ج‎ .١ 
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ول اجا الترافيي زكترها و وبسح فيحها أله لكين عل لخر رلا 
جواز الحكم من أحدهما بعد حكم الآخر مع بعد فرض وقوعهما دفعة؛ مع أن 
الظاهر حينئذٍ تساقطههما والحاجة إلى حكم ثالث ظاهرة. بل صريحة في 
وجوب الترجيح بهذه المرجّحات بين المتعارضين؛ فإنّ تلك الإشكالات لا 
تدفع هذا الظهور, بل الصعراحة. 

نعم. يرد عليه بعض الإشكالات في ترتب المرجّحات ؛ فإنّ ظاهر الرواية 
تقديم الترجيح من حيث صفات الراوي على الترجيح بالشهرة والشدوذ. مع 
أن عمل العلماء قدياً وحديثاً على العكس على ما يدل عليه المرفوعة الآنية'؛ 
فإنّ العلماء لا ينظرون عند تعارض المشهور والشاذً إوصفات الراوي أصلاً. 

الهم إلا أن يمنع ذلك ”''*؛ فإِنّ الراوي إذا فرض كونه أفقه وأصدق 
وأورع م يبعد ترجيح روايتهء وإن انفرد بها على الرواية المشمهورة بين الرواة؛ 
لكشف اختياره إيّاها مع فقهه وورعه عن اطلاعه على قدح في الرواية 
المشهورة. مثل صدورها عن تقيةٍ أو تأويل لم يطلع عليه غيره؛ لكئال فقاهته 
وتتهه لدقائق الأمور وجهات الصدور. نعم. تحرّد أصدقيّة الراوي وأورعيته 
لا يوجب ذلك مالم ينضمّ إليه الأفقهيّة. 

هذا ولكنّ الرواية مطلقة. فتشمل الخبر المشهور روايته بين الأصحاب 
حبّى بين من هو أفقه من هذا المتفرّد برواية الشادً. وإن كان هو أفقه من 
صاحبه المرضيّ بحكومته. مع أنّ أفقهيّة الحاكم بإحدى الروايتين لا تستلزم 
أفقهيّة جميع رواتهاء فقد يكون من عداه مفضولاً بالنسبة إلى روات الأخرى. 


(١٠4)أي:‏ إطلاق القول بكون عمل العلماء على تقديم المشهور (أونقالوسائل.ص؟9١1).‏ 


.181 تأتى فى الصفحة:‎ ١ 
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إلا أن ينزّل الرواية على غير هاتين الصورتين. 

وبالجملة: فهذا الإشكال أيضاً لا يقدح في ظهور الرواية. بل صراحتها في 
وجوب الترجيح بصفات الراوي وبالشهرة من حيث الرواية» وبموافقة الكتاب 
ومخالفة العامّة. 

نعم . المذكور في الرواية الترجيح باجتاع صفات الراوي من العدالة والفقاهة 
والصداقة والورع. لكنّ الظاهر إرادة بيان جواز الترجيح بكلَّ منها؛ ولذا م 
يسأل الراوي عن صورة وجود بعض الصفات دون بعض. أو تعارض 
الصفات بعضها مع بعض. بل ذكر في السؤال أنهما معأ عدلان مرضيّان لا 
يَفضّل أحدهما على صاحبه, فقد فهم أنّ الترجيح بمطلق التفاضل. وكذا يوجّه 
الجمع بين موافقه الكتاب والسنّة ومخالفة العامّة. مع كفاية واحدة منها إجماعاً. 

الثاني: ما رواه ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللئالي عن العلآمة 
مرفوعاً إلى زرارة: قال: سألت أبا جعفر#ة. فقلت: جعلت فداك, يأتٍ عنكم 
الخبران والحديثان المتعارضان. فبأنهما آخذ؟ فقالله: يا زرارة خذبما اشتهربين 
أصحابك ودع الشادًالنادر. فقلت: يا سيّدي إنهها معأ مشهوران مأثوران عنكم؟ 
فقال :: خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما فى نفسك. فقلت: إِنْهها معأ عدلان 
مرضيّان موئقان؟ فقال ي5ه: أنظر ماوافق منهما العامة فائركه وخذ يماخالف ؛فِن الحقّ 
فيماخالفهم . قلت: ربما كانا موافقين هم أو مخالفين فكيف أصنع؟ قال بي: إذن 


فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك الآخر. قلت : فإئّهها معأ موافقان للاحتياط )4١‏ أو 


)41١(‏ لعلّ المراد بموافقتهما له هو الموافقة في الجملة ولو من جهة كما إذا دل 
أحدهما على وجوب الظهر والآخر على وجوب الجمعة؛ فإِنّْهما موافقان للاحتياط 
ومخالفان له وإلا فالموافقة من جميع الجهات غير ممكنة. نعم مخالفتهما له ممكنة كما 
إذادلٌ خبر على استحباب فعل واخر على كراهته. ووجد قول بالوجوب أو الحرمة (أونق 


الوسائل .ص .)1١5‏ 


عدم قدح هذه 
اللشكالات فسى 
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". رولية الصدوق 
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مخالفان له. فكيف أصنع؟ فقال :2*: إذن فتخبير أحدهما . وتأخذ به وتدع الآخر' . 

الثالث: ما رواه الصدوق باسناده عن أبي الحسن الرضاظةه فى حديث 
طويل. قال ب فيه: «فما ورد عليكم من حديثئين مختلفين فاعرضوهما على كتاب اله . 
فماكان فى كتاب موجوداً حلالاً أو حراما فائّبموا ما وافق الكتاب .وما لم يكن فى الكستاب 
فاعرضوه على سنن رسول الله ب . فماكان فى السنّة موجوداً منهيّا عنه نهى حرام أو مأموراً به 
عن رسول اله ب أمَرإلزام فاتبعوا ما وافق نهى النبئ يي وأمره . وماكان فى السنّة نهى إعافة أو 
كراهة '" '* أثمكان الخبر الآخر خلافه فذلك رخصةٌ فى ماعافه رسول اله يي وكرهه ولم يحرّمه 
فذلك الذى يسع الأخذ بهماجميعا . وبأيّهما شنت وسعك الاختيار من باب التسليم والانباع 
والرد إلى رسول اله تلد .وما لم تجدوه فى شىء من هذه الوجوه فردّو إلينا علمه . فنحن أولى 
بذلك . ولا تقولوا فيه بآرائكم . وعليكم بالكف والتثبّت والوقوف . وأنتم طالبون باحثون حنّى 
يأتيكم البيان من عندنا» ' . 

الرابع: ما عن رسالة القطب الرأاوندي بسنده الصحيح عن الصادق نثع: «إذا 
ورد عليكم حديئان مختلفان فاعرضوهما عل ىكتاب الله . فما وافقكتاب الله فخذوه .وماخالف 
كتاب الله فذروه . وإن لم تجدوهما فى كتاب لَه فاعرضوهما على أخبار العامة .فماوافق 


أخبارهم فذروه .وماخالف أخبارهم فخذره» '. 


(417)لعل المراد بنهي الإعافة : ما وقع فيه الزجر عن ارتكاب المنهيّ عنه ببيان بعض 
خواصّه. وبنهي الكراهة : ما ورد فيه النهي مطلقا من دون تعر ضص لخواصّه واثارفة وفي 
«القاموس» عاف الطعام كرهه وكيف كان فالمراد بهما هو النهى غير الالزامى. وقوله 
يسعك الاخذ بهما اى الموافق والمخالف «أوتق الوسائل. ص .)1١‏ 
.١‏ غوالي اللنالي . ج 4. ص 17777 . ح 75951 بخار الأثوار. حي 7, ص 5147. ح 817. 
". عبون اخبار الرضائطة .جح 7ص 77.ح 16: وسائل الشبعة, جح /17؟.ص 114-118.ح 58084. 
". وسائل الشيعة, ج 77, ص 118. ح 177777 بار الأثوار. ج ؟. ص 770, ح .7١‏ ولم نعثر على هذه 
الرسالة بعد. 
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الخامس: ما بسنده أيضاً عن الحسين السرّي قال: قال أبو عبدالله .: «إذا 
ورد عليكم حديئان مختلفان فخذوا بماخالف القوم»' . 

السادس: مأ بسئده افا عند الحسن بن الجهم في حديث: «قلت له 
يعنى العبد الصالح نه" *, «يروى عن أبي عبدالله اثلا شيءٌ ويُروى عنه 
أيضأ خلاف ذلك. فبأها نأخذ؟ فقال ني: خذ بماخالف القوم . وماوافق القوم 
فاجتنبه» . 

السابع: ما بسنده أيضاً عن محمّد بن عبدالله : «قال: قلت للرضائ:: كيف 
نصنع بالخبرين الختلفين؟ قال: إذاورد عليكم خبران مختلفان فانظروا ماخالف منهما 
العامّة فخذوه . وانظروا ما يوافق أخبارهم فذروه» . 

الثامن: ما عن «الاحتجاج» بسنده عن سماعة بن مهران: «قال: قلت لأبىي 
عبدالله :«: يرد علينا حديثان, واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا؟ قال: لا 
تعمل بواحدٍ منهما حنّى تلقى صاحبك فتسأل . قلت: لابْدٌ أن نعمل بواحدٍ منهما؟ قال: 
خذ بماخالف العامّة» ؟. 

التاسع: ما عن «الكافي» بسندة عن المعلى بن خنيسن: «قال: قلت دن 
عبدالله بثة: إذا جاء حديث عن أوَلكم وحديث من آخركم بأنهما نأخذ؟ قال: 


أي: الكاظم بنه. وقد يعبّر عنه بالحبر, والعالم. وأبي الحسن. وأبي إبراهيم (أوتق 
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)41١5( 
به‎ 


خذوا حتّى يبلغكم عن الح . فإن بلغكم عن الحى فخذوا بقوله. قال: ثم قال 
أبو عبدالله 'ية: إِنَا ولله لاندخلكم إلافيما يسعكم»'. 

العاشر: ما عنه بسنده إلى الحسين بن الختار عن بعض أصحابنا عن أبِي 
عبدالله :<: «قال: أرأيتك لوحدّئتك بحديث العام ثم جئتنى من قابل فحدّثتك بخلافه 
بأيهماكنت تأخذ؟ قال: قلت: كنت اخذ بالأخير. فقال إلي: رحمك لله تعالى» '. 

الحادي عشر: ما بسنده الصحيح ‏ ظاهراً ‏ عن أبي عمرو الكناني عن أبي 
عبدالله ثّة: «قال:يا أبا عمرو أرأيت لو حدئتك بحديث أو أفتيتك بفتيا ثم جئت بعد ذلك 
تسألنى عنه فأخبرتك بخلاف ماكنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك .بأيهماكنت تأخذ؟ 
قلت: بأحدثهها وأَدَعٌ الآخر. فقال: قد أصبتيا أباعمرو. أبى الله إلا أن يعد !216 
أما والله لئن فعلتم ذلك إِنّه لخيرٌ لى ولكم أبى الله لنا ولكم فى دينه إلا التقيّة» ". 

الثاني عشر: ما عه نادف اموق عن حمّد بن مسلم: «قال: قلت 
لأى غبداة ها ماابال أقام وو عن فلاق عن رول الشعنة لا يمون 


(415)أي: بالحديث الآخر لأقربيّته مضافاً إلى دلالة الحديث العاشر والحادي عشر 
عليه . والمراد بالحيّ هو إمام العصر به. وحاصله: أنه إذا بلغ حديث من أوّل الائمّة 
الماضين واخر من اخرهم يجب الأخذ بما جاء من آخرهم حتّى يجيء من صاحب 
العصر ما يخالفه. فيجب الأخذ به وترك المأخوذ (أونق الوسائل.ص4١1).‏ 


6 مأ 


(415)الظاهر : أنّ المراد تنظير الافتاء بالحقّ سرَأ ‏ لأجل الخوف _بحسن العبادة سأ 
كما يدل عليه آخر كلامه. فيكون ما أفتى به أوّلاً واردأً فى مقام التقيّة. وما أفتى به 
أخيراً لبيان الواقع (أونق الوسائل. ص 104). 
.١‏ الكافي. ج .١‏ ص 77.ح 4؛ وسائل الشيعة, ج /7.ص ,٠١5‏ ح 571711 
". الكافي. ج ١ص‏ 37ح 4؛ وسائل الشيعة, ج 717. ص 5 ١٠ح‏ 55710. 
". الكافي . ج 7. ص ص 4ع /اء وسائل الشيعة, ج /ا؟. ص ,1١2‏ م 7237260. في كلا المصدرين: 


«فسألتني » يدل «تسألني». 
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بالكذب. فيجيء منكم خلافة؟ قال: إن الحديث يُنسخكما يُنسَخ القرآن" "'. 

الثالث عشر: ما بسنده الحسن عن أَبىي حيّون مولى الرضائئة: «إن فى أخبارنا 
محكماًكمحكم القرآنو متشابهاكمتشابه القرآن. فردّوا متشابهها إلى محكمها. ولاتتّبعوا 
متشابهها دون محكمها فتضلوا» '. 


الرابع عشر: ما عن «معانى الأخبار» بسنده عن داود بن فرقد: «قال: 


سمعت أبا عبدالله ثة يقول: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معانى كلامنا 27 إن الكلمة 


لتنصرف على وجوه . فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب» '. 
وفي هاتين الروايتين الأخيرتين دلالة على وجوب الترجيح بحسب قوّة 
الدلالة . 


هذا ما وقفنا عليه من الأخبار الدالّة على التراجيح. 


(417) دل على وجوب الأخذ بالأحدث (أونق الوسائل.ص4١1).‏ 

0 حاصل المراد: أنّ الكلام قابل لأن يراد به معاني مختلفة بعضها من ظاهره 
وبعضها من تأويله على اختلاف الموارد. فلو شاء إنسان صّرف كلامه كيف شاء ؛ لجواز 
إرادة الحقيقة أو المعاني المجازية ولا يكذب. «وأنتم أفقه الناس», يعني : إذا ورد عليكم 
خبران متنافيان في بادئ النظر. فلا ينبغى أن تبادروا إلى طرح أحدهما. بل لابدّ أن 
يتأمّل في دلالتهما والقرائن الخارجيه. فربما يظهر: أنّ التنافي بادئ النظر ويرتفع بعد 
التأمّل. وفيه حثٌ على الجمع مهما افكن عرفا (اونق الوسائل. ص .)10١9‏ 


.515310501/ ح٠١‎ 5 ص 11 ح ؟؛ وسائل الشيعة, ج /1؟. ص‎ .١ الكافى . ج‎ .١ 

". عبيون أخبار الرضالظة. ج .١‏ ص 110. ح 59 الاحتجاج. ج ؟. ص 587 ح 188؛ وسائل الشيعة. 
ج 7؟.ص 6١1.ح‏ 06ا. وجدير بالذكر أن هذا الحديث لم يرد في الكافي. 

"'. معائي الأخبار. ص ١.ح‏ ١؛‏ وسائل الشيعة, ج 77ص 118.ح 571870. 
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[علاج التعارض المتوهم بين الأخبار العلاجية ] 

إذا عرفت ما تلوناه عليك فلا يخق عليك أنّ ظواهرها متعارضة. فلايدٌ من 
التكلّم في علاج ذلك. والكلام في ذلك يقع في مواضع : 

الأؤل: فى علاج تعارض مقبولة ابن حنظلة ' ومرفوعة زرارة'. حيث إن 
الأولى صريحة في تقد الترجيح بصفات الراوي على الترجيح بالشهرة. 
والثانية بالعكس . وهى وإن كانت ضعيفة السند “إلا أنها موافقة لسيرة 
العلماء في باب الترجيح ؛ فإنّ طريقتهم مستمرّة على تقديم المشهور على الشاذ. 

والمقبولة وإن كانت مشهورةٌ بين العلماء حبّى سمّيت مقبولة, إلا أنّ عملهم 
على طبق المرفوعة وإن كانت شادّة من حيث الرواية؛ حيث لم يوجد مرويّة فى 
شىء من جوامع الأخبار المعروفة ولم يحكها إلا ابن أبي جمهور عن العلامة 
مرفوعاً الى زرارة. إلا ان يقال: إن المرفوعة تدل على تقديم المشهور رواية 
على غيره. وهي هنا المقبولة. ولا دليل على الترجيح بالشهرة العملية. 

مع نا فنع * أن عمل المشهور على تقديم الخبر المشهور رواية 

(418) حاصله: أنّ لكل من المرفوعة والمقبولة جهة قوّة وضعف: 

أمَا الأولى: فانها وان ضعفت سنداً. الا أن ضعفها منجبر بموافقتها سيرة العلماء. 

وأمّا الثانية : فإنها وإن كانت موهونة بإعراض الأصحاب عنها من حيث تقديم 
الترجيح بصفات الراوي على الترجيح بالشهرة: إلا أن وهنها منجبر بتلقي الأصحاب لها 
بالقبول. فإذاً لا ترجيح بشيء منهما على الآخر حتّى يؤخذ به ويطرح الآخر (أونئق 
الو سائل .ص ,)1١5‏ 


(419) وبذلك تخرج المقبولة من المخالفة لعمل الأصحاب ١أونق‏ الوسائل. ص ,)1١‏ 


.787 : نقدم تخر يجها في الصفحة‎ .١ 
,181/ تقدّم تخريجها في الصفحة:‎ ." 


خاتمة في التعادل والترجيح 1 0 1100110 1 
على غيره إذا كان الغير أصمّ منه من حيث صفات الراوي. خصوصاً صفة 
الأفقهية . 

ويمكن أن يقال: إن السؤال لا كان عن الحكئين كان الترجيح فيهها من 
حيث الصفات. فقال8: «الحكم ماحكم بهأعدلهما...الخ» مع أن السائل 
0 واني] اختلفا في حديئكم» ومن هنا اتّفق الفقهاء على عدم الترجيح 
بين الحكام إلا بالفقاهة والورع. فالمقبولة نظير رواية داود بن ا حصين الواردة 
في اختلاف الحكمين. من دون تعرّض الراوي لكون منشأ اختلافههما الاختلاف 
ف الروايات. حيث قال :22: «ينظر إلى أفقههما وأعلمهما [بأحاديثنا] ' واورعهما فينفذ 
حكمده" وحينئٍ: فتكون الصفات من مرجّحات المكنين. 

نعم. للا فرض الراوي تساويهما أرجعة الإمام:ثة إلى ملاحظة الترجيح في 
مستنديهما. وأمره بالاجتهاد والعمل في الواقعة على طبق الراجح من الخبرين 
مع إلغاء حكومة النكمين. فأوّل المرجّحات الخبريّة هي الشهرة بين 
الأصحاب. فينطبق على المرفوعة. 

نعم. قد يورد على هذا الوجه: أنّ اللازم على قواعد الفقهاء الرجوع مع 
تساوي الحاكمين إلى اختيار المدّعي. 


(17) يعنى : أنّ جواب الامام دنه عن السؤال عن اختللاف الحكمين - مع ىا نْ السائل 
ذكر أنهما اختلفا في حديثكم ‏ بالرجوع إلى الصفات ل 
الحكام يرشد إلى إعراض الإمام :::ه عن الجواب عن حيئيّة اختلافهما فى مستند حكمهما 


(أوثق الوسائق .ص .)11٠١-5٠9‏ 


.١‏ أضفناها من المعدر. 
". الفقبه. ج ”. ص 8, ح 7777؛ تسهذيب الأحكام. ج 7. ص .5١ ١‏ ح 417: وسائل الشبعة. ج 77 
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ويمكن التفصّى عنه بمنع جريان هذا الحكم في قاضي التحكير . وكيف كان. 
فهذا التوجيه غير بعيد. 

الثاني: أنّ الحديث الثامن ‏ وهي رواية «الاحتجاج» عن سماعة ‏ يدل على 
وجوب التوقف أوَّلاً. ثم مع عدم إمكانه يرجع إلى الترجيح بموافقة العامّة 
لاه بأخار الوق عل ا عا أ وييتعر ف محمولة عل ضورة 

فق اليل 5597 فتدلٌ الرواية على أنّ الترجيح بمخالفة العامّة. بل غيرها 

0 جع إليها بعد العجز عن تحصيل العلم في الواقعة بالرجوع 
إلى الإمام:ة. كما ذهب إليه بعض"'. وهذا خلاف ظاهر الأخبار الآمرة 
بالرجوع إلى المرجّحات ابتداءً بقول مطلق. 

بل بعضها صري في ذلك حبّى مع القكن من العلم, كالمقبولة الآمرة 
بالرجوع إلى المرجّحات. ثم بالارجاء حتى يلق الإمام. فيكون وجوب 
الرجوع إلى الاامام بعد فقد المرجّحات. والظاهر ازوم طرحها؛ لمعارضتها 
بالمقبولة الراجحة عليها. فيبق إطلاقات الترجيح سليمة. 

تن ١‏ مقي الا تقييد إاطلاق ما اقتصر فبها على بعض 
المرجّحات بالمقبولة. إلا أنْه قد يستبعد ذلك؛ لورود تلك المطلقات في مقام 
الحاجة. فلابدٌ من جعل المقبولة كاشفةٌ عن قريئة متصلة فهم منها الامام لظ أن 
مراد الراوي تساوي الروايتين من سائر الجهات. كما يحمل إطلاق أخبار 
التخيير على ذلك. 


(411) فتوافق مع رواية «الاحتجاج» في كون الجميع ناظرأ إلى صورة التمكّن 
(مشكيني). 


.517/7 تقدّم فى الصفحة:‎ .١ 


؟. وهو البحراني في الحدائق الناضرة. ج ١.ص‏ 19 و١٠١٠‏ 
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الرابع: 2 الحديث الثاني عشر الدال على نسخ الحديث بالحديث على تقدير 
ثموله للروايات الاماميّة ااال اكول حصو ب ين للاخ الذي أودعه 
رسول الله نة عندهم هل هو مقدّم على باقى الترجيحات أو مؤْخَّر؟ وجهان: 

من أنّ النسخ من جهات التصرّف ف الظاهر ؛ لأنّه من تخصيص الأزمان؛ 
ولذا ذكروه في تعارض الأحوال. وقد مرّ وسيجبيء تقديم الجمع بهذا النحو 
عل الترجيحات الأخر ا 

ومن أنّ النسخ على فرض تبوته في غاية القلّة. فلا يعننى به في مقام الجمع : 
ولا يحكم به العرف. فلابْدَ من الرجوع إلى المرجّحات الأخر. كما إذا امتنع 
الجمع . وسيجيء بعض الكلام في ذلك'. 

الخامس: أنّ الروايتين الأخيرتين ظاهرتان في وجوب الجمع بين الأقوال 
الصادرة عن الأمّة صلوات الله عليهم برد المتشابه إلى الحكم. والمراد بالمتشابه 
- بقرينة قوله نثة: «ولاتتبعوامتشابهها فتضلّوا»” - هو: الظاهر الذي أريد منه 
خلافه ؛ إذ المتشابه: إمّا الجمل وإمًا المؤوّل. ولا معنى للنهي عن اتْباع الجمل. 
فالمراد إرجاع الظاهر إلى النصّ أو إلى الأظهر . 

وهذا المعنى لا كان مركوزاً في أذهان أهل اللسان ولم يحتج إلىالبيان في 
الكلام المعلوم الصدور عنهم. ]ا ما يقع من ذلك في الكلمات الحكيّة 
عنهم بإسناد الثقات التي تُنزّل منزلة المعلوم الصدور. فالراد أنه لا يجوز 
المبادرة إلى طرح الخبر المنافي لخير آخر ‏ ولو كان الآخر أرجح منه ‏ إذا 
أمكن رد المتشابه منهها إلى ار ٠‏ وأنّ الفقيه من تأَمّل من أطراف الكلمات 


1 ورا اا 7 
"'. تقدّم تخريجه فى الصفحة: .151١‏ الهامش 5. 
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امحكيّة عنهم. ولم يبادر إلى طرحها لمعارضتها بما هو أرجح منها. 

والغرض من الروايتين الحث على الاجتهاد واستفراغ الوسع في معاني 
الروايات. وعدم المبادرة إلى طرح الخبر بمجرّد مرجّح لغيره عليه. 


المقام الثالث 


في عدم جواز الاقتصار على المرجّحات المنصوصة. 

فنقول: اعلم أن حاصل ما يستفاد من مجموع الأخبار ‏ بعد الفراغ عن 
تقديم الجمع المقبول على الطرح. وبعد ما ذكرنا من أنّ الترجيح بالأعدليّة 
وأخواتها إنما هو بين الحكنين'. مع قطع النظر عن ملاحظة مستندهما ‏ هو: 
أن القرجيح أوَّلاً بالششهرة والشذود. ثم بالأعدليّة والأوثقية, ثم بمخالفة العامّة, 
ثم بمخالفة ميل الحكام. 

وأمًا الترجيح”'؛' بموافقة الكتاب والسئّة فهو من باب اعتضاد أحد 
الخبرين بدليل قطعئ الصدور. ولا إشكال في وجوب الأخذ به. وكذا الترجيح 
بموافقة الأصل. 

ثم إنّك قد عرفت أنّ الأصل - بعد ورود التكليف الشرعي بالعمل يأحد 
المتعارضين ‏ هو العمل بما يحتمل أن يكون مرجّحاً في نظر الشارع؛ لأنّ جواز 
العمل بالمرجوح مشكوك حينئذٍ. إلا أن إطلاقات التخيير حاكمة على هذا 
الأصل . 

(471) يعني : إطلاق المرجّح على هذا القسم مسامحي وإن كان مرجّحا ؛ لأنّ المرجّح 


اصطلاحاً ما كان غير مستقلَ كما سيجيء (مشكيني). 


.3917 نقدّم في الصفحة:‎ .١ 


خاتمة فى التعادل والترجيح + 

فلابدٌ للمتعدّي من المرجّحات الخاصّة المنصوصة من أحد أمرين "4 : إمّا 
أن يستنبط من النصوص - ولو بعونة الفتاوى ‏ وجوب العمل 1 مزية 
توجب أقربيّة ذيها إلى الواقع. وإمّا أن يستظهر من إطلاقات التخيير 
الاختضاص بصورة التكافوء من جنيع الوتجؤه. 

والحقٌّ: أن تدقيق النظر في أخبار الترجيح يقتضى التزام الأوّل. كما أن 
التأمل الصادق فى أخبار التخيير يقتضي التزام الثاني ؛ ولذا ذهب جمهور 
الجتهدين إلى عدم الاقتصار على المرجّحات الخاصّة'. بل ادّعى بعضهم ظهور 
الإجماع وعدم ظهور النلاف على وجوب العمل بالراجح من الدليلين'. بعد أن 
حكى الأجماع عليه عن جماعة. 

وكيف كان: فا يمكن استفادة هذا المطلب منه فقرات من الروايات: 

منها الترجيح بالأصدقيّة فى المقبولة. وبالأوثقيّة في المرفوعة ؛ فإنّ اعتبار 
هاتين الصفتين ليس إلا لترجيح الأقرب إلى مطابقة الواقع في نظر الناظر في 
المتعارضين. من حيث إنّه أقرب من غير مدخليّة خصوصيّة سبب. وليستا 
كالأعدليّة والأفقهيّة تحتملان لاعتبار الأقربيّة الحاصلة من السبب الخاصّ. 

ويديتئز فتقول: إذاكان أخحد الراويين أضبط امن الآخبر أو اعرف تقل 
الحديث بالمعنى. أو شبه ذلك فيكون أصدق وأوئق من الراوي الآخر. 


(476) هذا على سبيل منع الخلو لا الجمع . بداهة عدم التنافي بين الأأمرين (درر الفوائد, 


المحقق الخراساني .ص 18). 


.١‏ منهم المحقق الحلّي في المعارج: ١64‏ وما بعدها. الوحيد البهبهاني في الفوائد الحائرية. ص 7١7‏ وما 
بعدها ؛ القمىّ في فوانين الأصول. ج 7.ص 597. 

0 . أنظر فوائد الحائرية ٠ص 5195١‏ 037؛ الفصول .ص 417: فوائن 5 ٠ج‏ كء ٠ص‏ 55117 ؛ مفانيح 
الأصول. ص 388. 


مقتضى تدقيق 
النظر عدم 
الاقتصار على 
المرجكحات 


الخاصة 
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ونتعدّى من صفات الراوي المرجّحة إلى صفات الرواية الموجبة لأقربيّة 
صدورها؛ لأنّ أصدقيّة الراوي وأوثقيّنه لم يعتبر في الراوي إلا من حيث 
حصول صفة الصدق والوثاقة في الرواية. فإذا كان أحد الخبرين منقولاً باللفظ 
والآخر منقولاً بالمعنى كان الأوّل أقرب إلى الصدق وأولى بالوثوق. 

ومنها: تعليله :: الأخذ بالمشهور بقوله : «فإنَ المجمع عليه لاريب فيه» '. توضيح 
ذلك: أنّ معنى كون الرواية مشهورةً كونها معروفة عند الكلّ. كما يدلّ عليه 
فرض السائل : «كليهما مشهورين». 

والمراد بالشاد: ما لا يعرفه إلا القليل. ولا ريب أنّ المشهور بهذا المعنى 
ليس قطعيّاً من جميع الجهات حتّى يصير ما لا ريب فيه. وإلا لم يمكن فرضه] 
مششهورين, ولا الرجوع إلى صفات الراوي قبل ملاحظة الشهرة. ولا الحكم 
بالرجوع مع شهرتهما إلى المرجّحات الأخر. 

فالمراد بننى الريب: نفيه بالإضافة إلى الشادً. ومعناه: أن الريب الحتمل في 
لاد على تمق فه التع عا دز لتلا ترجيح المشهور على الشاذً بأنّ 
فى الشاذً احتالاً لا يوجد في المشهور. ومقتضى التعدّي عن مورد النصّ في 
العلّة وجوب الترجيح بكلّ ما يوجب كون أحد الخبرين أقلّ احتالاً محالفة 
الواقع . 

ومنها: تعليلهم نئة لتقدي الخبر المخالف للعامّة ب: «أنّ الحىّ والرشد فى 
خلافهم» و«أمًا ما وافقهم فيه التقية» فإنّ هذه كلّها قضايا غالبيّة, لا دائمية 
فيدلٌ بحكم التعليل على وجوب ترجيح كلّ ما كان معه أمارة الحقّ والرشد. 
وترك ما فيه مظنه خلاف الحقّ والصواب. 

ومنها: قوله اثة: «دع مايريبك إلى مالا يريبك»" دلّ على أَنّه إذا دار الأمر بين 


.1414 تقدّم تخريجه في الصفحة:‎ .١ 
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أمرين في أحدهما ريب ليس في الآخر ذلك الريب يجب الأخذ به. وليس المراد 
نفى مطلق الريب. كا لا يخق. 

وحينئذٍ: فإذا فرض أحد المتعارضين منقولاً بلفظه والآخر منقولاً بالمعنى 
وجب الأخذ بالأوّل؛ لأنّ احقال الخطأ في النقل بالمعنى منقّ فيه. وكذا إذا كان 
أحدهما أعلى سنداً لقلّة الوسائط . إلى غير ذلك من المرجّحات النافية للاحتال 
الغير المنقّ في طرف المرجوح . 

المقام الرايع 
في بيان المرجّحات 

وهي على قسمين : 

أحدهما ما يكون داخلياً. وهي كلّ مزيّة غير مستقلّة في نفسه”*"*, بل 
متقوّمة بما فيه. 

وثانيهما: ما يكون خارجيّاً. بأن يكون أمرأً مستقلاً بنفسه ولو لم يكن هناك 
خبر. سواء كان معتبراً كالأصل والكتاب أو غير معتبر في نفسه. كالشهرة 
ونحوها. 

تم المعتبر : إِمَا أن يكون مؤْثَراً في أقربيّة أحد الخبرين إلى الواقع . كالكتاب. 
والأصل بناءً على إفادته الظَن. 

أو غير مؤْئّر. ككون الحرمة أولىبالأخذ من الوجوب. والأصل بناءً على 
كونه من باب التعبّد الظاهري. 

(414) بمعنى عدم استقلاله في الدلالة على حكم كصفات الراوي وصفات السند. 


والخارجى ما يكون مستقلاً على تقدير اعتباره في إفادة حكم من الأحكام كالشهرة 
والكتاب والأصل. والمرجّحات الخارجية لا تكون إلا مضمونية (أونق الوسائل.ص017). 


المرجّحات 


أقسام المرجّحات 
الداخلية 


تأخّر المرخحات 
الداخلية عن 
الترجيح بالدلالة. 
والاستدلال عليه 
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[المرجّحات الداخليّة ] 

أمَا الداخلي فهو على أقسام, لأنّه: إمَا أن يكون راجعاً إلى الصدور فيفيد 
المرجّح كون الخبر أقرب إلى الصدور. وأبعد عن الكذب. سواء كان راجعاً إلى 
سنده. كصفات الراوي. أو إلى متنه. كالأفصحية. وهذا لا يكون إلا في أخبار 
الآحاد. 

وإمّا إن يكون راجعاً إلى وجه الصدور. ككون أحدهما مخالفاً للعامّة. أو 
لعمل سلطان الجور أو قاضى الجور بناء*"*) على احال كون مثل هذا الخبر 
صادراً لأجل التقية. 

وإمّا أن يكون راجعاً إلى مضمونه. كالمنقول باللفظ بالنسبة إلىالمنقول 
بالمعنى ؛ إذ يحتمل الاشتباه في التعبير. فيكون مضمون المنقول باللفظ أقرب إلى 
الواقع. وكمخالفة العامّة. بناءً على أن الوجه في الترجيح بها مافي أكثر 
الروايات: من «أنّ خلافهم أقرب إلى الحقّ» وكالترجيح بشهرة الرواية 
ونحوها. 

وهذه الأنواع الثلاثة كلّها متأخّرة عن الترجيح باعتبار قرّة الدلالة 9 
فإنّ الأقوى دلالةَ مقدّم على ما كان أصمّ سنداً وموافقاً للكتاب ومشهور 
الرواية بين الأصحاب ؛ لأنّ صفات الرواية لا تزيده على المتواتر. وموافقة 


(0؟47)احترز به عن كون مخالفة العامّة من المرجّحات المضمونية. وقوله: 
«وكالترجيح بشهرة الرواية»؛ فإنّ الشهرة الروائية يقوّي الرواية صدوراً ومضموناً. فلا 
غرو في التمثيل بها للمرجّح المضموني والصدوري (اونق الوسائل.ص7١1:درر‏ الفوائد. المحقق 
الخراساني. ص 05]). 

50 أي: متأخّرة عن الجمع الدلالي وموارد النصّ والظاهر. أو الأظهر والظاهر كما 
سبق في أُوَل الكتاب (مشكيني). 


خاتمة في التعادل والترجيح ين 
الكتاب لا تجعله أعلى من الكتاب. وقد تقرّر في محلّه تخصيص الكتاب 
والمتواتر بأخبار الآحاد. فكلا يرجع التعارض إلى تعارض الظاهر والأظهر 
فلا ينبغي الارتياب فى عدم ملاحظة المرجّحات الأخر. 

والسرٌ في ذلك ما أشرنا إليه سابقاً: من أنَ مصبّ الترجيح بها هو ما إذا م 
يمكن الجمع بوجهٍ عرق يجري في كلامين مقطوعي الصدور علىغير جهة 
التقية . 

وبتقرير آخر: إذا أمكن فرض صدور الكلامين على غير جهة التقيّة 
وصبرورتبهما كالكلام الواحد. على ما هو مقتضى دليل وجوب التعبّد بصدور 
الخبرين. فيدخل في قوله :: «أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معانى كلامنا», الا تكن 
الرواية المتقدّمة '. وقوله ئئة: «إنَ فىكلامنا محكماومتشابها. فردّوا متشابهها إلى 
محكمها» ', ولا يدخل ذلك في مورد السؤال عن علاج المتعارضين, بل موارد 
السؤال عن العلاج مختصٌّ بما إذا كان المتعارضان لو فرض صدورهما تحير 
السائل فيهما. ولم يظهر المراد منهم إلا ببيان آخر لأحدهما أو لكبهما. نعم. قد 
يقع الكلام في ترجيح بعض الظواهر على بعض وتعيين الأظهر. وهذا خارج 
عا نحن فيه . 

وما ذكرناه مما لا خلاف فيه. كبا استظهر بعض مشايخنا المعاصرين". 
ويشهد له ما يظهر من مذاهبهم في الأصول وطريقتهم في الفروع*. 


نعم , قد يظهر من عبارة الشيخ فى «الاستبصار» خلاف ذلك. بل يظهر منه ظاهر الشيخ 


.7 الهامش‎ 111١ تقدم تخريجه في الصفحة:‎ .١ 
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الطوسي خلاف ما 
استظهر ناه 


الشدكقال في 
الظاهرين اللذين 
يمكن رفع المنافاة 
بينهما بالتصرّف 
في كل واحد منهما 


أن الترجيح بالمرجّحات يلاحظ بين النص والظاهر. فضلًامن الظاهر 
والأظهر '. 

والتحقيق: أنّ هذا خلاف ما يقتضيه الدليل؛ لأنّ الأصل في الخنبرين 
الصدق والحكم بصدورهما. فيفرضان كالمتواترين. ولا مانع عن فرض 
صدورههما”'*' حتّى يحصل التعارض؛ وهذا لا يطرح الخبر الواحد الخناصٌ 
بمعارضة العام المتواتر. 

وإن شئت قلت: إن مرجع التعارض بين النصٌ والظاهر إلى التعارض بين 
أصالة الحقيقة في الظاهر ودليل حجية النصّ. ومن المعلوم ارتفاع الأصل 
بالدليل. وكذا الكلام في الظاهر والأظهر ؛ فإنّ دليل حجية الأظهر يجعله قرينة 
صارفة عن إرادة الظاهر. ولا يمكن طرحه لأجل أصالة الظهور. ولا طرح 
ظهوره لظهور الظاهر, فتعيّن العمل به. وتأويل الظاهر منهما. وقد تقدّم في 
إبطال الجمع بين الدليلين ما يوضح ذلك". 

نعم . يبق الإشكال في الظاهرين اللذين يمكن النتصرّف في كل واحدٍ منهما بما 
يرفع منافاته لظاهر الآخر. فيدور الأمر بين الترجيح من حيث السند 4"8) 
وطرح المرجوح. وبين الحكم بصدورهما وإرادة خلاف الظاهر في أحدهما. 


(477) حاصله : أنّ تعارض الخبرين إِنْما هو بتمانع مدلولهما على وجه لا يمكن فرض 
صدورهما ‏ لاستلزامه التنافي ‏ ولذا احتيج إلى الترجيح في المتبائنين. وحيث لا تنافي 
بين العام والخاصٌ عرفاً على الوجه المذكور لا يكونان موردين للترجيح ١أونق‏ الوسائل. 
من 619 

(8؟4)أي: في مورد التعارض خاصّة _كما سيجيء _نفي الاستبعاد عنه (أونق الوسائل. 


ص1178). 


.) ص‎ ١ الاستبصار. جم‎ .١ 
.1773-75114 تقدّم في الصفحة:‎ ." 
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فعلى ما ذكرنا ‏ من أنّ دليل حجَّيّة المعارض لا يجوز طرحه لأجل أصالة 
الظهور في صاحبه, بل الأمر بالعكس ؛ لأنّ الأصل لا يزاحم الدليل ‏ يجب 
الحكم في المقام بالإجمال؛ لتكافؤ أصالتي الحقيقة في كلَّ منهما. مع العلم إجمالاً 
بإرادة خلاف الظاهر من احدهها. فيتساقط الظهوران من الطرفين. فيصيران 
جملين بالنسبة إلى مورد التعارض. نعم. كلاهما دليل واحدٌ على ني الثالث. 
فهما كظاهري مقطوعي الصدور. أو ككلام واحدٍ تصادم فيه ظاهران. 

ويشكل بصدق التعارض بينهما عرفاً ودخوها في الأخبار العلاجيّة؛ إذ 
تخصيصها بخصوص المتعارضين اللذين لا يمكن الجمع بينهما إلا بإخراج كليهما 
عن ظاهر هما خلاف الظاهر. وهذا هو المتعيّن؛ ولذا استقرّت طريقة العلماء على 
ملاحظة المرجّحات السنديّة في مثل ذلك. إلا أن اللازم من ذلك وجوب 
التخيير بينهها عند فقد المرجّحات. كما هو ظاهر آخر عبار «العدّة» 
و«الاستبصار»'. كما أنّ اللازم على الأُوّل التوقف من أوَّل الأمر والرجوع إلى 
الأصل إن لم يكن مخالفاً هما. وإِلَا فالتخيير من جهة العقل. بناءً على القول به 
في دوران الأمر بين احتّالين مخالفين للأصل, كالوجوب والحرمة. 

وقد أشرنا سابقأ إلى أَنّه قد يفصّل فى المسألة : 

بين ما إذا كان لكل من المتعارضين مورد سليم عن التعارض - كما في 
العامّين من وجه ‏ حيث إن الرجوع إلى المرجّحات السندية فيهما على الإطلاق 
يوجب طرح الخبر المرجوح في مادّة الافتراق ولا وجه له. والاقتصار في 
الترجيح بها فى خصوص مادّة الاجتاع التي هي محل المعارضة وطرح 
المرجوح بالنسبة إليها مع العمل به في مادّة الافتراق بعيد عن ظاهر الأخبار 
العلاجية . 


.١‏ الاستبصار, ج ,١‏ ص 4؛ العدّة في أصول الفقه. ج .١‏ ص ١87‏ وما بعدها. 
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وبين ما إذا لم يكن ما مورد سليم. مثل قوله: «اغتسل للجمعة» الظاهر في 
الوجوب. وقوله: «ينبغي غسل الجمعة» الظاهر في الاستحباب. فيطرح الخبر 
المرجوح رأسأً لأجل بعض المرجّحات'. 

لكنّ الاستبعاد المذكور في الأخبار العلاجية إِنما هو من جهة أن بناء العرف 
في العمل بأخبارهم من حيث الظنّ بالصدور. فلا يمكن التبعّض في صدور 
العامّين من وجه من حيث مادّت الافتراق والاجتاع. كما أشرنا سابقاً إلى أن 
الخبرين المتعارضين”""*' من هذا القبيل. 

وما إذا تَعَبّدنا الشارع بصدور الخبر الجامع للشرائط فلا مانع من تعيّده 
ببعض مضمون الخبر دون بعضٍ. 

وكيف كان: فترك التفصيل أوجه منه. وهو أوجه من إطلاق إهمال 
المرجّحات. 

وأمّا ما ذكرنا في وجهه: من عدم جواز طرح دليل حجية أحد الخنبرين 
لأصالة ظهور الآخر. فهو إِنما يحسن إذا كان ذلك الخبر بنفسه قرينةٌ ””* على 
خلاف الظاهر في الآخر. دون الظاهرين المتاجين في الجمع بينها إلى 
تأويلهما؛ فإنَ العمل بكليهما مع تعارض ظاهريهم| يعدّ غير ممكن. فلا بدّ من 
طرح أحدهما معيّناً؛ للترجيح أو غير معين؛ للتخيير. ولا يقاس حاها 


(19) يعني : بالعموم من وجه. وقوله: «من هذا القبيل»؛ أي : من قبيل التبعيض في 
السند (أونق الوسائل. ص117). 

(40) وهذا يتم فيما كان ذلك الخبر نصّأ أو أظهر بالنسبة إلى الآخر. فيكون مقدّماً. 
وأمًا الظاهران المتكافئان فيتوقف التأويل على وجود شاهد عليه غيرهما وهو مفقود 
(شرح -اونق الوسائل. ص 117). 


.117 تقدّم في الصفحة:‎ .١ 
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على حال معلومي الصدور في الالتجاء إلى الجمع بينهما. كما أشرنا إلى دفع ذلك 
عند الكلام في أولويّة الجمع على الطرح'. والمسألة حل الإشكال. 

وقد تلخّص مما ذكرنا: أن تقديم النصّ على الظاهر خارج عن مسألة 
الترجيح بحسب الدلالة؛ إذ الظاهر لا يعارض النصّ حتى يرجّح النصّ عليه. 

نعم النصّ الظئّي السند يعارض دليل سنده لدليل حجّيّة الظهور. لكنّه 
حاكم على دليل اعتبار الظاهر. فينحصر الترجيح بحسب الدلالة في تعارض 
الظاهر والأظهر؛ نظراً إلى احتال خلاف الظاهر في كلّ منهما بملاحظة نفسه. 
غاية الأمر ترجيح الأظهر . 

ولا فرق في الظاهر والنصٌ بين العام والخاصٌ المطلقين إذا فرض عدم 
احال في الخاصٌ ''”*' يبق معه ظهور العام للا يدخل في تعارض الظاهرين. 
أو تعارض الظاهر والأظهر. وبين ما يكون التوجيه فيه قريباً””*'- وبين 
ما يكون التوجيه فيه بعيداً. مثل صيغة الوجوب مع دليل ني البأس عن 
القرك ؛ لأنّ العبرة بوجود احتّال في أحد الدليلين لا يحتمل ذلك في الآخر. 

)45١(‏ مثل احتمال الأمر في قوله: «أعتق رقبة مؤمنة» بعد قوله: «أعتق رقبة» لبيان 
أفضل الأفراد؛ لبقاء الأمر بالمطلق ‏ حينئذٍ - على ظهوره في الوجوب. 

وحينئذ : إن كان هذا الاحتمال مساوياً لاحتمال إرادة الاستحباب من المطلق كانا من 
قبيل الظاهرين. وإن كان مرجوحاً كانا من قبيل الظاهر والأظهر. وإن فرض عدم هذا 
الاحتمال فيه ولو لأجل دليل خارجي - كانا من قبيل النصّ والظاهر ١أونن‏ الوسائل, 
ص117). 

() يعني : بينما ورد فيه خبران احتمل احدهما توجيها لا يحتمله الاخر. سواء 
اكان التوجيه فيه قريبا ام بعيدا (مشكيني). 


117 تقدّم فى الصفحة:‎ .١ 


تقديم النض على 
الظاهر خارج عن 
مسألة الترجيح 


انحصار الترجيح 
بالدلالة في 
تعارض الأظهر 
والظاهر 


ذكرنا من بعضي 


الأظهرية قد تكون 
بلمالاحظة 
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وإن كان ذلك الاحتال بعيداً فى الغاية؛ لأنّ مقتضى الجمع بين العام والخاصٌ 
بعينه موجود فيه . 
وقد يظهر خلاف ما ذكرنا فى حكم النصّ والظاهر من بعض الأصحاب في 
كتبهم الاستدلالية: مثل حمل الخاصٌ المطلق على التقية؛ لموافقته لمذهب 
العامّة'. أو المنع من حمل الأمر والنبي ”على الاستحباب والكراهة". 
وسيجيء زيادة توضيح ذلك" إن شاء الله . 


[المرجّحات الدلالية ] 


فلغرجع إلى ما كا فيه من بيان المرجّحات في الدلالة. ومرجعها إلى ترجيح 
الأظهر على الظاهر. والأظهريّة قد تكون يملاحظة خصوص المتعارضين من 
جهة القرائن الشخصية, وهذا لا يدخل تحت ضابطة. وقد تكون بملاحظة نوع 
المتعارضين. كأن يكون أحدهما ظاهراً في العموم والآخر جملة شرطية ظاهرة 
ف المفهوم , فيتعارضان . 

كتعارض مفهوم : «إذاكان الماء قدركرٌ لم ينجّسه شىء»* ومنطوق عموم: «خلق 

8*0 ) أي : الأمر الواقع في مقابل نفى البأس عن الترك. والنهي الواقع في مقابل نفي 
الباس عن الفعل (مشكيني). 


. ١١7 منهم البحراني في الحدائق الناضرة. ج 5. ص‎ .١ 

". الحدائق الناضرة. ج ١3.ص .١١1-1١١8‏ 

". يأتي في الصفحة: 777 9/717. 

4. الكافي , ج *. ص 5, ح ١؛‏ الفقيه. ج .١‏ ص 9. ح 7١؛‏ تهذيب الاحكام, ج .١‏ ص ١1ح‏ 7 ١٠؛‏ 
اللاستبصار. ج .١‏ ص 31 . ص :١‏ عوالي اللثالي . ج ؟. ص71١.‏ ح ١5؛‏ وسائل الشيعة, ج .١‏ ص ,١6/8‏ 
ح١5]96,‏ 
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لله الماء طهوراً» ' فيقع الكلام في ترجيح المفهوم على عموم العامّ. 

وكتعارض التخصيص والنسخ في بعض أفراد العامٌ والخاص 9" 
والتخصيص والتقييد. وقد تكون باعتبار الصنف, كترجيح أحد العامّين أو 
المطلقين على الآخر؛ لبعد التخصيص أو التقييد فيه. 

ولنشر إلى جملة من هذه المرجّحات النوعيّة لظاهر أحد المتعارضين في 
فيسائا:: 


منها: لا إشكال في تقديم ظهور الحكم الملق من الشارع في مقام التشريع في د 


استمراره باستمرار الشريعة على ظهور العام فى العموم الأفرادي ويعبّر عن 
ذلك: بأنّ التخصيص أولى من النسخ. من غير فرق بين أن يكون احتا 
المنسوخية *” “في العام أو في الخاصٌ. والمعروف تعليل ذلك بشيوع التخصيص 
وندرة النسخ. وقد وقع النلاف في بعض الصور. وتام ذلك في بحث العام 
والخاصٌ من مباحث الألفاظ . 

وكيف كان : فلا إشكال فى أ ن احتال التخصيص مشروط بعدم ورود 


(484) بأن ورد الخاص بعد العام وجهل تأريخهما فاحتمل ورود الخاصٌ بعد حضور 
وقت العمل بالعامً أو قبله. فيدور الأمر بين كونه ناسخا ومخصّصاً . وقوله: «والتخصيص 
والتقييد» مثل قوله: «صلّ ولا تغصب». وقوله: «كترجيح أحد العامّين». مثل العامً 
المعلّل والوارد فى مقام الامتنان, وكذا العام الذي كان أقلَ أفراداً من الآخر (أوتق الوسائل, 
ص12127). ١‏ 

(40) فإنه مع ورود الخاص بعد العام مع الجهل بوروده بعد حضور وقت العمل بالعام 
أن قله يدور الأمر :نين كون العام مركا وكونه منقخضا (اوى اومان ضرع 13 


.١‏ المعتبر. ج .١‏ ص ١‏ 4؛ عوالي اللثالي . ج .١‏ ص 76. ح 104: وسائل الشيعة. ج .١‏ ص ١236‏ , ح 5230؛ 
مفاتيح الغيب ١تفسير‏ الإمام الرازيا. ج 714. .ص .47١‏ 
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الخاصٌ بعد حضور وقت العمل بالعامً. كما أن احّال النسخ مشروط بورود 
الناسخ بعد الحضور. فالخاصٌ الوارد بعد حضور وقت العمل بالعامٌ يتعين فيه 
الحيخ» 

وأمًا ارتكاب”'!' كون الخاصٌ كاشفاً عن قرينة كانت مع العام واختفت 
فهو خلاف الأصل. والكلام في علاج المتعارضين من دون التزام وجود ششيء 
زائد علمهما. 

نعم . لو كان هناك دليل على امتناع النسخ وجب المصير إلى التخصيص مع 
القزام اختفاء القرينة حين العمل. أو جواز إرادة خلاف الظاهر من الخفاطبين 
واقعأ مع مخاطبتهم بالظاهر الموجبة لعملهم بظهوره. وبعبارة أخرى: تكليفهم 
ظاهراً هو العمل بالعموم. 

ومن هنا يقع الإشكال في تخصيص العمومات المتقدّمة في كلام النبيّ. أو 
الوصيّ . أو بعض الأمّةنه بالمخصّصات الواردة بعد ذلك بمدّة عن باقي 
الأثمة نز ؛ فإنّه لابدٌ أن يرتكب فيه النسخ . أو كشف الخاصٌ عن قرينة مع العام 
مختفية. أو كون الخاطبين بالعامٌ تكليفهم ظاهرا العمل بالعموم المراد به 
الخنصوص واقعاً. 

أمَا النسخ ‏ فبعد توجيه وقوعه بعد الندىّ ننفت بإرادة كشف ما بيّنه 
النبيّ #نخنة للوصيٌ ديا عن غاية الحكم الأوّل وابتداء الحكم الثاني مدفوع: بأنّ 
غلبة هذا النحو من التخصيصات يأبى عن حملها على ذلك. مع أنّ الحمل على 
النسخ يوجب طرح ظهور كلا الخبرين في كون مضمونهها حكداً مستمرًأ من 
وَل الشريعة إلى آخرها. إلا أن يفرض المتقدّم ظاهراً في الاستمرار 
والمتأخر غير ظاهر بالنسبة إلى ما قبل صدوره. فحينئذٍ: يوجب طرح ظهور 


(1707) دفع لنوهم عدم تعيّن الخاصٌ للنسخ في الفرض المذكور (أوتق الوسائل.ص1317). 
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المتقدّم. لا المتأخَّر, كما لا يخنى. وهذا لا ييمحصل فى كثير من الموارد. بل 
أكثرها. 

وأمّا اختفاء الخصّصات فيبعّده. بل يحيله ‏ عادةٌ ‏ عموم البلوى بها. من 
يك العلم والعمل. مع إمكان دعوى العمل بعدم علم أهل العصر ا لمتقدم 
وعملهم بها. بل المعلوم جهلهم بها. 

فالأوجه هو الاحتال الثالث. فكنا أنّ رفع مقتضى البراءة العقليّة ببيان 
التكليف كان على التدريج كما يظهر من الأخبار والآئار مع اشتراك الكلّ في 
الأحكام الواقعيّة ‏ فكذلك ورود التقييد والتخصيص للعمومات والمطلقات. 
فيجوز أن يكون الحكم الظاهري للسابقين الترخيص في ترك بعض الواجبات 
الخصوص الذي هو الحكم المشترك . 

ودعوى: الفرق ""* بين إمضاء التكليف الفعلي وإبقاء المكلف على ما كان 
عليه من الفعل والترك بمقتضى البراءة العقلية وبين إنشاء الرخصة في فعل 
الحرام وترك الواجب ممنوعة, غاية الأمر أنّ الأوّل من قبيل عدم البيان 
العدم *"؛' قد يدّعى وجوده في الكل بمثل قوله:: في خطبة الغدير في 


0) حاصله: أنّ تقرير المكلّفين على مقتضى عقولهم. وإنشاء الحكم عموماً مع 
إرادة الخصوص واقعاً وإن استلزم كلّ منهما تفويت الواقع. إلا أنه لا قبح في الأوّل؛ فإنَ 
التفويت ليس بمستند إلى الشارع. بخلاف الثاني ؛ فإنه مستند إليه ؛ فإنّه إذا قال: «يحل 
لحم الطير» فا كلوا المحرّم منه ايضا. او قال: «لا يجب !كرام الفاسق» فتركوا اكرام العالم 
منهم - مثلاً - مع كونه واجباً. كان الاستناد إلى الشارع (أونق الوسائل..ص 314). 

(8 فإنّه بعد العلم بأنّ كل حكم الهي قد بين وألقي إلى الناس. ثم لم يوجد دليل على 
حكم شرعي كان ذلك دليلاً على بيان الإباحة (مشكيني). 


الأوجه في دفع 
الإشكال 


ترجيح التقبيد 
على التخصيص 


الإطلاق والعموم 
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حجّة الوداع : «معاشرالناس ما من شىء يقربئكم إلى الجنّة ويباعدكم عن الشار إلاوقد 
أمرتكم به . وما من شيء يباعدكم من الجنّة ويقرّبكم إلى النارإلاوقد نهيتكم عنه»' بل يجوز 
أيكون مضمون العموم والإطلاق هو الحكم الاإلزامي واختفاء القرينة المتضمّنة 
لنق الالزام. فيكون التكليف حينئذٍ لمصلحة فيه. لا فى المكلف به. 

فالحاصل: أنّ المستفاد من التتبّع في الأخبار والظاهر من خلوٌ العمومات 
والمطلقات عن القرينة أنّ النبيّطثنة جعل الوصيّ :نه مبتنا لسميع ما أطلقه 
وأطلق ف الكتاب الكريم وأودعه علم ذلك. وغيره. وكذلك الوصي بالنسبة 
اله ينين الأرساء مدااك ا علي اعنين كر امنا رأرااقية 
المصلحة وأخفوا ما رَأُوا المصلحة فى إخفائه. 

ومنها: تعارض الإطلاق والعموم. فيتعارض تقييد المطلق وتخصيص العامٌ. 
ولا إشكال في ترجيح التقيبد على ما حقّقه سلطان العلاء: من كونه حقيقة"؛ 
لأنّ الحكم بالإطلاق من حيث عدم البيان. والعامٌ بيان. فعدم البيان للتقييد 
جزءٌ من مقتضى الإطلاق. 

والبيان للتخصيص مانع عن اقتضاء العام للعموم. فإذا دفعنا المانع 
عن العموم بالأصل, والمفروض وجود المقتضى له ثبت بيان التقييد وارتفع 
المقتضي للإطلاق. فالمطلق دليل تعليق والعامٌ دليل تتنجيزي. والعمل 
بالتعليق موقوف على طرح التنجيزي لتوقف موضوعه على عدمه. فلو كان 
طرح التتجنيزي متوقفاً على الغمل بالتعليق ومسياً عنه لزم الدور 0 ييل فو 
يتوقف على حجّة أخرى راجحةٍ عليه, وأمّا على القول بكونه مجازاً 


(459) من تقريب الدور في وجه تقديم الاستصحاب السببي على المسبّبي ؛ فإنَ هذه 


.١‏ تقدّم تخريجه في الصفحة: 86؟. 
". أنظر معالم الأأصول (الطبعة الحجريّة). ص 860 .١‏ الحاشية المبدوّة بقوله: الجمع بين الدليلين. 
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فالمعروف في وجه تقديم التقييد كونه أغلب من التخصيص. وفيه تأمّل؛ نعم 
إذا استفيد العموم الشموليّ من دليل الحكمة كانت الإفادة غير مستندة إلى 
الوضع . كمذهب السلطان فى العموم الشموليّ من دليل الحسكية كانت الإفادة 
غير مستندة إلى الوضع . كمذهب السلطان في العموم البدلي'. 

وما ذكرناه يظهر حال التقييد مع سائر الجازات. 

ومنها: تعارض العموم مع غير الإطلاق ”'**' من الظواهر. والظاهر المعروف 
تقديم التخصيص ؛ لغلبة شيوعه. وقد يتأمّل في بعضها. مثل ظهور الصيغة في 
الوجوب؛ فإنّ استعماها في الاستحباب شائع أيضاً. بل قيل بكونه مجازاً 
مشهوراًء ولم يقل ذلك في العام الخصّص. فتأمّل. 

ومنها: تعارض ظهور بعض ذوات المفهوم من الجمل مع بعض . والظاهر 
تقديم الجملة الغائيّة على الشرطية والشرطيّة على الوصفيّة. 

هذا بعض الكلام في تعارض النوعين المختلفين من الظهور . 


(1غ4) 


الموارد من باب واحد. وقوله: «فيه تأمّل». قال ة في الحاشية : «وجهه : أن الكلام في 
المقيّد المنفصل ولا نسلّم كونه أغلب. نعم دلالة العام على العموم أقوى من دلالة المطلق 
ولو قلنا إنها بالوضع ... الخ». 

وقوله : «يظهر حال التقييد»؛ فإنّه مقدّم على التخصيص وهو مقدّم على المجازات. 
والمقدّم على المقدّم مقدّم (مشكينى). 

(44) كقوله : «أكرم العلماء» مع قوله: «ينيغي إكرام زيد». أو: #يتبقي إكرام العلماء» 
مع قوله: «أكرم العدول». وهذا المثال هو الذي تأمّل فيه (مشكيني). 

(441)كما إذا ورد: «أكرم العلماء إن كانوا عدولاً». وورد: «لا تكرم فسّاق الناس إلى 
أن يصيروا علماء». ومثال الشرطية مع الوصفية كما إذا ورد: «أكرم العلماء إن كانوا 
عدولا» وورد: «لا تكرم الفسّاق الجهال» (مشكيني). 


١‏ .لم نعثر عليه . ولكن راجع أونق الوسائل . ص 53١4‏ وما بعدها. 


تقديم التخصيص 
عبد تعارض 
العموم مع غير 
الإطلاق 


تقديم الجملة 
الفانيّة على 
الشلرطيّة 
والشرطيّة على 
الوصفيّة 
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وأمًا الصنفان المختلفان من نوع واحدٍ فايجاز الراجح الشائع مقدّم على 
غيره؛ وهذا يحمل الأسد في. أسد يرمي. على الرجل الشجاع دون الرجل 
الاح و عمل الأمر المصروف عن الوجوب على الاستحباب دون الاباحة. 

وأمًا تقديم بعض أفراد التخصيص على بعض: فقد يكون بقوّة عموم أحد 
العامّين على الآخر. إمّا لنفسه. كتقديم الجمع الحلى باللّام على المفرد المعرّف 
ونحو ذلك. وإمًا بملاحظة المقام. فإنّ العام المسوق لبيان الضابط أقوى من 
غيره. ونحو ذلك. وقد يكون لقرب أحد التخصيصين وبُعد الآخر. كما يقال: 
2 نخصيص الأقل أفراداً مقدّم على غيره؛ فإن العرف يقدم عموم يجوز أكل 
كلّ رمّان على عموم النبي عن أكل كلّ حامض؛ لأنْه أقلّ فرداً. فيكون أشبه 
بالنصّ. وكما إذا كان التخصيص فى أحدهما تخصيصاً لكثير من الأفراد. بخلاف 


الآخ: 


[ بيان انقلاب النسبة ] 


بقي فى المقام شسيء: 
وهو أن ما ذكرنا من حكم التعارض من أنّ النصّ يحكم على الظاهر. 
والأظهر على الظاهر ‏ لا إشكال في تحصيله فى المتعارضين. وأمَا إذا كان 
التعارض بين أزيد من دليلين فقد يصعب تحصيل ذلك؛ اذ يختلف حال 
التعارض من بين اثنين منها بملاحظة أحدهما مع الثالث. 

مثلاً : قد تكون النسبة بين الاثنين العموم والخصوص من وجه. وتنقلب 
التوهّم فى بعض المقامات. فنقول توضيحاً لذلك9**': إنّ النسبة بين 


المتعارضات المذكورة إن كانت نسبة واحدة فحكىها حكم المتعارضين: 


(45؛) ملخّص ما ذكره إلى آخر المسألة هو إرجاع جميع أقسام التعارض بين أزيد من 
دليلين إلى قسمين : ٍ 

أحدهما: ما كان تعارض الأدلة بنسبة واحدة إمَا بالعموم والخصوص المطلق بأن كان 
أحدهما عامًاً. والآخران خاصّان بالنسبة إليه. وحكم هذا القسم حكم المتعارضين. 
والثاني: ما كانت النسبة فيه بين المتعارضات مختلفة. وحكمه أنه مع رجحان أحدها 
يقدّم الراجح ثم تلاحظ النسبة بينه وبين الباقي. ولم يتعرّض لصورة عدم رجحان شيء 


منها ١أونق‏ الوسائل. ص177). 


التعارض بين 
أزيد من دليلين 


اذا كانت النسبة 


واحدة 


لو كانت النسبة 


العموم من وجه 


لو كانت النسبة 


ماتوهمه بعض 
المعاصرين 


دفع التنو هم 
المذكور 
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فإن كانت النسبة العموم من وجه وجب الرجوع إلى المرجّحات. مثل قوله: 
يجب إكرام العلماء ويحرم إكرام الفسَاق ويستحبٌ إكرام الشعراء. فيتعارض 
الكل فى مادة الاجتاع . 

وإن كانت النسبة عموماً مطلقاً. فإن لم يلزم محذور من تخصيص العام به) 
خصّص بهما. مثل المثال الآتىي. وإن لزم محذور. مثل قوله: يجب إكرام العلماء 
ويحرم إكرام فسّاق العلماء ويكره عدول العلماء. فإنٌ اللازم من تخصيص العام 
بهما بقاؤه بلا مورد. فحكم ذلك كالمتباينين؛ لأنّ مجموع الخاصّين مباين للعامٌ. 

وقد توهّم بعض من عاصررناه فلاحظ العام بعد تخصيصه ببعض الأفراد 
بإجماع ونحوه مع الخاصٌ المطلق الآخر. فإذا ورد أكرم العلماء. ودل من 
الخارج دليل على عدم وجوب إكرام فسَاق العلاء. وورد أيضاً لا تكرم 
النحويين, كانت النسبة على هذا بينه وبين العام بعد إخراج الفسّاق عموما من 
وجه. ولا أظنّ يلتزم بذلك فها إذا كانت الخاصّان دليلين لفظيّين؛ إذ لا وجه 
لسبق ملاحظة العام مع أحدهما على ملاحظته مع الآخر . وما يتوهّم ذلك في 
العام الخصّص بالإجماع أو العقل؛ لزعم أنّ الختصّص المذكور يكون كالمتّصل, 
فكا' لع الطحل وعدا الاك لتر امارج والتعارض إنما يلاحظ بين ما 
الستعمل فيه الفظ كل من الدليلين. لا بين ما وضع اللفظ له وإن علم عدم 
استعماله . فكأن المراد بالعلماء في المثال المذكور عدوهم., والنسبة بينه وبين 
النحويين عموم من وجه . 

ويندفع: , بان التنافي في المتعارضين إغا يكون بين ظاهري الدليلين. وظهور 
الظاهر إِمَا أن يستند إلى وضعه وإمّا أن يستند إلى قرينة المراد. وكيف كان 
فلابدٌ من إحرازه حين التعارض وقبل علاجه؛ إذ العلاج راجع إلى دفع المانع . 


.7148 هو الفاضل النراقي في العواند. ص‎ .١ 


خاتمة فى التعادل والترجيح لف 
لا إلى إحراز المقتضي . 

والعامٌ المذكور ‏ بعد ملاحظة تخصيصه بذلك الدليل العقلى -إن لوحظ 
بالنسبة إلى وضعه للعموم مع قطع النظر عن تخصيصه بذلك الدليل, فالدليل 
المذكور والخصّص اللفظي سواء في المانعيّة عن ظهوره في العموم. فيرفع اليد 
عن الموضوع له بهماء وإن لوحظ بالنسبة إلى المراد منه بعد التخصيص بذلك 
الدليل فلا ظهور له في إرادة العموم باستثناء ما خرج بذلك الدليل. إلا بعد 
إثبات كونه تمام المراد. وهو غير معلوم إلا بعد نني احتال مخصّص آخر ولو 
بأضالة غوف رالا ف عمل مرةد بين قا الباق وبيضندة لآ3الدليق المذكور 
قرينة صارفة عن العموم لا معيّنة لتقام الباقي. وأصالة عدم المخصّص الآخر في 
المقام غير جارية. مع وجود المخصّص اللفظي. فلا ظهور له في تمام الباق حتّى 
تكون النسبة بينه وبين المخصّص اللفظي عموماً من وجه. 

وبعبارة أوضح: تعارض العلماء بعد إخراج فسّاقهم مع النحوييّن إن كان 
قبل علاج دليل النحويّين ورفع مانعيّته فلا ظهور له حتّى تلاحظ النسبة بين 
ظاهرين؛ لأنّ ظهوره يتوقف على علاجه ورفع تخصيصه بلا تكرم النحويين. 
وإن كان بعد علاجه ودفعه فلا دافع له. بل هو كالدليل الخارجي المذكور رافع 
عن مقتضى وضع العموم. 

نعم . لو كان المخصّص متّصلاً بالعامٌ من قبيل الصفة والشرط وبدل البعض 
-كما في: أكرم العلماء العدول, أو إن كانوا عدولاً. أو عدوهم ‏ صحّت ملاحظة 
النسبة بين هذا التركيب الظاهر في تام الباقي وبين ال خصّص اللفظي المذكور وإن 
قلنا بكون العام المحصّص المتّصل مجازاً. إلا إن يصير ‏ حينئذٍ ‏ من قبيل: أسد 
يرمي. فلوورد مخصّص منفصل آخر كان مانعا هذا الظهور. 

وهذا بخلاف العاءً المحصّص بالمنفصل؛ فإنّه لا يحكم بمجورّد وجدان 
منخصّص منفصل بظهوره في تام الباقي إلا بعد إحراز عدم مخصّص آخر. 
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فالعامٌ الخصّص بالمنفصل لا ظهور له في المراد منه. بل هو قبل إحراز جميع 
الخصّصات مجحمل مردّد بين تام الباق وبعضه. وبعده يتعيّن إرادة الباقى بعد 
جميع ما ورد عليه من التخصيص . 

وأمّا الحصّص بالمتّصل فلا كان ظهوره مستنداً إلى وضع الكلام التركيبي 
على القول بكونه حقيقة. أو بوضع لفظ القرينة. بناءً على كون لفظ العام بجحازاً 
صمّ اتصاف الكلام بالظهور؛ لاحتّال إرادة خلاف ما وضع له القركيب. أو 
لفظ القرينة. 

والظاهر أنّ التخصيص بالاستثناء من قبيل المتصل؛ لأنّ مجموع الكلام 
ظاهر في تام الباق؛ ولذا يفيد الحصر. فإذا قال: لا تكرم العلماء إلا العدول. ثم 
قال: أكرم النحويين. فالنسبة عموم من وجه؛ لأنّ إخراج غير العادل من 
النحويين مخالف لظاهر الكلام سيد 

ومن هنا يصمٌ أن يقال: إن النسبة بين قوله: ليس في العارية ضأان إلا 
الدينار والدرهم. وبين ما دل على ضمان الذهب والفضّة عموم من وجه. 
كا ”***' قوّاه غير واحد من متأخَري المتأخَّرين'. فيرجّح الأوّل؛ لأنَ 

4 فإنّ النسبة بين العالم غير العادل وبين النحوي عموم من وجه. ومورد الاجتماع 
النحوي غير العادل. وحاصل الكلام: أنّ إخراج غير العادل النحوي من الكلام الأوّل 
مخالف لظاهره. فلو كانت النسبة بين عموم العلماء ودليل النحويين عموما وخصوصاً 
مطلقاً كما هو اللازم لكون الاستئناء من المخصّصات المنفصلة لم يكن إخراج أفراد 
الخاص مخالفا لظاهر العام؛ لكون الخاصٌ قرينة عرفية للمراد من العامٌ (أونئ الوسائل, 
ص18 . 


(854) كما سيجىء بيانه بعد نقل كلام صاحب المسالك ١أوتق‏ الوسائل.ص127). 


.115 منهم السبزواري في الكفاية. ص 170 ؛ الطباطبائي في رياض المسائل. ج 5 ص‎ .١ 
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دلالته بالعموم. ودلالة الثاني بالإطلاق. أو يرجع إلى عمومات نف الضمان. 
خلافاً لما ذكره بعضهم : من أنّ تخصيص العموم بالدرهم أو الدينار لا ينافي 
تخصيصه أيضاً بمطلق الذهب والفضّة'. 
وذكره صاحب المسالك وأطال الكلام في توضيح ذلك: فقال ما لفظه : 
الصادق يية: «ليس على مستعير عارية ضمان . وصاحب العارية والوديعة مؤتمن»" 
وثانيها: بحكها الا أنه اسه ستثنى مطلق الذهب والفضة؛. 
وثالثها: حككها إلا أنه استثنى الدنانير والدراهم”. وحينئذ فلابدٌ من الجمع. 
لضا الدراهم والدنائير ل لنروجهما على الوجهين ن الأخيرين. فإذا 
بوي ورم او 
.١‏ منهم الكركي في جامع المقاصد. ٠ج‏ أا. ا :١١6 ض٠ 1١‏ : صاحب 
الجواهر في جواهر الكلام. ج 717..ص 187. 
.١‏ تهذيب الأحكام. ج لا. ص ١875‏ , ح 9/848: الاستبصار. ج . ص 7714, ح 111؛ وسائل الشيعة. ج 19, 
ص 15ح 51778 
". الكافي, ج 4. ص 778. ح 4؛ الفقيه. ج 7. ص 5 ,50١‏ ح ١4814‏ 1؛ تهذيب الأحكام. ج لا ص 187, 
ح 45!؛ الاستبصار. ج ”.ص ١24‏ ,. ح 417؛ وسائل الشبعة. ج .١5‏ ص 31175. ح 117525. 
؛.الكافي. ج 4. ص 798. ح 7: تهذيب الأحكام. ج لا. ص 1817. ح 407و/807؛ الفقيه. ج *. ص 505, 
ح 5ه ١‏ : وسائل الشيعة. ج 19. ص 43ح 5145547147517 


الشيعة, ج 19, ح 37ح 71177و71778. 


كلام صاحب 
المسالك في 
ضمان عارية 
الذهب والفضة 
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فإن قيل4497): لا كان الدراهم والدنانير أخصّ من لذهب والفضّة وجب 
تخصيصهما مههاء عملاً بالقاعدة. فلا تبق المعارضة إلا بين العام الأول والخاصّ 
الآخر قلنا: لاشك أنّ كلا منهما مخصّص لذلك العاءً؛ لأنّ كلا منهها مستثنى. 
وليس هنا إلا أنّ أحد المخصّصين أعمّ من الآخر مطلقاً. وذلك غير مانع, 
تيخضمن الناء الأول بكل سناء أ يقد مطلفة لذ أن ادها تحصن 
بالآخر؛ لعدم المنافات بين إخراج الذهب والفضّة في لفظٍ والدراهم والدنانير في 
لفظ. حتّى يوجب الجمع بينهما بالتخصيص أو التقييد. 

وأيضاً. فإنٌ العمل بالخبرين الأخصّين لا يمكن ؛ لأنّ أحدهما لم يخصّ إلا 
الدنانير وأبق الباق على حكم عدم الضمان صريحاً. اوالآخر لم يستان إلا 
الدراهم وأبق الباق على حكم عدم الضمان كذلك. فدلالتهما قاصصرة, وإرادة 
الحصر من كل منهما غير مقصود. وأا المستثنى فيهما من جملة الأقراد 
المسكتناة: انتبى ١‏ 


مستقلاً. بخلاف ما لو عملنا بهما بعد تنزيلهما منزلة خبر واحد استثنى فيه الدرهم 
والدينار ؛ إذ لا قصور في الدلالة. وقوله: «قلنا». حاصله: منع عدم القصور؛ لأنّ استثناء 
كل من الدرهم والدينار وقع في خبر مستقلٌ مبائن للآخر. وظاهر كل منهما إفادة 
الحصر. وغاية ما يستفاد منهما بعد تنزيلهما بمنزلة واحد عدم إرادة الحصر في ظاهر كل 
منهما. فيرجع محصّلهما ‏ بعد عدم إرادة ما يفيدان بظاهرهما من الحصر إلى كون 
الدرهم والدينار من جملة الأفراد المستثناة لا انحصار الاستثناء فيهما (أونقالوسائل. 


صض1227). 


3 رشق لحان 6 
".مالك الأفهام, ج هص .167-1١857‏ 
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أقول: الذي يقتضيه أنّ © النسبة بين رواب بتي الدراهم والدنانير ‏ بعد جعلههما 
كرواية واحدةٍ وبين ما دلّ على استناء الذهب والفضة ‏ من قبيل العموم من 
وجه؛ لأ التعارض بين العقد السلبيّ من الأولى والعقد الإيجابي الثانية, إلا 
أن الأوّل عامٌ والثاني مطلق. والتقييد أولى من التخصيص. 

ويعنازة الخد يدور الأمر بين رفع اليد عن ظاهر الحصر في الدرهم 
والدنيار ورفع اليد من إطلاق الذهب والفضّة, وتقييدهما أولى. إلا أن يقال: 

إن الحصر في كلّ من روا بتي الدرهم والدينار موهون. من حيث اختصاصها 
باحدفيا فحت نحن خم 1 عر ع مسري ان الك يوجب الوهن في 
الحصر. وإن لم يكن الأمر كذلك فى مطلق العامًّ. ويؤيّد ذلك أنّ تقييد الذهب 
والفضّة بالنقدين مع غلبة استعارة المصوغ بعيد جدًاً. 

وما ذكرنا يظهر النظر فيا ذكره صاحب المسالك ”"* * في تحرير المسأ 

وان كانت النسبة بين المتعارضات مختلفة. فإن كان فبها ما يقدّه؛؟) على 


(45]) التعارض بين روايتي الدرهم والدينار بعد تنزيلهما منزلة رواية واحدة. ورواية 
الذهب والفضة إِنّما هو بين المستثنى منه في الأولى والمستثنى في الثانية ؛ حيث إِنّ الأوّل 
اقتضى عدم ضمان الحلىَ المصوغة. والثانية ضمانها فلا تعارض بين العقد الاريجابي في 
الأولى والسلبي في الثانية. ومن هنا تظهر مادّة الاجتماع ومادّتي الافتراق بين الروايتين؛ 
اذ الجاع .هي الكل المصوغة,. ومادّة الافتراق من جانب المستثنى منه في 
الأولى هو الثوب ونحوه. وجانب المستثنى في الثانية هو الدرهم والدينار (أوتق الوسائل. 
ص377). 

0 لأنّ جميع ما ذكره يبتني على كون الاستثناء من المخصّصات المنفصلة. وإلا 
فلا وقع لشيء منهما؛ إذ على فرض الاتصال يعمل بما ذكره المصدّف (أوتق الوسائل. 
ص1714). 

(444) حاصل الكلام: أنه إذا تعارضت الأدلّة بنسب مختلفة. فلابدٌ أن تلاحظ 


نظريّة المصئف 
الأدلّة الواردة في 
ضمان العارية 


اذا كانت الئنسية 
9 ت ذه 
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بعض آخر منها. إِمَا لأجل الدلالة -كما في النصّ والظاهر. أو الظاهر والأظهر. 
وإمًا لأجل مرجّح آخر قَدَّم ما حقّه التقديم. ثم لوحظ النسبة مع باقي 
المعارضات فقد تنقلب النسبة وقد يمحدث الترجيح. كما إذا ورد: اكرم العلماء 
ولا تكرم فسّاقهم. ويستحبٌ إكرام العدول. فإنّه إذا خصٌ العلاء بعدوهم 
يصير أخصٌ مطلقاً من العدول, فيخصّص العدول بغير علمائهم . والسرّ في ذلك 
واضح؛ إذ لولا القرتيب في العلاج لزم إلغاء النصّ *1**' أو طرح الظاهر المنافي 
له زابيا: وكلاهما باطلان. وقد لا تنقلب النسبة””*؟) فيحدث الترجيح في 


المرجّحات الدلالية؛ لأنه جمع عرفي مقدم على مرجحات الهند ثم للاخط النسبة ؛ لآنه 
قد تنقلب النسبة ويحدث الترجيح بحسب الدلالة من جهة اخرى. وإن لم يبحدث 
الرجحان أو لم يكن من أوّل الأمر بينهما رجحان بحسب الدلالة. فإنّ وجد فيها ما كان 
تعارضهما بالعموم من وجه: فإن قلنا فيه بالاجمال يعمل به. وإن قلنا فيه بالرجوع إلى 
المرجّحات السندية. فهو كالمتباينين. ثم تلاحظ مرجّحات السند. ولابدٌ ان يلاحظ هذا 
الترتيب في المتعارضات بنسب مختلفة. وقوله: «وإمًا لمرجّح آخر» مسثل كون أحد 
العامّين أقلّ أفراداً من الآخر (أونق الوسائق. ص 154). 

(444) لأنّ قولنا: «أكرم العلماء» دليل عارضه دليلان أحدهما خاصٌ وهو قولنا: «لا 
تكرم فسّاقهم». والآخر على وجه العموم من وجه. وهو قولنا: «يستحبٌ إكرام العدول». 
فحينئذ: يلاحظ الترتيب بمعنى تخصيص العلماء أَوَلاٌ بفسّاقهم ثم تتخصيص العدول 
بالعلماء - لصيرورته أخصٌ منه ‏ ولولا ملاحظة الشرتيب بأن يخصّص العلماء أُوَلاً 
بالعدول بأن تخرج مادّة الاجتماع التي هو العالم العادل من عموم العلماء ويدخل تحت 
عموم العدول فحينئظٍ: إمَا أن يخصّص العلماء بفسّاقهم أيضاأ. فيلزم طرح دليل العلماء - 
لبقائه بلا مورد حينئٍ - وإمًا ان لا يخصّص به فيلزم إلغاء دليل فسّاقهم الذي هو نصّ 
بالنسبة إلى دليل العلماء. وكلّ من اللازمين باطل . ثم لا يخفى: أنّ هذا يلزم إذا قدّم العامً 
الآخر غير المنافى للنصّ على المنافى له. وإلا فلا يلزم ما ذكر (أونق الوسائل.ص4؟1؛درر 
الفوائد. المحقق الخراساني . ص 3/8 4) . ْ 

(:16) يعني : مع عدم انقلاب النسبة في بعض الأحيان يحدث الترجيح أيقا بينهما 


خاتمة في التعادل والترجيح اا 00 اليك 


المتعارضات بنسبة واحدة. كما لو ورد: أكرم العلاء ولا تكرم الفساق. 
ويستحبٌ اكرام الشعراء. فإذا فرضنا أنّ الفسَاق7*) أكثر فرداً من العلاء 
خصٌ بغير العلماء. فيخرج العالم الفاسق عن الحرمة ويبق الفرد الشاعر مسن 
العلماء الفاسق منه. مردّداً بين الوجوب والاستحباب. ثم إذا فرض أنّ الفسّاق 
بعد إخراج العلماء أقلّ فرداً من الشعراء خصٌ الشعراء به فالفاسق الشاعر غير 
مستحبٌ إلاكرام. فإذا فرض صيرورة الشعراء بعد التخصيص بالفسّاق أقلّ 
مورداً من العلماء خُْصٌ دليل العلماء بدليله. فيحكم بأنّ مادّة الاجتاع بين الكلّ 
- أعني العالم الشاعر الفاسق ‏ مستحبٌ الاكرام . 

وقس على ما ذكرنا صورة وجود المرجّح من غير جهة الدلالة لبعضها على 
بعض . 

والغرض من إطالة الكلام في ذلك التنبيه على وجوب التأمّل في علاج 
الدلالة عند التعارض؛ لأنا قد عثرنا في كتب الاستدلال على بعض الزلات. 
واللّه مقيل العثرات. 


بصيرورة البعض - مثلاً ‏ قليل الأفراد ونحوه. الا أن هذه فى المتعارضات بنسبة 
واحدة (درر الفوائد. المحقّق الخراساني. ص .)47١‏ ْ 

(401) مادّة الاجتماع بين الأوّل والثاني ‏ أعني: العالم الفاسق غير الشاعر ‏ داخلة 
تحت الاوّل فيجب اكرامه. ومادّة الاجتماع بين الثاني والثالث أعني : الفاسق والشاعر 
غير العالم ‏ داخلة تحت الثاني فيحرم إكرامه. ومادّة الاجتماع بين الأوّل والثالت - 
اعنى : العالم الشاعر غير الفاسق ‏ داخلة تحت الثالث فيستحب إكرامه. وامًا مادّة 
اجتماع الجميع فداخلة تحت الثالث أيضأً كما ذكره المصئف < (أونى الوسائل. ص 1714). 

وقال الفاضل الهمداني + في شرح العبارة: «كأئْه أراد بهذا التنبيه على أنه لو كان 
بعض المتعارضات حقه التقديم على بعض من حيث الدلالة قدّم ما حقه التقديم من غير 
فرق بين ما لو كانت المعارضة بينها بنسبة واحدة أو بنسب مختلفة» ١الفوائد‏ الل ضوية. المحقّق 


الهمدانى .ص079), 


[ المرجّحات الأخرى ] 


المرجّحات غير هي مقدمّة على غيرها. فلنشرع في مرجّحات الرواية من الجهات الأخر. 


الدلاليّة 


فنقول ومن الله التوفيق للاهتداء: 

قد عرفت' أنّ الترجيح إِمّا من حيث الصدور, بمعنى جعل صدور أحد 
ار ودين فور لاسي لزنا السو ع ال شار 
وصدور غيره لحكمنا بصدوره. ومورد هذا المرجّح قد يكون فى السند ‏ 
كأعدليّة الراوي ‏ وقد يكون في المتن ‏ ككونه أفصح -. 

وإمّا أن يكون من حيث جهة الصدور؛ فإِن صدور الرواية قد يكون لجهة 
بيان الحكم الواقعي. وقد يكون لبيان خلافه لتقيّة أو غيرها من مصالح إظهار 
خلاف الواقع. فيكون أحدهما بحسب المرجّح أقرب إلى الصدور؛ لأجل بيان 
الواقع . 

وإِمًا أن يكون من حيث المضمون. بأن يكون مضمون أحدهما أقرب في 
النظر إلى الواقع. وأمًا تقسيم الأصوليين المرجّحات إلى السنديّة والمتنية 409) 


(409) حاصله: أنّ ما ذكروه من تقسيم المرجّحات إِنْما هو باعتبار مورد المرجّح 
ومعرضه والمحلّ الذي يوجد فيه. وما ذكره المصّف + باعتبار مورد الرجحان؛ أعنى: 


./٠١ تقدّم في الصفحة:‎ .١ 


خاتمة في التعادل والترجيح ا 
فهو باعتبار مورد المرجّح. لا باعتبار مورد الرجحان؛ ولذا يذكرون فى 
المرجّحات المتنية مثل : الفصيح والأفصح. والنقل باللفظ والمعنى. ونحن نذكر 
إن شاء الله نبذاً من القسمين؛ لأنّ استيفاء الجميع تطويل لا حاجة إليه بعد 
معرفة أنّ المناط كون أحدهما أقرب من حيث الصدور عن الامام نيه لبيان 
الحكم الواقعي . 
[[المرجّحات السندتة ] 

ما الترجيح بالسند فبأمو : 

منها: كون أحد الراويين عدلاً والآخر غير عدل. مع كونه مقبول الرواية 
من حيث كونه متحرّزا عن الكذب. 

ومنها: كونه أعدل. وتعرف الأعدلية إمَا بالنصّ عليهاء وإمًا بذكر فضائل 
فيه لم نذكر فى الآخر. 

ومنها: كونه أصدق مع عدالة كليهما. ويدخل في ذلك كونه أضبط . وفي 
حكم الترجيح بهذه الأمور أن يكون طريق ثبوت مناط القبول في أحدهها 
أوضح من الآخر وأقرب إلى الواقع من جهة تعدّد المزكّي. أو رجحان أحد 
المزكيين على الآخر. ويلحق بذلك التباس اسم المزكى7**' بغيره من 
الجروحين. وضعف ما يميز المشترك به. 

ومنها: علو الاسناد؛ لاأنه كلما قلّت الواسطة كان احتال الكذب أقلَّ. وقد 


ما يتتصف بصفة الرجحان. وهما متغايران؛ فانّ الفصاحة والأفصحية موردهما المتن. 


ومورد الرجحان الحاصل بهما الصدور. وكذا النقل باللفظ والمعنى. والمراد بالقسمين : 
السندية والمتنية (اونق الوسائل.ص 174). 
167) بصيغة الفاعل والمفعول (أونق الوسائل. ص 128). 


السندية: 
.١‏ العدالة 


ّ. الأعدليّة 


إوة الأصدقيّة 


1. علق الاسثاد 


© الممسندنة 


1" تعرّد الراوي 


. أعلائيّة طريق 


قف الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
يعارض فى بعض الموارد بندرة ذلك واستبعاد الإسناد؛ لتباعد أزمنة الرواة. 
فيكون مظنّة الارسال والحوالة على نظر الجتهد. 

ومنها: أن يرس اعد الراويين فتحدق الواسطة.وتستة الخ روابعة؛ 
فإنّ الحذوف يحتمل أن يكون توثيق المرسل له معارّضأ بجرح جارح. وهذا 
الاحتال منقّ في الآخر. وهذا إذا كان المرسِل تمن تقبل مراسيله وإ فلا 
يعارض امسند رايا 

وظاهر الشيخ في «العدّة» تكافؤ المرسل المقبول والمسند'. ولم يعلم وجهه. 

ومنها: أن يكون الراوي لأحدى الروايتين متعدّداً وراوي الأخرى واحداً أو 
يكون رواة إحداهما أكثر؛ فإنّ المتعدّد يرجّح على الواحد والأكثر على الأقل. 
كما هو واضح. وحكي عن بعض العامّة عدم الترجيح. قياس على الشهادة 
والفتوى". ولازم هذا القول عدم الترجيح بسائر المرجّحات أيضاً. وهو 
ومنها: أن يكون طريق تحمّل أحد الراويين أعلى من طريق تحمّل الآخر. 
كأن يكون أحدهما بقرءته على الشيخ والآخر بقراءته الشيخ عليه. وهكذا 
غيرهما من أنحاء التحمّل. 

هذه نبذة من المرجّحات السندية التى توجب القوّة من حيث الصدور. 
وعرفت أنّ معنى القوّة كون أحدهما أقرب إلى الواقع من حيث اشتاله على 
مزية غير موجودة في الآخر. بحيث لو فرضنا العلم بكذب أحدهما وخالفته 
للواقع كان احقال مطابقة ذي المزيّة للواقع أرجح وأقوى من مطابقة الآخر. 


.184 العْدة في أصول الفقه. ج .ص‎ ١ 


". حكاه العلامة الحلي في نهابة الو صول. ج6. ص .7١١‏ وراجع المحصول للإمام الرازي. ج 6. ص ١٠0‏ 1: 
الأحكام للآأمدي, ج 4. ص 1717. 


خاتمة في التعادل والترجيح كذ 
[ المرجّحات المتنيّة ] 

وأمًا ما يرجع إلى المتن فهي أمور : 

منها: الفصاحة. فيقدّم الفصيح على غيره؛ لأنّ الركيك أبعد من كلام 
المعصوم ننه إلا أن يكون منقولاً بالمعنى. 

ومنها: الأفصحية. ذكره جماعة '. خلافاً للآخرين". وفيه تأمّل؛ لعدم كون 
الفصيح بعيداً عن كلام المعصوم الإمام. ولا الأفصح أقرب إليه في مقام بيان 
الأحكام الشرعية. 

ومنها: اضطراب المتن. كما في بعض روايات عار . ومرجع الترجيح بهذه إلى 
كوو فتن اخد الخترين اقرن:صدورا من مت ادر 


[المرجّحات الجهتيّة ] 
وأمًا الترجيح من حيث وجه الصدور : 
فبأن يكون أحد الخبرين مقروناً بشئىء يحتمل من أجله أن يكون الخير 
صادراً على وجه المصلحة المقتضية لبيان خلاف حكم الله الواقعي. من تقيّة أو 
نحوها من المصالح. وهي وإن كانت غير محصورة في الواقع إلا أن الذى ايديا 
أمارة التقيّة. وهي: مطابقة ظاهر الخبر لمذهب أهل الخلاف. فيحتمل صدور 
الخبر تقيّة عنهم احتالاً غير موجود فى الخبر الآخر. 
قال في «العدّة»: إذا كان رواة الخبرين متساويين في العدد عمل بأبعدهما من 
قول العامّة وترك العمل بما يوافقه ". انتبى. 


.114 من الجماعة السيد المجاهد في مفاتبح الأصول. ص‎ .١ 
. 573 5؛ ومبادئ' الوصول. ص‎ ١5 منهم العلامة الحلي في نهابة الوصول, ج .ص‎ ." 
.١407 ص..١ العده في أصول الفقه. ج‎ ." 


.١‏ القصاحة 


.١‏ الأفصحيّة 


*. استقامة المتن 


التقبّة وغيرها من 


بعض الوجوه 
المحتملة فسي 
الترجيح بمخالفة 
العامّة: 


.١‏ كون الرشد في 
خلافهم 


؟. الحكم يصدور 
الموافق تقيّة 


ف خصو مدية ‏ ب مقاة دج السائل الجعديدة والقرائد الجدرفة 

أقول: توضيح المرام في هذا المقام: أنّ ترجيح أحد الخيرين بمخالفة العامّة 
يمكن أن يكون بو جهين 24090, 

أحدهما: كون الرشد في خلافهم. كما صرّح به في غير واحد من الأخبار 
المتقدّمة'. ورواية علي بن أسباط : قال قلت للرضا :#ة: يحدث الأمر. لا أجد 
بدَأمن معرفته. وليس ف البلد الذي أنا فيه من أستفتيه من مواليك. فقال :: 
«انْتِ فقيه البلد واستفته فى أمرك . فإذا أفتاك بشىء فخذ بخلافه؛ فإن الحقّ فيه» '. 

واضر ح من ذلك كله خبر أبى إسحاق الأرّجانيَّ قال: قال أبو عبدالله !ف« 
«أتدرى لِمَ أمرتم بالأخذ بخلاف ما يقوله العامّة ؟ فقلت لا أدرى . فقال: إن عليَآ صلوات اله 
عليه لم يكن يدين الله بشىء إلاخالف عليه العامّة . إرادةً لإبطال أمره .وكانوا يسئلونه -صلوات 
لله عليه -عن الشىء الذي لا يعلمونه . فإذا أفتاهم بشىء جعلوا له ضدًأ من عندهم ليُلبسوا على 
الناس» . 

ثانيهما: الحكم بصدور الموافق تقيّة. ويدل عليه قولهيتة في رواية: «ما 


08 متى يشبه قول الناس ففيه التقيّة . وما سمعته منى لا يشبه قول الناس فلا تقيّة فيه)» ؟ بناء 


(405) فعلى الوجه الأوّل تكون من المرجّحات المضمونية. وعلى الثاني من مرجّحات 
وجه الصدور. ويفرّق الوجهان بجريان الأوّل فيما لم يكن هناك خبر أصلاً. وكان أحد 
الاحتمالين أو الاحتمالات في مسالة مخالفا لهم. واختصاص الثاني بمورد تعارض 
الخبرين (شروح). 


.١‏ تقدم في الصفحة: 781-741 ح ١و‏ او وهو اولاوث6. 

”. تهذيب الأحكام. ج 7. ص 144. ح ١٠8؛‏ علل الشرائع. ص .05١‏ ياب 516*.ح 4؛ عيون أخبار الرضا. 
ج ١.ص‏ 768ا؟,ح .٠١‏ 

". علل الشرائع . ص .075١‏ باب 6,ح ١‏ ؛وسائل الشيعة. ج /717. ص ,1١7‏ ح 7177801. 

؛. تهذبب الأحكام, ج .ص 318.ح الاستبصار. ج 7. ص 718. ح 1170؛ وسائل الشيعة, ج 37. 
كناك شفرن 


خاتمة في التعادل والترجيح ا امم م اا ا اا ا 
على أن الحكيّ عنه بيه مع عدالة الحاكي كالمسموع منه. وأنّ الرواية مسوقة 
لحكم المتعارضين, وأنّ القضيّة غالبيَةُ؛ لكذب الداميّة. 

لكنّه يُشكل الوجه الأوّل: بأنّ التعليل المذكور في الأخبار بظاهرة غير 
مستقيم ؛ لأنّ خلافهم ليس حكداً واحداً”*؛) حبّى يكون هو الحىٌ. 
وكون الحقّ والرشد فيه بمعنى وجوده في محتملاته لا ينفع في الكشف عن الحقٌّ. 
نعم . ينفع في الأبعديّة عن الباطل لو علم أو احتمل غلبة الباطل على 
أحكامهم. وكون الحقّ فيها نادراً. ولكنّه خلاف الوجدان. 

والوجه الثاني: بأنّ دلالة الخبر المذكور عليه لا يخلو عن خفاء؛ لاحقال أن 
يكون المراد من شباهة أحد الخبرين بقول الناس كونه متفرّعاً على قواعدهم 
الباطلة, مثل: تجويز الخنطاء على المعصومين من الأنبياء والأمّة 8« عمداً أو 
سيو ا وألور:والنقرين وو ذلك ؤقه الله الشباهة على هذا المعنى في 
بعض أخبار العرض على الكتاب والسئّة. حيث قال: «فإن أشبههما فهو حىّ وإن 
لم يشبههما فهو باطل»'. 

وهذا الحمل أولى من حمل القضيّة على الغلبة, لا الدوام بعد تسليم الغلبة. 

ؤيمكن دفع الإشكال فى الوجه الأوّل عن التعليل في الأخبار بوروده 


(45) حاصله: أنّ التعليل المذكور إِنّما يتم لو كان الاحتمال في المسألة متخغيرا فى 


اثنين: أحدهما موافق للعامّة. والآخر مخالف لهم ؛ إذ يصمّ ‏ حينئذٍ أن يقال: إن الرشد 
فيما خالفهم. وأمًا لو كانت المسألة ذات احتمالات أحدهما موافق للعامّة. فلا يستقيم 
التعليل؛ لأنَ الحقّ ‏ حينئذٍ ‏ في أحد الوجوه المخالفة لهم. وهذا لا يكفي في الكشف 
عن حقّية أحد الوجوه تعييناً. نعم المخالفة إِنّما تنفع في أبعديّة الوجوه المخالفة لهم عن 
الباطل إن علمت غلبة الباطل على أحكامهم (أونق الوسائل.ص5؟1). 


.67 ص 9ح ل!؛ بحار الأثوار. جج 7. ص 71406. ح‎ .١ نفسبر العياشي , ج‎ .١ 


الإتبكال على 
الوجه الأوّل 


الشدكال على 
الوجه الثاني 


توجيه الوجه 
الأول 


لف الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
على الغالب من انحصار الفتوى فى المسألة في الوجهين؛ لأنّ الغالب أن الوجوه 
في المسألة إذا كثرت كانت العامّة مختلفين. ومع اتّفاقهم ”**' لا يكون في المسألة 
وجوه متعدّدة . 

ويمكن ايضا الالتزام بغلبة الباطل فى اقوالهم على ما صرح به في رواية 
الأدَجانّ المتقدّمة'. 

وأصرح منها ما حكي عن أبي حنيفة: من قوله: خالفت جعفرا في كل ما 
يقول. إلا أنى له أدري أنه يغمض عينئيه فى الركوع 31 السجود أو يفتحههما» ' . 
وحينئذ: فيكون خلافهم أبعد من الباطل . 

ويمكن توجيه الوجه الثانى بعدم انحصار دليله فى الرواية المذكورة. بل 
الوجه فيه هو ما تقرّر فى باب التراجيح واستفيد من النصوص والفتاوى من 
حصول الترجيح بكلّ مزية في أحد الخبرين توجب كونه أقلّ أو أبعد احتالاً 
خالفة الواقع من الآخر. ومعلومٌ أن الخبر المخالف لا يحتمل فيه التقيّة. 
كا يحتمل في الموافق على ما عن المحقق <؛ ". فراد المشهور من حمل 
الخبر الموافق على التقيّة ليس كون الموافقة أمارةً على صدور الخخنير تقيّة, 
بل المراد: أنّ الخبرين لا أشتركا في جميع الجهات الحتملة لنلاف الؤاقع 

0 يعني : أن الغالب هو كون المسألة ذات وجهين عند الشيعة: أحدهما مخالف 
للعامّة والآخر موافق مع وحدة القول فيهم. فحينئذٍ: يكون ما خالفهم أقرب إلى الواقع. 
وأمًا فيما كانت ذات وجوه عند الفريقين. فلا تتحقّق الموافقة والمخالفة (أونق الوسائل. 
ص751). 
.١‏ نقدم في الصفحة: 7؟. 
". حكاء المحدث الجزائري في زهر الرييع. ص .87١‏ 
". معارج الأصول. ص .181-١817‏ 


خاتمة فى التعادل والترجيح لحف 
-عدا احتال الصدور تقيّةَ الختصٌ بالخبر الموافق ‏ تعيّن العمل بالمخالف وانمحصر 
حمل الخبر الموافق المطروح فى التقيّة . 

فتلخص مما ذكرنا: أنّ الترجيح بالمخالفة من أحد وجهين: ‏ على ما يظهر 
فق الاخناده.: 

أحدهما: كونه أبعد من الباطل وأقرب إلى الواقع. فتكون مخالفة الجمهور 
نظير موافقة المشهور من المرجّحات المضمونيّة على ما يظهر من أكثر أخبار 
هذا الباب. 

والشاني: من جهة كون الخالف ذا مزيّة؛ لعدم احتال التقيّة. ويدل عليه ما 
دلّ على الترجيح بشهرة الرواية؛ معلّلاً بأنه لاريب فيه بالتقريب المتقدّم 


سابقاً'. ولعلّ اثفرة بين هذين الوجهين تظهر لك في ما يأتى إن شاء ان "407 


00 ) عند بيان القسم الثانى من المرجحات الخارجية (اونق الوسائل. ص127). 


.1548 تقدّم فى الصفحة:‎ .١ 
./”71/ ؟. يأتى فى الصفحة:‎ 


تلخيص ما ذكرنا 


بقى في هذا المقام و 
الأول 


على التودية | المصلحة. ويحتمل أن يراد منه تأويل مختفٍ على المخاطب. فيكون من ققبيل 
التورية, وهذا أليق بالإمام :#. بل هو اللائق إذا قلنا بحرمة الكذب مع الفكّن 


فون التروية: 


الثانى 


ما أفاده المحّث <١‏ أن بعض الحدّئين ‏ كصاحب الحدائق ‏ وإن لم يشترط ف التقيّة موافقة 
05ت الخبر لمذهب العامّة؛ لأخبار تخيّلها دالَهَ على مدّعاه. سليمةً عا هو صريم في 
خلاف ما ادّعاه, إلا أنّ الحمل على التقيّة في مقام القرجيح لا يكون إلا مع 
موافقة أحدهما؛ إذ لا يعقل حمل أحدهما با لخصوص على التقيّة إذا كانا مخالفين 
فم. 
فراد الحدّث المذكور ليس الحمل على التقيّة مع عدم الموافقة في مقام 
الترجيح كما أورده عليه بعض الأساطين في جملة المطاعن على ما ذهب إليه 
من عدم اشتراط الموافقة في الحمل على التقيّة' _-بل المحدّث المذكور لَا أثبت فى 


. هو الوحيد البهبهاني في الفوائد الحائرية. ص 700. الفائدة الئانيّة في مناط كون الحكم تقيّة‎ .١ 


خاتمة في التعادل والترجيح ١‏ 
المقدمة الأو لخ تقدمات الخدائق خلى الاحبان عن الأخبان المكدويةن 
لتنقيحها وتصحيحها في الأرضة المخاخر ومع ان كانت مفشو شه مسوم أ 
صمّ للقائل أن يقول: فها بال هذه الأخبار المتعارضة التي لا يكاد تجتمع؟ 
فبين في المقدّمة الثانية دفع هذا السؤال: بان معظم الاختلاف من جهة 
اختلاف كلمات الأمّة له مع المفاطبين. وأنّ الاختلاف إفا هو منهمنية. 
واستشهد على ذلك بأخبار زعمها دالَةَ على أنّ التقيّة ى) تحصل ببيان ما يوافق 
العامّة كذلك تحصل بمجرّد القاء الخلاف بين الشيعة؛ كيلا يُعرفوا. فيؤخذ 
برقابهم'. 
وهذا الكلام ضعيف ؛ لأنّ الغالب اندفاع النوف بإظهار الموافقة مع 
الأعداء. وأمًا الاندفاع بمجرّد رؤية الشيعة مختلفين مع اتفاقهم على مخالفتهم فهو 
وإن أمكن حصوله أحياناً. لكنّه نادر جدّاً. فلا يصار إليه في جل الأخبار 
المختلفة؛ مضافاً إلى مخالفته لظاهر قوله نيه في الرواية المتقدّمة: «ما سمعت منى 
يشبه قول الناس ففيه التقيّة. وما سمعت منْى لا يشبه قول الناس فلا تقيّة فيه» . ش 
فالذي يقتضيه النظر ‏ على تقدير القطع بصدور جميع الأخبار التي بأيدينا. 
على ما توهّمه بعض الأخباريّين. أو الظنّ بصدور جميعها إلا قليلاً فى غاية 
القلّة. كما يقتضيه الإنصاف ممّن اطلع على كيفيّة تنقيح الأخبار 
وضبطها في الكتب -: هو أن يقال: إنّ عمدة الاختلاف”"*' إما هي كثرة 
(46) مراد البحراني <: أنّ الإمام .نة أراد حكمين أو أحكاماً مختلفة بعضها أو كلّها 
مخالف للواقع حفظاً لدماء أصحابه. ومراد الشيخ + إِنّهِ ::: إنَما أراد حكمأ واحداً واقعيا 
من جميع المتعارضات, إلا أنّ الخبر الظاهر في غير المراد مأوّل. وعلة صدور غير 


.4-0 ص‎ .١ الحدائق الناضرة. ج‎ .١ 
.1 تقدّمت في الصفحة: 777. الهامش‎ ." 


المناقشة فيما 
أفادهالمحردّث 
البحراني 


منشأاختلاف 


الروايات 


7 . الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
إرادة خلاف الظواهر فى الأخبارء إمّا بقرائن متّصلة, اختفت علينا من جهة 
تقطيع الأخبار أو نقلها بالمعنى. أو منفصلة مختفية من جهة كونها حاليّة 
معلومة للمخاطبين. أو مقاليّة اختفت بالانطياس . وأمّا بغير القرينة ؛ لمصلحة 
يراها الامام ني من تقيّة على ما اخترناه من أنّ التقيّة على وجه التورية أو غير 
التقيّة من المصالح الأخر'. 

وإلى ما ذكرنا ينظر ما فعله الشيخ في الاستبصار. من إظهار إمكان الجمع 
بين متعارضات الأخبار. بإخراج أحد المتعارضين أو كليهما عن ظاهره إلى 

وربما تظهر من الأخبار حامل وتأويلات أبعد بمراتب مما ذكره الشيخ., 
تشهد بأنّ ما ذكره الشيخ من امحامل غير بعيدٍ عن مراد الإمام :22 وإن بعدت 
عن ظاهر الكلام. إلا أن تظهر فيه قرينة عليها: 

فمنها: ما روى عن بعضهم صلوات الله عليهم لا سأله بعض أهل العراق. 
وقال: كم آية تقرأ فى صلاة الزوال فقال :2: «مانين» ولم يعد السائل. فقال:©8: 
«هذا يظنّ أنه من أهل الادراك» فقيل له نية: ما أردت بذلك. وما هذه الايات؟ 
فقال: «أردت منها ما يقرأ فى نافلة الزوال؛ فان الحمد والتوحيد لا يزيد على عثسرة 


آيات (2)64 


." ونافلة الزوال ثمان ركعات»‎ ٠ 

الظاهر إمَا كونه ظاهراً أوّلاً نِم عرض خلافه من جهة تقطيع الأخبار أو اختفاء القرينة 
(469) بإسقاط البسملة من السورتين. وإلا فهما اثنتا عشر اية. ولعلّ سبب الاسقاط 

كون المخاطب من العامّة (اونق الوسائل.ص159). 

6 تقدم في الصفحة:‎ .١ 

؟. الاسنبصار. ج ١رصض”6-7.‏ 

". الكافي. ج ".ص .7١4‏ ح 4١؛‏ وسائل الشيعة. ج 7. ص 74. ح 88 7. والحديث منقول بالمعنى. 


خاتمة فى التعادل والترجيع. وخر 


. ومنها: ما روى من: «أنّ الوتر واجب» فلما فرغ ' السائل واستفسر قال لئة: 
«إنما عنيت وجوبها على البى :لخة» . 

ومنها: تفسير قوهم نك 57 الصلاة فقيه » بخصوص الشك بين الثلث 
والاربع. ومثله تفسير وقت الفريضة في قوطم؛نة : «لا تطوّع في وقت 
الفريضة»؛ بزمان قول المؤدّن: «قد قامت الصلاة» إلى غير ذلك ثمَا يطلع عليه 
المتتبع . 

ويؤيّد ما ذكرنا ‏ من أنّ عمدة تنافي في الأخبار ليس لأجل التقيّة ‏ ماورد 
مستفيضا: من عدم جواز رد الخبر وإن كان مما ينكر ظاهره. حتى إذا قال 
للنهار: إِنّه ليل. وللّيل: إِنّه نهار'. معللاً ذلك بأنّه يكن أن يكون له حمل م 
يتفطن السامع له فينكره فيكفر من حيث لا يشعر. ' 

فلو كان عمدة التنافى من جهة صدور الأخبار المنافية بظاهرها لما في ايدينا 
من الأدلة تقيّة لم يكن في إنكار كونها من الإمام :3: مفسدةٌ. فضلاً عن كفر 
الرادٌ. 

الثالث 
أن التقية قد تكون من فتوى العامّة. وهو الظاهر من اطلاق موافقة 


.١‏ كذا في النسخ . والمناسب: «فزع» كما في المصدر. 
بالمعتى: 
". تهذيب الأحكام. ج 7. ص 117. ح :77٠‏ الاستبصار. ج .١‏ ص 778. ح 718 14١؛‏ وسائل الشيعة. ج 4. 
ص 6١73.ح .٠١105‏ 
. هذا التعبير من الشيخ الطوسي مه التقاطأ من روايات الباب في هذا المضمون. راجع تهذيب الأحكام. 


و 


5. بصائر الدرجات,. ص 0177. ح "؛ بحار الاثوار. ج .ص /1817.ح 14. 


حمل موارد التقيّة 
على التورية 


المطلاك في 


مرجّحتة التقتة 


و ..... الرسائل الجديدة والفرائد الحديئة 
العامّة فى الأخبار. 

500 أخبارهم التي رووها. وهو المصرح به في بعض 
الأخبار'. لكنّ الظاهر أن ذلك حمول على الغالب من كون الخنبر مستندا 
للفتوى. 

وثالئة: من حيث عملهم. ويشير إليه قوله نيه فى المقبولة المتقدّمة: «ماهم 
إليه أميل قضاتهم وحُكامهم»'. 

ورابعةٌ: بكونه أشبه بقواعدهم وأصول دينهم وفروعه. كما يدل عليه الخبر 
المتقدّم". 

وعرفت سابقاً قوّة احمّال إرادة التفرّع على قواعدهم الفساسدة؛. ويخرج 
الخبر حينئذ عن الحجيّة ولو مع عدم المعارض. كما يدل عليه عموم الموصول. 


الرابع 

أن ظاهر الأخبار كون المرجّح موافقة جميع الموجودين في زمان الصدور أو 
معظمهم . على وجه يصدق الاستغراق العرني. فلو وافق بعضهم بلا مخالفة 
الباقين فالترجيح به مستند إلى الكليّة المستفادة من الأخبار من الترجيح بكل 
مزية. 

وربما يستفاد من قول السائل فى المقبولة: قلت: «يا سيّدي! هما معاً 
موافقان للعامّة»: أنّ المراد بما وافق العامّة أو خالفهم في المرجّح السابق يعم ما 
.١‏ مثل الحديثين الرابع والسابع المتقدمين في الصفحة: /186-78. 
؟. تقدمت في الصفحة: 386. 


". تقدم فى الصفحة: ١ل.‏ 
4. تقدّم في الصفحة: 7107 /,. 


خاتمة فى التعادل والترجيح 2700 ا ليك 


ويردّه: أنّ ظهور الفقرة الأولى في اعتبار الكلّ أقوى من ظهور هذه الفقرة 
في كفاية موافقة البعض. فيحمل على إرادة صورة عدم وجود هذا المرجّح في 
شىء منهما وتساويهما من هذه الجهة, لا صورة وجود هذا المرجّح فى كليهما 
وتكافؤهما من هذه الجحهة. 

وكيف كان: فلو كان كل واحد موافقاً لبعضهم مخالفاً لآخرين منهم. وجب 
الرجوع إلى ما يرجّح في النظر ملاحظة التقية منه. 

وربما يستفاد ذلك من أشهريّة فتوى أحد البعضين في زمان الصدور. ويعلم 
ذلك بمراجعة أهل النقل والتاريخ, فقد حكي عن تواريخهم: 

أنّ عامّة أهل الكوفة كان عملهم على فتوى أبي حنيفة وسفيان الشوري 
ورجل آخر' وأهل مكّة على فتاوى ابن جري. وأهل المدينة على فتاوى مالك 
ورجل آخر. وأهل البصرة على فتاوى عمان وسوادة. وأهل الشام على فتاوى 
الأوزاعي والوليد. وأهل مصر على فتاوى الليث بن سعيد. وأهل خراسان 
على فتاوى عبدالله بن المبارك الزهريّ. وكان فيهم أهل الفتاوى من غير 
هؤلاء كسعيد بن المسيّب. وعكرمة. وربيعة الرأي . وحمّد بن شهاب 
الزهريّ, إلى أن استقرٌ رأهم بحصر المذاهب فى الأربعة سنة خمس وستين 
وثلئاة كما حكى '. 

وقد عفاد ذلك من الأمارات الخاصّة. مثل قول الصادق يه حين حكي 
له فتوى ابن أبي ليلى في بعض مسائل الوصيّة : «أمَا قول ابن أبى ليلى فلا أستطيع 
رذه» ‏ . | 
.١‏ هو ابن أبي ليلى كما في الفوائد المدنية. ص 56. 
؟. حكاه البهبهاني في فوائد الحائرية. ص ,52١-17١‏ الفائدة ١؟؛‏ الاإسترابادي في فوائد المدنبة. ص 106 

7؛ مفاتبح الأصول. ص 818-17717. 
*. الكافي . ج لا. ص 71. ح17١؛‏ الفقيه. ج 4. ص 578. ح 0059؛ تهذيب الأحكام., ج 5 ص 777 , 

ح 115 وسائل الشبعة, ج 14.ص ١1377‏ ح 514887. 


لو كان كل واحد 
من الخسبرين 
المتعارضين 
موافقاً لبعض 
العامة 


مرتبة المرجح 


أفف الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


وتم عاذ سن لفطل انار مروت فاكتبيي نولا انط المكويق 

يفن الروانات عرافقة سارها 
الخامس 

قد عرفت أنّ الرجحان بحسب الدلالة لا يزاحمه الرجحان بحسب الصدور. 
وكذا لا يزاحمه هذا الرجحان. أي: الرجحان من حيث جهة الصدور. فإذا 
كان الخبر الأقوى دلالة موافقاً للعامّة قُدّمِ على الأضعف الخالف؛ لما عرفت من 
أنّ الترجيح بقوّة الدلالة من الجمع المقبول الذي هو مقدّم على الطرح. 

أمَا لو زاحم الترجيح بالصدور الترجيح من حيث جهة الصدورء بأن كان 
الأرجح صدوراً موافقاً للعامّة. فالظاهر تقديمه على غيره وإن كان مخالفا 
للعامّة. بناءً على تعليل الترجيح بمخالفة العامة باحتال التقيّة في الموافق؛ لأنَ 
هذا الترجيح ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما قطعا كما في المتواترين. 
أو تعبّداً كبا فى الخبرين. بعد عدم إمكان التعبد بصدور احدهما وترك التعبّد 
بصدور الاخر. وفما نحن فيه يمكن ذلك بمقتضى أدلّة الترجيح من حيث 
الصدور. 

فإن قلت: إن الأصل فى الخبرين الصدور. فإذا تُعبّدنا بصدورهما اقتضى ذلك 
الحكم بصدور الموافق تقيّة. كما يقتضى ذلك الحكم بإرادة خلاف الظاهر في 
أضعفهم| دلالة. فيكون هذا المرجّح نظير الترجيح بحسب الدلالة مقدّمأ على 
الترجيح بحسب الصدور. 

قلت: لا معنى للتعتّد ٠”‏ ؟' بصدورهما مع وجوب حمل أحدههما المعيّن على 


(40) محصّله: عدم معقولية التعبّد بهما على أن يحمل أحدهما على التقيّة. بخلاف 
التعبّد بهما على أن يعمل بظاهر أحدهما وتأويل الآخر لقرينة, فالقياس في غير محلّه 
(درر الفوائد. المحقق الخراساني.ص 1977). 


.185-574848 مثل الحديثين الرابع والسابع المتقدمين في الصفحة:‎ .١ 


خاتمة في التعادل والترجيح . .. يفف 
التقيّة؛ لأنّه إلغاء لأحدهما فى الحقيقة؛ ولذا لو تعيّن حمل خبر غير معاررّض 
على التقيّة على تقدير الصدور لم تشمله أدلة التعبّد بخبر العادل. نعم لو علم 
بصدور الخبرين لم يكن بد من حمل الموافق على التقيّة وإلغائه. وأمًا إذالم يعلم 
بصدورهما -كما في ما نحن فيه من المتعارضين ‏ فيجب الرجوع إلى المرجّحات 
الصدوريّة فإن أمكن ترجيح أحدهما وتعيّنه من حيث التعبّد بالصدور دون 
الآخر تعيّن. وإن قصرت اليد عن هذا الترجيح كان عدم احتال التقيّة فى 
ادها هر ها 

فورد هذا المرجّح تساوي الخبرين من حيث الصدور: إمّا علا كما ف 
المتواترين. أو تعبّداً كبا في المتكافئين من الآحاد. وأمًا ما وجب فيه التعبّد 
بصدور أحدهما المعيّن دون الآخر فلا وجه لإعمال هذا المرجّح فيه؛ لأنّ جهة 
الصدور متفرّع على أصل الصدور. 

والفرق بين هذا الترجيح والترجيح فى الدلالة المتقدّم على القرجيح بالسند 
أن التعتد بصدور الخبرين ‏ على أن يعمل بظاهر أحدهما وبستأويل الآخر 
بقرينة ذلك الظاهر ‏ ممكن غير موجب لطرح دليل أو أصل. بخلاف التعبّد 
بصدورهما ثم حمل أحدهما على التقيّة الذي هو في معنى إلغائه وترك التعبّد به. 

هذا كلّه على تقدير توجيه الترجيح بالمخالفة باحقال النقيّة. 

أمَا لو قلنا بأنّ الوجه في ذلك كون الخالف أقرب إلى الحق وأبعد من الباطل 
-كما يدل عليه جملة من الأخبار' ‏ فهي من المرجّحات المضمونيّة. وسيجيء 
حاها مع غيرها". 
ور و و الو لال التي تقدّمت في الصفحة: “18و 


/ا4 و 7/. 
". يأتي في الصفحة: ؟/وما بعدها. 


القسم الثانى 57 
[ المرجحات الخارجية] 
عا الو كات الخارسية 
وقد أشرنا' إلى أنها على قسمين: 
[ القسم الأول ] 


الأوّل: ما يكون غير معتير بنفسه. 
والثاني: ما يعتبر بنفسه. بحيث لو لم يكن هناك دليل كان هو المرجع . 


)47١(‏ قد قسّم في المقام الرابع المرجّحات إلى داخلية وخارجية ثم تعرّض لبيان 
الداخلية. وهذا المقام لبيان الخارجية. لكنّه بعد ذكر مرجّحات الدلالة. قال: «فلنشرع 
في مرجّحات السند من الجهات». ثم بيّن مرجّح الصدور ومرجّح الجهة. فكان المناسب 
عليه أن يقول: وأمّا الترجيح من حيث المضمون. لكنّ الذي يسهّل الخطب: أن 
المرجّحات الخارجية لا تكون إلآّ مضمونية. فالبحث بكلا العنوانين لا بأس به. وقوله: 
«بناء على كشفها». إذ لولاه لكانت من المرجّحات الداخلية. وقوله: «أو اشتهار الفتوى» 
معطوف على قوله: «أمَا من حيث». وقوله: «على ظاهر الأخبار». يعني: بناء على 
الوجه الأوّل المذكور سابقاً. وأمّا على الثاني فمن المرجّحات الداخلية (شرح-أوتق 
الوسائق. ص 170-71796). ١‏ 


.1959 تقدّم فى الصفحة:‎ .١ 
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فمن الأوّل: شهرة أحد الخبرين: 

إِمَا من حيث الرواية. بأن اشتهر روايته بين الرواة. بناء على كشفها عن 
شهرة العمل . 

أو اشتهار الفتوى به ولو مع العلم بعدم استناد المفتين إليه. 

ومنه : كون الراوي له أفقه من راوي الآخر في جميع الطبقات أو في بعضها. 
بناءٌ على أن الظاهر عمل الأفقه به. 7 

ومنه: مخالفة أحد الخبرين للعامّة ؛ بناءً على ظاهر الأخبار المستفيضة 
الواردة في وجه الترجيح بها. 

ومنه: كلّ أمارة مستقلة غير معتبرة وافقت مضمون أحد الخبرين إذا كان 
عدم اعتبارها لعدم الدليل. لا لوجود الدليل على العدم. كالقياس. 

ثم الدليل على الترجيح بهذا النحو من المرجّح ما يستفاد من الأخبار. من 
الترجيح بكلّ ها يوتعين اقررية احدهيا إلى الواقع وآن كان خارجا عنق 
الخبرين. بل يرجع هذا النوع إلى المرجّح الداخلي؛ فإنّ أحد الخبرين إذا طابق 
أمارة طنيّة فلازمه الظنّ بوجود خلل فى الآخر. إمّا من حيث الصدور أو من 
حيث جهة الصدور. فيدخل الراجح فما لا ريب فيه والمرجوح فما فيه الريب. 
وقد عرفت أنّ المزيّة الداخليّة قد تكون موجبة لانتفاء احتال في ذيها موجودٍ 
في الآخر. كقلّة الوسائط ومخالفة العامّة بناءً على الوجه السابق 77" 


(47)أي: الوجه الثانى من قسمى الجهة. وقوله : «كالأأعدلية» لأنّ احتمال الكذب في 


كل من خبرى العدل والأعدل موجود إلا أنه فى الثانى أبعد من الأوّل. وقوله: «موجبة 
لظنَ خلل». أي: إمّا فى صدوره أو جهة صدوره ١أوتق‏ الوسائل.ص :1). 


. تقدّم في الصفحة: 57" وهو الوجه الثاني‎ .١ 


شهرة أحد 
الخبيرين 


كون الراوى في 
أحدهما أفقه 


غير معتبرة 


الدليل على هذا 
النحو من المرجّح 


0ك الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
وقد توجب بعد الاحتال الموجود في ذيها بالنسبة إلى اللإحتال الموجود في 
الآخر. كالأعدلية والأوثقيّة. والمرجّح الخارجي من هذا القبيل. غاية الأمر 
عدم العلم تفصيلاً بالاحقال القريب فى أحدهما البعيد في الآخر. بل ذو المزيّة 
داخلٌ في الأوثق المنصوص عليه في الأخبار. 

ومن هنا يميكن أن يستدلٌ على المطلب بالإجماع المدّعى في كلام جماعة على 
وجوب العمل بأقوى الدليلين'. بناء على عدم شموها للمقام؛ من حيث أن 
الظاهر من الأقوى أقواهما في نفسه ومن حيث هوء لا يجرّد كون مضمونه 
أقرب إلى الواقع لموافقة أمارة خارجيّة. 

فيقال في تقريب الاستدلال: إن الأمارة موجبة لظن خلل في المرجوح 
مفقود في الراجح. فيكون الراجح أقوى من حيث نفسه. 

فإن قلت: إن المتيّن من النصّ ومعاقد الإجماع اعتبار المزيّة الداخليّة القائمة 
بنفس الدليل وأمًا الحاصلة من الأمارة النارجيّة التي دلّ الدليل على عدم 
العبرة بها من حيث دخوها في ما لا يعلم فلا اعتبار بكشفها عن الخخلل في 
المرجوح . ولا فرق بينها وبين القياس في عدم العبرة بها في مقام الترجيح 
كتناء الحضة: 

هذا. مع أنه لا معنى لكشف الأمارة عن خلل في المرجوح؛ لأنّ الخلل في 
الدليل من حيث إنه دليل قصور في طريقيّته . والمفروض تساوبهما في جميع ماله 
مدخل في الطريقيّة ويجرّد الظنّ بمخالفة خبر للواقع لا يوجب خللاً في ذلك؛ 
لأنّ الطريقيّة ليست منوطة بمطابقة الواقع. 

قلت: أمَا النصّ فلا ريب في عموم التعليل فى قوله :يه: «لأنَّ المجمع عليه 


.181 منهم العلامة الحلي في مبادئ' الو صول. ص 75!!؛ الطباطبائي في مفائيح الأصول. ص‎ .١ 
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لا ريب فيه»' وقوله: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»" لما نحن فيه. بل قوله: «فإنَ 
الرشد فيماخالفهم»". وكذا التعليل في رواية الأرجافّ «لِمَ أمرتم بالأخذ بخلاف ما 
عليه العامّة»؛ وارد في المرجّح الخارجي ؛ لأنّ مخالفة العامّة نظير موافقة 
المثهور. 

وجا معقد الإجماعات فالظاهر أنّ المراد منه الأقرب إلى الواقع والأرجح 
مدلولاً. ولو بقرينة ما يظهر من العلماء ‏ قديمَأ وحديثا ‏ من إناطة الترجسيح 
بمجرّد الاقربيّة إلى الواقع . كاستدلالهم على الترجيحات بمجرّد الاقربية مثل ما 
سيجيئى من كلماتهم في القرجيح بالقياس". ومثل الاستدلال على القرجيح 
بموافقة الأصل بأنّ الظنّ في الخبر الموافق له أقوى. وعلى الترجيح بمخالفة 
الأصل بأنّ الغالب تعوّض الشارع لبيان ما يحتاج إلى البيان. واستدلال الحقّق 
على ترجيح أحد المتعارضين بعمل أكثر الطائفة: بأنّ الكثرة أمارة الرجحان 
والعمل بالراجح واجب'. وغير ذلك ما يجده المتتبع فى كلماتهم . 

مع أنه يكن دعوى حكم العقل بوجوب العمل بالأقرب إلى الواقع في ما 
كان كم م بدت الطريقيّة فتأمّل يننا 


(1) لعلّه إشارة إلى ما تقدّم من أنّ الأصل فى تعارض ما هو معتبر من باب الطريقية 
هو التساقط والرجوع إلى مقتضى الأصول. لا الترجيح بما لم يثبت مرجّحيته ١أونق‏ 


الوسائل. ص 370). 


.١‏ تقدّم تخريجه فى الصفحة: 814 ضمن مقبولة ابن حنظلة. 
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. تقدم تخريجه في الصفحة: .50١‏ الهامش ]. 
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في الصفحة: 7486 و3141 .ح ١و‏ ؟. 
؛. تقدّم تخريجه في الصفحة: 777, الهامش ". 
6. سيأ تي في الصفحة التالية . 
.١‏ المعارج. ص ١88‏ . 


الترجيح بما ورد 
المع عن العمل 
به كالقياس 


مرتبة المرجّح 
الخارجى بالنسبة 
إلى سسائر 
المرجّحات 


:7 الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
بقي في المقام أمران : 

أحدهما: أنّ الأمارة التي قام الدليل على المنع عنها بالمخصوص - كالقياس - 
هل هي من المرجّحات أم لا ؟ 

ظاهر المعظم العدم. كما يظهر من طريقتهم في كتبهم الاستدلالية في الفقه. 
وهو الحق؛ لأنّ رفع الخبر المرجوح بالقياس عمل به حقيقة, كرفع العمل 
بالخبر السليم عن المعارض. والرجوع معه إلى الأصول. وأيّ فرق بين رفع 
القياس لوجوب العمل بالخبر السليم عن المعارض وجعله كالمعدوم حتى 
يرجع إلى الأصل. وبين رفعه لجواز العمل بالخبر المكاق لخبر آخر وجعله 
كالمعدوم حبّى يتعيّن العمل بالخبر الآخر ؟ ! 

ثم إنّ الممنوع هو الاعتناء بالقياس مطلقاً؛ ولذا استقرت طريقة أصحاينا 
على هجره في باب الترجيح ولم نجد منهم موضعاً يرجّحونه به. ولولا ذلك 
لوجب تدوين شروط القياس فى الأصول ليرجّح به في الفروع. 

الثاني: في مرتبة هذا المرجّح بالنسبة إلى المرجّحات السابقة. 

فتقول: أمّا الرجحان من حيث الدلالة. فقد عرفت غير مرّة تقدّمه على 
جميع المرجّحات. نعم لو بلغ المرجّح الخارجيّ إلى حيث يوهن الأرجمّ دلالة 
فهو يسقطه عن الحجّيّة. ويخرج الفرض عن تعارض الدليلين؛ ومن هنا قد 
يقدّم العاءً المهور والمعتضد بالأمور الخارجيّة الأخر على الخاصّ. 

وأمّا الترجيح من حيث السند. فظاهر مقبولة ابن حنظلة' تقديهه على 
المرجّح الخارجيّ. لكنّ الظاهر أنّ الأمر بالعكس؛ لأنّ رجحان السند نما 
اعتبر لتحصيل الأقرب إلى الواقع. فإنّ الأعدل أقرب إلى الصدق من غيره. 


: تقدم تخر يجها في الصفحة: 3586. 
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بعنى أنه لو فرض العلم يكذب أحد الخبرين كان المظنون صدق الأعدل 
وكذب العادل. فإذا فرض كون خبر العادل مظنون المطابقة للواقع وخبر 
الأعدل مظنون المخالفة فلا وجه لترجيحه بالأعدليّة. وكذلك الكلام في 
الترجيح بمخالفة العامّة؛ بناءأ على أنّ الوجه فيه هو نف احتال التقيّة. 


[ القسم الثاني ] 

وأمًا القسم الثاني: وهو ما كان مستقلاً بالاعتبار ولو خلا المورد عن 
الخبرين. فقد أشرنا إلى أنه على قسمين: 

الأول: ما يكون معاضداً لمضمون أحد الخبرين. 

والثاني: ما لا يكون كذلك. 

فن القسم الأوّل: الكتاب والسنّة. والقرجيح بموافقتها ئمّا تواتر به الأخبار. 

وتوضيح الأمر في هذا المقام يحتاج إلى تفصيل أقسام ظاهر الكتاب أو 
السئّة المطابق لأحد المتعارضين. فنقول: 

إن ظاهر الكتاب إذا لوحظ مع الخبر المخالف فلا يخلو عن صور ثلاث: 

الأولى: أن يكون على وجه لو خلا الخبر الخالف له عن معارضة المطابق له 
كان مقدّماً عليه؛ لكونه نصاً بالنسبة إليه؛ لكونه أخصّ منه أو غير ذلك _بناءً 
على تخصيص الكتاب بخبر الواحد ‏ فالمانع عن التخصيص - حينئذٍ ‏ ابتلاء 
الخاصٌ بمعارضة مثله. كما إذا تعارض «أكرم زيداً العالم» و«لا تكرم زيداً 
العالم». وكان في الكتاب عموم يدل على وجوب إكرام العلاء. ومقتضى 
القاعدة فى هذا المقام : 

أن يلاحظ أُوّلاً جميع ما يمكن أن يرجّح به الخبر المحالف للكتاب على 
المطابق له. فإن وجد شىء منها رجح الخالف به وخصّص به الكستاب؛ لأنَ 


المرجح الخارجيّ 
المعتبر في نفسه: 


.١‏ الترجسيح 
بموافقة الكتاب 
والسنّة. والدليل 
0 

صور مخالفة 
ظاهر الكتاب: 


الصورة الأولى 


الصورة الثانية 


ع ....... الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 
المغروض انحصار المانع عن خنخصيصه به ف ابتلائه يمزاحمة الخبر المطابق 
للكتاب؛ لأنه مع الكتاب من قبيل النصّ والظاهر. وقد عرفت أنّ العمل 
بالنصٌ ليس من باب الترجيح. بل من باب العمل بالدليل والقرينة في مقابلة 
أصالة الحقيقة, حتّى لو قلنا بكونها من باب الظهور النوعي. فإذا عوجت 
بقرينة الخبر السليم. 

ولو لم يكن هناك مرجّح. فإن حكمنا فى الخبرين المتكافئين بالتخيير ‏ إِمّا 
لأنْه الأصل فى المتعارضين. وإمّا لورود الأخبار بالتخيير _كان اللازم التخيير. 
وأنّ له أن يأخذ بالمطابق وأن يأخذ بالمخالف. فيخصّص به عموم الكتاب؛ لما 
سيجيء من أنّ موافقة أحد الخبرين للأصل لا يوجب رفع التخيير'. وإن قلنا 
بالتساقط أو التوقّف كان المرجع هو ظاهر الكتاب. 

فتلخّص: أنّ الترجيح بظاهر الكتاب لا يتحقّق بمقتضى القاعدة في شىءٍ من 
فروض هذه الصورة. 

الثانية: أن يكون على وجهٍ لو خلا الخبر الخالف له عن معارضه لكان 
مطروحاً؛ لخالفته الكتاب. كما إذا تباين مضمونهما كلّيّة. كما لو كان ظاهر 

واللازم في هذه الصورة خروج الخبر الخالف عن الحجّية رأسأ؛ لتواتر 
الأخبار ببطلان الخبر المخالف للكتاب والسنّة. والمتيقّن من الخالفة هذا الفرد. 
فيخرج الفرض عن تعارض الخبرين. فلا مورد للترجيح في هذه الصورة 
أيضاً؛ لأنّ المراد به تقديم أحد الخبرين لمزيّة فيه لا لما يُسقط الآخر عن 
الحجَيّة. وهذه الصورة عدية المورد فما بأيدينا من الأخبار المتعارضة. 


.7417 بأتي في الصفحة:‎ .١ 
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الثالثة: ان يكون على وجه لو خلا الخالف له عن المعارض لخالف الكتاب. 
لكن لا على وجه التباين الكلّ. بل يمكن الجمع بينهها بصرف أحدهها عن 
ظاهره. 

وحينئذٍ: فإن قلنا بسقوط الخبر الخالف بهذه الخالفة عن الحجَّيّة كان 
حكمها حكم الصورة الثانية, وإلا كان الكتاب مع الخبر المطابق بمنزلة دليلٍ 
واحد عارض الخبر امخالف. والترجيح ‏ حينئذٍ ‏ بالتعاضد وقطعيّة سند 
الكتاب. 

فالترجيح بموافقة الكتاب منحصر فى هذه الصورة الأخيرة. 

لكنّ هذا القرجيح مقدّم على الترجيح بالسند؛ لأنّ أعدليّة الراوي في الخبر 
الخالف لا تقاوم قطعيّة سند الكتاب الموافق للخبر الآخر. 

وعلى الترجيح بمخالفة العامّة؛ لأنّ التقيّة غير متصوّرة في الكتاب الموافق 
للخير الموافق للعامّة. 

وعلى المرجّحات الخارجيّة؛ لأنّ الأمارة المستقلّة المطابقة للخبر الغير 
المعتبرة لا تقاوم الكتاب المقطوع الاعتبار. 

إذا عرفت ما ذكرنا. علمت توجّه الاشكال فما دلّ من الأخبار العلاجيّة على 
تقديم بعض المرجّحات على موافقة الكتاب. كمقبولة ابن حنظلة'. بل وفى 
غيرها ثم أطلق فيها الترجيح بوافقة الكتاب والسئّة؛ من حيث إن الصورة 


الثالئة قليلة”*"* الوجود في الأخبار المتعارضة, والصورة الثانية أقلّ وجوداً. 


وقوله: «إنّ ظاهر تلك الأخبار»؛ أي : التى أطلق فيها الترجيح بموافقة الكتاب (اوتق 
الوسائق .ص 177). 


.147 تقدّم تخريجها في الصفحة:‎ .١ 


مرتبة همذا 
المرجّح بالقياس 
إلى سائر 
المرجّحات 


عو بد باجا باسنة ناز ندب الزنتائل العديذة والفرائه الحدرقة 


بل معدومة,. فلا يتوهّم حمل تلك الأخبار عليها وإن لم تكن من باب 
ترجيح أحد المتعارضين؛ لسقوط المخالف عن الحجّيّة مع قطع النظر عن 
التعارض. 

ويمكن التزام دخول الصورة الأولى في الأخبار التي أطلق فيها القرجيح 
بموافقة الكتاب, فلا يقل موردها. وما ذكر من ملاحظة الترجيح بين الخبرين 
الخصّص أحدهما لظاهر الكتاب ممنوع. بل نقول: إن ظاهر تلك الأخبار ‏ ولو 
بقرينة لزوم قلّة المورد. بل عدمه, وبقرينة بعض الروايات' الدالة على رد 
بعض ما ورد في الجبر والتفويض بمخالفة الكتاب مع كونه ظاهراً في نفيهما - أن 
الخبر المعتضّد بظاهر الكتاب لا يعارضه الخبر الآخر وان كان لو انفرد رفع اليد 
به عن ظاهر الكتاب. 

وأمًا الإشكال الختصٌ بالمقبولة من حيث تقديم بعض المرجّحات على 
موافقة الكتاب فيندفع بما أشرنا إليه سابقاً: من أن الترجيح بصفات الراوي 
فيها من حيث كونه حاكباً. وأوّل المرجّحات الخبريّة فيها هي شهرة إحدى 
الزوايتين وشذوذ الأخرى. ولا بعد فى تقديها*' *' على موافقة الكتاب. 

نح إن الدليل المستقل المعاضد لأحد الخبرين حكنه حكم الكتاب والسئّة في 
الصورة الأولى. وأمّا في الصورتين الأخيرتين. فالخبر المحالف له يعارض 
مجموع الخبر الآخر والدليل المطابق له والقرجيح هنا بالتعاضد لا غير. 

(470) لأنّ الخبر الموافق للمشهور إن كان موافقاً للشهرة بحسب الفتوى يسقط الخبر 
المخالف لها عن درجة الاعتبار وإن كان موافقا للشهرة بحسب الرواية (أونق الوسائل. 


ص)1329322). 
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وأمَا القسم الثاني وهو ما لا يكون معاضداً لأحد النبرين ‏ فهي عدّة 
الا 

منها: الأصل؛ بناءً على كون مضمونه حكم الله الظاهري؛ إذ لو بني على 
افادته الظنّ بحكم الله الواقعي كان من القسم الأوّل. ولا فرق فى ذلك بين 
الأصول الثلاثة, أعني أصالة البراءة والاحتياط والاستصحاب. 

لكن يُشكل الترجيح بها. من حيث إنّ مورد الأصول ما إذا فقد الدليل 
الاجتهادي ”"* المطابق أو الخالف. فلا مورد ها إلا بعد فرض تساقط 
المتعارضين لاجل التكافؤ. والمفروض أنّ الأخبار المستفيضة دلت على 
التخيير مع فقد المرجّح. فلا مورد للأصل فى تعارض الخيرين رأساً. 

فلابدٌ من التزام عدم القرجيح بها. وأنّ الفقهاء نما رجّحوا بأصالة البراءة 
والاستصحاب في الكتب الاستدلاليّة ؛ من حيث بنائهم على حصول الظنّ 
النوعي بمطابقة الأصل, وأما الاحتياط فلم يعلم منهم الاعتاد عليه. لا في مقام 
الاستناد. ولا في مقام الترجيح. 

مع أن بعض أخبار التخيير ورد فى مورد جريان الأصول. مثل مكاتبة عبد 
الله بن محمّد الواردة في فعل ركعتى الفجر في المحمل. ومكاتبة الحميري المرويّة 
في «الاحتجاج» الواردة في محل الانتقال من حال إلى حال فى أحوال الصلاة. 

فالمعتمد وجوب الحكم بالتخيير إذا تساوى الخبران من حيث القوّة ولم 


يرجّح أحدهما بما يوجب أقربيّته إلى الواقع. ولايلتفت إلى المرجّحات الراجعة 


(77]) منها: أصالة الحظر العقلية كما ذهب اليه بعض - ومنها: قاعدة أنّ دفع الضرر 
أولى من جلب النفع وغير ذلك (مشكيني). 

0 فلا يكون الأصل مرجّحاً. وقوله: «والمفروض أنّ الأخبار». أي: فلا يكون 
الأصل مرجعاً أيضاً (أوئق الوسائل. ص 155), 


". الترجيح بما لا 
يكون معاضيداً 


لأحد الخيرين: 


الترجيح بموافقة 
الأصل 


اللرعال فسي 
الترجيح بموافقة 
الأصل 


4 الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة 


إلى ترجيح مضمون أحد الخبرين مع قطع النظر عن كونه مدلولاً له؛ لحكومة 
أخبار التخيير على جميعها. 

نعم يجب الرجوع إليها في تعارض غير الخبرين من الأدلة الظئّية إذا قلنا 
بحجّيّتها من حيث الطريقيّة المستلزمة للتوقف عند التعارض. لكن ليس هذا 
من الترجيح في شي ء. 100 ) نعم لو قيل بالتخيير في تعارضها من باب تنقيح 
المناط كان حكنها حكم الخبرين. لكن فيه تأمّل كما في إجراء القراجيح 
المتقدّمة في تعارض الأخبار. وأنّ الظاهر من بعض عدم التواتر في جريان 
أحكام الخبرين من الترجيح فيها بأقسام المرجّحات مستظهراً عدم الخلاف في 
ذلك. فإن ثبت الاجماع على ذلك او اجرينا ذلك في الاجماع المنقول من حيث 
نه خبر فيشمله حكنه فهو. وإلا ففيه تامّل. لكنّ التكلم في ذلك قليل الفائدة؛ 
لأنّ الطرق الظنّية غير الخبر ليس فيها ما يصعّ للفقيه دعوى حجّيّته من حيث 
إِنّه ظنّ #خصوص سوى الإجماع المنقول بخير الواحد. فإن قيل بحججّيتها فقا 
هي من باب مطلق الظنّء ولا ريب أن المرجع في تعارض الأمارات المعتبرة 
على هذا الوجه إلى تساقط المتعارضين إن ارتفع الظنَ من كليهما. او سقوط 
أحدهما عن الحجّيّة وبقاء الآخر بلا معارض إن ارتفع الظنّ عنه. 

ونا الإجماع المنقول: فالتقرجيح بحسب الدلالة من حيث الظهور. 
والخصوصيّة جار فيه لا حالة. 

وأمًا الترجيح من حيث الصدور أو جهة الصدور. فالظاهر أنه كذلك وإن 
قلنا بخروجه عن الخبر عرفاً. فلا يشمله أخبار علاج تعارض الأخبار وإن 


(30؛) لسقوط الدليلين بالمعارضة. فيبقى المورد كما إذا لم يكن دليل في البين فيجب 
الرجوع اليها؛ وقوله: «فيه تأمّل». إشارة إلى أَنْه ليس بالبعيد أن يكون التخيير مختصّاً 
بما ينسب إلهم من الأخبار من باب التسليم والانقياد لهم. لا التسليم بكلّ ما يحتمل 
كونه حكما واقعيّاً (درر الفوائد. المحفّى الخراساني. ص 476). 
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ثمله لفظ النبأ في آية النبأ؛ لعموم التعليل المستفاد من قوله: «فإنَ المجمع عليه 
لاريب فيه». وقوله: «لأنَ الرشد فى خلافهم»؛ فإنّ خصوص المورد لا يخصّصه. 
ومن هنا يصمّ إجراء جميع التراجيح المقرّرة في النبرين في الإجماعين 
المنقولين. بل غيرهما من الأمارات التي يفرض حجّيّتها من باب الظنّ الخاصٌ . 
وما ذكرنا يظهر حال الخبر مع الأجماع المنقول أو غيره من الظنون الخاصّة 
لو وجد. والحمد لله على ما تيسّر لنا من تحرير ما استفدناه بالفهم القاصر 
القاصر من الأخبار وكلمات علائنا الأبرار فى باب الترجيح. رجّح الله ما 
نرجوا التوفيق له من الحسنات على ما مضى من السيّئات بجاه محمّد واله 
سادة السادات عليهم أفضل الصلوات وأكمل التحيّات. وعلى أعدائهم أشدّ 


الققات توا سوه الفقو نات امي امف مين 


١-الآيات‏ الكريمة 

>" _الأحاديث الشريفة 
أسماء المعصومين 

غ ‏ الأعلام 

6_الكتب 

” -الأديان والفرق والمذاهب 
7* -الجماعات والقبائل 

8- البلدان والأماكن 


4 الموضوعات 


الاية رقمالاية الصفحة 
«خذق لَكُم ما فى الأزْض حجَمِيعَاء ل 1 
«وَأَقمُوأ ألصّلَوَةَ 13 نكي لكا 
ا 
مُه أَمِيُون لايغنئون الكن ب إْآأمَابِيْ وإِنْ مُْإلَابَطتُون. 8“ 1 
«وَقُولُوا بلاس حُسْنًَاء 1 11 
«فَمْنْ حَج ألْبِئْت أو أَغْتمز فلا جُنَاحَ عْلَيْه أن يَطّؤّق بهماه م6١‏ 7 
«إنْ أنْذِينَ يَكْتْمُونَ مآ أنْرْلْنَا مِنَ آلْبِيَنْتٍ وَأَلْهُدَىه ١017 ١64‏ 
إنَمَا خِرٌمَ عَلَئْكُمٌ ألْمَئِتَة وَأَلدّمِ وَلَحْمَ ألْخِنزِيرٍ. يفل اه 
«فَمن كان مِنكُم مُريضًا أؤ على سَفر فَعدَةٌ مِنْ يام أَخْه م ا 
«يُرِيدُ أللهُ بكم أَلْيْسْرَ وَلايُرِيدُ بِكُمُ ألْعْسْرَ,ِ 46 ل ان 
أتَمُوأ ألصَيَامَ إلى أَلثَيْل» ١‏ 1 
«وَكُلُوأ وَأَشْرَبُوأ ختّى يَتْبِدّنْلَكُمُ الخنطٌ الأنيِضٌ من الخيئط.  ١87‏ يق 
«وَلائلقُوأ ِأَنِدِيكُمْ إلى آلتّهلُكة, ل 1 
«وَلَانَنكِحُوا أَلْمُْشْرِكَْتٍ» شف 1 


>, 


«فاغْتَزِنُو آلبْسَآء فى المجيض وَلانْفْرَبُومُنُ حَتَّى يَطَهُزنَ» 


«وَلَايَجلٌ لَهُنَ أن يَكْتُمْنَ مَا خَذَق أللهُ فى أَرْحَامِهنٌ» 
«حَنّئ تنكح رَوْجًا غَذْرَهُء 

«وَقُومُوأ لِنْهِ فَنْتِينَ» 

م لايُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُوأ مما وَلآأَذى..., 
«لاتْبْطِلُوأً ضدفتِكُم بِالْمْنَ وَالْأَدَىه 

«وَأحَلُ آلنهُ ألْبَيْعَ» 

«فَرهَنُ مُفْبُوضًَ» 

«وإن تُبْدُوأْمَا في أَنَفُسِكُمْ أؤ تحْقُوهُ يُحَاسِبْكُم به أللّهُ» 
لايُكظف أللّهُ نَفْسًا إِلَاوْ سْعَهَاء 

ْنا لاتُؤَاخِدَْا إن نُسِينَا أؤ أخطأنًا..., 
«لَاتّحَمَلَْا مَا لااطاقة لَنَا به, 


ال عمران (؟) 
«وَلِنهِ غنى ألنّاس جم الْبَيْتِ 
دوهن كَفرَفإِنُ آل عن عن أْغلمِينَء 
أَنَقُوأ آلنّه حق نْقَاتِه, 
«قَلِم قْلتْمُوهُمْ إن كُنْتُمْ صَدِقِينَ» 
«إضيرُوأؤ ضابرُوأ وَرَابِطُوأ وَأَنْقُوأ آللّة لَعَلَّكُمْ تُفيِحُونَ» 
النساء (6) 


«وَلَاتَؤْنُوأ ألسَفهَآء أَمْوَلكُمٌ» 


يغف 


يفف 


4" 
بض 
نض 
نمف 
"م" 
»> 
المينا 
الى 


1م" 


ع١‎ 


"١١ و3‎ 


اخدلا 
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م" 


4م 


الفهارس العامة 


«ؤمَن يّطِع أللّة وَرَسُولَهُ يُدْخِلَهُ خِنَْتٍ تجْرى» 
وَأَجِلُ لَكُم ما وَرَآء ذَلِكُمْ» 

«إلآأن تَكُونَ يَجْرَةٌ غن تَرَاضِء 

أَمْ يَحْسُدُونْ أَلناس عَلَى مَآ غَاتَآَهُمٌ أللّهُ, 

«قإن تَْرْعْسُمْ فى شئْء فَرُدُوهُ إلى أللّه وَأَلرْسُولٍء 


«يُرِيدُونَ أن يَتَحاكَمُوَأ إلى ألطاعُوتٍ وَقَْ أْمِرُوَأ أن يَكْفُرُوأ به» 


آم 
ات . 


«الّدِينَ نَوَفَاهُمٌ الَلائكة ظَالِمِى أَنقُسِهِمْ» 

«قَانُوأ فِيم كُنْتُمْ قَائُوأْ كنا مُسْتَضْعَفِينَ فى الأزرض» 
ألم تْكُنْ أض ألنّه واسغة فَتُهَاجِرُوأ فِيهاء 
فلَنْسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ أن تَُصرُوأً, 


المائدة (ه) 


أَؤْقُوأ بِالعْقُودٍه 
إلَامَا ذْكْيْتُمْ, 
«والمخضنث من لْذِين أُومُوأ الْكتَبَ» 


الانعام )0( 
«فإن يَكْفْرْ بها مَتؤلآء قد وَكُلْنَا بها قَْما لَنْسُو بها بِكَفِرِينَ» 
فَكُلُوأ مما ذَكِرَ أسْمٌ أللّه عَلَيْهِ؛ 
«وَمَالَكُمْ ألَاتْأكُنُوا مِمًا ذَكِرَ أسْمٌ أللّه عَلَيْهِ» 
«وَلاتَأكُنُوأ مِمانم يُدْكْرِآَسْمٌ آلله علَيْه 


«قل لآأَجِدُ فى مآ أوجِئ إِلَْ مُحِرْمًا علَى طاعم يَطْعَمُه؛ 


”أ 


لق 


,/1 


رف ال 


لاحب رفاك 


مف 


يف 


وف 


ايض 
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.فلله آلْحْجة ألْبَالَِة. 
,وَلاتَفربُوأ مَال َلْيَتِيم, 
من جَآءً بالخسنة فلَهُ عُشْرٌأَمْثَالها. 


الأعراف (/0) 
٠َإِذا‏ قُرئ آَلْقُرْءَانٌ فاسشتمِعوألَهُ وأنصِئُوأ. 

الانفال (4) 
.أطيفوأ أللّة وَأَلرّسُولَ. 
لَنِهْلِكَ مَنْ هلك عَنْ بَيَنّةَ وَيَحْيَى مَنْ خى عَنْ بَيَنْةِ» 


التوبة (9) 
إنْما آلْمُشْرِكُونَ نَجِسٌ فَلابِقْرَبُوا المشجد الْحَرَام. 
وَمِنْهمْ لذن يُؤْدُون ألتِيَ وَبَقُونُونَ هُوأَدُن... 
قل دن حير لَكُمْ. 
«يُؤْمِنٌ باللّه وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْ مِنين. 
,ما على ألْمحْسِنْينَ من سَبيل. 
,وما كان أللَّهُ لِيُضِلُ قؤمأ بَعْدَإِدْ هَدَاهُمْ خثى يُبَيَنَ لَهُم, 
«وْمَا كَانَ ألْمُؤْمِنُونَ لِتَنفِرُوأ كَافَة, 


«فنؤلا ئفرَمِن كَل فزفة مِنَهُمْ طآئْقةُ َنَتفقُهُو فى آَلدِينِء 


لَيَتَفَقَهُوأً فى أَلدَّينٍ وَلِيُنَذِرُوأً. 


رسائل الجديدة والفوائد الحديثئة 
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الفهارس العامة . 


يونس )٠١(‏ 
إن الف الى من أنحق شينا. 


«َقُلْء آله دن لَكُمْ أَمْ على ألثه نَفْتَرُونَ. 


يوسف 00 


النحل )١١1(‏ 
٠ 05-35‏ ءءء 8 7 
«وَمَا أزْ سَلْنَا من قَبْلِكَإِلَا رِجَالا نُوحِن إِلَيْهِمْ. 
وفة 7 أأهْل آلذَّهْر إن كُنتُمْ لاثغذه ل 
«عْبْدًا مُمْلُوكًا لَاتَقْدِرُ عَلَى شَئْء. 
الاسراء 60 
,إن لسغ و النضر وَألْقُؤْاذ كُلٌ أؤْلابِكَ كان عَنْهُ مشئولاء 


)٠١( طه‎ 


«وإن نَجْهَرْ بالقؤل فإِنّهُ يَعْلُمُ أَلسَرُ وَأَحْفى. 
فقُولاانهُ قؤلا ينا عله يَتذكرٌ أو يَخْشَى. 


الانبياء )01( 


«وَمَآ أَرْسَلنا قيْنكَإلَا رجالا نُوحِنَ إِلَئِهِم, 
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لحج )2 
أَرْكَعُوأْوَأَسْجُدُواء 
َوَخهِدُوأ فى أله خق جَهَادِهِ» 
«وَمَا جْعَل عَلَيْكُمْ فى أَلرِينٍ مِنْ خزج ٠‏ 


النور (؛؟) 


«إِنْ ألّذِين يُحِبُونَ أن تشيع الفجشة فى آَنَّذِينَ ءَامَنُوأ» 


النمل (/1؟) 
«وَمن كَفَرَ فَِنْ رَبَى غَنِىٌ كَرِيمٌ» 


«قَانُوأ آَطْيّرْنَا بك وَيِمَن مُعَكَه 
القصص (78) 
«تَلكَ آَلدَارُ الأخِرَةٌ نَجْعْلَهَا ِنذِينَ لايُرِيدُونَ عُلُؤْا فِى الأزض» 
فاطر (0”) 
«وإن يحَْبُوكَ فقذ كَدَّبَتء 
الزمر (9؟) 


محمد (/اع) 


«يََأَيّها آَنذِينَ ءَامنُوَأ أَطِيِعُوأ ألنة وَأَطِيِعُوا آلرْسُولَ, 


ايف لق 
74 الى 
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1١1.477 رضن‎ 


الحجرات (5) 


«يَنَأَيهَا نذِينَ ءَامَنُوَأإن جَآءَكُمْ فاسق بِنَبَا فَتَنِيُُوَا» 
٠إن‏ جَآءَكُمْ فاسق بنيَا فتَبَيْنُوَأ, 

«أن تُصِيبُوأء 

,فتُضبخوأ عَلَى مَا فَعَلَتُمْ نَدِمِينَء 

٠‏ أَجْتْنْبُوأ كثِيرًا مَنْ لظن إن بَعْض ألظُنٌ إِنْمْ, 


الحشر (09) 


الصف )11١(‏ 
«إنّى رَسُولُ آللّه إليْكُم مُصَدََّا لما بَيْنَ يَدَىْ مِنْ ألتُؤْرَاةٍ» 

التغابن (14) 
«فَاتُقُوا آلنّ ما سْتَطَفْتُْ 

الطلاق (56) 


«وَفن يَدّقِ أللّة يَجْغل لَهُو مَحْرَجًاء 
«وَيَرْزْفَهُ مِنْ حَيْتُ لايَخْتّسِبُ» 
«وَمن قُدِرَ عَلَيْه رِرْقُهُ فلَيُنفِق مِمَآ غاشآه آللّه» 


«لايُكَدَفُ أله نَفْسَاإِلَامَا َاتَآهَاء 
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المزّمّل (7) 
«فَافْرَوْأ مَا نَيِسْرَ مِنْهُ» 

المدثر (74) 
و أَلرّجْرْ فَاهَُجُر. 
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"-فهرس الأحاديث الشريفة 


الحديث الصفحة 
«الألف» 
انت أبان بن تغلب ؛ فإنّه قد سمع منّي حديثا كثيراً... 1 
انْتِ فقيه البلد واستفته في أمرك . فإذا أفتاك بشيء ... 3 
أتركوا ما لا باسن بة,.خدرا عا به اباس 2 
اجتناب السيّئات أولى من اكتساب الحسنات 02 
إحدى الجهالتين أهون من الأخرى. الجهالة ... 1 
اختلاف أُمّتتي رحمة ١.‏ 
إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله ثم أساء رجل ... 115 
إذا استيقن أَنّهِ زاد في المكتوبة استقبل الصلاة 0 
إذا استيقن أَنْه زاد في المكتوبة فليستقبل صلاته 5] 
إذا استيقنت أَنّك توضّأت فإيّاك أن تُحدث وضوءاً... 0 
إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردّوه إلينا ... 1" 
إذا التقى المسلمان بسيفهما على غير سنّة فالقاتل ... 4" 
إذا أردت بحديثنا فعليك بهذا الجالس ل 
إذا أصبتم بمثل هذا ولم تدروا فعليكم الاحتياط ... لس 
إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم فد 
إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم 1" 
إذا تطيّرت فامض. وإذا حسدت فلا تبغ . وإذا ظننت فلا تحقق يفف 
إذا جاءكم حديث عنّا فوجدتم عليه شاهدا... وفك 
إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء .0١6‏ 011 


إذاذكرها وهو فى صلاته انصرف وأعادها ... 
إذا معت من أسحابك الحديث وكلهم ثقة فموسّع عليك ... 
اذاشككت فابن على اليقين 


إذاشككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ... 
إذااعلمت أنّ عليها العدّة لزمتها الحجّة 

إذاكان الجور أغلب من الحقّ لا يحل لأحد ... 

إذاكان الماء قدر كرٌ لم ينجّسه شيء 


إذاكان ذكيّاً ذكّاه الذابح 


إذاكان ذلك فأرجه حبّى تلقى إمامك ؛ فإنٌ الوقوف عند الشبهات ... 


إذاكثر عليك السهو فامض على صلاتك 

إذالم تعلم فموسّع عليك بأئهما أخذت 

إذانزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنّا 

إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعر ضوهما على كتاب الله 
إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوابما خالف القوم 

إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً... 

إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظر وا ما خالف منهما العامة ... 
إذن فتخيّر أحدهما. وتأخذ به وتدع الآخر 

إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك الآخر 

اسكتوا عمًا سكت الله 

اعتمدا في دينكما على كل مسن في حبّنا كثير القدم في أمرنا 
اعرفوا منازل الرجال منا بقدر روايتهم عنا 

إقرار العقلاء على أنفسهم جائز 

اقض مافات 

أكتب و بت علمك في إخوانك ؛ فإنّه يأتي زمان هرج ... 


1048 
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الفهارس العامة ..... ....... 


الآن جنت بالنصفة يانصراني 

انا مقرٌ بنبوّة عيسى وكتابه ... 

الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث 
الذي يتورّع عن محارم الله تعالى ويجتنب هؤلاء ... 
الراضي بفعل قوم كالداخل معهم فيه 

العمريّ ثقة. فما أَدَى إليك عنّي فعنّي يؤدّي ... 
العمريّ وابنه ثقتان. فما ادّيا إليك عنْى فعنّي يؤدّيان ... 
القضاة أربعة : ثلاثة في النار وواحد في الجنّة ... 

الماء إذا بلغ قدر كر لاا ينجّسه شيء 1 

الماء كله طاهر حنَّى تعلم أَنْه نبجس 

الفيكورالا بنط بالمعسور 

المؤمنون عند شروطهم 

الناس في سعة ما لم يعلموا 

لناس مسلطون على أموالهم 

الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات 
الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة 
اليقين لا يدخله الك 

اليقين لا يدخله الشكٌ. صم للرؤية وأفطر للرؤية 

نا أهل بيت صدّيقون, لا نخلو من كذَّاب يكذب علينا 
إن الحديث يُنسّخ كما يُنسَخ القران 

إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة . ولكن الحسنة تحط الخطيئة ... 
إن الشيطان أتاكم من قبل الأعمال فلم يقوّ عليكم ... 


إن الله تعالى حدّ حدوداً فلا تعتدوها. وفرض فرائض فلا تنقصوها ... 


إنَاللّه تعالى يحتجّ على العباد بما اتاهم وعرٌ فهم 
إنَالله سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسياناً فلا تكلفوها ... 


إنَلله عرّ وجل يقول: (يُؤْمِنٌ باللّ...) فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم ... 
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ع رسائل الجديدة والفوائد الحديئة 


إنّ الناس أولعوا بالكذب علينا, كأنّ الله افترض عليهم ... فلن 
إن الوقوف عند الشبهة أولى من الاقتحام في الهلكة 0 
إن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة 1 
إِنَا والله لاندخلكم إلا فيما يسعكم 514 
إن أبا الخطاب كذب على أبي عبدالله . وكذلك أصحاب أبي الخطاب ... 1 
إن أمر النبيّ يله مثل القرآن. منه ناسخ ومنسوخ ... / 
إن رسول الله ينه إنما عنى بقوله: هذا محض الايمان ... لحف 
إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض. وإن شك في السجود ... الكل 
إن شك في الركوع بعد ما سجد وإن شك في السجود ... 1 
أنظر ما وافق منهما العامّة فاتركه وخذ بما خالف ... لام 
إِنّ على كلّ حقّ حقيقة. وعلى كلَّ صواب نور ... 1" 
إن عوامٌ اليهود قد عرفوا علماءهم بالكذب الصريح ... 6 
إن في اخبارنا محكما كمحكم القران ومتشابها ... 311١‏ 
إنّ في كلامنا محكماً ومتشابهاً. فردّوا متشابهها إلى محكمها 2 
إن قرئت عليه وفسشّرت له ف 
إن كان خلط الحرام حلالاً فاختلطا جميعاً فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس 1 
إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس به ... شف 
إنّما الأمور ثلاثة: أمر بيّن رشده فبتّبع . وأمر بيّن غيّه فيجتلب ... 0 
إنما الشلكٌ إذا كنت في شيء لم تجزه /لا4؟. محقم .1٠١‏ 

1.0 
إنّما أمروا بالحجّ ؛ لعلّة الوفادة إلى الله عرّ وجل ... ١‏ 
إنْما يحشر الناس على نيّاتهم يوم القيامة ف 
إن هذا وشبهه يعرف من كتاب الله: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى الدين من حرج) ... 3 
إن زوج ؛ قال الله عزّو جل : (حَتَئ تَنكح زَوْجًا غَيْرَهُ) ... ف 
نه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه ... 3 
إنه لا يسعكم فيما ينزل بكم ممًا لا تعلمون الآ الكفٌ عنه ... يدف 


الفهارس العامة ...... ...... 


إنهم ضربوا القران بعضه ببعض . واحتججوا بالمنسوخ ... 

أتاك الخبيث فقال لك : مَن خلقك ؟ فقلت: الله تعالى ؟ ... 
أتدري لِمَ أمرتم بالأخذ بخلاف ما يقوله العامّة ؟ ... 

أجمع لك السهو كلّه في كلمتين. متى شككت فابن على الأكثر 
أرأيتك لوحدّنتك بحديث العام ثم جنتني من قابل فحدّ ثتك... 
أردت منها ما يقرأ في نافلة الزوال؛ فإنّ الحمد والتوحيد... 

أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك 
ألا أعلّمك شيئاً إذا صنعته ثم ذكرت أَنْك نقصت ... 

أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ 

ما إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعدما تنقضي عدّتها ... 

أما إنّه شر عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منّا 

أمَا أهل هذه البلدة فلا_يعني أهل المدينة -وأما غيرها ... 
أماسميت قول21 عرّوجِلٌ: إن أَلسَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالْقُوَّاد...) ... 
أمَا قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع ردّه 

أما لو أنّ رجلاً قام ليله. وصام نهاره ... 

أمَا ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكل. و أمًا ما لم تعلم فكل 
أمسك عن طريق إذا خفت ضلاله ؛ فإنّ الكفٌ عنده ... 


أن الطِيرَة شرك وإنّما يذهبه التوكل 

أنّ المؤمن لا ينهم أخاه 

أن المؤمن لا يخلو عن ثلائة: الظنَ والحسد والطيرة ... 
انْ المؤمن لا يستعمل حسده 

أنا مقر بنبوّة عق وكتابه وما بشّر به أمّته 1 

أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا ... 

أنّدين الله لاايصاب بالعقول 


6ع/أظ 


54 هم 


أن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار ... 131 
اقلا فريضة خيس عدرين أو الف حكة ا 
أنّ ما أخطأت القضاة ففي بيت مال المسلمين ل 
أنّ من انهم أخاه فلااحرمة بينهما 114 
أن من انهم أخاه فهو ملعون ملعون ال 
أنّه إذا انهم أخاه انماث الإيمان في قلبه ... 11 


أنها زيادة فى المكتوبة ا 
أنه لولا ذلك لما قام للمسلمين سوق 1 
أنه مثل الصلاة المفروضة 1.35 


أنه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون إلا بكتبهم ا 

اورع الناس من وقف عند الشبهة 21 

أي رجل ركب أمرأً بجهالة فلا شيء عليه فق 

أين قول الله عرّ وجلٌ: (فَلَوْلَا َقَرَ...) ... 1.4 
«الباء» 

أنه من قبيل قوله تعالى: (فَمَنْ حَجٌ آلْبِيِتَ أو أعْتَمر...) ... في 


بأتهما أخذت من باب التسليم وسعك 1 
بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصيد ... 7 
بل ينقض السك باليقين 66 
بين عوامّنا وعلمائنا وبين عوامٌ اليهود وعلمائهم ... ل 


«التاء» 


تسجد سجدتي السهو في كل زيادة ونقيصة 6 
تسجد سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة تدخل عليك 1 
تفقهوا في الدين ؛ فإِنّه من لم يتفقّه منكم في الدين ... ١7/‏ 


تمّت صلاته ولا يعيد 0 


الفهارس العامة .. 


«الثاء» 
ثلاث لم يعر منها نب فمن دونه: الطيرة والحسد ... 
ثلاثة لا يسلم منه أحد: الطيرة والحسد والظَنٌ ... 
ثمن العذرة سحكت 


«الحاء» 
حتى تكون على يقين من طهارته 
حتّى يجينك شاهدان يشهدان أنّ فيه الميتة 
حتّى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البيّنة 
حتى يعر فهم ما يُرضيه وما يسخطه 
حدّثوا بها ؛ فإنها حقّ 
حديث واحد في حلال وحرام تأخذه من صادق خير لك ... 
حقّ الله على العباد أن يقولوا ما يعلمون ويقفوا عند ما لا يعلمون 
حلال بيّن وحرام بِيّنء وشبهات بين ذلك. فمن ترك ... 


«الخاء» 
خُدْ بأعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك 
خذ بما اشتهر بين أصحابك و دع الشادً النادر .... 
خذ بما خالف القوم, وما وافق القوم فاجتنبه 
خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوئقهما في نفسك... 
خذوابه حتى يبلغكم عن الحيّ. فإن بلغكم عن الحيّ ... 
خذوامارووا وذرواماراوا 


خلق الله الماء طهوراً 


«الدال» 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ؛ فإِنك لن تجد فقد شيء تركته لله عرّو جل 


7 


يفىفق 


505 505 


13 
1 الوا 
38> 
14 
344 
د 
١ن‏ 


ا/ئغ١ مالك‎ "60١ 


«الذال» 
ذاك واله محض الاإيمان 


«الراء» 
رجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم 


رسائل الجديدة والفوائد الحديئة 


الحفق 


006 اك 


رفع عن أُمّتي تسعة أشياء: الخطأ. والنسيان., وما استكرهوا عليه ... 


رفع عن أُمَني ما لا يعلمون 
م ٠‏ 
رفع عن أمّتي تسعة: الخطا والنسيان ... 


«السين» 
سل العلماء ما جهلت. وإيّاك أن تسألهم تعنّتاً وتجربة ... 


«الصاد» 
صم للرؤية وأفطر للرؤية 


«الضاد» 
ضع أمر أخيك على أحسنه حنّى يأتيك ما يغلبك منه ... 


«العين» 
عليك بالأسديّ 


عليك بزكريًا بن آدم المأمون على الدين والدنيا 


«الفاء» 
فإذا بلغك أن امرأةً أرضعتك ... 
فالذى جاءكم به أولى 
فإنّ الرشد فيما خالفهم 


كلاه 


اذركن 


1146 


11 


1١6 
١ 


فإنّ الشكٌ لا ينقض اليقين مه 
فإن المجمع عليه لاريب فيه ١١7‏ 3606. لاقل 


فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في التهلكة 1 
فإنّ اليقين لا ينقض بالشك. أو لا يدفع به 03 
فإن أشبههما فهو حقّ وإن لم يشبههما فهو باطل 3 
فلا تقبلوا علينا خلاف القران ؛ فإنّا إن تحدّثنا ... ف 
فلعله شيء أوقع عليك, وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكٌ 0/1 
فليأكل الذي لم يستبن له الفجر . وقد حرم على الذي ... 1" 
فليمض على يقينه 3م 
فما ورد عليكم من حديثين مختلفين فاعرضوهما على كتاب اله ... 144 
فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوه على كتاب اله ... 4 
فما يمنعك عن الثقفيّ؟ ‏ يعني محمّد بن مسلم فإنّه سمع من أبي أحاديث ... 1 
في حلال الدنيا حساباً. وفي حرامها عقابا. وفي الشبهات عتابا 5 


«القاف» 

قال أمير المؤمنين :ذه لكميل بن زياد: أخوك دينك. فاحتط لدينك بما شئت "0١‏ 
قال جدّي رسول الله ننه في حديث يأمر بترك الشبهات بين الحلال والحرام ... 5 
قال: يا أبا عمرو أرأيت لو حدّئتك بحديث أو أفتيتك ... 19 
قتلوه. قتلهم الله. ألا سألواء ألا يتموه أ 
قل : لا اله الا الله ... فق 


«الكاف» 


كافر بنبوّة كلّ عيسى لم يقر ولم يبشر ... ولد 
كان له أجر ذلك ١‏ 


كرت على الكذّابة فمن كذّب علي فليتبوَأ مقعده من النار 5 


00 باب‎ ٠. 


كتواعة 
كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف 

كل شي لك حلال حتّى تعرف أنه حرام 

كلّ شيء حلال حتّى تعرف أنه حرام 

كلّ شيء حلال حتى يجيئك شاهدان أنّ فيه الميتة 
كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنه قذر 


كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال ححتى تعرف الحرام ... 


كل شيء لك حلال 
كلّ شيء لك حلال حتى تعرف أَنّه حرام بعينه 


كلّ شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان 
كل شيء لك مطلق 
كل شيء مردود إلى كتاب الله والسنّة 


كل شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي أو أمر 

كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنه حرام بعينه 

كل ماشككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو 

كلّ مامضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّراً فامضه 


كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّراً فامضه كما هو 


كل ولا تسأل 


«اللام» 
لا بامق ببيع العذرة 


رق 
23.١‏ 

0٠١‏ امه 
مل امك اول 
حكن 
6011.675 
14 115ل 
4 
اك كيك 
1" 


1ن 1117 

1١77 

3500 

شي الالح يض 
114" 


6 


51 


لا تأخذنّ معالم دينك من غير شيعتنا ؛ فإنّك إن تعد يتهم ... 
لا تثقنَ بأخيك كلّ الثقة ؛ فإنَ صرعة الاسترسال لا تستقال 
لا تجامعوا على النكاح بالشبهة 

لا تجامعوا في النكاح على الشبهة , و قفوا عند الشبهة ... 


111 
لض 
7511 18" 


لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور. والوقت. والقبلة. والركوع. والسجود ا 


لا تعمل بواحدٍ منهما حتّى تلقى صاحبك فتسأل ... 
لا تقبلوا علينا حديثاً إل ما وافق الكتاب والسئّة ... 
لا تقض في الشيء الواحد بحكمين مختلفين 

لا تقولوا إلا خيراً حتّى تعلموا ما هو 

لا تنقض اليقين بالشكٌ ولكن تنقضه بيقين مثله 


لا حتى يستيقن 
لا شيء أبعد عن دين الله من عقول الناس 
لا شىء فيها. تقول: لا إله إلا الله 


لا صلاة الا بطهور 
لاصلاة الا بفاتحة الكتاب 
لاعذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه ثقاتنا 


ست ور تت 


لا؛ على الله البيان ؛ (لا يُكَلْفُ أَللّهُ فسا إلا وُسْمهَا) ... 
لا ؛ قال رسول الله عي: وضع عن أَمّتي ما أكرهوا عليه ... 

لا؛ لأنك أعرته إيّاه وهو طاهر. ولم تستيقن أنه نجّسه 

لأن أصلّي بعد الوقت أحب إليَ من أن أُصلّي قبل الوقت 

لأن أفطر يوم امن شهر رمضان فأقضيه أحبٌ إليّ من أن يضرب عنقي 


لأنَّ الرشد في خلافهم 
لأنّ السجود زيادة في المكتوبة 
لأنّ المجمع عليه لاريب فيه 


لأنّك كنت على يقين من طهارتك 
لأنّه أراد قتل صاحبه 


53/44 

١" 

210 

"17 

لمك 'اكأتثت شاك 
ا 

الام 

ون 

حرص 


لأنْه زاد في فرض الله عر وجل 

لأنّه لا يقدر 

لا ورع كالوقوف عند الشبهة 

لا يحل مال إلا من وجه أحله الله 

لا يدخل السك في اليقين 

لا يسعه ؛ إنّ الامام إذا مات وقعت حجّة وصيّه ... 
لايُصَّدّق علينا إلا ما يوافق كناب الله وسنّة نبيّه علية 
لا يعيد الصلاة فقيه 

لا ينقض اليقين بالشكٌ أبداً 

لك أن تنظر الحزم وتأخذ بالحائطة لدينك 

لكل رجل منّا من يكذب عليه 


لكلّ ملك حمئ . وحِمَى اله حلاله وحرامه . والمشستبهات بين ذلك ... 


لكل منًا من يكذب عليه 

م أمرتم بالأخذ بخلاف ما عليه العامة 

لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا 

لىَ الواجد يحل عقوبته 

ليس الحرام إلا ما حرم هه 

ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط 

ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن ... 

ليس عليكم المسألة إن الخوارج ضيّقوا على أنفسهم 

ليس على مستعير عارية ضمان. وصاحب العارية والوديعة مؤتمن 


«الميم» 
ما آمن بي من فسّر كلامي برأيه . وما عرفني من شبّهني بخلقي ... 
ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال 

ما اتاكم عنّا من حديث لا يصدّقه كناب لله فهو باطل 

ما أتاكم من حديث لا يوافق كتاب الله فهو باطل 


للد 


الفهارس العامة ............. 


ما جاءكم عنا فإن وجدتموه موافقاً للقران فخذوا به 

ما جاءكم عنّي مما لا يوافق القران فلم أقله 

ما جاءك من رواية من برَ أو فاجر يوافق كتاب الله فخذ به 

ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم 1 


ما خالف العامّة ففيه الرشاد 
ما خالف كتاب الله فليس من حديثي أو لم أقله 

ما سمعت منّي يشبه قول الناس ففيه التقيّة 

ما علمتم أَنْه قولنا فالزموه. وما لم تعلموه فردّوه إلينا 

ما كان أسوء حالك لو مت على هذه الحالة 

مالا يدرك كله لا يترك كله 

ما لم ينطق بشفتيه 

ماوجدتم في كتاب الله فالعمل به لازم ولا عذر لكم في تركه 
ما هم إليه أميل قضاتهم وحُكّامهم 

معاشر الناس ما من شيء يقربّكم إلى الجنّة ويباعدكم عن التار ... 
من اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه 

من ارتكب الشبهات نازعته نفسه إلى أن يقع في المحرّمات 
من ارتكب الشبهات وقع في المحرّمات. وهلك من حيث لا يعلم 
من افتى الناس بغير علم كان ما يفسده من الدين ... 

من بلق ة متو من الي قفمل :نه كان لمن العوات ما بلق 
من بلغه عن النبن نلا شيء من الثواب فعَمِله كان أجر ذلك له ... 
من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت ... 
من ترك الشبهات كان لما استبان له من الاثم أترك 

من ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له أترك 

من جدّد قبراً أو مثلٌ مثالاً فقد خرج عن الاإسلام 

من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر ... 


يفف 


ل 1 كول 


"ال 


الف" 


نا 
5106 


تفف 


من دان الله بغير سماح من صادق ألزمه الله النية يوم القيامة 
من رضي شيئاً كان كمن أتاه 

من زاد في صلاته فعليه الاإعادة 

من سرّح لحيته فله كذا 

من سنّ سنّةَ حسنة كان له مثل أجر من عمل بها ... 

من فسّر القرن برأيه إن أصاب لم يؤجر 

من فسّر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ 

من فسّر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب 

من فسّر القران برأيه فليتبوَأ مقعده من النار 

من قال : «سبحان الله» غرس الله له بها ... 

من قال في القرآن بغير علم فليتبوَأ ... 

من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه 

من كان على يقين فشك فليمض على يقينه 

من مات وليس له إمام مات ميتة الجاهلية؟ قال: حقّ وله ... 
من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه 

مهلا يا ابان. هذا حكم رسول الله تنيذ. إن المراة تعاقل الرجل ... 


«النون» 


«الواو» 
وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث ... 
والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غيره أو تقوم به البيّنة 
والذي بعثني بالحقّ إن هذا لصريح الاإيمان 
والله ما أظنّ كلهم يسمّون 
وإن كان بعد ما خرج وقتها فقد دخل حائل فلا اعادة 
وإِنْما هلك الناس في المتشابه ؛ لأنهم لم يقفوا على معناه... 


رسائل الجديدة والفوائد الحديثة 


الذنا 
33> 
لدف 
ذنمف 
ةا 
97١‏ 
7 
فى 
اك 
غ١‏ 
الا 
لمعك 
للك الللمك 


يف 


وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ... 4 
وأمّا ما رواه زرارة عن أبي عبدالله .:: فلا يجوز رده 3 
وضع عن أمّتي تسعة أشياء: الخطأ والنسيان وما لا يعلمون ... 1" 
وقع في المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم لا 6٠١‏ 
ولا تشّبعوا متشابهها فتضلوا 19 
ولأجل ما فيه من التفقّه ونقل أخبار الأئمّة جه ... / 
ولا يعتدٌ بالشكٌ في حال من الحالاات 01 
ولكن تنقضه بيقين آخر ١لآه‏ 
ولِمَ سألها 10 
ولولا ذلك لما قام للمسلمين سوق 01 
وما لم تجدوا في شيء من هذه الوجوه فر دوا إلينا علمه 4 11" 
وما لم يكن في الكتاب فاعرضوهما على سنن رسول الله كله ... 34> 
ويترك الشاذً الذي ليس بمشهور ... 0 


«الهاء» 


هذا يظن أنه من أهل الادراك ... يفف 
هم فى عدر ما داموا فى الطلب ... ١.4‏ 
ورين عرككا انكس هيفك 4 2696 659, 

مالعل حل اكه 
هؤلاء قوم من شيعتنا ضعفاء . وليس عندهم ما يتحمّلون به إلينا ... 4" 

«الياء» 

يا أبا حنيفة تعرف كتاب الله حقّ معرفته وتعرف الناسخ من المنسوخ؟ ... ف 
يا أبان اجلس فى مسجد المدينة وأفت للناس ... 
يا أتها الآ ما من هي بين يك من العنة :+ م 
يا بنى إنَّالله عرّ وجل يقول: (يُؤِْنٌ باللّه...) ... 6 


يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذً النادر ... م1 


ب رسائل الجديدة والفوائد الحديثئة 


يا زرارة. قد تنام العين ولا ينام القلب والاأذن ... 


يا قنادة. ان كنت انما فرت القران من تلقاء نفك فقد هلكت وأهلكت ... 


يا محمّد , كذِّب سمعّك وبصرك عن أخيك . فإن شهد عندك ... 
يأخذه صادق عن صادق 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 

يركع ركعتين بفاتحة الكتاب 

يصدّق المؤمنين ؛ لأنْه كان رؤوفاً رحيماً بالمؤمنين 

يعرف هذا وأشباهه من كتاب لله عرِّوجِلٌ: (مَا جَعَلَ عَلَيِكُمْ...) ... 


يقال للعبد يوم القيمة: هل علمت؟ فإن قال: نعم . قيل: فهلا عملت؟ ... 


يقسم الغنم على نصفين ثم يقرع بينهما. فكل ما وقع السهم عليه ... 
بنظر إلى أفقههما وأعلمهما [بأحاديثنا] وأورعهما فينفذ حكمه 
ينظر إلى ماكان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما ... 

ينظر إلى ما هم أميل إليه حكّامهم وقضاتهم ... 

ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديننا ونظر في حلالنا ... 
يُنظر . فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامة ... 


7 
عي 
10464" 


لذ 
17 1خمك 
5146 
141 
506 


فهرس أسماء المعصومين 


رسول اه عَني « النبيَ (محمّد بن عبد الله عة) 0١‏ 
50 عه الال إلا ولا على كىى أككل 
ما اال عكالل لكا لكا بل 
/اؤا,. حال لاملا وول لاو لول 
0 ككل الال مت 151ل خالل 
شي الحفة لحف شي ش11 الا 
4غ؟. 516 5660 056", /7ا56, لول 
ككا عكل #الالا الاك كو على 
4غ 4152 ”1ك 40 4353., ملالء 
خلاء. 5ه كخقمقف 65٠١‏ "56ت ؤأمتى 
هلا" كحت حلت عككت مكقكت وملاء 
١و‏ ااا زلا 

الامام على - أمير المؤمنين ©« 58. ه". 1ل. 
11 اام 02 اضف بردي” 
لي ال يري اللي لي الك" 
441-17 605ل لاقف “#“كلك, كحت 


أضفى 
الحسين بن علي :9ه ١171‏ 


الامام الباقر عه - أبو جعفر الباقر يه 85,. “الا. 
للا غك 55٠١‏ 4غ1”. .1١1‏ فال 
4" . /ازالا 

الامام الصادق نه > أبو عبد الله جعفر بين محمّد 
الصادق ين 9 لا 54,. الا الاء إلاء 


ملا كلا ا وكلى لا 1ك كول 
ذا تجد بتدد لد يمد خحنة 
الال الال زا أكثكل لاكك, لكل 
خقد تقد لضف حي يناي للا 
4اك ١اوكل‏ لاوا لكك الاك لاك 
474 6507 كذم, 317 311 لمت 
خخ كخكت عكلكت اككالاكلاء, اكلا, 
نايف 

الامام الكاظم نز > أبو الحسن الكاظم نه - أبو 
الحسن - أبو إبراهيم ؟؟١. ,58٠‏ 608. 
144135 

الامام الرضا :ذه ه أبو الحسن الرضا به * أبو الحسن 
فد 1 30 اكاذ ذمد جد" 
فد اي ال ل الخد لشف 

الإمام الهمادي نه - أبو الحسن الثالث يه - أبو 
الحسن ‏ 57713317177 

الاامام العسكري ننه 
0 

الامام العصر نئة - الامام القائم ب 

عيسى بن مريم نّة ‏ 001.0868, 61١.66١‏ 


4 6+4 وام حكل 


١6١ 0-0 


> - فهرس الأعلام 


أبان بن تغلب لا. ١17‏ 

إبراهيم بن هاشم ١61‏ 

ابن أبي جمهور الأحساني  .37٠‏ 197.341 
ابن أبي الجهم ١١‏ 

ابن أبي العزاقر ١87‏ 


ابن أبي عمير 515 
ابن أبى قحافة  ٠٠١‏ 
ابن أبي ليلى 6/ 


ابن أبي يعفور 77 1179 1817, 891.8698, 
ل 

ابن إدريس ١١١‏ 

ابن بكير 677.11١‏ 

ابن جريحم ٠56‏ 

ابن حنظلة (عمر بن حنظلة) 
.7460 


753 6 ١١7“ 


]984 ١95١.٠١١  ةرهز ابن‎ 

ابن عبّاس ١605‏ 

ابن عثمان الأحمر (أبان بن عثمان) ١8١‏ 

ابن الغضائري 5.08 

ابسن قسبة (أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن 
الرازي) 81. ١١8.37.3٠.68‏ 

ابن مسلم (محمّد بن مسلم) 5 

ابن المغيرة (الحارث بن المغيرة)  ١١17‏ 

ابن الوليد (محمّد بن حسن) ١47 .١771/.١758‏ 


ابن هاشم (إبراهيم بن هاشم) ١61‏ 
أبو إسحاق الأرّجاني 7/ 
ابو ضير +15 اه 

أبوبكر 697 37/6 

أبوبكر بن أبي قحافة  ٠٠١‏ 
أبوبكر الحضرميّ ١66‏ 

أبو الجارود م4" 


أبو جعفر (يزيد بن قعقاع) غ1١1‏ 


أبو حنيفة الا. 4ل. #ال9. مسالا 
أبو حيّون مولى الرضاءئه 34١‏ 
أبو الخطّاب ‏ “م١‏ 

1١147  ةبيشوبأ‎ 


أبو عبد الله الكوفي ١7‏ 

أبو عمرو الكناني  194٠0‏ 

أبو القاسم الحسين بن روح 177. ١815.371‏ 
أبو محمّد ١17‏ 

أبو المكارم ‏ 775. 411 

أحمد بن إسحاق  ١17‏ 

أحمد بن محمد بن عيسى 1١‏ 
الأرّجاني 4لا اال 

إسحاق بن يعقوب ١114‏ 

إسحاق بن عمّار  0٠١ .60١086‏ 
اسماعيل بن أبي عبد لله اه كلا ١61‏ 
إسماعيل بن جابر ‏ 1.0.8691 


الآغا محمّد رضا الهمداني ٠١‏ 
أمين الاسلام (الطبرسي) 2 ١7.١77‏ 
الأوزاعي ه”اا 

أيَوب بن نوح ١8١‏ 

الباقلاني 578 

البحراني ١”/ا‏ 

١87 البرقي‎ 

5٠١.١48  يطنزبلا‎ 

50١ البصري‎ 

بنو فضّال ١9١‏ 

510.744  رباج‎ 

65١,65٠  قيلئتاجلا‎ 

الجبّائيان 8/ا" 

الجميل 18" 

جميل بن درّاج ‏ 7515.778. 114.511 
الحارث بن المغيرة  ١١5١‏ 

١64 الحسن‎ 

الحسن بن الجهم 584 

الحسن بن علي الوشّاء ١8١‏ 
الحسين بن المختار  594٠0‏ 

الحسين السرّي 188 

حفص بن غياث ‏ 1/.097.097ا١"”‏ 
الحلبي 7١١7.474‏ 

١8١ حمدويه‎ 

١١9 حمران‎ 

حمزة بن طيّار 147؟, 5486 
الحميري  747.١17‏ 
داود بن الحصين ‏ 197.347 
داودبن فرقد  19١‏ 


ربيعة الرأي 76 

رضي الدين ابن طاووس ١9‏ 

زرارة كلا قلاء لاا ١5ل‏ لكل '؟كلى, 
4" 160؟, 150؛, لاؤ؛. 55ك. ,6١"5‏ 
الاة. الاه 6651. 0515 375 11060 
كال ؟الالكى لاحرك 1117 

زكريّابن ادم ١77‏ 

الزهري 718.547 

زيد الشحًام "لا 

سعد بن زياد 5148.549 

سعد بن عبف لله ١14‏ 

سين ين المناتب. . 70 

سفيان الثوري ‏ 6“ 

571.715  ينوكسلا‎ 

سلمة بن أبي حبيبة ١17‏ 

سليم بن قيس الهلالي 86 

5944 29١7  ةعامس‎ 

سماعة بن مهران ‏ 548 

سمرة بن جلدب 2 131.148. 11/6 

سوادة 97780 

السيّد الرضيَّ 41"5 

اللسيّد صدر الدين * محمد بسن مير محمد باقر 
القمّي 64م 

السيّد المرتضى ‏ 2.54 .٠١8.٠١5,,٠١١.1٠٠١٠١‏ 
م ١9‏ غ.ه 

شبيب بن أنس ‏ 75 

شعيب العقرقوفي 1١7‏ 

١ الشلمغاني‎ 


"7" 


الشهيد الثاني ++ هلا ؛. وكه. 5ى" 

الشيخ الأنصاري 6 

الشيخ البهاني ١11.185‏ 

الشيخ الحو "91١‏ 

الشيخ الصبوق 110.158 .١997‏ كماء 
١‏ 717 7017 01؟. نن1 


الشيخ الكليني 05ل م١‏ ؟/؟ 

الشيخ محمّد كاظم الطوسي ٠‏ 

الشيخ المفيد لي ايا الل 
4م" 

الشيخ موسى التبريزى ٠١‏ 

الشيطان -شيطان 9.558؟؟ 

١4٠ الصفار‎ 


51١4.751 .758 75١  يسربطلا‎ 

عبد الأعلى مولى آل سام /الا. 1148 .5١4‏ 
شف بدي يا هذ 

عبد اقه بن سليمان  5١‏ 

عبد الله بن سئان  5١56.08‏ 

عبد الله بن المبارك الزهريّ ‏ 76 

عبد انه بن محمّد ‏ 47" 

عبد الله بن وضّاح  76٠‏ 

عبد الله الكوفي ١97١‏ 

14١.510  نمحرلا عبد‎ 

عبد الرحمن بن الحجّاج  .586٠‏ 577.559 

عبد العزيز بن المهدي ١17‏ 

عبد المؤمن الأنصاريّ ل 

عنمان ‏ 6"الا 


عكرمة م "لا 


رسائل الجديدة والفوائد الحديثة 


العلامة الحلّي > الفاضل ‏ 5117. /151. 41/6 

علاء بن رزين ١8١‏ 

علم الهدى ‏ ”1 

علي بن أبي حمزة /ا1١‏ 

على بن باط 51" 

على بن جعفر ‏ 552. 3291, لم١1‏ 

على بن الحسن بن فضّال ١6١‏ 

علي بن الحسبن الموسوي ٠١"‏ 

علي بن محمّد 56١‏ 

علي بن محمّد القاساني 6008 

على بن المستّب ١717‏ 

على المشكيني الأردبيلي ٠١‏ 

عمّار > عمّار بن باسر 417 

عمربن حنظلة ,506.548.515.١6١‏ 
140 

عمر بن الخطاب  ٠٠١‏ 

١7 العمري‎ 

العتاشي 7 

الفاضل التستري ‏ 84 

058 86751.1١  ينوتلا الفاضل‎ 

الفاضل السبزواري ‏ 7و 

الفاضل القمّي ‏ 5894. 1/1.54 

الفاضل النراقي ‏ 434 

الفاضل الهمدانئي ٠8١‏ 

الفاضل الهندي الام 

فخر الدين » فخر المحقّقين » ابن العلامة ‏ 456. 
"5٠١ 65‏ 

الفريد البهبهاني « الوحيد » الوحيد البهبهاني ‏ 506 

الفضل بن شاذان ١47‏ 

فضيل بن عياض 7"50. 7517 


القاسم بن العلا. ١58‏ 

القاسم بن يحبيبى 60٠/‏ 

القاضي - ابن البرّاججح ١5١‏ 

قتادة “الا ١64‏ 

القطب الراوندي 14/8 

القمّي (علي بن إبراهيم القمّي) 

كاشف الغطاء ‏ 407 

الكركي 350 

١18.155 الكني‎ 

كميل بن زياد 50١‏ 

١7١,158 الكناني‎ 

الليث بن سعيد ‏ 96 

المأمون 7م7١‏ 

١64  دهاجم‎ 

المجلسي املا محمّد باقر) 0.07.777 

المحدّث البحراني 3115.1١8‏ 

المحقّق الأردبيلي 4186.444 

المحقق الب هبهاني > الوحسيد » الوحيد 
البهبهاني .8١41.٠٠١‏ 1917544 

المحقّق الخوانساري (حسين بن جمال الدين محمد 
الخوانساري) 789 483. 45١.487‏ 
اه 

المحقق الداماد (المير محمّد باقر الداماد 
الحسيني) ٠١4‏ 

المحقق السسبزواري املا محمدباقر 
السبزواري) لالا. 846 

المحقّق القمّي (الميرزا أبوالقاسم القَمّي) 014 

محمّد بن خالد (البرقي) 514 


10 ,١ 617 


محمد بن سئان اما 


محمّد بن شهاب الزهري 6/ 


00 00 00 ا ام 


محمّد بن عبد الله (راو مجهول الحال) 148 

محمّد بن عبد الله المسمعي ١١8‏ 

محمّد بن علي الشلمغاني  ١١17‏ 

محمّد بن عيسى (محمّد بن علي بن عيسى) 2 ؟؟١‏ 

محمّد بن الفضيل "١6.3١7‏ 

محمّدبن ملم 978 4ا. 118.117 100., 
007 15 607 لاقف .كفت /اكللا 

محمّد بن هارون الجللاب  3١7‏ 

591 258١  ةقدص معدةبن‎ 

المسمعي (محمّد بن عبد الله) ‏ 51814. 518 

المعلى بن خنيس 184 

المغيرة بن سعيد  ١١8‏ 

المقدّس الأردبيلي ١١4‏ 

المقدّس الكاظمي 5١1‏ 

مالك “9 

المينمي (أحمد بن الحسن) 8؟١‏ 

النجاشي (أبو العبّاس الأسدي الكوفي) 3817 

النعمان > نعمان بن بشير  ١05.545‏ 

النهديّ (محمّد احمد حمدان القلانسي) ‏ 57" 

الوشّاء (الحسن بن علي) ١00‏ 

الوليد .١4#‏ ما 

وليد بن عقبة  ١717‏ 

الوليد بن مغيرة ‏ 0٠*؟‏ 

هشام بن الحكم ١١4‏ 

هشامبن سالم +507 

يحبى بن أكثم قف 

يعقوب بن شعيب ١1/4‏ 


0-فهرس الكتب 


الإحتجاج ‏ 394.3481.617.154. اكلا 4" 
الاستبصار ‏ ١0لا‏ 7.5 77 لحية 
الكافي ‏ 31. 34 1418.759 1681.701., يف 
5١1 7 04‏ 11١ل,‏ لاال أاف 584 
ل ا ل ل ذه ”23 
الاقبال (اقبال الأعمال) ‏ 577 شه 
إكمال الدين ١١54‏ بذاية 
الأمالي للشيخ الطوسي ‏ 44 /ام”ى . 
الأمالي للمفيد التاني "8١‏ يفف 
أوثئق الوسائل  ,”١ ,50 59.50.7978 .١7‏ 
افد شد بذ شد يض انث ناي 40 
”ككل 10 1# 14 قل ٠ف‏ 14 
لاف لام لله 65 3535, لالت لك قت 16 
د فد لذ متففد هذ لستيرنا , 
كث. لح مه ١15‏ 36 155 لال حل 40١‏ 


ل ك١‏ 6 ١1١5‏ >؟١؟ل,‏ ككلم 56ل 41 
ا ل ال الحا ار يف5 87 
رشا ابر ار مس لطر 216 6٠5‏ 
.١ 14 6١17 ت6١‎ .١1 3"‏ 15ل كول 55 
م6١ ,١65‏ أاكل, ”كل ]لكل عحككل 74 6, 
/لاكل, الال 4ل ,١‏ تلال, يؤل لاؤى, 647 
“١89‏ ؟5 ١13586 ١51 ١‏ غخكأكث. ؤأكك 665 
لحف قف ترفقة ار اطف” هكة. 
+ 8" ١1كل‏ 15" 175ل 16" 6/4 . 


661, لاثأة. 6455 عل لأادلى 
لا يا الا الل الل 2 
4" 606ك لاكلتل الك ”كك )الى 
كلك لاكك ذشلكك أكلكت الك أل 
76٠١ 106‏ ؟'فحك ؟أكك. 67ت ولك 


31١١.456 الإيضاح‎ 

بحار الأنوار 317. /ا”؟, 6.05 18 

بصائر الدرجات ؟؟١‏ 

التحرير (تحرير الأحكام الشرعيّة)  .55٠‏ 161. 
0ع 

لتذكرة (تذكرة الفقهاء) ‏ ١8"؟.‏ 79.16" 

تفسير العيّاشي 2 715.3787, 4١1‏ 


تمهبد القواعد ١٠/ا؟‏ 

"4١.7١8.7١1 .5١4 التوحيد‎ 

تهذيب الأحكام !؟. 34. 614 لاؤه. 750, 
36> 

جامع المقاصد ويف 

الحاشية (حاشية سلطان الملماء على 
المعالم) "١١‏ 

الحدائق الناضرة ‏ 157. 51/9, ."ا 

حواشي المشكبني على كفاية الأصول ‏ 5/7 

5.3.741١ 7؟5.‎ 7١8 الخصال‎ 

الخلاصة (خلاصة الأقوال) 6٠8‏ 

الخلاف 2 1لا 

درر الفوائد للمحقق الخراساني /ةن. 
ا الي اليد لالش اف" 
شقة لثقة يضف أذ أففة لغف”" 
"7 خف باك ينه بخة انيع 
ذف أذطنة أمظ 1 لظ ”7 
م1 16٠١‏ كلل لدف ذخاف قلاف 


نلف 


كلاة, /الام, “رهم "7" ؟ذأك كفتك 
ا ل ا 512 الطضظ ارم 
7/48 

الدروس (الدروس الشرعيّة) 777. 471 

الذريعة (الذريعة إلى أصول الشريعة)  ١76‏ 

الذكرى (ذكرى الشيعة)  "1٠0‏ 

رجال الكنتّي 71 

رجال النجاشي ‏ 1417.51 

الرعاية لحال البداية ‏ ”7م54 

الروض (روض الجنان) 59١,44‏ 

الروضة (الروضة اليهيّة)  5١‏ 

الرباض (رياض المائل) ‏ 457 

السرائر 5لا”. 477 

الشرائع (شرائع الإسلام) 598 


6١9  سوردلا شرح‎ 


شرح الربدة 6م 
شرح المقاصد ١٠‏ 
شرح المواقف  ٠١٠١‏ 


شرح الموجز (كشف الالتباس)  "8/١‏ 

شرح الوافية 7*98. 484,5١4‏ 

الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربيّة) .1-٠‏ 
37 هءة. الاه 

العدّة (العدّة في أصول الفقه) 176 175, ,١٠67‏ 
ا الاك الال 1 جنك لاقل 


.ل وك" 
عدّة الداعي لقف 
علل فضل بن شاذان  ١67.١47‏ 
عوالي اللثالي ‏ 37. 94. .541.15١‏ 4737. 


ا كت 6 اي" 
الغنية (غنية النزوع) ‏ 186 51, /7*1, 1غ 


ى” 


الغيبة للشيخ الطوسي ١617.١54‏ 
الفقيه امن لا يحضره الفقيه) 
11/0104 
الفوائد الرضويّة للمحقّق الهمداني 87.44 605. 
ل اللا أشدة ذل أن أسى؟" 


/1". 314., لاوا 


0" 9ى". .411١‏ 66غ. //اؤ6غ. ةا. 
هلا ,606٠١ 48٠١‏ ١5اءة6,‏ اهف ١اكآل”ى‏ 
مذ لحف 

188.151 .4٠٠  طيحملا القاموس‎ 

قرب الاسناد ١484‏ 

القواعد (قواعد الأحكام) ‏ 74 

601١.481  نينارقلا‎ 

كشف اللثام 5.6886." 

470  ةعمللا‎ 

مجمع البحرين 148. 781.517 

مجمع البيان ؟ل. ١61.786 .١58‏ 

مجمع الفائدة والبرهان 4414 

المحاسن ,55١ 5١1.١38‏ 871لا 


14 
مدارك الأحكام 441. الا". 4117. 088. 
23> 
مستدرك الوسائل 611.78١‏ 
مستطرفات السرائر ٠١١”‏ 
المالك ١/ا؟.‏ /117. 6386 911, 1177لا 91 
مصباح المنير 4717 


معارج الأصول 171.١8‏ 414.461 
معاني الأخبار 141١.١58‏ 

المعالم (معالم الدين) 
المقاصد العلية الاسم 


١ 11/‏ لاشال 466. لا1 


رسائل الجديدة والفوائد الحديثئة 


المقنع (الشيخ الصدوق) 603517 

المكاسب (الشيخ الأنصاري) ‏ 177 

المنية (منية اللبيب في شرح التهذيب) 18١‏ 

الموجز (الموجز الحاوي) 57/١‏ 

النهاية (نهاية الوصول إلى علم الأصول) .١716‏ 
٠.06 4‏ هلا1. لهة 

النهاية الأثيرية ‏ 1355 

نهاية الإحكام "0١‏ 

نهج البلاغة 101 

الوافية 4417. 6.05.8600 

وسائل الشيعة لا3. 31. 94 .١ "58.١598‏ 
١1+‏ ١5ك.‏ 1غأة 615 31ه لاقف 
”7/6 3417 16؟ 


1 فهرس الأديان والفرق والمذاهب 


الإسلام 9 27752١96‏ 301.815 1351. 
لوه 

6.5.7577 70١ الاماميّة‎ 

أهل الكتاب “الا. 1ا#. 6867 

الخوارجح 554 

,.١15١ 15817567١١ 99 ,"8 الشسيعة‎ 


#أكل ا الحم ١‏ غ7 ١‏ ؟'ذها, 51 


لف شف 
الغلاة ١94‏ 
الفطحيّة ١94‏ 
المجبّرة ١94‏ 
المشبّهة ١74‏ 
المعتزلة /اه 
المقلدة ١9/4‏ 


ه08.١316‎  ىراصنلا‎ 
١794 الواقفيّة‎ 


008.7١1.155.158 .١868#“ اليهود‎ 
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١١9/ السودان‎ 

النياطين 4 

طلاب العلم ا 

طلاب علم الأصول 51 
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علماء الاسلام 5354.٠١9‏ 

علماء أهل الكتاب ١61‏ 

العلويون ؟9؟1 

عمّال بني أميّة 5١1‏ 


فقراء الشيعة ‏ 6" 

.3١1.465 41-00 .7588.153.1١5 الفقها.‎ 
71/1 

فقهاء أهل البيت ف#  ٠١”‏ 

فقهاء الشيعة ١151‏ 

القدماء 5لا 


8١1.١65 قريض‎ 


اللغويّون ”47. 7/4.46 

١87” المتأخّرون‎ 

المتكلمون 473 

المجتهدون ,11١ 779 7١737١448‏ 
الاو 5ل ولاك دي لاله 

المحد نون كوف 

المحققرن 658 

"٠١ 2 المشركون‎ 

المعصومون ئها 

الملائكة 4 

النحويون 
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خراسان .١18‏ "لا 

الشام "لا 

75 ,930/ .93  قىارعلا‎ 

الغدير 2771 4.*” 

9786  ةفوكلا‎ 

المدينه ‏ 4.516١.هم.١تث6.‏ هلا 
محد المدينة ‏ 6 


96  رصم‎ 


1-فهرس الموضوعات 


المقصد الأول: في القطع 
في أنّ حجّيّة القطع ذاتيّة 
في انفسام القطع إلى طر يقي وموضوعي 


الأمر الأوّل: في التجرّي وأحكامه وأقسامه 

الأمر الثانى: في القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة واختلاف الأخباريّين فيه 
الأمر الثالث: في قطع القطاع وحجّيّته 

الأمر الرابع: في العلم الإجمالي وأحكامه 

المقام الثانى: في كفاية العلم الإجمالى في الامتثال 

المقام الأوّل: في كفاية العلم الإجمالي في تنجّز التكليف 


المقصد الثاني: في الظّن 
المقام الأوّل: في إمكان التعبّد بالظنَ عقلاً 
المقام الثانى: في وقوع التعبّد بالظنَ 
أصالة حرمة العمل بالظرَ 
الأمارات الخارجة عن حرمة العمل بالظنَ وهي أمور: 
منها : الأمارات المعمولة في استنيا الأحكام الشرعيّة 
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الامارات التي يعمل لتشخيص مراد المتكلّم 


«ححيّة ظواهر الكتاب» 
ينبغي التنبيه على أمور : 


الأمر الأوّل: في توهم أن الخلاف في اعتبار ظواهر الكتاب قليل الجدويف ودفعه 
الأمر الثانى: حكم اختلاف القراءات في ظواهر الكتاب 

الأمر الثالث: دفع توهّم أن العمل بظواهر الكتاب مناف للآبات الناهية عن العمل بالظّنّ 
«حجّية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه 


مناط حجّيّة الظواهر 


الأمارات التي يعمل لتشخيص الظواهر 


حجّيّته قول اللغوي 

منها : الاإجماع المنقول -- 

منها : الشهرة الفتواتيّة 

منها: خبر الواحد 

أدلّة المانعين عن العمل بخبر الواحد : 
الاستدلال بالكتاب 

الاستدلال بالأخبار 

الاستدلال بالإجماع 

الجواب عن ادلة المانعين 

أدلّة المجوّزين للعمل بخبر الواحد : 
الاستدلال بالآيات 

الاستدلال بالأخبار 

الاستدلال بالااجماع 

الاستدلال بالعقل 


أدلة حجّيّة مطلق الظنّ. والجواب عنها 


تنبيهان لدليل الانسداد: 


رسائل الجديدة والفوائد الحديثة 


فى 


فهرس الموضوعات ............. .. 


التنبيه الأوّل: تقرير دليل الانسداد على وجه الكشف والحكومة 
التنبيه الثاني: فيما اشتهر من كون الشهرة في الفتوى جابرة لضعف سند الخبر 


المقصد الثالث: في الشك 
أصالة البراءة 
الموضع الأوّل: في الشك فى نفس التكليف 
المطلب الأوّل: في الشبهة الحكميّة التحريميّة والوجوبّة 
أدلة القول بالبراءة : 
الاستدلال بالايات 
الاستدلال بالأخبار 
الاستدلال بالعقل 
أدلة القولبالاحتياط» 
الاستدلال بالآيات 
الاستدلال بالأخبار 
الاستدلال بالعقل بوجهين 
ينبغي التنبيه على أمور : 
الأمر الأوّل: هل أصالة الاباحة من الأدلّة الظنيّة أو من الأصول؟ 
الأمر الثانى: هل الأوامر الشرعيّة للاستحباب أو للإرشاد؟ 
الأمر العالث: أصل الابباحة إِنّما هو مع عدم أصل موضوعى حاكم عليه 
الأمر الرابع: اعتراض بعض الأخبارييّن على الأصولئين وجوابه 
الأمرالخامس: محلّ الكلام في الشبهة الوجوبّة 
الأمر السادس: رجحان الاحتياط في الشبهة الوجوبيّة وترتّب الثواب عليه 
الأمر السابع: اختصاص أدلّة البراءة بالشسكٌ في الوجوب التعيبني 
المطلب الثانى: فى الشبهة الموضوعيّة 
ينبغي التنبيه على أمور : 
الأمر الأوّل: محل الكلام فيما إذا لم يكن أصل موضوعي مقتض للحرمة 
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ون رسائل الجديدة والفوائد الحديثة 


الأمر الثانى: نقل كلمات المحدّث الحرٌ العاملى والمناقشة فيها 

الأمر الثالث: الاحتياط التاءَ موجب لاختلال النظام 

الأمر الرابع: عدم الاختصاص الاباحة بالعاجز عن الاستعلام. 

المطلب الثالث: فى دوران الأمر بين المحذورين 

المتبالة الأولن: الدورات ين النحذورين من جبهة فذاق النصك أو انغالة 
المسألة الثانية: الدوران بين المحذورين من جهة تعارض النصّين 
المسألة الثالثة: الدوران بين المحدورين من جهة اشستباه الموضوع 


أصالة الاشتفال 


الموضع الثانى: فى الشلك فى المكلف به مع العلم بنوع التكليف 

المطلب الأوّل: في اشتباء ره بغير الواجب (الشبهة التحريميّة) 

المقام الأوّل: في الشبهة المحصورة. 

الأمر الآوّل: هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات؟ 

الأمر الشانى: هل يجب اجتناب جميع المشتبهات؟ 

ينبغي التنبيه على أمور : 

الأمر الأوّل: هل يشترط في العنوان المحرّم أن يكون على كل تقدير متملقاً لحكم واحد أم لا؟ 
الأمر الثاني: هل تختصٌ المؤاخذة بصورة الوقوع في الحرام أم لا؟ 

الأمر الثالث: وجوب الاجتناب إنْما هو مع تنجّز التكليف على كل تقدير 

الأمر الرابع: الثابت في المشتبهين وجوب الاجتناب دون سائر الآثار الشرعيّة 

الأمر الخامس: الاضطرار إلى بعض المحتملات 

الأمر السادس: لو كانت المشتيهات ممًا توجد تدريجاً 

الأمر السابع: ظاهر الأصحاب التسوية بين كون الأصل في المشتبهين هو الحلّ أو الحرمة 
الامر الثامن: المشتبة باحد المشتبهين حكمه حكمهما 

المقام الثانى: فى الشبهة غير المحصورة 

ادلة عدم وجوب الاجتناب في الشبهة غير المحصورة 


يذل 


>33 


فهرس الموضوعات ... 


ينبغي التنبيه على أمور : 

الأمر الأوّل: هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في الشبهة غير المحصورة؟ 
الأمر الثانى: ضابط الشبهة المحصورة والغير المحصو 7 

الأمر الثالث: إذاكان المردّد بين الأمور غير المحصورة أفراداً كنيرة 

الأمر الرايع: أقسام الشكٌ في الحرام مع العلم بالحرمة 

المطلب الثانى: فى اشتباه الواجب بغير الحرام (الشبهة الوجوبية) 

القسم الأوّل: في دوران الأمر بين المتبائنين : 

المسألة الأولى : اشسنباه الواجب بغيره من جهة فقدان النص أو إجماله 
المسألة الثانية : اشتباه الواجب بغيره من جهة تعارض النصّين 

المسألة الثالثة : اشتباه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع 

ينبغي التنبيه على أمور : 

الآمر الأوّل: لو كان الاشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب 

الأمر الغانى: كيفيّة النيّة في الصلوات المتعدّدة في مسألة اشتباه القبلة ونحوها 
الأمر الثالث: وجوب كلّ من المحتملات عقلي لا شرعيّ 

الأمر الرابع: لو انكشفت مطابقة المأتيّ به للواقع قبل فعل الباقي 

الأمر الخامس: لو كانت محتملات الواجب غير محصورة 

الأمرالسادس: هل يشترط في الامتئال الإجمالي عدم التمكّن من الامتثال التفصيلي؟ 
الأمر السابع: لو كان الواجب المشتبه بين أمرين مترتّبين شرعاً ْ 
القسم الثاني: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر وهو على قسمين : 
القسم الأوّل: الك في الجزء الخارجي وفيه مسائل 

المسألة الأولى: الشكٌ في الجزئيّة من جهة فقدان النصّ 

المسألة الثانية: الشكٌَ في الجزئيّة من جهة إجمال النصّ 

المسألة الثالثة: الشكٌ في الجزنيّة من جهة تعارض النصّين 

المسألة الرابعة: السك في الجزئيّة من جهة اشتباه الموضوع 

القسم الثانى: الشكٌ في الجزء الذهني وهو القيد 
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دوران الأمر بين التخبير و التعيين 

ينبغي التنبيه على أمور : 

الأمر الأوّل: الشكَ في الركنيّة وفيه ثلاث مسائل 

المسألة الأولى: هل تبطل العبادة بترك الجزء سهواً؟ 

المسآلة الثانية: هل تبطل العبادة بزيادة الجزء عمداً؟ 

المسألة الثالثة: هل تبطل العبادة بزيادة الجزء سهواً؟ 

الأمر الثانى: هل يسقط التكليف بالكل أو المشروط اذا تعذَّر الجزء أو الشرط أم لا؟ 
الكلام في الشروط 
فرعان : 

الأمر الغالث: لو دار الأمر بين الشرطيّة والجزيّة 

الأمر الرايع: لو دار الأمر بين كون الشسيء شرطاً أو مانعاً أو بين كونه جزءا أو زيادة مبطلة 

المطلب الثالث: اشتباه الواجب بالحرام 

خاتمة: فيما يعتبر في العمل بالأصل : 

المقام الأوّل: ما يعتبر في العمل بالاحنياط 

حكم التارك لطريقي الاجتهاد والتقليد 

حكم مالو نوقف الاحتياط على التكرار 

المقام الثاني: ما يعتبر في العمل بالبراءة 

وجوب الفحص في الشبهة الحكمية : 

المقام الأوّل: في وجوب أصل الفحص 

ادل وجوب الفحص 

الحكم التكليفي للأخذ بالبراءة مع ترك الفحص 

الحكم الوضعي للأخذ بالبراءة مع ترك الفحص 

ختم الكلام في الجاهل العامل قبل الفحص بأمور : 

الأمر الأوّل: هل العبرة في عقاب الجاهل بمخالفة الواقع أو الطريق؟ 

الامر الثانى: معذوريّة الجاهل بالقصر والإتمام والجهر والإخفات 


اه 


6ظ1ؤ1 


فهرس الموضوعات 


الأمر الثالث: عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة 
تذنيب: شرطان آخران ذكرهما الفاضل التونى لأصل البراءة 


فى قاعدهة «لاضرر ولا ضرار» 
حكومة هذه القاعدة على عمومات تشريع الأحكام الضرريّة 
توهم وهن القاعدة بكثرة التحصيصات والجواب عنه 
تعارض الضررين 
المقام الثانى: فى الاستصحاب 
الكلام فى أمور: 


الأمر الغانى: تقوّم الاستصحاب بأمرين: اليقين بالحدوث. والشكٌ في البقاء 


الأمر الثالث: تقسيم الاستصحاب من وجوه: 
منها: تقفسيم الااستصحاب باعتبار المستصحب 
الكلام في الأحكام الوضعيّة 

منها: تقسيم الاستصحاب باعتبار دليل المستصحب 
تقسيم الاستصحاب باعتبار الشكٌ المأخوذ فيه 
الأقو ال في حجّيّة الاستصحاب 

أقوى الأقو ال في الاستصحاب 

الاستدلال على القول المختار 

أخبار الاستصحاب 

اختصاص الأخبار بالشكٌ في الرافع 

ينبغي التنبيه على أمور : 

الأمر الأوّل: أقسام استصحاب الكلّي .. 

الأمر الثانى: هل يجري الاستصحاب في الزمان والزمانيّات؟ 


خا 
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الأمر الشالث: عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقليّة 

الأمر الرابع: هل يجري الاستصحاب التعليقي؟ 

الأمرالخامس: عدم ترئّب الآثار غيرالشرعيّة على الاستصحاب 
الأمرالسادس: هل يجري استصحاب أحكام الشرائع السابقة؟ 

الامر السابع: هل يجري استصحاب صحّة العبادة عند الشك في طروء مفسدٍ؟ 
الأمر الشامن: هل يجري أصالة تأخّر الحادث؟ 

الآمر التاسع: دوران الأمر بين التمسك بالعامٌ أو استصحاب حكم المخّصص 
الأمر العاشر: لو تعذّر بعض المأمور به فهل يستصحب وجوب الباقي؟ 
الأمر الحادى عشر: جريان الاستصحاب حنّى مع الظنّ بالخلاف 

خاتمة: فى شرانط العمل بالااستصحاب 

الأوّل: اشتر اط بقاء الموضوع 

الثانى: اشتراط السك في البقاء 

فى بيان قاعدة اليقين 

الثالك: اشتراط عدم العلم بالبقاء أو الارتفاع 


تعارض الاستصحاب مع سائر الأمارات والأصول. وفيه مقامات 
المقام الأوّ ل: عدم معارضة الاستصحاب للأمارات التى يتراءى كونها من الأصول: 
وفيه مسائل : 
المسألة الأو لن: تقدم اليد على الاستصحاب والاستد لال عليه 
المسألة الثانية: تدم قاعدة «الفراغ و التجاوزه على الاستصحاب والاستد لال عليه 
الكلام في قاعد تين في مواضع: 
الموضع الاوّل: ما هو المراد من الشكٌ في الشيء؟ 
الموضع الثانى: ما هو المراد من محل الشيء المشكوك فيه؟ 
الموضع الثالث: هل يعتبر في التجاوز والفراغ الدخول في الغيرأم لا؟ 
الموضع الرابع: عدم جريان القاعدة في أفعال الطهارات الثلاث 
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الموضع الخامس: هل تجري القاعدة في الشروط كما تجري في الأجزاء؟ 
الموضع السادس: هل بلحق الشك في الصحّة بالشكٌَ في الانيان؟ 
الموضع السابع: المراد بالشكٌ في موضوع هذه القاعدة 

المسألة الثالثة: فى أصالة الصحّة فى فعل الغير 

مدر ك أصالة الصححة من الأدلّة الآر 7 

الاستدلال بالآيات 

الاستدلال بالأخبار 

الاستدلال بالإجماع القولي والعملي 

الاستدلال بالعقل 

ينبغى التنبيه على أمور : 

الأمر الأوّل: هل يحمل فعل المسلم على الصحّة الواقعيّة أو الصحّة عند الفاعل؟ 
الأمر الثانى: هل يعنبر في جريان أصالة الصحّة في العقود استكمال أركان العقد؟ 
الأمر الثالث: صحَّة كلّ شيء بحسبه وباعتبار آثار'نفسه 

الأمر الرايع: اعتبار إحراز أصل العمل في أصالة الصحّة 

الأمرالخامس: عدم جواز الأخذ باللوازم في أصالة الصحّة 

الأمر السادس: وجه تقديم أصالة الصحّة على استصحاب الفساد 

الكلام في أصالة الصحّة في الأقوال 

الكلام في أصالة الصحّة في الاعتفادات 

المقام الثانى: تعارض الاستصحاب مع القرعة 

المقام الغالث: تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول العملية 
الأوّل: تعارض الاستصحاب مع البراءة 

الثانى: تعارض الاستصحاب مع قاعدة الاشتغال 

الغالث: تعارض الاستصحاب مع قاعدة التخيير 

تعارض الاستصحابين 

انقسام الاستصحابين المتعارضين الى قسمين: 


بذكا 


١ 
يف‎ 
1 
3 
ا‎ 
هذ‎ 
7 
0 
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/ رسائل الجديدة والفوائد الحديئة 


القسم الأوّل: إذاكان الشكٌ في أحدهما مسيّباً عن الشكَّ في الآخر 
القسم الثانى: إذاكان الشكَ في كليهما يننا عن أمر ثالث 


خاتمة في التعادل والترجيح 
التعارض لغة واصطلاحاً 
ضابط الحكومة 
الفرق بين الحكومة والتخصيص 
قاعدة أولوية الجمع على الطرح 
بيان أقسام الجمع 
الكلام في أحكام التعارض في مقامين : 
المقام الأوّل: فى المتكافئين 
ماهو مقتضى الأصل الأوّلي في المتكافنين 
المشهور هو التخيير 
هل النخيير بدويّ أو استمراري؟ 
لابدٌ من الفحص عن المرجِحّات في المتعارضين 
المقام الثانى: فى التراجيح و فيه مقامات : 
المقام الأوؤل: الستوور وجوب الترجيح والاستدلال عليه 
المقام الناني: في ذكر الأخبار العلاجية 
علاج التعارض المتوهّم بين الأخبار العلاجية 
المقام النالت: في عدم جواز الاقتصار على المرجحًات المنصوصة 
المقام الرابع: في بيان أصناف المرجّحات 
القسم الأوّل: المرجّحات الداخليّة : 
المرجّحات الدلاليّة 
في بيان انقلاب النسبة 
المرجّحات غير الدلاليّة 


11 
14 


قارف 


فهرس الموضوعات . 


المرجّحات السندية 

المرجّحات المتنيّة 

المرججحات الجهتية 

بقي في هذا المقام أمور: 

الأمر الأوَل: لزوم حمل موارد التقيّة على النوريّة 

الأمر الثانى: ما أفاده المحدّث البحراني في منشأ التقيّة والمناقشة فيه 
الأمر الثالث: أنواع التقيّة 

الأمر الرابع: الملاك في مرجّحيّة التقيّة 

الأمر الخامس: تقدّم المرجّح الصدورى على الجهتي 

القسم الثانى: المبحجحات الخارجيّة وهى على قسمين: 

القسم الأوّل: ما يكون غير معتبر في نفسه 

بقى في المقام أمران: 

الآمر الأول: حكم الترجيح بما ورد المنع عن العمل به كالقياس 
الأمر الشاني: مرتبة المربجّح الخارجي بالنسبة إلى سائر المرججحات 
القسم الثاني: مايكون معتبراً في نقسه 


الفهارس 
١-فهرس‏ الآيات الكريمة 
؟-فهرس الأحاديث الشريفة 
اد فهرسن أجماء التعضومين 
4 -فهرس الأعلام 
6 فهرس الكتب 
7 فهرس الأديان والفرق والمذاهب 
٠'-فهرس‏ الجماعات والقبائل 


فهرس البلدان والأماكن 
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وى 


ولا 
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لاما 


